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إذا رجعوا إلييم لعلهم يحذرون 2 


( سورة التوبة آية ١11‏ ) 


« من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين » 


( أخرجه البخاري ومسلم ) 


إصدار 


وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية ‏ الكويت 


الطبعةالثايسَّة 
طباعّة ذا تالسلاسل_الكوتت 


حترع نا خورلة الرزانة 


ص. ب ٠١‏ -وزارة الأوماف والسشئونالاسلاسّه- الكحوّت 


إشراف 


١‏ الإشراف لغة : مصدرأشرف. أي اطلع على 
الشىء من أعلى : 7) 


وإشراف الموضع : ارتفاعه, والإشراف : الدنو 
والمقاربة . 


وانطلاقا من المعنى الأول أطلق المحدثون كلمة 
إشراف على «المراقبة المهيمنة» . 9) 


وهو معنى استعمله الفقهاء كالمعاني اللغوية 
الأخرى. فقد استعملوه في مراقبة ناظر الوقف 
والوصي والقيم ومن في معناهم . 


الإشراف بمعنى العلو : 

أ إشراف القبر : 

؟ لا يحل أن يكون القبر مشرفا بالاتفاق. لما رواه 
مسلم وغيره عن أبي ا هياج الأسدي قال: قال لي 
علي بن أبي طالب: «ألا أبعثك على ما بعثني عليه 


)١(‏ لسان العرب, والصحاح. مادة : (شرف). 
(5) انظر : المرجع للعلايلٍ مادة: ( شرف). 


وممم يمو مم فنث مر ةي ون نمث نمم ة وم معنن عا م ورت واه ارورم ووم م مرو ووم م مد نم5 


رسول الله :ألا تدع تمثالا إلا طمسته. ولا قبرا 
مشرفا إلا سويته»() 

وفي اعتبارتسنيم القبر إشرافا خلاف تجده 
مفصلا في كتاب الجنائز من كتب الفقه . 9) 


ب - إشراف البيوت : 
٠"‏ - يباح للإنسان أن يعلو ببنائه ما شاء بشرطين: 
الأول : ألا يضر بغيره. كمنع النور أوالحواء 
عن الغير. 9 
الثاني : ألا ايكون صاحب البناء ذمياء فيمنع 
من تطويل بنائه على بناء المسلمين. وإن رضي 
المسلم بذلك. ليتميز البناءان» ولثلا يطلع على 
عورة المسلم.9©» وقد فصل الفقهاء ذلك في كتاب 
الجزية . 
الإشراف بمعنى الاطلاع من أعلى : 
5 - يمنع الشخص من الإشراف على دارغيره إلا 
بإذنه. ولذلك يمنع من أن يفتح في جداره كوة 
يشرف منها على جاره وعياله . 9©) 
أما الإشراف على الكعبة والنظر إليها فهومن 
جملة القربات. والساعي بين الصفا والمروة يصعد 


على الصفا وعلى المروة حتى يشرف على الكعبة» 


1 حديث : «ألاتدع مثالا إلا طمسته... » أخرجه مسلم‎ )١( 


(صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 1057/7 ط عيسى 
الحلبي) . : 

)١(‏ مطالب أوني النبى 4٠١ /١‏ طبع المكتب الإسلامي, وجواهر 
الإكليل 1١١١/١‏ طبع شقر ون, وحاشية قليوبي "١‏ طبع 
مصطفى الحلبي. وحاشية ابن عابدين 5٠01/١‏ 

(*) حاشية ابن عابدين 51/4" الطبعة البولاقية الأولى . 

(4) أسنى المطالب 7٠١/4 77٠١/7‏ طبع المكتبة الإسلامية. 
وحاشية ابن عابدين */ 7/7 والمغني 4/ 7ه 

(6) حاشية ابن عابدين 51/4" 


إشراف 5 -/, . إشراك ١-١‏ 


كىاذكرذلك الفقهاء في كتاب الحج عند كلامهم 
على السعي بين الصفا والمروة . 


الإشراف بمعنى المراقبة المهيمنة : 

5-إقامة هذا النوع من الإشراف واجب تحقيقا 
للمصالح التي هي مقصد من مقاصد الشارع 
ويتجلى ذلك فيما يأتي : 

أ- الولاية : سواء أكانت ولاية عامة كولاية أمير 
المؤمنين والقاضي ونحوهماء أم ولاية خاصة كولاية 
الأب على ابنه الصغير. كما سيأتي ذلك مفصلا في 
مبحث (ولاية). ' 


ب الوصاية : كالوصاية على المحجور عليه 


| هومبين في مبحث (الحجر) . 

ج - القوامة : كقوامة الرجل على زوجته. كما 
هو مفصل في مبحث (النكاح) . 

د النظارة : كناظر الوقف. ى] هومفصل في 
كتاب الوقف من كتب الفقه . 


الإشراف بمعنى المقاربة والدنو : 

- يترتب على الإشراف بهذا المعنى كير من 
الأحكام. ذكرها الفقهاء في أبوابباء ومن ذلك على 
سبيل المثال لا الخصر: 

أ- عدم أكل الذبيحة إذا ذبحت بعد أن أشرفت 
على الموت. على خلاف وتفصيل مبين في كتاب 
الذبائح (التذكية) . 

ب - وجوب إنقاذ من أشرف على الموت كالغريق 
ونحوه إن كان من الممكن إنقاذه . 

ج ‏ وجوب الانتفاع باللقطة إذا أشرفت على 
التلف. ى) هومبين في كتاب (اللقطة). 


م 0 
إشراك 

التعريف : 
١‏ -الإشراك: مصدر أشرك. وهواتخاذ الشريك. 
يقال أشرك بالله : جعل له شريكا في ملكه. 
والاسم الشرك. ”'' قال الله تعالى حكاية عن 
لقمان: (يا بي لا تُشرك بالله إن الشّرَكَ لظلم 
عظيم)2'" هذا هوالمعنى المراد عند الاطلاق. 

كما يطلق أيضا على الكفر الشامل لجميع الملل 
غير الاسلام. فالشرك أخص من الكفر على 
الاطلاق العام. فكل شرك كفر ولا عكس . 

كما يطلق الإشراك على مخالطة الشريكين. 
يقال: أشرك غيره في الأمر أو البيع: جعله له 
شريكا. كيايقال: تشارك الرجلان.» واشتركا» ' 
وشارك أحدهها الآخر. ”" وتفصيله في مصطلحي 
(تولية.» وشركة) . ش ا 


الإشراك بالله تعالى : 
" - الإشراك بالله تعالى جنس تحته أنواع . وكله 
مذموم. وإن كان بعضه أكبر من بعض . 

والشرك له مراتب. فمنه الشرك الأكبر. ومنه 
الأصغر. وهو الشرك الخفي . 
أ الشرك الأكبر : وهواتخاذ الشريك لله تعالى في 
)١(‏ لسان العرب والمصباح مادة: (شرك) . 


(؟) سورة لقهان / 1١7‏ 
(9) شرح الروض مع حاشية الرملي */ 1١7‏ 


2-0 - 


ألوهيته أوعبادته. وهوالمراد بقوله تعالى : (إن 
3 واه ٠ ١ ٠.‏ 

الصحيجين قال: «سألت رسول الله كه أي 

الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله نداء وهو 

خلقك». 9) 

نء الشرك الأصغر وه والشرك الخفي : وهومراعاة 

غير الله في العبادة. مشل الرياء والنفاق. لقوله 

تعالى: (ولا شرك , بعبادةربه أحدا)0 قال 
بعباداته وأعماله . وقول رسول الله يل: «إن أدنى 
الرياء شرك, وأحب العبيد إلى الله الأتقياء 
الأسخياء الأخفياء»”'' وقوله عليه السلام :9 «إن 

١7 / سورة لقمان‎ )١( 

(؟) حديث :« أي الذنب أعظم؟ 3 .؛ أخرجه البخاري ومسلم 
واللفسظ له من حديث عبدالله بن مسصود رضي الله عنه (فتتح 
الباري 447/4ط السلفية. وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي 4٠0 /١‏ ط عيسى الحلبي). 

(”) سورة الكهف / ١٠١١‏ 

(4) حديث : «إن أدنى الرياء شرك . .  .‏ أخرجه الحاكم وابن ماجة 
من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعا بلفظ «إن اليسير 
من السريساء شرك . وإن من عادى ولي الله فقد بار زالله تعالى 
بالمحاربة» وإن الله يحب الأتقياء الأخفياء الذين إن غابوا لم 
يفتقدواء وإن حضروا لم يدعوا ولم يعرفواء قلوسهم مصابيح الفدى 
يخرجون من كل غبراء مظلمة» وقالالحاكم: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي . وقال الحائظ البوصيري 
تعليقا على إسناد ابن ماجة : في إسناده عبدالله بن فيعة وهو 
ضعيف (المستدرك 778/4 نشر دار الكتاب العربي. وسئن ابن 
ماجة بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ؟/ -17١‏ 17171 ط عيسى 
الحلبي) . 

(0) حديث : إن أخوف ما أتخوف على أمتي الإشراك بلله . . .» 
أخرجه ابن ماجة ببذا اللفظ من حديث شداد بن أوس مرفوعا . 
قال الحافظ البوصيري: في إسناده عامر بن عبدالله. لم أرمن 
تكلم فيه. وباقي رجال الإستاد ثقات . وأخرجه أحمد والمناكم 
عن طريق عبد الواحد بن زيد من حديث شداد بن أوس مطولا 


أخوف ما أتمخوف على أمتي الإشراك بالله, أما إني 
لست أقول يعبدون شمسا ولا قمرا ولا وثناء ولكن 
أعمالا لغير الله وشهوة خفية». 

مايكون به الشرك : 

“ - يكون الشرك بأمور يتنوع اسمه بحسبها إلى 
ما يأتي : 

أ- شرك الاستقلال» وهوإثبات إللهين 
مستقلين كشرك الثنوية» أو أكثر من إللهين . 

ب - شرك التبعيض». وهواعتقاد أن الإله 
مركب من الهة»كشرك النصارى القائلين بالأقانيم 
الثلاثة وشرك البراهمة . 

ج ‏ شرك التقريب». وهوعبادة غير الله ليقرب 
إلى الله زلفى. كشرك متقدمى الجاهلية . 

د شرك التقليد. وهوعبادة غير الله تعالى تبعا 
للغيرء كشرك متأخرى الجاهلية . ظ 

ه ‏ الحكم بغير ما أنزل الله مع استحلال 
ذلك: لقول تعالى : (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أربابا من دون الله)”'2 وقد ورد «أما إنهم لم يكونوا 
يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا 
استحلوه. وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه» فهم لم 
يعبدوهم ولكن شرعوا لهم مالم يأذن به الله . 9) 


يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: عبدالواحد متروك . علما بأن 
إسناد ابن ماجة ليس فيه عبد الواحد (سئن ابن ماجة بتحقيق 
محمد فؤاد عبدالباقي ١405/7‏ ط عيسى الحلبي. ومسند 
أحمد بن حتبل 4 ننثسر المكتب الإسلامي. والمستدرك 
77١ /4‏ نشر دار الكتاب العربي . والفتح الرباني في ترتيب مسئد 
الإمام أحمد بن حنبل الشيباني /١9‏ ١7؟)‏ 

١ / سورة التوبة‎ )١( 

(1) حديث : «أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم 
شيئا استحلوه. وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه:. أخرجه أحمد 


ضمن قصة. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ول د والترمذي وابن جرير وابن سعد., وعبد بن حميد وابن المنذر - 


2 7ت 


إشراك ؛ ‏ /ا 


و- شرك الأغراض : وهو العمل لغير الله 
تعالى . 

ز- شرك الأسباب: وهوإسناد التأثير للأسباب 
العادية . 9) | 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الكفر : 
4 - الكفر اسم يقع على ضروب من الذنوب, منها 
الشرك بالله, ومنها الححد للنبوة. ومنهبا استحلال 
ما حرم الله ومنهاإنكارما علم من الدوسن 
بالضرورة. أما الشرك فهوخصلة واحدة. هواتخاذ 


إله مع الله . 

وقد يطلق الشرك على كل كفر على سبيل 
المبالغة . 

فعلى هذا يكون كل شرك كفراء ولا يكون كل 
كفر شركا إلا على سبيل البالغة . 9) 


ب - التشريك : 
© التشريك مصدر: شرك. وهوجعلك الغير لك 


واين أبي حاتم وأبوالشيخ . وابن مردويه والبيهقي في سننه أثرا 
عن عدي بن حاتم الطائي . قال الترمذي : هذا حديث غريب لا 
نعرفه إلا من حديث عبدالسلام بن حرب. وغطيف بن أعين 
ليس بمعر وف في الحديث . قال عبدالقادر الأرناؤوط : لكن في 
الباب عن حذيفة موقوفا أخرجه الطبري )١11774(‏ وربما يتقوى 
به (تحفة الأحوذي 447/8 -444.» والدر المتشور */ 5١‏ - 
ط المطبعة الإسلامية بطهران, وتفسير الطبسري بتحقيق 
محمود محمد شاكر 7١١-704 /١5‏ ط دار المصارف بمصرء. 
وجامع الأصول بتحقيق.عبدالقادر الأرناؤوط ١5١/7‏ نشر مكتبة 
الحلوان). 

)١(‏ الكليسات لأبي البقاء #/ 7٠١‏ وتلخيص كتاب الاستغائة 
لابن تيمية ص 147 . وشرح العقيدة الطحاوية ص 8١0‏ ط 
المكتب الإسلامي. 

6) الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري في مادة: (الحاد. 
وشرك) 


شريكا في الأمر أو البيع . "2 فهو بمعنى الإشراك . 
إلا أنه عند الإطلاق ينصرف الإشراك إلى : اتخاذ 
شريك لله . والتشريك: اتخاذك للغير شريكا في 
المال أو الأمر. 
صفته : (حكمه التكليفي) : 
- الإشراك بالله تعالى حرام . وحكم الأنواع 
الخمسة الأولى كفرمرتكبها بالإجماع . وحكم 
السادس المعصية من غير كفر بالإجماع. وحكم 
السابع التفصيل» فمن قال في الأسباب العادية : 
إنها تؤثر بطبعها فقد حكي الإجماع على كفره. 
ومن قال إنها مؤثرة (على سبيل الاستقلال) بقوة 
أودعها الله فيها فهو فاسق. 9) 
إسلام المشرك : 
/ه- يدخخل المشرك كغيره من الكفارفي الإسلام 
بالنطق بالشهادتين» لقول النبي يك : «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولواءلا إله إلا الله. فمن قالها 
فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه. وحسابه على 
الله . 09 

ولم تشترط المذاهب الأربعة إضافة شيء إلى 
الشهادتين» كالتبري من كل دين يخالف دين 
الإسلام. © إلا في بعض الحالات . وهناك أمور 


. المصباح المئير مادة: (شرك)‎ )١( 


(؟) الكليات لأبي البقاء ٠7١/8‏ 

(") حديث : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله . . . » 
أخرجه البخاري ومسلم من حديث عمر رضي الله عنه مرفوعا 
(فتح الباري */ ١7‏ ط السلفية. وصحيح مسلم بتحقيق محمد 
فؤاد عبدالباقي ١/1ه.‏ 7ه ط عيسى الحلبي) . 

(4) حاشية ابن عابدين ١/ه7ا,‏ */748/85ء. وجواهر 
الإكليل .77/١‏ وحاشية الدسوتي كت لضن والمغني 
ة ونهاية المحتاج /ا/ 749 


سدم 


إشراك م ٠١‏ 


أخرى يدخل بها المشرك في الإسلام » وينظر تفصيل 

ذلك كله تحت عنوان (إسلام). 

نكاح المشرك والمشركة : 

4- أنكحة الكفار المتفق عليها بيهم الأصل فيها 

الصحة. وأنهم يقرون عليهاء(" وفي ذلك خلاف 

وتفصيل موطنه مصطلحي : (نكاح. وكفر). 

الكفار أهل الكتاب إلا في أن الكافرإذا أسلم 

وكانت زوجته كتابية فله استدامة تكاحهاء وليس 

له ذلك إن كانت مشركة غير كتابية. وانظر 

التفصيل تحت عنوان (نكاح) . 

الاستعانة بالمشركين في الجهاد : 

4 المراد بالمشرك هنا ما يعم كل كافرء فينظر: 

٠‏ إن خرج للخدمة. كسائق سيارة ونحوه. فذلك 

جائز اتفاقا. 
أما إذا خرج للقتال فهناك ثلاثة اتجاهات : 
ذهب الجمهور إلى الجواز مطلقاء سواء أكان 

خروجه بدعوة أم بغير دعوة» واستدلوا على ذلك 

بأن رسول الله يخ استعان بناس من اليهود في 

حربه' كما روي أن صفوان بن أمية خرج مع 

النبي و يوم حنين» وهو على شركه. فأسهم 

له 9©) 

)0 حاشية ابن عابدين ؟2*840-98/1 وحاشية الدسوقي 
وشرح روض الطالب "/ 157 والمغني ل 
11 

(0) حديث : «أن رسول الله يإ استعان بناس من اليهود في حر به؛ 
أخرجه أبو داود في المراسيل كما في تحفة الأشراف /١*(‏ 1/4 ط 
الدار.القيمة) وأعله ابن حجر في التلخيص بالإرسال (4/ ٠٠١‏ - 
ط الشركة الفنية) . 

98) حديث : «أن صفوان بن أمية خرج مع النبي 25 يوم حنين وهو 
على شركه فأسهم له». أخرجه مسلم (؟/ 71 ط الحلبي) . 


-ةأه 


وذهب المالكية في المعتمد عندهم إلى منع 
الاستعانة بالمشرك, لكن لا يمنع إذا خرج من 


تلقاء نفسه . 
والرأي الآخر للالكية ‏ وهو اختيار أصبغ - أنه 
يمنعم مطلقا ٠:‏ إلى 


أخذ الجزية من المشركين : 
٠‏ -اتفق الفقهاء على أن الجزية تقبل من أهل 
الكتاب. لقوله تعالى : (قاتِلوا الذين لا يؤمنون 
بالله ولا باليوم الآخرء ولا يحرمون ماحرم الله 
وتشولنة ولا بديتوو دوه الى من التذيق أوييوا 
الكتاب حتى يُعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون)” واتفقوا كذلك على أخذها من 
المجوس. لنص الحديث «سنوا بهم سنة أهل 
الكتاب)90© ولأن لهم شبهة كتاب. وقد وضع 
رسول الله يكخٍ الجزية عليهم . 

أما ماعدا هؤلاء فهم ثلاثة أنواع : 
أ مرتدون : 

وهؤلاء لا تقبل منهم الجزية بالإجماع, لأن 


)١(‏ حاشية ابن عابدين لوخ نارف والمغني 4/ وه”ط القاهرة, 


والدسوقي 178/16 . 1/5" 

(؟) سورة التوبة / 9؟ 

() حديث : «سِنُوا بهم . . . . » أخرجه مالك عن طريق محمد بن 
علي من حديث عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه مرفوعا. قال 
ابن عبدالبر: هذا منقطع لأن محمد بن علي لم يلق عمر ولا 
عبدال رحمن بن عوف. إلا أن معناه متصل من وجوه حسان . 
وأخرجه الطبراني من حديث السائب بن يزيد وقال اليثمي : فيه 
من لم أعرفهم . وقال ابن حجر : روى أبو عبيد بإسناد صحيح 
عن حذيفة رضي الله عنه «لولا أن رأيت أصحابي أخذوا المزية 
من المجوس ما أخذتهاء». (تنوير الحوالك 7١4/١‏ نشر مكتبة 
المشهد الحسيني, ومجميع الزوائد ١7/5‏ نشر مكتبة القدسي » 
وفتح الباري 5/ 7١١‏ ط السلفية) . 


١١1١ إشراك‎ 


ا ا ا ا ا ا ل ل ل 0 


المرتد كفر بربه بعد ما هدي للإسلام ووقف على 
محاسنهء فلا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف. 


ب مشركون من العرب : 

وهؤلاء لا تقبل منهم الجزية عند الحنفية 
والشافعية والحنابلة وبعض المالكية. لأن النبي يكل 
نشأ بين أظهرهم , والقرآن نزل بلغتهم. فالمعجزة 
في حقهم أظهر, ولذلك لا يقبل منهم إلا الإسلام» 
فإن لم يسلموا قتلواء والراجح عند المالكية أنه تقبل 
منهم الجزية . 
ج ‏ مشركون من غير العرب : 

وهؤلاء لا تقبل منهم الجمزية عند الشافعية 
وظاهر مذهب الامام أمد ولايقبل منهم إلا 
الإسلام أوالسيف, لقوله تعالى : (فاقتلوا 
المشركين حيث وجدتهوهم )7 وقوله يك : «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا 
قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء»9) 
وعند الحنفية والمالكية ورواية عن الإمام أحمد تقبل 
منهم الجزية. لأنه يجوز استرقاقهم . فيجوز ضرب 


الجزية عليهم . 9 


إعطاء الأمان للمشرك : 

-١‏ أجازالعلماء إعطاء الأنان للمشرلة ليسجع 
كلام الله »؛ لقوله تعالى : (وإنْ أحدٌ من المشركين 
استجارك جه حتى يسمع كلام الله ثم اللقة 


4 / سورة التوبة‎ )١( 

. )7 حديث: «أمرت أن أقاتل الناس . . . . » سبق تخريجه (ف/‎ )١( 

() حاشية ابن عابدين 778/7 واشهداية ؟/ 215١‏ وحاشية 
الدسوقي 2501/5 ومغني المحتاج 4/ 27414 وروضة الطالبين 
للك كن 


مأمنه)27 قال الأوزاعي : هي إلى يوم القيامة. ىا 


أجازوه للرسلء لأن الرسول كَِ كان يؤمن رسل 


المشركين. وقال لرسولي مسيلمة : «لولا أن الرسل 
لا تقتل لقتلتكى)ء . ”9) ١‏ 

ويكون الأمان من الإمام,لأن ولايته عامة» ومن 
الأمير لمن يوجد بإزائه من المشركين» ومن مسلم 
مكلف مختار لحديث الرسول يَككِةِ : «ذمة المسلمين 
واحدة يسعى بها أدناهم. فمن أخفر مسل) فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل منه 
صرف ولا عدل».9) والتفصيل في مصطلح 
(مستأمن) . 9) 


صيد المشرك وذبيحته : 
اتفق العلماء على تحريم صيد المجوسي 
وذبيحته إلا ما لا ذكاة له كالسمك والجراد. فإنهم 
أجمعوا على إباحته . 

وحكم سائر الكفار من عبدة الأوثان والزنادقة 


وغيرهم حكم المجوس في تحريم ذبائحهم 


4 / صورة التوبة‎ )١( 

(؟) حديث: «لولا أن الرسل لاتقتل لقتلتكما» أخرجه أحمد وأبو داود 
من حديث نعيم بن مسعود الأشجعي بلفظ مقارب. والحديث 
سكت عنه أبو داود والمنذري. وقال صاحب الفح الرباني: 
سنده جيد (مسئد أحمد بن حنبل 7/ /441: 488 نشر المكتب 
الإسلامي 4ه وعون المعبود 78/7 ط الطند. والفتسح 
الرباني 57/١4‏ الطبعة الأولى ٠/ا8اه).‏ 

() حديث : دذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ...© أخرجه 
البخساري من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا 
(فتح الباري 5/ 71/4 78٠١‏ ط السلفية) . 

(4) ابن عابدين #/ 73777 والمغني 48/8 والجمل 7١8/0‏ 
اللر 01 وقليوبي 2/5 والدسوقي 6 ممىكقف 
وجواهر الإكليل .700/١‏ 7608. وبدائع الصنائع 
6 لط الإمام . 


-٠١ 


إشراك 217 أشربة ١‏ 


وصيدهم إلا ما لا ذكاة له كالسمك والجراد» لقوله 
كه وانطلت أ ميتتان ؛ الحوت والجراد»” 0 وقال في 
البحر وهو الطهور ماؤه. الحل ميتته» . 9) 


كما اتفق فقهاء المذاهب على حل صيد الكتابي 


(0) حديث: «أحلت لنا ميتتان الحوت والجراد» أخرجه ابن ماجة 
واللفظ له وأحمد والشافعي وعبد بن حميد والدارقطني وابن عدي 
وابن مردويه من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعا. وقال 
ابن حجسر: إسناده ضعيف. وأخرجه البيهقي موقوفا على 
عبدالله بن عمروقال: هذا إسناد صحيح وهو في معنى المسئد. 
وصوب الدارقطني أيضا وقفه. قال النووي: هو وإن كان 
الصحيح وقفه في حكم المرفوع . إذ لا يقال من قبل الرأي (سئن 
ابن ماجة ؟7/ ٠١1/7‏ ط عيسى ال حلبي ‏ والدارقطني 4/ عقف 
طدار المحاسن للطباعة. والسئن الكسبرى للبيهقتي 
24/١‏ 767/4 ط دائرة المعارف العثيانية بال هند. والدراية في 
تخريج أحاديث الهداية 7١7/١‏ ط مطبعة الفجالة الجديدة 
4 هسح وفيض القدير ٠٠١/١‏ نشر المكتبة التجارية 
١"65‏ ه. ). 

() رد المحتار على الدر المختار الشهير بابن عابدين #/ 184, 
والكاني 5417/1١‏ ط المكتب الإسلاميء والمغني ناكف 
٠/ه.‏ والسدسوقي على الشرح الكبير ؟/ 0٠١‏ ونهاية المحتاج 
8 طالمكتب الإسلامي ‏ دمشق . وحديث : «هو الطهور 
ماؤه . . . » روي من حديث أبي هريرة» ومن حديث جابرء ومن 
حديث علي بن أبي طالسب. ومن حدييث أنس » ومن حديث 
عبدالله بن عمرو. ومن حديث الفراسي . ومن حديث أبي بكر 
رضي الله عنهم . أما حديث أبي هريرة فقد أخرجه الترمذي 
والنسائي وأبو داود وابن ماجة مرفوعا. قال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح وصححه البخاري فيها حكاه عنه الترمذي 
(تحفة الأحوذي /١‏ 730-3774 نشر المكتبة السلفية. وسئن 
النسائي 175/١‏ ط المطبعة المصرية بالأزهر. وعون المعبود 
"0/١‏ طاشئتد وسئن ابن ماجة بتحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي 15/١‏ ط عيسى الحلبي. ونصب الراية/ 46. 5ط 
دار المأمون. والتلخيص الحبير /١‏ 4 ١ط‏ شركة الطباعة الفنية 
المتحدة) . 


الكتاب حل لكم)'" قال البخاري : طعامهم : 

ذبائحهم. وهوالمروي عن ابن مسعود وأهل 

العلم» ولا روي عن قيس بن السكن الأسدي 

قال: قال رسول الله كك : «إنكم نزلتم بفارس من. 
النبط. فإذا اشتريتم لحم فإن كان من يهودي أو 
نصراني فكلواء وإن كان ذبيحة مجوسي فلا 
تأكلوا»7) وللتفصيل ر- (صيدء ذبائح) . 


الأشربة 


التعريف : 

١-الأشربةجمع‏ شراب, والشراب: اسملا 
يشرب من أي نوع كان, ماء أوغيرهء وعلى أي 
حال كان. وكل شيء لا مضخ فيه فإنه يقال فيه : 
بغرت 7 

وفي الاصطلاح تطلق الأشربة على ما كان 
كالعنب والرطب والتين» أومن الحبوب كالحنطة أو 


)١(‏ سورة المائدة / ه 

(؟) حديث : «إنكم نزلتم بفارس من النبطء فإذا اشتريتم لحها 
. ..» أخرجه عبدالر زاق في مصنفه عن طريق قيس بن سكن 
من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه بلفظ» : 
«إنكم نزلتم أرضا لا يقصب بها المسلمونء إنما هم النبط أو 
قال : النبيط ‏ وفارس. فإذا اشتريتم الما فسلواء فإن كان ذبيحة 
يبودي أونصراني فكلوه. فإن طعامهم حل لكم» (المصتيف 
488-14 نشر المكتب الإسلامي) . 

(*) لسان العرب, وتاج العروس مع القاموس المحيط.: وتختار 
الصحاح مادة: (شرب). 


د آأاه 


الشعير. أوالحلويات كالعسل . وسواء كان مطبونخحا 
أونيعا. 9) 

وسواء كان معروفا باسم قديم كالخمر. أو 
مستحدث (كالعرق والشمبانيا . . . الخ). 
لحديث النبي كك : «ليشربن أناس من أمتي الخمر 
ويسمونها بغير اسمهاء. 9) 


أنواع الأشربة المسكرة وحقيقة كل نوع : 

؟ - تطلق الأشربة المسكرة عند الفقهاء على 
اختلاف مذاهبهم على قسمين: الخمر. والأشربة 
الأخرى . 


النوع الأول : الخمر 
التعرايف : 
*- الخمرلغة : ما أسك رمن عصير العنب» 
وسميت بذلك لأنها تخامر العقل . وحقيقة الخمرإنما 


)١(‏ تبيمين الحقائق ؟/ 54 4ط دار المعرفة. وتكملة فتح القدير مع 
اهداية 4/ "١‏ ط دار إحياء التراث, وابن عابدين ه/ 7844ط دار 
إحياء الترا اث. والمدونة 5/ 1ط دار صادر. وحاشية الدسوقي 
مع الشرح الكبير 4/ ١١ط‏ دار الفكر. والزرقاني 1/4١1اط‏ 
دار الفكر. والمحلي مع حاشيتيه القليوبي وعصيرة 7١7/4‏ ظ 
عيسى الحلبي. ومغني المحتاج 4/ اط مصطفى الحلبي . 
ونباية المحتاج 4/ 4 ٠١‏ نشر المكتبة الإسلامية. وحاشية الجمل 
على شرح المنبسج 58.6 ١ط‏ إحياء التراث. والمغني 
اللرياض. وكشاف القناع 5 نشر مكتبة 
النصر. 

(؟) حديث : اليشربن أناس من أمتى الخمر ويسمونها بغير اسمهاء . 
أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة من حديث أبي مالك الأشعري 
مرفوعاء وفي إسناده مقال, وذكر له ابن حجر شواهد جيدة في 
الفتح (عون المعبود "/ 4/اثاط الهنسد. وسئن ابن ماجة 
؟/ 7ط عيسى الحلبي. ومسند أحمد بن حتبسل 47/0 #اط 
الميمنية. وفتح الباري 20١/٠١‏ 7هط السلفية). 


هي ماكان من العنب دون ماكان من سائر 
الأشياء . ”' قال الفير وز آبادي : الخمرما أسكرمن 
عصير العنب. أوهوعام, والعموم أصخ. لأنها 
حرمت وما بالمدينة خمر عنب. وما كان شرابهم إلا 
الجر لسر 9 

وقال الزيبيدي يشرح قول صاحب القاموس : 
(أوعام) أي : ما أسكر من عصير كل شيء, لأن 
المدارعلى السكر وغيبوبة العقل. وهوالذي اختاره 
الجماهير. وسمي الخمر خراء لأنما تخمر العقل 
وتسترهء أو لأنها تركت حتى أدركت واختمرت ' 7) 

فعلى القول الأول يكون إطلاق اسم الخمر 
على سائر الأنبذة المسكرة من باب القياس اللغوي 
لما فيها من ممحامرة العقل . ©) 
5 واصطلاحا : اختلف الفقهاء في تعريف الخمر 
بناء على اختلافهم في حقيقتها في اللغة ؤإطلاق 
الشرع. فذهب أهل المديئة» وسائر الحجازيين» 
وأهل الحديث كلهم . والحنابلة» وبعض الشافعية 
إلى أن الخمر تطلق على ما يسكر قليله أوكثيره» 
سواء اتخذ من العنب أو التمر أو الحنطة أوالشعير أو 
غيرها. واستدلوا بقول النبي كل : «كل مسكر 
خمرء وكل خمر حرام». © 

وبقول عمر رضي الله عنه : «أيها الناس: إنه 
نزل تحريم الخمرء وهي من خمسة : من العنب. 


)١(‏ لسان العرب مادة : (خر). 

(؟) القاموس المحيط مادة : (خر). 

(”") تاج العروس مادة : (خغر). 

(؟1) روضة الناظر ص 88 ط السلفية . 

(0) حديث: «كسل مسكر خخر. وكل خر حرام؛. أخرجه مسلم 
(؟/ لاه اط الحلبي) وأبو داود (4/ 4ط عزت عبيد) . 


2-2-:9- 


والتمرء والعسل. والحنطة, والشعير. والخمرما 
خامر العقل» . )١(‏ 

وأن القران لما نزل بتحريم الخمرفهم الصحابة 
وهم أهل اللسان ‏ أن كل شيء يسمى خرا 
يدخسل في الغهي » فأراقوا المتخذ من التمر والرطب 
ول يخصوا ذلك بالمتخدُ من العنب. على أن 
اللراجح من حيث اللغة ى] تقدم هوالعموم . ثم 
على تقدير التسليم بأن المراد بالخمر المتخذ من 
عصير العنب خاصة . فإن تسمية كل مسكر خرا 
من الشرع كان حقيقة شرعية. وهي مقدمة على 
الحقيقة اللغوية . 9) 

وذهب أكثر الشافعية, وأبويوسف ومحمد من 
الحنفية» وبعض الالكية إلى أن الخمر هي المسكر 
من عصير العنب إذا اشتد. سواء أقذف بالزبد أم 
لاء وهو الأظهر عند الشرنبلالي . 9 


)١(‏ الأشر عن عمر رضي الله عنه: «أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر 
وهي من خمسة . . .»أخرجه البخاري /٠١(‏ 76 الفتح 
ط السلفية) ومسلم (54/ 5777 ط الحلبي). 

(؟) المغني 8 وكشاف القناع ١١5/5‏ ., والمدونة 7501/5 
والروضة 58/٠١‏ اط المكتب الإسلامي. والخطابي على سئن 
أبي داود 5/ 747 77 ط العلمية حلب, وحاشية البناني على 
شرح السزرقاني 4 »: وفتح الباري 48/٠١‏ السلفية. 
وإحكام الأحكام لابن دقيق العيد مغ العدة 4/ "441 - 484 » 
وتفسير الرازي 47/1 ومابعدها ط المطبعة البهية, والمنتقى 
للباجي */ 1417. وأحكام القرآن للقرطبي */ 7ه و7/ 237857 
وفتح القدير للشوكاني /١‏ 74 

(*) ابن عابدين ه/ 784 , والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
4/ "0 وتحفة المحتاج 7/ 5ه دار صادرء والسروضة 
٠‏ ونباية المحتاج 8/ 4 وتفسير الآلوسي 111/7 . 
والطسبري 67/7 والكرماني شرح البخاري 215١/٠١‏ 
وعمدة القارى 151/7١‏ وما بعدها. 


وذهب أبوحنيفة وبعض الشافعية إلى أن الخمر 
هى عصير العنب إذا اشتد. 27 وقيده أبوحنيفة 
وحذة بأن يقذك اويل" باد تدا 6 

واشترط الحنفية في عصير العنب كونه نيئا . 

يتبين مما سبق أن إطلاق اسم الخمر على جميع 
أنواع المسكرات عند الفريق الأول من باب 
الحقيقة» فكل مسكر عندهم خر. 

وأما الفريق الثاني والشالث. فحقيقة الخمر 
عندهم عصير العنب إذا غلى9» واشتد عند 
الفريق الثاني وقذب بالزبد عند الفريق الثالث. 

وإطلاقه على غيره من الأشربة محاز وليس 
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النوع الثاني : الأشربة المسكرة الأخرى 


© ذهب جماهير العلماء إلى أن كون كل مسكر 
خرا هوحقيقة لغوية أوشرعية كا علم مما سبق 
وجمهور الشافعية الذين ذهبوا إلى أن الخمرما كان 
من عصير العنب لا يخالفون الجمهورفي أن 
ما أسكر كثيره فقليله حرام . والاختلاف في 
الإطلاق بين الجمهور, وأكثر الشافعية لم يغير 
الأحكام من وجوب الحد عند شرب قليله, 
والنجاسة,. وغير ذلك مما يتعلق بالخمرء ماعدا 
مسألة تكفير مستحل غير الخمرء فلا يكفر منكر 


)78/8 اشتد: فوي تأثيره بحيث يصير مسكرا (ابن عابدين 0ه/‎ )١( 


(1) قذف بالزبد: رمى بالرغوة (المرجع السابق) . 

(7) ابن عابدين 2788/0 وفح القدير مع الهداية 4/ 71, وأسنى 
المطالب 658/85 ١ط‏ الميمنية بمصرء ومغني المحتاج 04/5 

(5) الغليان: الفوران من غير نار . 


"ا 


حكمه للاختلاف فيهء كما سيأتى كل ذلاء 
وذهب الحنفية إلى أن الخمر التي يحرم قليلها 
وكثيرهاء ويحد بهاء ويكفر مستحلهاء إلى غير 
ذلك هي المتخذة من عصير العنب خاصة. أما 
الأنبذة عندهم فلا يحد شاريها إلا إذا سكر متها . () 
والأشربة المحرمة عند الحنفية على ثلاثة أنواع 


النوع الأول. : الأشربة المتخذة من العنب وهي : 
أ الخمر : وهي المتخذة من عصير العنب النيء إذا 
غلى واشتد عند أبي يوسف ومحمد, وقذف بالزبد 
عند أبي حنيفة. وبقول الصاحبين من عدم 
اشتراط قذف الزبد 9 قال الأئمة الثلاثة (مالك 
والشافعي وأحمد) . 9) 

ولعصير العنب أنواع بحسب ذهاب جزء منه 
بالطبخ. كالباذق» والطلاء, والمثلث. والمخصف». 
ولا يختلف حكمها كه سيأتي بيانه . ©) 
وفي حكم هذا النوع مايتخذ من الزبيب» وهو 
صنفان : 
)١(‏ نقيع الزبيب : وهوأن يترك الزبيب في الماء من 
غير طسخ حتى تخرج حلاوته إلى الماء. ثم يشتد 
ويغلي ويقذف بالزبد عند أبي حنيفة» أولم يقذف 
بالزيد عند صاحبيه . 


.71١ /9 الهداية مع فتح القدير‎ )١( 

(7) رد المحتار ه/ 784 

زفة المغني 4 * والفواكه الدواني 7/ 784. والدسوقي مع 
الشرح الكبير 4/ 7ه" ومغني المحتساج 4/ 45 والمصباح 
المنيرء وأساس البلاغة . 

(5) الفتاوى الهندية ه/4٠١4.‏ وابن عابدين مع الدر المختار 
ه/ 29٠‏ وبدائع الصنائع 5/ 46 76ط الإمام. 


(5) نبيذ الزبيب : وهوالنىء من ماء الزبيب إذا 
طبخ أدنى طبخ وغلى واشتد . () 

النوع الثاني : ما يتخذ من التمر أو الرطب (وهو 
السكر) والبسر (وهو الفضيخ) . 

وفي حكم هذا النوع الخليطان . وهوشراب من 
ماء الزبيب وماء التمر أو البسر أو الرطب المختلطين 
إذا طبخا أدنى طبخ وإن اشتد. ولا عبرة بذهاب 
العلعين . 9) 1 

النوع الثالث : نبييذما عدا العنب والتمر 
كالعسل أو التين أو البر ونحوها. 9) 

هذه هى الأشربة المحرمة عند الحنفية» أما 
الخمر فبإجماع الأمة. وأما نبيذ العنب والتمر فيحرم 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف القدرالمسكرمنها 
خلافا لمحمد. وأما نبيذ العسل والتين والبر 
والشعير ونحوذلك فمباح عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف, بشرط ألا يشرب لله و أوطرب» 
وخالفهه| محمد. ورأيه هوالمفتى به عند الحنفية» 9) 
كما سيتضح فيما يأتي . 


أحكام الخمر : 
١‏ - المراد بالخمرهنا جميع المسكرات جريا على 
مذهب الجمهور, وأحكامها ما يأتي ٠:‏ ' 


)١(‏ المصباح المسير. والفتاوى الهندية 24٠4/68‏ وفتح القدير مع 


"1١ ٠١/9 الهداية‎ 

)١(‏ المغني "1١8/4‏ - 159" وتبيين الحقائق 5/ 40 والبدائع 
واناالف 

(”) البدائع 554/5. والفتاوي الحندية 417/0 وابن عابدين ‏ ' 
خ5331”ظ> 0597 واغهداية مع فتح القدير "١/6‏ 

(54) نفس المراجع . 


اسه 


الأول تحريم شربها قليلها وكثيرها : 
ثبتت حرمة الخمر بكتاب الله وسنة رسوله 
وإجماع الأمة. أما الكتاب. فقوله تعالى : (إنها 
الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رِجِسٌ من عمل 
الشيطان فاجتنبهه لعلكم تفلحون. إنما يريد 
الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر 
والميسرء ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل 
أنتم منتهون) . 9 
وتحريم الخم ركان بتدريج وبمناسبة حوادث 
متعددة, فإنهم كانوا مولعين بشريها. وأول ما نزل 
. صريحا في التنفير منها قوله تعالى : (يسألونك عن 
الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس) 9 
فلما نزلت هذه الآية تركها بعض الناس. وقالوا: لا 
حاجة لنا فيما فيه إثم كبير» ول يتركها بعضهم . 
وقالوا: نأخذ منفعتهاء ونترك إثمها. فنزلت هذه 
الآية: (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى)”" فتركها 
بعض الناس» وقالوا: لا حاجة لنا فيهما يشغلنا عن 
الصلاة. وشريها بعضهم في غير أوقات الصلاة 
حتى نزلت: (يا أيها الذين امنوا إنما الخمر والميسر 
...)الآية. فصارت حراما عليهم» حتى صار 
يقول بعضهم : ما حرم الله شيئا أشدّ من الخمر. 
8 - وقد أكد تحريم الخمر والميسر بوجوه من التأكيد : 
منها: تصدير الحملة بإنا. 
ومنها : أنه سبحانه وتعالى قرنهها بعبادة 
الأصنام . 


41١-5٠ / سورة المائدة‎ )١( 
7١6 / (؟) سورة البقرة‎ 
47” / سورة النساء‎ )"( 


معام م فماية وهم ةورم و مم ءءء ة ننم رمرم 
وماحم مة مو ءام م ةم مهءءءامميءءءءوممءءم رمثم م56 


ومنها : أنه جعلهسها من عمل الشيطان». 
والشيطان لا يأتي منه إلا الشر البحت. 

ومنها : أنه أمر باجتنابهما. 

ومنها : أنه جعل الاجتناب من الفلاح» وإذا 
كان الاجتناب فلاحا كان الارتكاب خيبة وممحقة . 

ومنها : أنه ذكرما ينتج منهما من الوبال. وهو 
وقوع التعادي والتباغض من أصحاب الخمر 
والقمارء وما يؤديان إليه من الصدّ عن ذكر الله » 
وعن مراعاة أوقات الصلاة . 

وقوله تعالى : (فهل أنتم منتهون) من أبلغ 
ماينبى به» كأنه قيل: قد تل عليكم مافيهم| من 
أنواع الصوارف والموانع» فهل أنتم مع هذه 
الصوارف منتهون, أم أنتم على ماكنتم عليه» كأن 
لم توعظوا ولم تزجروا. 29 
9 - وأما السنة فقد وردت أحاديث كتيرة في تحريم 
الخمر قليلها وكثيرها. وقد قال جماهير العلماء: كل 
شراب أسكر كشيره حرم قليله» فيعم المسكرمن 
نقيع التمروالزبيب وغيرهماء لما تقدم من الآية 
الكريمة وللأحاديث الشريفة التالية : 

عن عائشة رضي الله عنها أنه ككلِ قال: «كل 
شراب أسكر فهو حرام . 9) 


)١(‏ تفسير الزغشري /١‏ 570-7174 نشردار الكتاب العربي. 


وتفسير القسرطبي / 6 ومابعدها مطبعة دار الكتب. وتفسير 
الطبري /٠‏ لاوما بعدهاط مصطفى الحلبي. وتفسير الرازي 
/ 4 ومابعدها المطبعة البهية. وتفسير الآلوسي /ا/ر6١‏ 
ومابعدها الطباعة المنيرية . 

(؟) حديث: «وكل شراب أسكر فهو حرام». أخرجه البخاري 
41١/١‏ - الفتح - ط السلفية) ومسلم (/ ١686‏ ط 


الحلبي) . 
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وقال عليه الصلاة والسلام : «كل مسكر خمر» 
وكل خمر حرام» .29 / 

وعن سعد بن أبي وقاص أنه كك قال : «أخباكم 
عن قليل ما أسكر كثيره». ") 

وعن النبى كلةٍ أنه قال : «ما أسكر كثيره فقليله 
حرام». 9 ْ 

وقال عليه الصلاة والسلام : «وكل مسكر حرام » 
وما أسكر منه الفرق » فملء الكفف منه 
حرام . 0 

وعن أم سلمة قالث: «نهى رسول الله 2 عن 
كل مسكر ومفتر» . 29 


)1 الحديث تقدم (ف‎ )١( 

)1١(‏ حديث : «أنهباكم عن قليل ما أسكر كثيره» . أخرجه الدارقطني 
 761١/4(‏ طدار المحاسن بالقاهسرة) والنسائي (م/ اط 
المكتبة التجارية) وجوده المنذري في مختصر السئن (0/ 7617 نشر 
دار المعرفة) . 

(*) حديث : «ما أسكر كثيره فقليله حرام . أخرجه ابن ماجة 
(؟/ ١١76‏ -ط الحلبي) والدارقطني (4/ 64؟ ‏ ط دار المحاسن 
بالقاهرة). وصححه ابن حجر في الفتح 4*/٠١(‏ - ط 
السلفية) . 

(4) الفرّق (بفتح الراء) مكيال يسع ستة عشر رطلاء والفرّق 
(بالسكون) هوما يسع مأئة وعشرين رطلاء وهوالمراد في 
الحديث ‏ (النهاية لابن الأثير ولسان العرب مادة: فرق). 

(0) حديث : «كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق, فملء الكف 
منه حرام . أخرجه أبوداود والترمذي وابن حبان من حديث 
عائشة رضي الله عنهاء قال الترمذي : هذا حديث حسن, وأقره 
المسذري . قال الشوكاني : أعله الدارقطني بالوقف (عون المعبود 


*/ 6لا“ ط الهندء ونحفة الأحوذي 507//0 نشر المكتبة السلفية» . 


وموارد الظمان إلى زوائد ابن حبان ص 775 نشر دار الكتب 

العلمية. وثيل الأوطار 6 55 نشر دار الجيل *1617م) 
(7) حديث : «نهى عن كل مسكر ومفتر» أخرجه أبو داود من حديث 

أم سلمة رضي الله عنها. قال المنذري : فيه شهر بن حوشب وثقه 


الإمام أحمد بن حتبل ويحبى بن معين. وتكلم فيه غير واحد . قال - 


فهذه الأحاديث كلها دالة على أن كل مسكر 
خرام » ومنها ما يدل على تسمية كل مسكر خراء 
وهوقوله كك : وكل مسكر خره . 

كما يدل بعضها على أن المسكر حرام لعينه» قل 
أو كثرء سكر منه شاربه أو لم يسكرء وهذا عند 
الجمهور. )١(‏ 

وذهب الحنفية إلى أن النيء من عصير العنب 
إذا غلى واشتد عند الصاحبين» وقذف بالزبد عند 
أبي حنيفة, هوالخمر التي يحرم شرب قليلها 
وكثيرها إلا عند الضرورة, لأنها محرمة العين» 
فيستوي في الحرمة قليلها وكثيرها. 

أما عصير غير العنب والتمر أو المطبوخ منهها 
بشرطه. فليس حراما لعينه. "© ومن هنا فلا يحرم 
إلا السكر منه ىا سيأتي تفصيله . 

وأما السّكر والفضيخ ونقيع الزبيب» فيحرم 
شرب قليلها وكثيرها باتفاق الفقهاء, لما تقدم من 
الأحاديث. ولقوله عليه الصلاة والسلام : «الخمر 
من هاتين الشجرتين» . 29 وأشار عليه الصلاة 


ح الشوكاني : هذا الحديث صالح للاحتجاج به. قال عبدالقادر 


الأرناؤوط محقق جامع الأصول: وفي سنده ضعف وقد حسته 
الحافظ في الفتح: كما أن في إسناده الحكم بن عتيبة . قال ابن 
حبان في الثتقات : كان يدلس وقد عنعنه (عون المعبود */ 37017١‏ 
/الال ط لهند وجامع الأصول 0 نشر مكتبة الحلواني 
وتبذيب التهذيب 477/1١‏ 475 ط دار صادر) . 
قال الخطابي : المفستر كل شراب يورث الفتور والخدر في 

الأعضساء. وهذا لاشسك أنه متناول لجميع أنواع الأشربة 
المسكرة . (التفسير الكبير 5/ 4) 

2751/5 والمدونة‎ .*٠ مغن المحتساج امل والمغني 8/ ؛‎ )١( 
40 41/5 وكشاف القناع 5 » والتفسير الكبير‎ 

(1) هذه الأشياء تصنع من التمر أو من العنب كا تقدم . 

(*) حديث : «الخمسر من هاتسين الشجسرتسين: أخرجه مسلم 
(5/ “/ا16 ط الحليي). وأبو داود (5/ 80-45 ط عزت عبيد > 
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١7-51١ أشربة‎ 


امعو هه م وان والق وا وهاو هوقا ء وم وهاه اق اواو اهنا واه ماما مدعا وامع عم 


والسلام إلى النخلة والكرمة. والذي ها هنا هو 
المستحق لاسم الخمرء فكان حراما. هذا إذا كان 
عصيرهما نيئا غير مطبوخ. وغلى واشتد عند 
الصاحبين. وقذف بالزبد عند أبي حنيفة . 

أما المطبوخ من هذه الأشياء فسيأتي حكمه عند 
الأحناف . 


شرب دردي7") الخمر : 
٠‏ -ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم شرب دردي 
الخمر. ويحد شاربه. لأنه خمربلاشك. وسواء 
دردي الخمرأودردي غيره. وأنه لا فرق بين 
الجميع. ويحد بالشخين منها إذا أكله . 

وذهب الأحناف إلى كراهة”" شرب دردي 
الخمرء لأن فيه ذرات الخمر المتناثرة» وقليله 
ككثيرة. ولكن لا يحد شارب الدردي إلا إذا سكر. 
لأنه لا يسمى خمراء فإذا سكرمنه وجب الحد 
عليه» كما في شرب الباذق أو المنصف. 0© 


حكم المطبوخ من العنب أو عصيره : 
١‏ - إن المطبوخ من عصير العنب أدنى طبخ . 
بحيث ذهب منه أقل من الثلثشين. وكان مسكرا 


ب دعاس). وحصر الأحئاف الخمر في التمر والعنب بناء على هذا 
الحسديث. وخالفهم الجمهور. فقالوا : ليس في الحديث حصر. 
ويجوز أن تكون المخمرة من غير هاتين الشجرتين . (انظر المغني 
0٠50© 4‏ ولمدونة 27551١/5‏ والمحلى 447/7 
وما بعدها). 

)١(‏ دردي الخمر : ما يبقى أسفله (ترتيب القاموس المحيط). 

(؟) المراد بالكراهة هنا: كراهة التحريم , وهي ثبوت طلب الكف 
عن الفعل بدليل ظني . (مسلم الثبوت /١‏ 80 ط بولاق). 

(") البدائع 5/ 475., ومغني المحتاج 4/ 184., والمحلى /١‏ 4/اه 


روانم نر م و ووم ةفو ء ةرم نوو مو ومو نممو م مهو نيدم ف تامور ور رمم فو مو ءولمم مموءوث نممو 


يحرم شرب قليله وكثيره عند الفقهاء عامة. لأنه إذا 
ذهب أقل من الثلشين بالطبخ. فالحرام فيه باق. 
وهوما زاد على الثلث. أما إذا ذهب ثلثاه بالطبخ . 
وبقي ثلشه فهوحلال وإن اشتد عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف. وقال محمد: يحرم . وهذا الخلاف فيا 
إذا قصد به التقوي. أما إذا قصد به التلهي فإنه لا 
يحل بالاتفاق. وعن محمد مثل قوطما. وعنه أنه كره 
ذلك. وعنه أنه توقف فيه . 

هذا إذا طبخ عصير العنب, فأما إذا طبخ 
العنب كما هوء فقد حكى أبويوسف عن 
أبي حنيفة أن حكمه حكم العصير لا يحل حتى 
يذهب ثلثاه . 

وروى الحسن عن أبي حنيفة أن حكمه حكم 
الزبيب» حتى لوطبخ أدنى طبخة يكون بمنزلة 
الزبيب» أي يحل منه ما دون المسكر وإن لم يذهب 
ثلثاه. لأن طبخه قبل عصره أبعد عن صفة الخمر. 
فلم يعتبر ذهاب الثلثين . () 


حكم المطبوخ من نبيذ التمر ونقيع الزبيب وسائر 


الأنبذة : 


1١‏ - مذهب جمهور العلماء ‏ كما تقدم ‏ أن ما أسكر 
من النيء والمطبوخ» سواء اتمذ من العنب أوالتمر 
أوالزبيب أوغيرها يحرم شرب قليله وكثيره. وقد 
سبق ذكر أدلتهم . 

أماعند الحنفية, فقد قال أبوحنيفة 
وأبويوسف: إن المطبوخ من نبيذ التمرونقيع 


)١(‏ بدائع الصنائع 1-1 والحسداية مع فتح القدير 
4/ ه”", والدر المختار ه/ ١٠94؟‏ 


عدالااه 


الزبيب أدنى طبخة, يحل شربه ولا يحرم إلا السكر 
منة . 

وعن محمد روايتان : 

الرواية الأولى : لايحل شربه. لكن لا يجب 
الحد إلا بالسكر. 

والرواية الثانية : قال محمد : لا أحرمه. ولكن 
لا أشرب منه. 

واحتج أبوحنيفة وأبويوسف لقولهما: بأن طبخ 
العصير على هذه الصفة ‏ وهي أن يذهب أقل من 
ثلثيه ‏ لا يحرم إلا السكرمنه؛. وإن اشتد وقذف 
بالزبد. إذا غلب على ظنه أن الشراب لا يسكره. 
وذلك لأنه ليس فيه قوة الإسكار بنفسه. 

هذاء وإن حلّ شرب القليل الذي لا يسكرعند 
أبي حنيفة وأبي يوسف ليس مطلقاء ولكنه مقيد 
بشروط هي : 
)١(‏ أن يكون شربه للتقوي ونحوه من غرض 
(0) أن يشربه لا للهووالطرب». فلوشربه للهوأو 
الطرب فقليله وكثيره حرام . 
(7) ألا يشرب ما يغلب على ظنه أنه مسكر, فلو 
شرب حينئذ» فيحرم القدح الأخير الذي يحصل 
السكر بشربه. وهوالذي يعلم يقيناء أوبغالب 
الرايء أوبالعادة أنه يسكره. 3) 

وهذا كله عند أبي حنيفة وأبي يوسف. كا 
تقدم, ومثلهما بقية فقهاء العراق: إبراهيم النخعي 
من التابعين, وسفيان الثوري. وابن أبي ليلى. 


)١(‏ بدائع الصنائع 5/ 74147. وحاشية ابن عابدين مع الدر المختار 
/1 111 


وشريك: وابن شبرمة وسائر فقهاء الكوفيين, 
وأكثر علماء البصريين. فإنهم قالوا: إن المحرم من 
غير الخمرمن سائر الأنبذة التى يسكر كثيرها هو 
السكر نفسه. لا العين. وهذا إنما هو في المطبوخ 


منها (0) 
١‏ - ودليل أبى حنيفة ومن معه من السنة 
مايأتى : 9) 


أ عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما أن النبى 
يكل : «أتي بنبيذ فشمه. فقطب وجهه لشدته؛ ثم 
دعا بهاء فصبه عليه وشرب منه» . 9 

ب - إن النبي كَكةٍ قال: «لاتنذواالزه©) 
والرطب جميعاء ولا تنبذوا الرطب والزبيب جميعاء 
ولكن انتبذوا كل واحد منهم| على حدته» وفي لفظ 
البخاري ذكر التمر بدل الرطب .”2 قالوا: وهذا 
نص على أن المتخذ من كل واحد منهما مباح . 

ج - عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي ككل 
نمى عن التمر والزبيب أن يخلط بيغباء يعني في 
الانتباذ. وزيد في رواية أنه قال: «من شربه منكم 


)١(‏ حاشية ابن عابدين مع الدر المختار ه/ 0747-374١‏ والهداية 


مع فتح القدير 9/ /31. وبداية المجتهد /١‏ /4/1 

)١(‏ البدائسع 7447/5 ومابعدهاء والهداية مع فتح القدير 9/ #الا 
والمبسوط /١14‏ © وما بعدها. 

(”) حديث : «أن النبي 6 أتي بنبيذ . . . » أخرجه الدارقطني 
(754/4 ط دار المحاسن). والسبسيهقي (8/ 4 ٠١‏ ط دائرة 
المعارف العثيانية). وضعفه الدارقطني. ونقل البيهقي تضعيفه. 

(4) الزهو: ثمرة النخل إذا خلص لونها إلى الحمرة أو الصفرة 
(المصباح) . 

(0) حديث «لا تنبذوا الزهو . . . » أخرجه مسلم (8/ 6/5 اط 
الحلبي). وأخرجه البخاري بلفظ: «نبى أن يجمع بين التمر 
والزهو . ..». "1/٠١‏ الفتح ط السلفية) . 


ل 


١5-1١5 أشربة‎ 


فليشربه زبيبا فرداء وتمرا فرداء وبسرا فردام )١(‏ 

د واستدلوا على إباحة الخليطين بها روته 
عائشة رضي الله عنها قالت: «كنا ننتبذ لرسول الله 
يك في سقاء, فنأخذ قبضة من تمر. وقبضة من 
زبيب» فنطرحهها فيه» ثم نصب عليه الماء فننتبذه 
غدوة فيشربه عشية. وننتبذه عشية فيشربه 
غدوةم 9) 


: وأدلتهم من الآثار‎ - 1١ 

أ ماروي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى 
عمار بن ياسر رضي الله عنه : «إني أتيت بشراب من 
الشام طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه. فذهب منه 
شيطانه وريح جنونه. وبقي طيبه وحلاله. فمر 
المسلمين قبلك. فليتوسعوا به في أشربتهم». 29 
فقد نص على أن الزائد على الثلث حرام وأشار 
إلى أنه مالم يذهب ثلثاه فالقوة المسكرة فيه قائمة. 
ورخص في الشراب الذي ذهب ثلثاه وبقي ثلثه . 

ب - ما روي أيضا عن عمر رضي الله عنه أنه كان 
يشرب النبيذ الشديد, وأنه هو وعلي وأبوعبيدة بن 
الجراح ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وأبو موسى 
الأشعري أحلوا الطلاء. وكانوا يشربونه. وهو: 
ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه. وقال عمر: هذا الطلاء 


)١(‏ حديث أبي سعيد رضي الله عنه : أن النبي كك «نبى عن التمر 
5 .؛ أخرجه مسلم ("/ 161/4اء ه6٠١‏ _ط الحلبي). 

(؟) حديث عائشة : «كنا نتتبذ . . .  .‏ أخرجه ابن ماجة (19/ ١١195‏ 
ط ال حلبي). وأعله الشوكاني في النييل بجهالة أحد رواته. 


(4/ 158 ط الحلبي) . 
(5) نيل الأوطار 8/ /1417. والبدائع 5/ 7455 ومابعدهاء والمبسوط 
5ه وما بعدها . 


مثل طلاء الإبل» ثم أمر بشربه» وكان علي يرزق 
الناس طلاء يقع فيه الذباب. فلا يستطيع الخروج 
مئه. أي لحلاوته . 


حكم الأشربة الأخرى : 


6 تقدم أن مذهب جمهو العلماء تحريم كل 
شراب مسكر قليله وكثيره. وعلى هذا فإن الأشربة 
المتخذة من الحبوب والعسل واللبن والتين ونحوها 
يحرم شرب قليلها إذا أسكر كثيرهاء ويهذا قال 
محمد بن الحسن من الحنفية وهو المفتى به 
عندهم.( وذلك للأدلة المتقدمة من أن «دكل 
شراب مسكر خمر وكل خمر حرام» وغير ذلك . 

ورأي الجمهور مروي عن عمرء وعلي» وابن 
مسعود. وابن عمر, وأبي هريرة» وسعد بن أبي 
وقاص. وأبي بن كعب. وأنس» وعائشة. وابن 
عباس. وجابر بن عبدالله. والنعمان بن بشير. 
ومعاذ بن جبل . وغيرهم من فقهاء الصحابة رضي 
الله عنهم . 

وبذلك قال ابن المسيب. وعطاء. وطاووس 
ومبجاهد. والقاسم. وقتادة» وعمر بن عبد العزيز» 
وأبوثور. وأبوعبيد, وإسحاق بن راهويه. 
والأوزاعي» وجمهور فقهاء الحجاز, وجمهور 
المحدثين عن فقهاء التابعين ومن بعدهم . 9) 
تفصيلات لبعض المذاهب في بعض الآشربة : 
5 - اختلف المالكية والشافعية والحنابلة في حكم 


)١(‏ البدائع ©/ 594145؟, وتبيين الحقائق 55/5 - 2,47 وابن عابدين 


لياف 

(1) المغنى 4/ ١05‏ ومابعدهاء والمواق 27١8/5‏ ومغني المحتاج 
4 اماء ولمنتقى على الموطأ 141//7. والروضة 
18/6 


- 14 


ا ا ا 00 


بعض الأشربة غير المسكرة في تقديرهم. 
كالخليطين. والنبيذ, والفقاع . 
أ الخليطان : 

ذهب المالكية إلى تحريم الخليطين من الأشياء 
التي من شأنها أن تقبل الانتباذ. كالبسر والرطب. 
أن ينبذ الرطب والبسرجميعا. ”' والنبي يقتضي 
التحريم, إذا لم يكن هناك قرينة تصرفه إلى غير 
ذلك كالكراهة. أي أخذا بظاهر هذا الحديث 
وغيره يحرم الخيلطان» وإن لم يكن الشراب منها 
مسكرا سدا للذرائع . 9) 

وقال الشافعية : يكره من غير المسكر: 
المنخصف.». وهومايعمل من تمر ورطب. والخليط : 
وهوما يعمل من بسر ورطب. لأن الإسكار يسرع 
إلى ذلك بسبب الخلط قبل أن يتغير. فيظن 
الشارب أنه ليس بمسكر. ويكون مسكراء فإن 
أمن سكره ولم تكن فيه شدة مطربة فيحل . 9) 

وقال الحنابلة: يكره الخليطان, وهو أن ينبذ في 
الماء شيئان, لأن النبي كَلِ نبمى عن الخليطين . ©) 

وعن أحمد: الخليطان حرام . قال القاضي : 
يعني أحمد بقوله: «هوحرام». إذا اشتد وأسكر. 
وهذا هو الصحيح إن شاء الله وإنما نمى النبي كلل 
لعلة إسراعه إلى السكر المحرم, فإذا لم يوجد لم 
يثبت التحريم. 9) 
)١(‏ والحديث تقدم تخريجه (ف .)١7‏ 


(5) المنتقى على الموطأ */ ١54‏ ., وبداية المجتهد /١‏ 447 ومابعدها 
نشر مكتبة الكليات الأزهرية . 

(5) مغني المحتاج 4/ ١41‏ 

(4) والحديث تقدم تخريجه (ف .)1١‏ 

(0) المغني "١/4‏ ومابعدها. وكشاف القناع 45/5 وما بعدها. 


ب - النبيذ" غير المسكر : 

١١‏ - قال الحنابلة وغيرهم : لا يكره إذا كانت مدة 
الانتباذ قريبة أويسيرة. وهي يوم وليلة . أما إذا بقي 
النبيذ مدة يحتمل فيها إفضاؤه إلى الإسكار, فإنه 
يكره. ولا يثبت التحريم عند المالكية والشافعية إلا 
بالإسكار فلم يعتبر وا المدة أوالغليان. "© ولا 
يثبت التحريم عند الحنابلة ما لم يغل العصيرء أو 
تمض عليه مدة ثلاثة أيام بلياليها. 


وإن طبخ العصير أوالنبيذ قبل فورانه 
واشتداده. أوقبل أن تمضي عليه ثلاثة أيام حتى 
صار غير مسكر كالدبس. ونحوه من المربيات, 
وشراب الخروب, فهومباح, لأن التحريم إنما ثبت 
في المسكرء فبقي ما عداه على أصل الإباحة . ©» 

واستدلوا بحديث ابن عباس أن النبى كةِ كان 
ينقع له الزبيب» فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى 
مساء الثالثة» ثم يأمر به فيسقى أو يهراق. *) 


الانتباذ في الأوعية : 
الانتباذ : اتخاذ النبيذ المباح. وقد اتفق ' 
الفقهاء على أنه يجوز الانتباذ في الأوعية المصنوعة 
من جلد. وهي الأسقية. واختلفوا فيما سواها. 


)١(‏ هوما يلقى من التمر أو السزبيب ونحوهماء أوالحبوب في الماء 
ليكسبه من طعمه بشرط ألا يمضي عليه ثلاثة أيام, وإلاحرم. 
كما سيتضح مما سيأتي (المعجم الوسيط مادة: نبذ) . 

(') الروضة .١58/٠١‏ ولمدونة 277/5 وبداية المجتهد 


1: 

7 المغني 1077/8" - 518 

(؟) حديث : «أن النبي يد كان ينقسع 5 . أخرجه مسلم 
86/5ه١1-ط‏ الحلبي) . 


- 76 سه 


فذهب الحنفية إلى جوز الانتباذ في كل شيء 
من الأواني» سواء الدباء() والحنتم 9 والمزفت©» 
والنقير 7 وغير هاء لأن الشراب الحاصل بالانتباذ 
فيها ليست فيه شدة مطربة., فوجب أن يكون 
الانتباذ في هذه الأوعية وغيرها مباحا. وما ورد من 
الغبي عن الانتباذ في هذه الأوعية منسوخ بقوله 
كه : «كنت نبيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم , 
فاشربوا في كل وعاء. غير ألا تشربوا مسكرا» وفي 
رواية «نهيتكم عن الظروف, وإن ظرفا لا يحل شيئا 
ولا يحرمه. وكل مسكر حرام” فهذا إخبار صريح 
عن الغبي عنه فيم| مضى » فكان هذا الحديث 

ويدل عليه أيضا ما روى أحمد عن أنس. قال: 
دنجى رسول الله كدِ عن النبيذ في الدّباء والنقير 
والحنتم والمزقت» ”© ثم قال بعد ذلك: «ألا كنت 
نهيتكم عن النبيذ في الأوعية. فاشربوا فيها شئتم. 


)١(‏ الدباء بضم الدال وتشديد الباء. والواحدة دباءة. هي : القرعة 
اليابسة المجعولة وعاء. (المصباح المنير مادة: (دبو) . 

(9) الحنتم : جرار مدهونة خضر. كانت محمل الخمر فيها إلى المديئة 
(الغباية لابن الأثير) . 

(6) المزفت: الوعاء المطلي بالزفت وهو القارء وهومما يحدث التغير في 
الشراب سريعا (المصباح المنير مادة : زفت) . 

(؟) التقير : خشبة تتقر أو تحفر كقصعة وقدح ويتبذ فيها. (المصباح 
المنير مادة: نقر). 

(0) حديث: «كنت نبيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم . . . » وني 
رواية «نهيتكم عن الظروف. ‏ وإن الظروف أو ظرفا ‏ لا يحل 
شيئا ولا يحرمه. وكل مسكر حرام؛ أخرجه مسلم (/ ١686‏ ط 
الحلبي). 

(5) حديث: «نهى عن النبيذ في الدباء والثقير والحنتم والمزفت» 
أخرجه مسلم (6/ 1614 ط الحلبي) . 


وفوموعومةوووةة ووو و ووم مه وم ووو وووومووواممم وم موامة مله وموا مق ووه ووم ة وموم ووووقة 


ولا تشربوا مسكراء من شاء أوكى سقاءه على 
إثم» 0 

والقول بنسخ الانتباذ في الأوعية المذكورة هو 
قول جمهور الفقهاء. ومنهم الشافعية والحنابلة في 
الصحيح عندهم. فلا يحرم ولا يكره الانتباذ في أي 
وعاء . 9) 

وقال جماعة منهم ابن عمر وابن عباس ومالك 
وإسحاق: يكره الانتباذ في الدباء والمزفت» وعليهما 
اقتصرمالك. فلايكره الانتباذ في غير الدبّاء 
والمزفت. وكره أحمد في رواية والثوري الانتباذ في 
الدباء والحنتم والنقير والمزفت, لأن النبي يك نمى 
عن الانتباذ فيهاء فالنبي عند هؤلاء باق. سدا 
للذرائع. لأن هذه الأوعية تعجل شدة النبيذ. 


حالات الاضطرار : 

4 -ماسبق من تحريم الخمر أوالأنبذة عند 
الإسكار إن هوفي الأحوال العادية. أماعند 
الاضطرار فإن الحكم يختلف. ويرخص شرعا 
تناول الخمرء ولكن بمعياره الشرعي الذي تباح به 
المحرمات. كضرورة العطشء أو الغخصصء أو 
الاكرا فيتناول المطر بق درما تندفع به 


)١(‏ أي من شاء ربط بالخيط فم سقائه : (وعائه المصنوع من الجلد) 
للحفظ. مع أن فيه شرابا محرماء فيتحمل جزاء ذلك والواجب 
عليه إراقته إن لم يتخلل (نيل الأوطار 4/ 187). 

وحديث : «ألا كنت نبيتكم عن النبيذ في الأوعية 000 
أخرجه أحمد 441١/1‏ ط الميمنية) من حديث ابن الرسيم. وقال 
الفيئمي ني المجمع (0/ 171 ط القدسي): فيه يحبى بن عبدالله 
الجابر. وهو ضعيف عند الجمهور.. وابن الرسيم لم أعرفه . 

(؟) المنتقى على الموطأ «/ 448 .١‏ وبداية المجتهد /١‏ 4940 4941 
والمغني 8/ 711. والمدونة 5/ 5+؟ ْ 


ه١‎ 


فاماهم م ةمه م هماه ءاه ءءء و ممما مه م م وو ف ءا مم مه رن ةرهم وو ر ةو وم مر مم مم مر نمثي 


الضرورة» وهذا ليس مجمعا على جميعه. بل فيه 
خلاف بين الفقهاء على النحو التالي : 


أ الإكراه : 

٠‏ ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى 
جواز شرب الخمر عند الآكراه. لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «إن الله تجاوزعن أمتي الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه)7' إلا أن الشافعية مع قوهم 
بالجواز ألزموا شارب الخمر عند الإكراه ‏ وكل أكل 
حرام أوشاربه ‏ أن يتقيأه إن أطاقه. لأنه أبيح 
شربه للاكراه. ولا يباح بقاؤه في البطن بعد زوال 
السبب. 9 :ولزيادة التفصيل راجع مصطلح : 
(إكراه) . 


ب - الغصص أو العطش : 

١‏ يجوزللمضطر شرب الخمرإن لم يجد غيرها 
(ولوماء نجسا كما صرح به المالكية والحنابلة) 
لإساغة لقمة غص بهاء باتفاق فقهاء المذاهب 
الأربعة. خلافا لابن عرفة من المالكية الذي يرى 
أن ضرورة الغصص تدرأ الحدولا تمنع الحرمة. 
وإنها حلت عند غيره من الفقهاء لدفع الغصص 
إنقاذا للنفس من الملاك, والسلامة بذلك قطعية» 


)١(‏ حديث : «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه أخرجه ابن ماجة /١(‏ 4 ط الحلبي) وصححه ابن رجب 
الحنبلي في جامع العلوم والحكم (ص "6١‏ ط الحلبي) . 

(7) الدسسوقي مع الشرح الكبير 4/ 67*, والفواكه الدواني 
والحطاب 16/ 18, وكشاف القناع / 211177 ونهاية 
المحتاج .٠١/8‏ والفتاوى البزازية ببامش المندية 111//5» 
وحاشية ابن عابدين /٠©‏ 8/8 


وهى من قبيل الرخصة الواجبة عند الشافعية . 9) 

أما شرب الخمر لدفع العطش» فذهب الحنفية 
- وهوقول يقابل الأصح عند الشافعية ‏ إلى جواز 
شريها في حالة الضرورة, كما يباح للمضطر تناول 
الميتة والخنزيرء وقيدها الحنفية بقولهم : إن كانت 
الخمرترد ذلك العطش” ومفهومه أنها إن لم ترد 
العطش لا يجوز. 

وذهب المالكية ‏ وهو الأصح عند الشافعية ‏ إلى 
تحريم شريها لدفع العطش» قال المالكية : لأنها لا 
تزيل العطش.» بل تزيده حرارة لحرارتها 
ويبوستها. 7" وقيد الحنابلة حرمة شريها بكونها 
صرفاء أي غير بمزوجة بها يروي من العطش., فإن 
مزجت با يروي من العطش جاز شربها لدفع 
الضرورة. ”''وأما ضرورة التداوي فسيأتي بيانها في 
أواخر هذا البحث. 
(الثاني) من أحكام الخمر: أنه يكفر مستحلها: | 
7 - لقد ثبتت حرمة الخمر بدليل قطعي. وهو 
القرآن الكريم والسنة والإجماع. كما سبق . فمن 
استحلها فهوكافر مرتد حلال الدم والمال.97) 
وللتفصيل في ذلك انظر مصطلح: (ردة) . 


)١(‏ الفتاوى الطندية 24١7/08‏ والدسوقي مع الشرح الكبير 


14 والفواكه الدواني 789/7, والحطاب "1١8/5‏ 
والخسرشي على خليل ٠١8/8‏ . وكشاف القناع .1١1//5‏ 
والإنصاف /٠١‏ 774, ومغني المحتاج 4/ 184 

(1) الفتاوى الحندية 0/ ,.41١7‏ ونباية المحتاج 4/ ١7‏ 

إفية الدسوتي مع الشرح الكبير 4/ 7ه ”, والفواكه الدواني 
8/7 والحطاب 718/5 

(4) كشاف القناع ١117/5‏ 

(5) الفتاوى المندية ه/ 4٠‏ والهداية مع فتح القدير 78/9 . 
والمغني 8/ ١7‏ و 70. وشرح روض الطالب ١64/4‏ 


-؟آا- 


هذاء وإن الخمر التي يكفر مستحلها هي ما 
اتخذ من عصير العنب. أماما أسكر من غير عصير 
العنب النيء فلا يكفر مستحله. وهذا محل اتفاق 
بين الفقهاء. لأن حرمتها دون حرمة الخمر الثابتة 
بدليل قطعي , وهذه ثبتت حرمتها بدليل ظني غير 
مقطوع به من أخبار الآحاد عن النبي كَلةٍ واثار 
الصحابة . )١‏ 


(الثالث) عقوبة شاربها. : 

#*ن ثيك اخد شازب اليم ربالسمة: فقدن ورد 
أحاديث كثيرة في حد شارب الخمر, منها ما روي 
عن أنس «أن النبي كَةِ أتي برجل قد شرب 
الخمر. فجلده بجريدتين نحوأربعين. قال : 
وفعله أبوبكر, فلما كان عمر استشار الناس. فقال 
عبدالرحمن: أخف الحدود ثانون. فأمر به 
00 

وعن السائب بن يزيد قال: «كنانؤتى بالشارب 
في عهد رسول الله و وإمرة أبي بكر. فصدرا من 
خلافة عمر, فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتناء 
حتى كان آخر إمرة عمر. فجلد أربعين. حتى إذا 
عتوا وفسقوا جلد ثمانين» . 9) 


)١(‏ الفتاوى ال هندية ه/ ٠‏ والهداية مع تكملة فتح القدير 
2/4 والمغني ٠7/8‏ 4 وشسرح روض الطالب 
28/5 وحاشية القليوبي على شرح المنهاج 00/4 ومغني 
المحتاج 4/ ١187‏ ., والمحلى /7/ ».44١‏ وفيه أن الظاهرية يكفرون 


مستحل النبيذ ككفر مستحل الخمر المجمع عليه . 
(؟) حديث أنس : «أن النبي كه أتي برجل . . .) أخرجه مسلم 
١5١ /5(‏ ط الحلبي) . 


(*) حديث السائب بن يزيد قال: «كنانؤتى بالشارب . . . .» 
أخرجه البخاري /1١7(‏ 57 الفتح ط السلفية) . 


ما قفامة و رمثم ممم ثم ووو ووو ومو نومره م ره ةر م م هده هون رمرم مه 


وقدأجمع الصحابة ومن بعدهم على جلد 
شارب الخمرء ثم اختلفوا في مقداره ما بين أربعين 
أوثمانين. والجمهور على القول بالشمانين. 7 
وتفصيله في (حد الشرب) . 

وعلى هذا يحذ عند الجمهور شارب الخمر سواء 
أسكرأم لم يسكر, وكذا شارب كل مسكر. سواء 
أشرب كثيرا أم قليلا. والمفتى به عند الحنفية أنه 
يحد من شرب الخمر قليلها أوكثيرهاء وكذا يحد من 
سكر من شرب غيرها. 9) 


ضابط السكر : 
4 - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة وصاحبا 
أبي حنيفة وغيرهم إلى أن السكران هوالذي 
يكون غالب كلامه المذيان, واختلاط الكلام» 
لأن هذا هوالسكران في عرف الناس وعاداتهم, 
فإن السكران في متعارف الناس اسم لمن هذى, 
وإليه أشار الإمام علي رضي الله عنه بقوله :©" «إذا 
سكر هذى. وإذا هذى افترى. وحد المفتري 
ثانون». 

فحدالسكرالذي يمنع صحة العبادات. 
ويوجب الفسق على شارب النبيذ ونحوه هو الذي 


)١(‏ حاشية ابن عابدين مع الدر المختار ه/ » والفواكه الدواني 
,٠ /‏ ومفغني الملحتاج امل والمغني 8/ يكن 
وما بعدها. ونيل الأوطار / ١47‏ ومابعدها. 

- 40/١ بدامع الصنائع 5/ 416 ومابعدها. وتبيين الحقائق‎ )١( 
ومغني المحتاج 21 والمغني 2/ 04 ومابعدهال.‎ » 47 
- ١617 /# والدسوقي على الشرح الكبير 4/ 7ه#. وابن عابدين‎ 
اا م/م وم‎ 

(*) أثسر علي رضي الله عنه : دإذا سكر هذى . . . » رواه مالك في 
المسوطأ (7/ 847 _ط الحلبي). وأعله ابن حجر في التلخيص 
(4/ ه/اط دار المحاسن) . 


رف لك 


ووم م ممم م ومو ةم ةوه ره نمه وو ممم نه فر افا رم مي هم م م مر مقف هه يم مم ممم نم ق ريا رن مره 


يجمع بين اضطراب الكلام فهم وإفهاما. وبين 
اضطراب الحركة مشيا وقياما. فيتكلم بلسان 
منكسر. ومعنى غير منتظم , ويتصرف بحركة 
مختبط. ومشي متمايل., وما زاد على ذلك مما يذكره 
الإمام أبوحنيفة فهو زيادة في حد السكر أي 
مقداره. )١2‏ 

وذهب أبوحنيفة إلى أن السكر الذي يتعلق به 
وجوب الحد هوالذي يزيل العقل بحيث لا يفهم 
السكران شيئاء ولا يعقل منطقاء ولا يفرق بين 
الرجل والمرأة» والأرض والسماء. لأن الحدود يؤخذ 
في أسبابها بأقصاهاء درءا للحدء لقوله عليه 
الصلاة والسلام : «وادرءوا الحدود عن المسلمين ما 
استطعتم0؟ ) 

وقول الصاحبين أبي يوسف ومحمد مال إليه أكثر 
المشايخ من الحنفية, وهو المختار للفتوى عندهم . 
قال في الدر: يختار للفتوى لضعف دليل الإمام .”") 


طرق إثبات السكر : 
8 - إن إثبات الشرب الموجب لعقوبة الحد لأجل 


)١(‏ مختصر الطحاوي ص 778, والبدائع ©/ 27441 وحاشية ابن 
عابدين 147/6., والتاج والإكليل 5» والأحكام 
السلطانية للياوردي ص 774, ولأبي يعلى ص 754 ., والمغني 
> ولمحلى 6٠١5/٠7‏ 

: (1) البدائع 6547/5؟21447-17 ونفي الحد عند أبي حنيفة قبل 
وصول السكر إلى غايته ليس معناه عدم استحقاق العقوبة. بل 
تجهب عقوبة التعزير بها يكفي للردع كبا هو معلوم . 
وحديث : «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم » أخرجه 
الترمسذي (4/ 7 ط الحلبي) والحساكم (4/ 584 ط دائسرة 
الممارف العثمانية). 'وضعفه ابن حجر في التلخيص (1/ 6ط 
دار المحاسن) وصحح وقفه على ابن مسعود. 
(#) الدر المختار بحاشية ابن عابدين #/ ١56‏ 


إقامته على الشارب بواسطة الشهادة أوالإقرارأو 


مصطلح (إثبات) . 


حرمة تملك وتمليك الخمر : 
7 يحرم على المسلم تملك أوتمليك الخمربأي 
سبب من أسباب الملك الاختيارية أوالإرادية, 
كالبيع والشراء والهبة ونحوذلك,. لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «إن الذي حرم شربها حرم 
بيعهاء . 9) 

وعن جابر قال: سمعت رسول الله يل يقول: 
دإن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام» . 9 

أما إذا كان التملك للخمسر بسبب جبري 
كالارث. فإغهاتدخل في ملكه وتورث. كا إذا 
كانت ملكا لذمي فأسلم, أو تخمر عند المسلم 
عصير العنب قبل تخلله. ثم مات والخمرفي 
حوزته. فإنها تنتقل ملكيتها إلى وارثه بسبب غير 
إرادي» فلا يكون ذلك من باب د 
الاختياري المنبي عنه . 

وينبني على ما تقدم أن الخمرهل هي مال أو 
لا؟ اختلف العلماء في ذلك : 

فذهب الحنفية في الأصح عندهمء والمالكية إلى 


)١(‏ حديث: «إن السذي حرم شربهبا حرم بيعهاء أخرجه مسلم 


١٠٠/5‏ طالحلبي). 

(؟7) حديث: «إِن الله ورسوله حرم ٠.‏ .) أخرجه البخاري ومسلم 
من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنههم| مرفوعا. (فتح الباري 
474/4 ط السلفية, وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي / ١17١17‏ ط عيسى الحلبي) . 


١8 - ١ا/ أشربة‎ 


أنبا مال متقومء "١‏ لكن يجوز إتلافها لغرض 
صحيح. وتضمن إذا أتلفت لذمي . 

في حين ذهب الحنفية ‏ في مقابل الأصح ‏ 
والشافعية والحنابلة إلى أنها ليست بهال» وعلى هذا 
فيجوز إتلافهاء لمسلم كانت أوذمي . 

أماغير الخمرمن المسكرالمائع. فذهب 
الجمهور ومحمد من الحنفية إلى أنه لا يجوز إتلافه 
خلافا لأبي حنيفة وأبي يوسف . 9) 

وللتفصيل انظر في ذلك مصطلحي (بيع). 
و(إتلاف) . 


ضهان إتلاف الخمر أو غصبها : 
- اتفق الفقهاء على أن الخمر إن كانت لمسسلم 
مرا لذمي . فذهب الحنفية والمالكية إلى القول 
بالضمان»ء وذهب الشافعية والحنابلة إلى القول 
واتفقوا أيضا على أنه لا تراق الخمرة المغصوبة 
من مسلم إذا كانت محترمة ‏ وهي التيي عصرت لا 
بقصد الخمرية. وإنما بقصد التخليل ‏ وترد إلى 
المسلم. لأن له إمساكها لتصير خلا. والضمان هنا 
)١(‏ المتقوم بكسر الواو المشسسسددة: ما يباح الانتفاع به شرعا. وغير 
المتقوم: ما لا يباح الانتفاع به شرعاء كالخمر والخنزير ونحوهما. 
(تكملة فتح القدير .*١/9‏ وابن عابدين على الدر المختار 
006)) 
(؟) ابن عابسدين 00# وتكملة فتح القدير 9/ نضة 
والحطاب ه/ لي والشرح الصغير 4/ 4174 . وشرح الروض 
/ 4" وصغني المحتاج ؟/ 586., والمجموع 7171/4 


ضف والمغني لاقف كرنق مطابع سجل العرب. والإنصاف 
.١11١0--2-900‏ والمنتقى على الموطأ //16. 
والمهذدب لكلاف 


إذا وجب على المسلم. فإنه يكون بالقيمة عند 
الحنفية والمالكية لا بالمثلء لأن المسلم منوع عن 
تمليكه وتملكه إياهاء لما فيه من إعزازها. وإذا هوجب 
لذمي على ذمي. فقد صرح الحنفية بأنه يكون 
بالمثل . 27 وينظر أيضا مصطلح (إتلاف) 
و(ضمان) . 
حكم الانتفاع بالخمر : 
8 ذهب جمهرر الفقهاء إلى تحريم الانتفاع 
بالخمر للمداواة» وغيرها من أوجه الانتفاع. 
كاستخدامها في دهن . أوطعام. أوبل طين. 
واحتجوا بقوله كي : «إن الله لم يجعل شفاءكم فيه 
حرم عليكم». " وأخرج مسلم في صحيحه وغيره 
أن طارق بن سويد رضي الله عنه سأل النبي 6 
عن الخمر فنهاه ‏ أوكره أن يصنعها ‏ فقال: إنها 
أصنعها للدواءء فقال: «إنه ليس بدواء. ولكنه 
داءع . 09 
وقال الجمهور : يحد من شربها لدواء . ©) 

وذهب الشافعية إلى أن التداوي بالخمر حرام 
في الأصح إذا كانت صرفا غير ممزوجة بشيء آخر 


ال 1111م 
)١(‏ البدائع 747/5 وحاشية ابن عبدين 2147/0 وتبيسين 


الحقائق ه/ 2*5 6*"الن والحطاب 78٠١/6‏ والشرح الكبير 
مع المغني 6 ونباية المحتاج ه/ 156 وحاشية #تامدين 

على شرح المنباج #/ ٠١‏ وما بعدها. 

(؟) حديث : «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» أخرجه ابن 
حبان (موارد الظيآن ص 784 ط السلفية) وأبو يعلى كها في مجمع 
الزوائد (ه/ 7ط القدسي). وقال الهيثمي : رجاله رجال 
الصحيح ماعدا حسان بن محارق. 

() حديث طارق بن سويد: دإنه ليس بدواء ولكنه داء» أخرجه 
مسلم (8/ ١617‏ ط الحلبي) . 

(4) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ؛/ 9ه" ومغني المحتاج 
؟/خالق وكشاف القناع 211١7 - ١١5/1‏ وبدائع الصنائع 
والكيلف 


-560- 


تستهلك فيه, ويجب الحدٌ. أما إذا كانت ممزوجة 
بشيء آخر تستهلك فيه فإنه يجوز التداوي به عند 
فقدمايقوم به التداوي من الطاهرات. وحينئذ 
تجري فيه قاعدة الضرورة الشرعية. وكذا يجوز 
التداوي بذلك لتعجيل شفاء. بشرط إخبار طبيب 
مسلم عدل بذلك. أومعرفته للتداوي به وبشرط 
أن يكون القدر المستعمل قليلا لا يسكر. 

وذهب الإمام النووي إلى الجزم بحرمتها فقال: 
المذهب الصحيح تحريم الخمر للتداوي 95 


حكم سقيها لغير المكلفين : 

4 يحرم على المسلم المكلف أن يسقي الخمر 
الصبي . أوالمجنون. فإن أسقاهم فالاثم عليه لا 

على الشارب. .ولا حد على الشارب, لأن خطاب 

التحريم متوجه إلى البالغ العاقل . ''" وقد قال 
كل : «الخمر أمٌّ الخبائث»2" وقال: «لعن الله الخمر 
وشارمها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها 
ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنهاء . 9) 
ويحرم أيضا على المسلم أن يسقي الخمر للدواب . 

صرح بذلك المالكية والحنابلة . 


» ١17/4 والقليوبي 4/ ٠”ء ونهاية المحتاج‎ 0١/8 المجموع‎ )١( 
184/5 ومغني المحتاج‎ 

(7) البدائع 5 ومغني المحتاج 184/4 . وحاشية عميرة 
على المحلي ٠١7/4‏ 

(4(6)8) حديث : «لعن لله الخمر . . .» أخرجه أبو داود 
وابن ماجة وزيادة «وآكل ثمنهاء له من حديث ابن عمر 
مرفوعاء وأخرجه الترمذي وابن ماجة من حديث أنس بن 
مالك مرفوعاء ولفظ الترمذي: «لعن رسول الله يإ ني 
الخمر عشرة :. عاصرها ومعتصرها وشاريبها وحاملها 
والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها 
والمشتراة له». قال الترمذي : هذا حديث غريب من حديث د 


الاحتقان أو الاستعاط”(' بالخمر: 
ذهب الحنفية إلى أنه يكره تحريما الاحتقان 
بالخمر (بأخذها حقنة شرجية) أوجعلها في سعوط, 
لأنه انتفاع بالمحرّم النجسء ولكن لا يجب الحد. 
لآن الحد مرتبط بالشرب» فهوسبب تطبيق الحد. 

ويلاحظ ‏ كما سبق أنه يستوجب عقوبة أخرى 
زاجرة بطريق التعزير. 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الاحتقان بها 
يعتبر حراما. وخلافهم مع الحنفية إنما هوني 
التسمية, فالحنفية يسمون ما طلب الشارع تركه 
على وجه الحتم والإلزام بدليل ظني مكروهف 
تحريماء والجمهور يسمونه حراما. وهم يوافقون 
الحنفية في أنه لا حد في حالة الاحتقان بالخمر, لأن 
الحد للزجر. ولا حاجة للزجرفي هذه الحالة. لأن 
النفس لا ترغب في مثل ذلك عادة. ولكن الحنابلة 
قالوا بوجوب الحد في حالة الاستعاط. لأن 
الشخص أوصل الخمر إلى باطنه من حلقه . 9) 


حكم مجالسة شاربي الخمر : 

١‏ يحرم مجالسة شراب الخمر وهم يشربونها. أو 
الأكل على مائدة يشرب عليها شيء من المسكرات 
خمرا كان أوغيره, لقول النبي كي : «من كان يؤمن 


س أنس. قال الحافظ ابن حجر والمنذري : رجاله ثقات (عون 
المعبود 5/87 ط الند, وسئن ابن ماجة بتحقيق محمد 
فؤاد عبدالباقي ؟/١17١1ء‏ طعيسى الحلبي» 
وتحفة الأحوذي 4/ 017/0261 نشر المكتبة السلفية. 
والتلخيص الحبير 4/ 7 ط شركة الطباعة الفنية. 
والترغيب والترهيب 4/ 278417 7847 ط مطبعة السعادة) . 

)١(‏ استعاط الدواء إدخاله في الأنف. 
(7) غباية المحتساج كك والمغني 4/ /٠ء‏ والشسرح الكبير 

7ه" وحاشية ابن عابدين مع الدر المختار ه/ 794٠١‏ 


بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يشرب عليها 
الخمن. )١‏ 
نجاسة الخمر : 
"١‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخمرنجسة 
وتسميتها رجسا.2" كما ورد في القران الكريم: 
(إنما الخمر ولميسر والأنصاب و«الأزلام 
رجس . . .) ”" والرجس في اللغة: الشيء القذر 
والنتن . 49) 

أما الأشربة الأخرى المختلف فيها فالحكم 
بالحرمة يستتبع عندهم الحكم بنجاستها.©) 
وذهب بعض الفقهاء, منهم ربيعة شيخ مالك 
والصنعانيٍ والشوكاني» إلى طهارتهاء تمسكا 
بالأصل. وحملوا الرجس في الآية على القذارة 
المعنوية .20 أما البهيمة إذا سقيت خخراء فهل تحل 
أوتحرم لأجل الخمر؟ في المسألة تفصيل ينظر في 
مصطلح (أطعمة). 


)غ0( كشاف القنام 5. وحديث: «من كان يؤمن . . . » 
أخسرجه الدارمي من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعاء وأصله 
في سنن أبي داود من حديث سالم عن أبيه بلفظ : «نهى رسول الله 
د عن مطعمين: عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر. 
وأن يأكل (الرجل) وهو منبطح على بطنه . قال أبو داود: هذا 
الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري وهو منكر. (سئن أبي داود 
1 طاستئبول» وسئن الدارمي ١١7/7‏ نشسر دار إحياء 
السنة النبوية). 

م) الملجموع "/251 

(م) سورة المائدة / 9 

(4) المصباح المثير . 

)6( حاشية ابن عابدين مع الدر المختار ه/ 786 .59431١-‏ وتبيين 
الحقائق ؟/ 46 

"1/4 ابن عابدين ه/ 6م278 والملجموع "/ والمغني‎ )١( 
١57/١ ومغني المحتاج 4/ 184., والمخلى‎ 


أثر تخلل الخمر وتخليلها : 
- إذا تخللت الخمر بنفسها بغير قصد التخليل 
يحل ذلك الخل”» بلا خلاف بين الفقهاء. 9) لقوله 
كه : «نعم الأدم الخل». © 

ويعرف التخلل بالتغير من المرارة إلى 
الحموضة,. بحيث لا يبقى فيها مرارة أصلا عند 
أبي حنيفة » حتى لو بقي فيها بعض المرارة لا يحل 
شريهاء لأن الخمرعنده لا تصير خلا إلا بعد 
تكامل معنى الخلية فيه. كما لا يصير العصير خرا 
إلا بعد تكامل معنى الخمرية . 

وقال الصاحبان: تصير الخمر خلا بظهور قليل 
من الحموضة فيهاء اكتفاء بظهور الخلية فيه كما 
أن العصير يصير خرا بظهوردليل الخمرية» كما 
أشرنا في بيان مذهبهما. 


تخليل الخمر بعلاج : 

5" - قال الشافعية والحنابلة» وهورواية عن مالك 
لا يحل تخليل الخمر بالعلاج كالخل والبصل والملح. 
أوإيقاد نارعندهاء ولا تطهر حينئذ, لأننا مأمورون 
باجتنابهاء فيكون التخليل اقترابا من الخم على 
وجه التمول. وهو مخالف للأمربالاجتناب, ولآن 
الشيء الممسروح في الخمريتنجس بملاقاتها 


(١)الخل‏ معروف. والجمع خلول. سمي بذلك. لأنه اختل منه 


طعم الحلاوة يقال: اختل الشيء: إذا تغير واضطرب (ر: ' 


المصباح المنير) . 
(١‏ المحلى اإلاال والبحر الزخار 4/ "6١‏ ومابيعدها. والر وضة 
البهية ؟'/ ٠94؟‏ 


(17) وني لفظ: «نعم الإدام الخل» رواه مسلم وأحمد وأصحاب السئن 
الأربعة عن جابر بن عبداله. وأخرجه مسلم عن عائشة. ورواه 
الحاكم والبيهقي عن آخسرين (نصب الراية 4/ 7٠١‏ والمقاصد 
الحسنة للسخاوي ص 447). 


9د 


فينجسها بعد انقلابها خلاء ولأن الرسول يل أمر 
بإهراق الخمر بعد نزول اية المائدة بتحريمها. 
ورثوا خمراء فقال: أهرقهاء قال: أفلا أخللها؟ 
قال: لن(١)‏ 

وعن ابن عباس «أهدى رجل لرسول الله يك 
راوية خمرء فقال له رسول الله يل : أما علمت أن 
الله حرمها؟ فقال: لاء فساره رجل إلى جنبه 
فقال: بم ساررته؟ فقال: أمرته أن يبيعهاء فقال له 
رسول الله كك : إن الذي حرم شريها حرم بيعها. 
ففتح الرجل المزادتين حتى ذهب مافيهاء. 9) 


» . . . حديث : «سأل أبو طلحة النبي يق عن أيتام ورثوا خرا‎ )١( 
أخرجه أحمد وأبوداود والدارمي من حديث أنس بن مالك رضي‎ 
الله عنه : قال شعيب الأرناؤوط : إسناده قوي . وأصله في صحيح‎ 
مسلم من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ : دأن النبي  سثل‎ 
عن الخمر تتخذ خلا ؟ فقال: لالإمسند أحمد بن حثبل‎ 
الميمنية وعون المعبود 7/ 2755 /51" ط الهئد. وسئن‎ ط١‎ 14 / 
نشسر دار إحياء السنة النبوية» وشرح السنة‎ ١١8/7 الدارمي‎ 
للبغوي بتحقيق شعيب الأرناؤوط 5/8" نشر المكتب‎ 
الإسلامي).‎ 

وأجاب الطحاوي عن الحديث بأنه محمول على التغليظ 
والتشديد. لأنه كان في ابنداء الإسلام, كيا ورد ذلك في سؤر 
الكلب. يعني أن ذلك المعنى قد اندم في زماننا لاستقرار 
التحريم» فلا يحتمل الوقوع في الفساد. كبا كان يحتمل ذلك في 
. مبدأ التحريم لتعلق النفوس بالخمر, فلو أبقيت الخمر في البيوت 
حتى تتخلل على مدى الزمان. لأدى ذلك إلى وقوع الناس 
بشريها . 
وأجاب بعض الحنفية بأن حديث أبي طلحة مروي برواية 
أخرىء ذكر فيها أن النبي 456 أذن بتخليلهاء فتعارضت 
الروايتان» فسقط الاحتجاج بالحديث (نصب الراية 711/4 
والبدائع ©/ .)١١5‏ 
(؟) حديث ابن عباس «أهدى رجل ... . » رواه مالك في الموطاأ 
وأحمد ومسلم والنسائي (نيل الأوطار8/ 154., والمنتقى على 
الموطأ / )١6«‏ والراوية: المزادة من ثلاثة جلود ويوضع فيها - 


فقد أراق الرجل مافي المزادتين بحضرة النبي كك 
ول ينكرعليه, ولوجاز تخليلها لما أباح له إراقتها. 
ولنبهه على تخليلها . 

وهذانهي يقتضي التحريم». ولوكان إلى 
استصلاحها سبيل مشروع لم تجزإراقتهاء بل 
أرشدهم إليه. سيا وهي لأيتام يحرم التفريط في 
أموالهم . 

واستدلوا أيضا بإجماع الصحابة ‏ | يقولون - 
فقد روى أسلم عن عمر رضي الله عنه أنه صعد 
المنير فقال: «لا تأكل خلا من حمر أفسدت. حتى 
يبدأ الله تعالى إفسادهاء وذلك حين طاب الخل» 
ولا بأس على امرىء أصاب خلا من أهل الكتاب 
أن يبتاعه مالم يعلم أنهم تعمدوا إفسادهاء فعند 
ذلك يقع النبي . ١7‏ وهذا قول يشتهر بين الناس» 
لأنه إعلان للحكم بين الناس على المنير. فلم 
ينكر أحد. وبه قال الزهري . 

وظاهر الرواية عند الحنفية, والراجح عند 
المالكية أنه يحل شريهاء ويكون التخليل جائزا 
أيضاء 9 لأنه إصلاح, والإاصلاح مباح» قياسا 
على دبغ الجلد, فإن الدباغ يطهره. لقوله 86 : 
«أيما إهاب دبغ فقد طهر»”" وقال عن جلد الشاة 


ح الماء . والمزادة : جلود يضم بعضها إلى بعض» يوضع فيها الماء . 


(1) أثر عمر رواه أب عبيد ني كتاب الأموال بنحو من هذا المعنى ص 
غ ٠١‏ ومابعدها (المغني لكيس 

(5) البدائع ه/ »1١4‏ وابن عابدين 274١ /١‏ والمنتقى على الموطأ 
م/ ه١4‏ 16ء وبداية المجتهد »5"5١/١‏ والقوانين الفقهية 
ص 4" 

(م) حديث: «أيما إهاب دبغ فقد طهر أخرجه النساتي ببذا اللفظ 
[فؤمفق ط المكتبة التجارية) ورواه مسلم 71//.١(‏ ط 
الحلبي) بلفظ : «إذا دبغ الإهاب فقد طهر . 


الميتة :. «إن دباغها يحله ما يحل خل الخمر27 فأجاز 
النبي وَقٍ التخليلء كما ثبت حل الخل شرعاء 
بدليل قوله كلعْ أيضا: «خير خلكم خل خخركم»”) 
وبدليل قوله الذي سبق ذكره أيضا: «نعم الأدم 
الخل». فإنه لم يفرق بين التخلل بنفسه والتخليل. 
فالنص مطلق .7" ولأآن التخليل يزيل الوصف 
المفسدء ويجعل في الخمرصفة الصلاح» 
والإصلاح مباح. لأنه يشبه إراقة الخمر. 

وفي رواية ثالئة عن مالك وهى المشهورة ‏ أنه 
مال صل الكرافة. ١‏ 


تخليل الخمر بنقلها. أو بخلطها بخل : 

با لعكس . ولو بقصد التخليل, فت فتخللت يحل الخل 

الحاصل عند الحنفية والمالكية والشافعية. 

والصحيح عند الحنفية : أنه لووقعت الشمس على 

الخمربلا نقل. كرفع سقف كان فوقهاء لايحل 
نقلها. وعلل الشافعية الحل بقوهم : لأن الشدة 
المطربة(أي الإسكار) التي هي علة النجاسة 
والتحريم. قد زالت من غير أن تعقب نجاسة في 

الوعاء. فتطهر. 
وقال الحنابلة : إن نقلت الخمر من موضع إلى 

آخر. فتخللت من غير أن يلقى فيها شي ء. فإن لم 

)١(‏ حديث: «إن دباغهها يحله كيا يحل خل الخمر» (يعنى جلد الشاة 
الميتة). أخرجه الدارقطني 5/ 5 اط دار المحاسن) وقال: 
تفرد به فرج بن فضالة وهو ضعيف. 

(1) حديث: «خير خلكم خل خمركم» أخرجه البيهقي في الممرفة 
وقال: تفرد به المغيرة بن زياد وليس بالقوي (نصب الراية 
للزيلعي 4" ط المجلس العلمي بالهند) . ويلاحظ أن أهل 
الحجاز يسمون خل العنب خل الخمر. 

(9) تبيين الحقائق للزيلعي 44/5 


بدي حا ام عع ماورو ا تع ل وي زهي ع ازع جاع هلاي يه ب أذ ورج 68م عه ره و عابنا 0 الو يزع هاه ع عاط وام كرك و 


يكن قصد تخليلها حلت بذلك. لأنها تخللت بفعل 
الله تعالى. وإن قصد بذلك تخليلها احتمل أن 
تطهر, لأنه لا فرق بينهها إلا القتصد. فلا يقتضي 
تحريمها. ويجتمل ألآ تطهر, لأنها خللت بفعل. 
كما لوألقي فيها شيء. 7) 


إمساك الخمر لتخليلها : 
36 - اختلفوا في جواز إمساك الخمر بقصد تخليلها. 
فذهب الحنفية والشافعية إلى جوازه. وهذا الخل 
عندهم حلال طاهر. 

وذهب الحنابلة إلى تحريم إمساك الخمربقصد 
تخليلهاء لكن يحل عندهم للخلال إمساك الخمر 
ليتخلل. لثلا يضيع مإله. 9) 


طهارة الإناء : 

307 إذا تخللت الخمرة وطهرت ‏ حسب اختلاف 
أقوال العلماء السابقة في طهارتها أونجاستها ‏ فإن 
الإناء الذي فيه الخمريطهر أعلاه وأسفله عند 
أكثرهم . وهناك اختلاف عند المالكية حول طهارة 


)١(‏ مغني المحتاج ١/١م.‏ وحاشيتي قليوبي وعصيرة على شرح 
المحلي /١‏ الاء والمغني 8/ 716. وكشاف القنام ا/ماملء 
والمبسوط 4؟7/9. لا »"٠‏ والبدائع 7/0١4-11١1.ء‏ ونتائج 
الأفكار تكملة فتح القدير ١68/8‏ 5*» وتبيين الحقائق 
للزيلعي ؟/ 44. 8 » والفتاوي الحندية ؟/١٠4.‏ والدر 
المختار وحاشية ابن عابدين عليه ه/ 27١6‏ ومختصر الطحاوي 
ص 774 والخرشي مع خليل 4/١‏ والحطاب /١‏ 2344-61 
والدسوتي /؟ه 

(1) البدايع 5/, والهندية ه/ .4٠١‏ والدسوقي /١‏ 0ه 
والحطاب 9417/١‏ ومغني الملحتاج اللحدالى وال مغني 
4 وكشاف القنام اما 


14 هه 


أعلى الإناءء لكن في حاشية الدسوقي الجزم 
بالطهارة . 29 

أما الحنفية فالمفتى به في مذهبهم أن أعلى الإناء 
يطهر تبعا. وذهب بعضهم إلى أن أعلاه لا يطهر, 
لأنه خحريابسة إلا إذا غسل بالخل. فتخلل من 
ساعته فيطهر. ") 


إشعار 


أعلمهاء وذلك بأن يشقى جلدها.ء أويطعنها في 
سنامها في أحد الجانبيين بمبضع أونحوه. ليعرف 


أنها هدي . 09 
اللغوي . (؛) 


الألفاظ ذات الصلة : 
التقليد : 
١‏ التقليد : وهوللبدنة » أن يعلق في عنقها شيء 
)0( حاشية الباجوري مع ابن القاسم 1١١/١‏ وحاشية الدسوقي 
على الشرح الكبير /١‏ 9ه . واشرهوني على الزرقاني /١‏ 4/ا 
وكشاف القناع ١41 /١‏ 
) حاشية ابن عايدين 0/ 70 
فيه لسان العرب المحيط مادة : (شعر) . والمطلع على أبواب المقنع 
ص 5١5-7506‏ 
(١‏ حاشية ابن عبدين 147/7 ط بولاق. والمغني ؟/ 44 ه ط 
الرياض. وجواهر الإكليل ٠١7/١‏ ط المعرقة . 


من نعل أونحوه. ليعلم أنباهدي. فليس في 
التقليد خروج دم . والفرق ظاهر. ") 


صفته ( الحكم الإجمالي ) : 
اختلف الفقهاء في حكم إشعار بدن الهدي 
وهي الإابل خاصة. فجمهور الفقهاء : (المالكية 
والشافعية والحنابلة وصاحبا أبي حنيفة) على أنه 
يسن إشعارهاء لما روت عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: «فتلت قلائد هدي النبي 5إ. ثم أشعرها 
وقلدهاء”" وفعله الصحابة, ولأنه إيلام لغرض 
صحيح فجازكالكي . والوسمء. والفصد. 
والحجامة. وتشعر البقرة كالابل لأنها من البْدْن. 
وكره أبوحنيفة الإشعار للبدنة, لأنه مثلة 
وإيلام, ولم يكره أبو حنيفة أصل الإشعار وإنما 
كره إشعار أهل زمانه الذي يخاف منه الحلاك» فأمًا 
من قطع الجلد دون اللحم فلا بأس به وهو 
مستحب كن لحنت © 
مواطن البحث : 
5 - أورد بعض الفقهاء مسألة إشعار البدن في الحج 
عند الكلام عن المدي. والبعض الآخرعند 
الكلام عن النية عند الإحرام 3 


)١(‏ المطلع على أبواب المقنع ص 7١5‏ . والمبسوط ١71//4‏ ط دار 


ا معرفة . 

)١(‏ حديث : د فتلت قلائد هدي النبي 6 ثم أشعرهاء أخرجه 
البخاري واللفظ له. ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها 
(فتح الباري / 044 ط السلفية, وصحيح مسلم بتحقيق محمد | 
فؤاد عبد الباقي 9 ان » ط عيسى الحلبي) . 

(”) جواهر الإكليل 27/1 ولمهذت 7-١‏ والمغني 
م/ 44هء والمبسوط 14/4ء وحاشية ابن عابدين ؟/ 1917 


م 


١ إشهاد‎ .5 ١ إشلاء‎ 


١‏ -الإشلاء في اللغة مصدر : أشلى الكلب إذا 
دعاه باسمه. أمامن قال: أشليت الكلب على 
الصيد. فإنا معناه : دعوته فأرسلته على الصيد . 

وقد ثبتت صحة إشلاء الكلب بمعنى إغرائه. 
والمراد به التسليط على أشلاء الصيد.ء وهي 
أعضاذه. )١‏ 

ولا يخرج استعمال الفقهاء للإشلاء عن معنى 
الإغراء”2 والتسليط عليه . 


الألفاظ ذات الصلة : 

الزجر : 

؟- لزجريكون بمعنى : الغبي والمنع بلفظ. 
يقال: زجرته فانزجرء ويقال: زجرالصياد 
الكلب: أي. صاح به فانزجر أي منعه عن متابعة 
الصيد فامتنع » فالزجر على هذا ضد الإشلاء . 9 


)١(‏ لسان العسرب المحيط. والمغرب في ترتيب المسرب, ومعجم 
مقاييس اللغة. والنهاية في غريب الحديث والأثر. مادة: (شلا) . 

(؟) المبسوط 7١/١١‏ ط السعادة, والحطاب 2718-7159 
وحلية العلماء للقفال ”/ 564" ط الرسالة. وكشاف القناع 
5 ط مكتبة الئصر الحديثة . 

(5) لسان العرب المحيط . 


أ" 


صفته ( الحكم الإجمالي ) : 
*- استجابة الكلب للاشلاء ‏ بمعنى الدعاء ‏ لا 
يكون علامة على كون الجارح معلماء وخاصة 
الكلب. لأنه ألوف يأتي إلى صاحبه بمجرد 
الدعاء. وعلامة التعلم هنا: أن يأتي با يكون 
تخالفا لطبعه. ٠‏ 

أما استجابة الكلب للاشلاء ‏ بمعنى التسليط 
والزجر ‏ فقد عده جمهور الفقهاء من علامة كون 
الكلب معلماء بحيث يستجيب لهذا الإشلاءء 
فينفذ ما يريده صاحبه . () 


مواطن البحث : 
5 - استعمل الفقهاء الإشلاء في باب الصيد عند 
الكلام عن شروط حل الصيد. 


إشهاد 
التعريف : 


١‏ الإشهادفي اللغة : مصدر أشهد. وأشهدته 
على كذا فشهد عليه أي : صار شاهداء وأشهدني 
عقد زواجه: أي أحضرني. 9) 

ولا يخرج استعمال الفقهاء للاشهاد عن هذين 
المعنيين: 


)١(‏ الوط 777/١١‏ لل والمدونة؟/١0‏ طدار صادر, 


ونباية المحتاج مع حواشيه ١١51/4‏ ط الحلبي. وكشاف القناع 


و#ثقف 
(؟) الصحاح. والمغرب مادة :.(شهد) وتكملة فتح القدير 4/ “١‏ 
و إن 


وسيقتصر البحث على الإشهاد بالمعنى الأول 
وهو: طلب تحمل الشهادة : 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الشهادة : 

” - قد تكون الشهادة دون سبق إشهاد. تحصل 
بطلب أودونه, والإشهاد هوطلب تحمل الشهادة . 


ب - الاستشهاد : 
* - الاستشهاد يأتي بمعنى الإشهاد. أي طلب 
تحمل الشهادة» كبا في قوله تعالى : (واستشهدوا 
شهيدين من رجالكم . فإن م يكونا رجلين فرجل 
وامرأتان)") 

وقد يأتي الاستشهاد بمعنى طلب أداء 
الشهادة . 9) 

كما يأتي الاستشهاد بمعنى أن يقتل في سبيل 
الله . 


ج ‏ الإعلان (والإشهار) . 
4 قد يتحقق الإعلان دون الإشهاد, كما لوأعلنوا 
النكاح بحضرة صبيان » أو أمام نساء . 9) 

وقد يتحقق الإشهاد دون الإعلان, كإشهاد 


رجلين على النكاح واستكتامه . 
)١(‏ سورة البقرة / 545 


(7) طلبة الطلبة ص”177 2 والنظم المستعذب 2٠١4/9‏ ليضدة 
مصطفى ال حلبي » والإإقناع 4/ >. والمخرشي ل 
فيه فتح القدير "09/٠‏ ط بولاق. ونباية المحتاج 5 ط 


الحلبي . 


صفته (حكمه التكليفي) : 
ه ‏ الإشهاد تعتريه الأحكام الخمسة. فيكون 
واجبا ا في النكاح.”'2 ويكون مندوباء كالإشهاد 
في البيع7' عند أكثر الفقهاء. وجائزا كا في البيع ”") 
عند البعض. ومكروها كالاشهاد على العطية» أو 
الهمبة للأولاد إن حصل فيها تفاوت عند البعض »2 
وحراما كالإشهاد على الجور. (5) 

وذهبت طائفة من أهل العلم إلى إيجاب 
الإشهاد في كل ما ورد الأمرربه. *» 


مواطن الإشهاد : 

رجوع الأجنبي بقيمة ما جهز به اميت إذا أشهد : 
5 - ذهب الحنفية والشافعية إلى أن الأجنبي أو 
الغريب - الذي لا يلزمه تجهيز الميت ‏ لوكفن الميت 
كفن المكل. وكذا كل ما يلزمه فإنه يرجع بقيمة 
ما دفع إن نوى الرجوع, وأشهد بذلك. غير أن . 
الإشهاد عند الشافعية لا يعتد به إلا بعد العجز عن 
استثذان الحاكم. وكان مال الميت غائباء أو امتنع 
من يلزمه تجهيز الميبت عن ذلك . 9) 

وعند الحنابلة : لا يشترط الإشهاد للرجوع . 
ويرجع إن نوى الرجوع, أشهد أولم يشهد. 


)١(‏ العناية على الهداية 5١/7‏ ط بولاق الأولى. ونباية المحتاج 


5١٠١ - 5١08/7 والحطاب‎ ,,*/5 

(؟) الطحطاوي على الدر / 78؟. وتبصرة الحكام 1١85 /١‏ 

2 الملجموع 6/4 ط الخيرية . 

(5) معين الحكام ص .٠١7‏ ونهاية المحتاج ه/ ١417‏ ومطالب أولى 
النبي 4/ 4٠7 4٠٠١‏ والفروع 5٠05/6‏ 

(ه) تبصرة الحكام 145/١‏ 1417ء والمغني 7١7/4‏ 

(5) ابن عابدين 408/0 ط بولاق الأولى: واللجمل على المنيج 
فاضتس 


دخ مي ودف اواو بو عو مو ووه مؤي و وما اموه عر عا ابام و دون ومعاء واعا م و و2 ماد وا 4د د 


اسستأذن الحاكم أولا.” ول أقف على حكم 


اشتراط الإشهاد عند المالكية . ؟) 


الإشهاد على إخراج زكاة الصغير : 
أغلب الفقهاء ممن أوجبوا الزكاة في مال الصغير 
لا يطلبون الإشهاد على إخراجها. ”) 

ويشهد الوصي عند ابن حبيب من المالكية على 
إخسراج زكساة مال الصغير. فإن لم يشهد وكان 
مأمونا صدق. وغير المأمون هل يلزمه غرم المال أو 
يحلف؟ ل يد الحطاب فيه نصا. وكالزكاة عنده 
زكاة الفطر (*) 


الإإشهاد في البيع : 

الإإشهاد على عقد البيع : 

4- الإشهاد على عقد البيع أقطع للنزاع. وأبعد 
عن التجاحد. لذلك ينبغي الإشهاد عليه عند 
عامة الفسقهاء. إلا أنهم يختلفون في حكمه 
التكليفي , وهم في ذلك ثلاثة آراء : 

أ ندب الإشهاد فيه له خطر: وهوقول الحنفية 
والمالكية والحنابلة. وهوما جاء في بعض كتب 
الشافعية» واستدلوا على ذلك بقول الله سبحانه : 
(وأشهسدوا إذا تبايعتم).29) حملوا الأمر على 
الندب. وصرفه عن الوجوب عندهم أدلة كثيرة 
منها: أن النبي كك اشترى من بودي طعاما بنسيئة 


)0( كشاف القنام 1ه نشر مكتتبة النصر. 


(1) منح اليل 9317/7 

() الحطاب 6/ 5464. ونباية المحتاج 7/ /171. وقواعد ابن رجب 
ص 4؟" 

(4) الحطاب 44/5 


(6) سورة البقرة / 747" 


ل 


الل لا ا اا ا 0 


فأعطاه درعا له رهناء 20 واشترى من رجل 
سراويل . 7" ومن أعرابي فرسا”)فجحده الأعزابي 
حتى شهد له خزيمة بن ثابت, ول ينقل أنه أشهد 
في شيء من ذلك., ولأن الصحابة كانوا يتبايعون في 
عصره في الأسواق فلم يأمرهم بالإشهاد ولا نقل 

أما الأشيساء القليلة الخطر كحوائج البقال 
والعطار وشبههماء فلا يستحب ذلك فيهاء لأن 
العقود تكثر فيشق الإشهاد عليها وتقبح إقامة البينة 


)١(‏ حديث : «اشسترى رسول الله يك من بودي 5 أشر جه 
البخاري. ومسلم واللفسظ له من حديث عائشة رضي الله عنها 
(فضح الباري 4/ 4707 ط السلفية, وصحيح مسلم بتحقيق محمد 
فؤاد عبدالباقي 7ط عيسى الحلبي). 

(1) حديث: «تسراء النبي 36 سراويل» أخرجه أحمد بن حنسل 

. والترمذي وابن ماجة والحاكم من حديث سويد بن قيس ولفظ 
الترمذي : «جلبت أنا وترفة العبدي بزا من هجر فجاءنا النبي 
د فساومنا بسراويل. وعندي وزان يزن بالأجر فقال النبي 966 
للوزان: زن وأرجمح». وقال الترمذي: حديث سويد حديث 
حسن صحيسح . وقسال الحاكم : صحيح على شرط مسلم وم 
يخرجاه. وأقره الذهبي (مسند أحمد بن حنبل 4/ 07 ”اط الميمنية. 
وتحفة الأحوذي 4/ 077. 0707 نشر المكتبة السلفية. وسئن ابن 
ماجة بتحقيق محمد فؤاد عبد البساقي 3 7ع لس 48 لاط عيسى 
الحلبي . والمستدرك 7/ "0 ”١‏ نشر دار الكتاب العربي) . 

(7) حدييث: «امسترى من أعصرابي قرسا فجسحسده 
الأعرابي . . . 6. أخرجه أحد وأبو داود والنسائي . والحاكم من 
حديث عم عمارة بن خزيمسة الأنصاري مطولا والحديث سكت 
عده أبو داود والمنذري. وقال الحاكم : حديث صحيح الإسئاد 
ورجاله باتفاق الشيخين ثقات ولم يخرجاه. وأقره الذهبي (مسئد 
أحمد بن حتبل ه/ 2316 5 نر المكتب الإسلامي , وعون 
المعيود / 274٠‏ طالمند. وسئن النسائي 01١/9‏ دكن 
ط المطبعة المصرية بالأزهر. والمستدرك 17/1. ١8‏ نشردار 
الكتاب العربي . والفتح الرباني للبناء الساعاتي 21/١8‏ هه 
الطبعة الأولى ١٠ا8اه).‏ 


عليهاء والترافع إلى الحاكم من أجلهاءبخلاف 
الكبيرة الخطر.(١)‏ 

ب جواز الإشهاد. وهوقول الشافعية» قالوا: 
إن الأمر ني الآية للإرشاد. لا ثواب فيه إلا لمن قصد 
الامتثال. 9) 

ج ‏ وجوب الإشهاد : وهوقول طائفة من أهل 
العلم. روي ذلك عن ابن عباسء ويمن رأى 
وجوب الاشهاد على البيع عطاء. وجابر بن زيد. 
والنخعي لظاهر الأ ولأنه عقد معاوضة فيجب 
الإشهاد عليه كالتكاح . ©) 


طلب الإشهاد من الوكيل بالبيع : 

4 ذهب الحنفية» والشافعية إلى أن الموكل لوأمر 
الوكيل بالبيع والإشهاد, فباع ولم يشهد. فالبيع 
جائزء لأنه أمره بالبيع مطلقاء وأمره بالإشهاد كان 
معطوفا على الأمر بالبيع , فلا يخرج به الأمر بالبيع 
من أن يكون مطلقاء ألا ترى أن الله عزوجل أمر 
بالإشهاد على البيع فقال تعالى: (وأشهدوا إذا 
تبايعتم)! 0 ثم من باع ولم يشهد كان بيعه جائزاء 

أما إذا شرط عليه الإشهاد., كقوله: بع بشرط أن 
تشهد فقد قال الشافعية : إنه يوجب الإشهاد” “ولا 
يلزم الموكل بدونه إلا بإجازته . 


)23 الطحطاوي على ادر 774/7 . وأحكام القرآن للجصاص 
"الا ط البهية. وتبصرة الحكام /١‏ 185., والمجموع 
64 نشسر المكتبة السلفية» والمغني ا ا 
الرياض, وشرح منتهى الإرادات لط الرياض. 

0( الجمل على المنبج / 78 

ف المغني 0/1 

(5) سورة البقرة / 7457 

(©) المبسوط 4١8/1لاء‏ وأشباه ابن نجيم ص 87 ط الحسينية 
والقليوبي ؟/64 


ول أقف على حكم هذه المسألة عند المالكية. 
والحنابلة . 


الإشهاد على بيع مال الصغير نسيئة : 
٠‏ - ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يجب 
0 على بيع مال الصغير نسيئة خوف 
م قال الشافعية: ولوترك الإشهاد بطل 
. 0 المعتمدء 0" فإن عسر الإشهاد كأن كان 
يبيع الوصي أو الأمين شيئا فشيئا من مال الصغير 
فإنه يقبل قوطماء فإن باعا مقدارا كبيرا جملة فلابد 
من الإشهاد. 9 ْ 
ولايجب الإشهاد عند الحنفية على بيع مال 
الصغير نسيئة. وهوقول المالكية بالنسبة لللأب©) 
أما الوصى ففيه قولان. أحدهما يصدق بلا بينة» 
والثاني تلزمه البينة . ©» 


الإشهاد على سائر العقود : 
١‏ الإشهاد على سائر العقود والتصرفات حكمه 
حكم الإشهاد على البيع عند الحنفية والشافعية» 
باستثناء النكاح عندهماء والرجعة عند الشافعية» 
فالإشهاد واجب وسيأتى تفصيل ذلك . 29 

وعند المالكية سائر الحقوق والمداينات كالبيع 
يسن الإشهاد فيهامالم يتعلق بها حق للغسير 


(1) شرح السروض / /اء ونباية المحتاج 5/ 875: ومطالب أولي 
النبي */ 54٠‏ 

(7) الجمل على المنيج '/ 75/4 

(”) الشبراملسي على النهاية فض 

(5) الفتاوى البزازية ه/ "17١‏ 

(ه) الدسوقي 7/ 541 


)١( .‏ الطحطاوي على الدر / 173928 والمجموع 1-14 


فيجب. وكذا إن لم يتعلق بها حق للغير وطل 
الإشهاد أحد العاقدين )١‏ وذكر التسولي في شرح 
التحفة ما يفيد وجوب الإشهاد في عقود التبرعات 
كالوقف. والهبة» والوصية. وكذلك كل ماكان من 
غير عوض كالتسوكيل والضهان ونحوهماء حيث 
جعل الإشهاد في هذه شرط صحة. 9) 


الإإشهاد عند الامتناع عن تسليم وثيقة الدين : 

١‏ - لوكان لرجل حق على آخربوثيقة, فدفع 
الذي عليه الحق ما عليه. وطلب الوثيقة منه أو 
حرقهاء فالمالكية والحنابلة على أنه لا يلزم دفع 
الوثيقة. وإنما للمدين أن يشهد على صاحب 
الدين وتبقى الوثيقة بيده لأنه يدفع بها عن نفسه. 
إذ لعل الذي كان عليه الدين أن يستدعي بيئة قد 
سمعوا إقرار صاحب الدين بقبضه منه. أوحضروا 
دفعه إليه. ولم يعلموا على أي وجه كان الدفع . 
فيدعي أنه إنما دفع إليه ذلك المال سلفا أووديعة. 
ويقول: هات بينة تشهد لك أن ما قبضت مني هو 
من حق واجب لك. فبقاء الوثيقة وقيامه مها يمسقط 
هذه الدعوى التي تلزمه. وقال الحنابلة : لأنه ربا 
خرج ما قبضه مستحقا فيحتاج إلى حجة بحقه. 
قالوا: ولا يجوز لحاكم إلزامه . 9 وقال عيسى بن 
ديسا وأصبغ : له أخذ الوثيقة؛ وبه قال شارح 


لمنتهى من الحنابلة. (؟) ولم نقف على حكم ذلك 


د تبصرة الحكام 185/1١‏ 

(7) البهجة شرح التحفة على الأرجوزة 778/7 

(*) الحطاب 66/8 5ه والفروع ؟إكن 

(9؟) الحطاب ه/ 6ه 5ه وشرح متتهى الإرادات 816/7 


الإشهاد على قضاء الدين عن الغير : 
١‏ - لوقضى الرجل دين غيره ونوى الرجوع فإن 
جمهور الفقهاء لا يشترطون الإشهاد على قضاء 
الدين ونية الرجوع . 

وقال القاضي من الحنابلة : الإشهاد على نية 
الرجوع شرط للرجوع . لأن العرف جرى على أن 
من دفع دين غيره من غير إشهاد كان متبرعا. 9) 
الإشهاد على رد المرهون : 
15 - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة في الصحيح 
عندهم إلى أن المرتهن لوادعى رد العين المرهونة 
وأنكر الراهن. فالقول قول الراهن. ولا يصدق 
المرتين إلا ببينة . 59) 

وقواعد الحنفية تقضي بقبول قول المرتهن, لأنه 
أمين. والأمين مصدق فيم| يدعيه, ويوافق الحنابلة 
- في مقابل الأصح ‏ في هذا الحنفية. ©) 
الأشهاد عند إقراض مال | لصغير : 
6 يشترط الإشهاد على إقراض الول مال 
الصغير عند الشافعية. أما عند بقية الفقهاء الذين 


)١(‏ المحلي على المنباج 4/ 4 ,١‏ واللجنة ترى أن ما تعورف عليه 


من أخخذ الوثيقة أوإلحاق بيان بحصول الوفاء مما تقتضيه طبيعة 
التعامل, ولا يخالف نصا شرعياء فإن جرى عرف بذلك التزم. 

(؟) جامع الفصولين 2165/١‏ 5», والبهجة شرح التحفة 
/ 4 نثسر دار المعسرفة والقليوبي 771/7 ٠‏ 77, وقواعد 
ابن رجب ص /ا7١1‏ 

زفة الشرح الصغير 9/ 7*8 ط دار المعارف.» والباجوري على ابن 

: قاسم اللا والإنصاف 1١59/0‏ 

5( الاختيار 0/7" ط مضطفى الحلبي» وأشباءه ابن نجيم ص 

6». وابن عابدين 4/ 005, والإنصاف ١١9/0‏ 


68" سه 


0 1 ا ل ل ل الل ا 


الإقراض بلا إشهاد. وإن كان الإشهاد حينئذ أولى 
احتياطا . )١(‏ 


الإشهاد على الحكم بالحجر : 
- للفقهاء في الإشهاد على الحجر رأيان : 

أحدهما: الوجوب, وهوقول الصاحبين من 
الحنفية في الحجر على المدين» وإنها وجب الإشهاد 
ورب يقع فيه التجاحد فيحتاج إلى إثباته. ويأخذ 
السفيه حكم المدين في الحجر وما يترتب عليه» ") 
أما أبوحنفية فإنه يمنع الحجر عليهماء وإن كان 
راق الممجر عل ين يثر جب كلق تصتدرفاتتة تر 
عام. كالطبيب الجاهل والمفتي الماجن والمكاري 
المفلس.9) 

ووجوبت الأشهاد هوما يؤخذمن قواعد 
المالكية. وفروعهم . جاء في الحطاب : من أراد أن 
يحجر على ولسده أتى الأمام ليحجر عليه ؛ ويشهر 
ذلك في المجامع والأسواق. ويشهد على ذلك . 
ولأنه يتعلق به حق للغير فوجب الإشهاد عليه . 9) 

ووجوب الإشهاد وجه محكي عند الشافعية في 
الحاوي والمستظهري عن أبي علي بن أبي هريرة في 


)١(‏ جامع الفصولين 7/*,. 11١ء‏ والحطاب 5/ 5٠٠‏ والقليوبي 
1 

(7) ومقتضى الممجر هنا على هؤلاء وأمنساهم يقتضي الإشهاد 
والإشهار (اللجنة) 

() شرح أدب القساضي للخصاف 588/١‏ وأحكام القسران 
للجصاص 587/١‏ ط البهية 

(4) الطاب 5/ 54, وأحكام القرآن للحصاص 2081/١‏ وتبصرة 
الحكام 1417/١‏ 


51010 1خ111#1#1#1#1#1#1 ا ا ا ااا 


حجر السفيهء ووصفوه بأنه شاذ )١(‏ 

الثاني : استحباب الإشهاد. وهوقول الشافعية 
والحنابلة» سواء أكان الحجر لمصلحة الإنسان نفسه 
أم بسبب الدين ‏ 9) والحاكم هو الذي يشهد. 9) 


الإشهاد على فك الحجر : 
- الصبي إذا بلغ رشيداء وكان وليه هوالاب 
فلا يحتاج في فك الحجر إلى إشهاد. لأنه وليه 
بحكم الشرع . أما إذا بلغ سفيها فالحجرعليه 
وفكه عنه من القاضي . ولابد فيه من إشهاد. 
أما إذا كان القائم عليه الوصي المختارأو 
الوصي من القاضي فإنه يحتاج في فك الحجر عنه 
إلى الإشهاد والإشهار, لأن ولايتهها مستمدة من 
القاضي . 49) 


الإشهاد على دفع امال إلى الصغير بعد بلوغه : 
- للفقهاء في الإشهاد على تسليم مال الصغير 
إذا بلغ رأيان: 

الأول : وجوب الإشهاد. وهو الصحيح عند 
الشافعية,”*» وبه قال مالك. وابن القاسم.57) 
عملا بظاهر الأمر في قوله تعالى (فإذا دفعتم إليهم 


() روضة الطاليين ١941/4‏ 


(؟) شرح السروض 2184/76 7114ء والروضة 19١ 17٠/4‏ 
والمغني 6/5 وشرح منتهى الإرادات فقوف 

م2 المراجع السابقة . 

(4) الشرح الصغير/ 787 ط دار المعارف والدسوقي 545/7 

(6) تفسير الفخر الرازي ١47/4‏ ط البهية الأولى . 

زف التاج والإكليل 5/ 4٠8‏ 


١١ ١9 إشهاد‎ 


و ووو وو موه م واووو هوا هه ماسوو م ووه كه نم دوه و ووه ل موه ممم ووو واو هوه 


أمواهم فأشهدوا عليهم). ١‏ ولا يصدق الدافع في 
دعوى رد مال الصغير حتى يشهد . 9) 

الثاني : استحباب الإشهاد. وهوقول الحنفية. 
والحنابلة. للاحتياط لكل واحد من اليتيم وولي 
ماله وهوقول ضعيف للشافعية, فأما اليتيم. 
فلأنه إذا قامت عليه البينة كان أبعد من أن يدعي 
ما ليس له, وأما الوصي فلأنه يبطل دعوى اليتيم 
بأنه لم يدفعه إليه . 9) 

ويصدق في دعوى الرد عند أبى حنيفة 
وأصحابه. ؟ وعند الشافعية في مقابل 
الصحيح . 9) 

وقسريب من قول الحنفية والحنابلة قول ابن 
الماجشون وابن عبدالحكم من المالكية» أنه يصدق 
الوصي بيمينه وإن لم يشهد ولوطال الزمان. على 
ما هوالمعروف من المذهب. وفي الموازية: إن طال 
الزمان كعشرين سنة يقيمون معه ولا يطلبون, 
فالقول قوله بيمينه. لأن العرف قبض أموالهم إذا 
رشدواء وجعل ابن زرب الطول ثانية أعوام . 5) 


الإشهاد على ما وكل في قبضه : 

4- عند تنازع الوكيل والموكل في دعوى على ما 
وكل في قبضهء فالوكيل كامودّع عند الحنفية في أنه 
أمين ‏ إلا الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد موت 


)0( سورة النساء/ 4 

(؟) الفخر الرازي 2147/9 والتاج والإكليل 1/ 4٠6‏ 

(*) أحكام القرآن للجحضاص /١‏ 59 ؟87, ومطالب أولي النبى 
١" /*‏ . والقليوبي 801/7" 

() الفخر الرازي 197/9 

961١/1 القليوبي‎ )5( 

(5) الزرقاني على خليل ٠١7/8‏ 


لاا ا ا 2 21010110000 


الموكل أنه قبضه ودفعه في حال حياته. لم يقبل قوله 
إلا ببينة, (')والوكيل كالمودع أيضا عند الاختلاف 
في الرد عند المالكية والشافعية.”"'وكذا الوكيل بغير 
أجر عند الحنابلة لا يختلف عن المودع يقبل قوله بلا 
إشهاد. فإن كان وكيلا بأجر ففيه وجهان ذكرهما 
أبوالخطاب, 7" وهوقول ضعيف للشافعية. ؟) 


إشهاد الوكيل بقضاء الدين ونحوه: 

"٠‏ -يتفق الفقهاء على أن الموكل إذا دفع للوكيل 
مالا وأمره بقضاء الدين وبالإشهاد على القضاء» 
ففعل ولم يشهد, وأنكر المستحق, فالوكيل يضمن 
ويصدق المستحق. فإن أمره بقضاء الدين وم يأمره 
بالإشهاد فقال: قبضته. وأنكر المستحق. فإن 
المستحق يصدق باتفاق. ولا يقبل قول الوكيل على 
الغريم, وله مطالبة الموكل, لآن ذمته لا تبرأ بالدفع 
إلى وكيله . ©) 

وتفصيل ذلك في (الوكالة والشهادة) . 


الإشهاد على الوديعة : 

إشهاد المودم : 

١‏ - ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه 
يستحب الإشهاد عند تسليم الوديعة إلى الوديع 


1) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 707/0 

زفه الخسرشي آ/ الى والزرقاني على خليل / /41. والقليسوبي 
لك وشرح الروض ”/ 0م 

(م) المغني ه/ .٠١©‏ ومطالب أولي النبى */ للا 


5( القليوبي ؟/ءوم 
(©) المبسوط /١9‏ ١/لء‏ والزرقاني على خليل 5/ 86 وبباية المحتاج . 
ه/ىى”__ والمغني ١/6‏ 


للاستيشاق». قياسا على البيع . وظاهر نصوص 
الحنابلة الجواز. )1١(‏ 
الإشهاد على رد الوديعة إلى مالكها : 
- فقهاء الحنفية والحنابلة والأصح عند 
الشافعية, لا يلزم عندهم أن يشهد المودع على رد 
الوديعة إلى مالكهاء لأنه مصدق في الرد على 
المودع فلا فائدة في الإشهادء9) وعدم لزوم الإشهاد 
قول المالكية إن كان المودع أخذها دون إشهاد, 29 
فإن أخذها بإشهاد فإنه لا يبرأ في دعوى الرد إلا 
ببيئة» لأنه حين أشهد عليه لم يكتف بأمانته. ولابد 
أن تكون البيئة مقصودة للتوثق» أما إذا دفعها أمام 
شهود. ول يشهد عليهاء فليس بشهادة حتى 
يقول: اشهدوا بأني استودعته كذا وكذا . ©9) 
ولوتبرع الوديع بالإشهاد على نفسه فلا ييرأ إلا 
بإشهاد. 0) 
ولزوم الإأشهاد على الرد_-إن أخذها المودع 
بإشهاد ‏ رواية عن أحمد, وخرجها ابن عقيل على 
أن الإشهاد على دفع الحقوق الثابتة بالبينة واجب» 
فيكون تركه تفريطا فيجب فيه الضمان . ") 
0 أحكام القرآن للجصاص /١‏ 87 وتبصرة الحكام ١187 /١‏ 


والمجموع 154/94, وشرح الروض 6/ هلا والإقناع 
للحجاوي 1/4/7" 

)١(‏ المبسوط 50/7١‏ نشر دار المعرفة, وأحكام القرآن للجصاص 
1/ م وحواشي شرح الروض”/ 84. والمغني 7/5 73945 
وكشف المخدرات ص "٠١7‏ ط السلفية 

(9) الخفرشي 5 لنلشر دار صادرء ومنح الجليل 4/5/9 ط 

(4) كفاية الطالب الرباني 77١/9‏ وأحكام القران لابن العربي 
فض 

(ه) منح الخليل 4175/9 

(5) الإنصاف 7/5 الطبعة الأولى.» وتصحيح الفروع ؟/ 5٠8‏ 
ط المثار. 


عن تو م لي ع وسو عه عع و عاك لي وه عا ناه 16 وري و ع ووو ع عع وي هه 


فإذا قال المودع م » فمن قال 
يقبل قوله بيمينه ‏ وهم الشافعية في وجه. ورواية 
عن أحمد ‏ وذلك حيث يكون عليه بينة بالوديعة - 
فليس له التأخير حتى يشهد., لوجود ما يبرىء به 
ذمتهء وهو قبول قوله بيمينه . 7) 
الإشهاد ني الرد على رسول المالك أو وكيله : 
7 ذهب المالكية . وهوما صححه البغوي من 
الشافعية إلى أن الوديع إن رد الوديعة على رسول 
المالك أووكيله فله التأخير حتى يشهدء(" فإن لم 
يشهد فلا يصدق في دعوى التسليم إلى الرسول أو 
الوكيل. 

وذهب الحنابلة. وهوما صححه الغنزالي من 
الشافعية إلى أنه يصدق بيمينه ولولم يشهد. 9" 

ولم يصرح الحنفية بالإشهاد في اسرد على 
الوكيل. لكنهم قالوا: يضمن المودع إن سلم 
الوديعة دون عذر لغير المالكء ومن لم يكن من 
عيال الوديع الذين يحفظ بهم ماله عادة. وهذا يدل 
على أن الأولى الإشهاد ليدرأ الضمان عن نفسه في 
حال اليد 9 
الإشهاد عند قيام بعض الأعذار بالمودع : 
4 المالكية يلزمون بالإشهاد على الأعذار التى 
تمنع من بقاء الوديعة تحت يده. ويكون بمعايئة 
العذر. ولا يكفي قوله: اشهدوا أني أودعها 
لعو 00 


الح ا ا ا ا 
)١(‏ تبيين الحقائق ه/ لالاء والروضة 4/ 2748 5/ 0754 والفروع 


وتصحيحه ؟/ 5١6‏ 

745-148 /6 منح الجليل / 41/4 والروضة‎ )١( 

(5) الإنصاف 784/5 87ل والفروع 4 ولروضة 
ولحان 

١754 2117/1١ المبسوط‎ )5( 

(ه) منح الجليل 7/ 56 


ولا يخالف الحنفية في وجوب الإشهاد على 
الأعذار, إذ لا يصدق المودع عندهم إن دفعها 
لأجنبى لعذر إلا ببيئة . 7) 
وعند الشافعية إن تعذر الرد إلى المالك فإنه 
. يسلمها إلى القاضي . ويشهد القاضي على نفسه 
بقبضها كا قاله الماوردي ., والمعتمد خلافه, فإن 
فقد القاضي سلمها لأمين. وهل يلزمه الاشهاد 
عليها؟ ان حكاهما الماوردي أوجههما عذنة ١‏ 
كما في مسألة القاضي .29 هذا إن أراد سفرا. 

والحريق والإغارة عذران كالسفر. 

فإذا مرض مرضا مخوفاء وعجز عن الرد إلى 
الحاكم أو الأمين. أشهد وجوبا على الإيصاء بها 
إليهما. " ولم ينص الحنابلة على الإشهاد عند قيام 
الأعذار بالمودّع ”ولا يضمن المودع 0 إن 
سلمها لأجنبي لعلة. كمن حضره الموت أو أراد 
ةا 


الإشهاد في الشفعة : 

الشفيع إما أن يكون حاضرا وقت البيع أو 
غائباء فإن كان حاضرا فإنه يلزمه لثبوت الشفعة 
طلبها على الفورء عند الحنفية والشافعية 
والحنابلة . 


على أن الحنفية قالوا: إن الأصل إشهاد الشفيع 


١76/١١ تبيين الحقائق ه/ /الا نشر دار المعرفة. والمبسوط‎ )١( 

() اللجنة ترى أن الإشهاد من القاضي على نفسه هنا مسألة 
إجرائية , تخضع لتبدل الأوضاع الزمنية كالاكتفاء بإثبات ذلك في 
سجل المحكمة أو بعض الجهات الضابطة المعتمدة . 

(") نباية المحتاج والشبراملسي عليها 5/ /2111 اميل 

(4) الإنصاف 78/5" وما بعدها . 

(5) مطالب أولي النبى ١66/4‏ 


الطلب ليس شرطا للثبوت,. لكن ليتوثق حق 
الشفعة إذا أنكر المشتري طلبها . 


وإنما يصح طلب الإشهاد بحضرة المشتري أو 
البائع أو المبيع . (') 

ثم طلب الإشهاد مقدر بالتمكن من الإشهاد. 
فمتى تمكن من الإشهاد عند حضرة واحد من هذه 
الأشياء. ولم يطلب الإشهاد. , 
للضررعن المشتري . ”") 

وإنما يحتاج إلى طلب الموائة» ثم إلى طلب 
الإشهاد بعده. إذا لم يمكنه الإشهاد عند طلب 
المواثبة» بأن سمع الشراء حال غيبته عن المشتري 
والبائع والدار, أما إذا سمع عند حضرة أحد هؤلاء 
الشلاث. وأشهد على ذلك. فذلك يكفيه. ويقوم 
مقام الطلبين . فى 

وعند الشافعية والحنابلة إن كان الشفيع في 
البلدة فلا يلزمه الاشهاد على الطلب. بل يكفيه 
الطلب وحده. © وإن كان غائبا فالحنابلة كالحنفية 
في لزوم طلب الشفعة والإشهاد عليه؛ فإن لم يفعل 
سقط حقه. سواء قدرعلى التوكيل أم عجز عنه 
سار عقيب العلم أو أقام. ©) 

وعند الشافعية إن كان الشفيع غائبا يلزمه 
الطلب. فإن عجز فإنه يلزمه التوكيل» فإن عجز 


ت شفعته نفيا 


)١(‏ نهاية المحتساج ه/>”ى" والقليوبي */ 6 والمغني هلمم 
والفتاوى المندية ه/ ١1/9‏ 

(") الفتاوى المندية ه/ 19/7 

(”*) الفتاوى الهندية ه/ 7/الل ١/8“‏ 

(5) مطالب أولي النبى 4/ ٠٠‏ ونباية المحتاج / 714 

(5) المغني ه/ ١م‏ 


- "#4 


ا ا ع ع ع ع م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الا لل الا ا نا 


عن التوكيل فليشههدء ”" ولا يكفي الإشهاد عن 
الطلب والتوكيل عند القدرة عليهم. 9) 

وذهب المالكية إلى أنه ليس الإشهاد شرطا 
لشبوت حق الشفعة للشفيع» بل يثبت حقه ولولم 
يشهد. إلا أنهم صرحوا بسقوط شفعته بالآتي : 


أ سكوته عن المطالبة مع علمه بهدم المشترى 
أو بنائه أو غرسه . 


ب - أن + يحضر الشفيع عقد البيع ويشهد عليه 
ج - أن يحضر العقد ولا يشهد ويسكت بلا 
عذر سنة من يوم العقد. 9) 


تأخير الرد للاشهاد : 
- من كان تحت يده عين لغيره. إما أن يقبل 
قوله عند التجاحد في الرد أولاء فإن كان يقبل قوله 
كالأمانة ففي تأخير الرد ثلاثة آراء : 

الأول : منع التأخير ٠.‏ وهو الأصح عند 
الشافعية» ”2 والصحيح عند الحنابلة . 9©) 

ولا يخالف جمهور المالكية في هذاء فإن أخره 
ضمن عند الحلاك" عند الأثمة الثلاثة . 

الثاني : جواز التأخير للاشهاد, لأن البينة 
تسقط اليمين عن الراد. وهوقول ابن عبدالسلام 


5٠ /* والقليوبي‎ . 7١4 76 غباية المحتاج‎ )١( 

0٠/9 القليوبي‎ )1( 

(5) الدسوقي 6817/6 

(4) القليوبي 7/ 81”, والنباية ه/ ١74‏ 

(0) تصحيح الفسروع ا والمغني ه//ا١1.‏ والفسروع 
فسنهد نالف 

(5) الزرقاني علي خليل 5/ 417, والخرشي 47/56 


أحو ‏ ملاة اماع عا هه مقو اناه واس ادع فوط مفو هيوم مه موه ع عع وه وام وموم واو واه واؤامة مه« 


من المالكية, ١‏ ومقابل الأصح عند الشافعية. 9) 
ومقابل الصحيح عند الحنابلة, قالوا وهوقوي 
خصوصا في هذه الأزمنة . 9 

فإن كان صاحب اليد لا يقبل قوله في الرد إلا 
ببينة كالغصب. فإن له التأخير للاشهاد عند 
المالكية ‏ ©) 

الشالث : التفريق بين ما إذا أخذها ببينة أو 
بدون ذلك. فله التأخير عند الرد حتى يشهد أنه 
أخذها ببينة» وهوقول الشافعية والحنابلة . فإن لم 
تكن عليه بينة» فالأصح عند البغوي من الشافعية 


التأخير نصا. 
وعند الحنابلة لا فرق بينه وبين من يؤخذ قوله 
مه +020 


ومن تتبع فروع الحنفية نجد أنهم يمنعون تأخير 
الرد للاشهاد. سواء أكانت اليد يد ضهان أم يد 


أمانة, وم 0 عندهم من يقول بالتأخير 
للاشهاد : 9) 


)١(‏ الحطاب» والتاج والإكليل هت والزرقاني علي خليل 


مم 

(1) القليوبي امم 

() تصحيح الفروع 7/ 506, وشرح متتهى الإرادات 7/ 519 

(5) السزرقاني على خليل 1/ /20, والخسرشسي 287/56 »1١8‏ 
والحخطاب ه/ 1" 

(6) القليوبي فلقية وتصحيح الفروع "/ 06 »,. ولمغني 
و١١‏ 

(5) بدائع الصنائع م/ حح ط الإمام. ودرر الحكام شرح غرر 
الأحكام ؟/ © ”ط أحمد كامل. والخادمي على الدر ص 9597 
والبحر الرائق 708/1 704 ط العلمية. وجامع الفصولين 
سل 


١9 _ ”!/ إشهاد‎ 


قيام الإشهاد مقام القبض في الهبة : 
"٠‏ ذهب المالكية والحنابلة إلى أن الولي لووهب 
لمحجوره شيئاء وأشهد على نفسه. فالهبة تامة. 
والإشهاد يغني عن القبض . واستدلوا على ذلك بها 
رواه مالك عن الزهري عن ابن المسيب أن عثهان 
رضي الله عنه قال: «من نحل ولداله صغيرا لم 
يبلغ أن يحوز نحلته. فأعلن ذلك وأشهد على 
نفسه فهي جائزة. وإن وليها أبوه». 

واستثنى المالكية من ذلك الدار التي يسكنها 
الواهب. والملبوس الذي هولابسه. إذا وهبهما 
لمحجوره. فإنه لا يكتفى بالإشهاد على الهبة. بل 
لابد من إخلاثه للدار. ومثلها الملبوس . ولابد من 
معاينة البينة للاخلاء . وإن لم تعاين البينة الحيازة 
فالإشهاد بالحبة يغني عن ا حيازة فيا لا يسكنه الولي 
ولا يليسه . 

وَاسَكْنيوا 35ل كنها لأايعرك رديت كالمملزود 
والموزون والمكيل فلابد من حيازته . '" والهبة تتم 
كذلك عند الحنفية بالإعلام والاشهاد., إلا أن 
الإشهاد ليس شرطاء وإنما هو للاحتياط . 9) 

وعند الشافعية يتولى الأب طرفي العقد. وكيفية 
القبض أن ينقله من مكان لآخر. ول أقف على من 
اشترط الإشهاد من المتأخرين. لكن جاء في الأم : 
أن اهبة لا تتم إلا بأمرين : الإشهاد. والقبض. 
ولا يغني الإشهاد عن القبض . 9) 


)١(‏ بداية المجتهد ٠ ١/١‏ ”اط التجارية. والشرح الكبير مع حاشية 
الدسوتي 6/4 والمغني 0 لوه 

(؟) المبسوط 51/١7‏ 

(*) الروضة 510//6م.. والدمل على المنبج ؟/مؤه. والأم ؛/ 7ه 


الإشهاد على التصرف في الموهوب قبل قبضه : 
ذهب المالكية إلى أن الموهوب له إذا باع ما 
اتهبه أو أعتقه أووهبه قبل أن يقبضه فإن تصرفه 
ماض. وفعله ذلك حوزله إذا أشهد على ذلك 
وأعلن بها فعله  )١(‏ 

وعند الحنفية.٠‏ والشافعية لا يكون الإشهاد 
بمنزلة القبض. ولا يثبت حكم ابة إلا بقبضها. 
وكذلك الحكم عند الحنابلة في المكيل والموزون 
اللذين لا تصح هبتههما إلا بالقبض عندهم ؛ 9) 

والصدقة كالبة عند المالكية, فلودفع مالالمن 
يفرقه صدقة على الفقراء والمساكين, ول يشهد 
على ذلك. فلم يتصدق به. واستمر المال عنده 
حتى مات الواهب. فإن الصدقة تبطل وترجع إلى 
ورثته . 
أما إذا أشهد على ذلك حين دفع المال إلى من 
يتصدق به. فإن الصدقة لا تبطل بموت المتصدق. 
وترجع للفقراء والمساكين . 9) 

وينطبق على الصدقة ما ينطبق على الهبة غغند 
الحنفية والشافعية والحنابلة من حيث عدم إغناء 
الإإشهاد عن القبض على ما تقدم . ©) 


الإشهاد في الوقف : 

8 - عند المالكية لووقف على محجوره. وهو ولده 
الصغير الذي في حجره. أو السفيه أو الوصي على 
يتيمه فإنه لاا يشترط في حوز الوقيف الحوز الحسي . 


٠١8/17 الخرشي‎ )١( 

(؟) المبسوط .48/١7‏ والأم 4/ 6ه. والمغني 8846/0 وما بعدها. 
(؟) المخرشي 5/0 ٠١/ .1١‏ 

(5) المبسوط 58/7 , والأم 4/ "6 والمغني 149/8 


- 4ه 


إشهاد ٠١‏ ام 


بل يكفي فيه الحوز الحكمي . 0 
ذلك اوسراء أكات الحائز الأب أم الوصي أوالمقام 
من قبل الحاكم. فيصح الوقف ولوكان تحت يد 
الحائز إلى موته أوإلى فلسه أو إلى مرضه الذي 
مات فيهء إذا توافرت بقية الشروط مع الإشهاد. 

ولابد من معاينة البينة لما وقع الإشهاد على وقفه 
إن كان الوقف على أجنبي, فلا يكفي إقرار 
الواقف, لأن المنازع للتتوكرف عليه ربا الور نوها 
الغرياء. 

ولابد أن يشهد الواقف على الوقف قبل 
حصول المانع للواقف من التصرف . 

ولا يشترط أن يقول عند الإشهاد على الوقفية : 
رفعت يد الملك ووضعت يد الحوز ونحوذلك .”2 

والمذاهب الأخرى لم يتكلموا عن الإشهاد في 
الوقف. لعدم اشتراطهم القبض لصحته. 


الإشهاد على بناء الإنسان لنفسه في أرض الوقف : 
لوبنى ناظر الوقف لنفسه بال نفسه في أرض 
الوقف, أوزرع وأشهد على ذلك فإن الحنفية 
والحنابلة يعتدون بذلك الإشهاد. ويجعلون البناء 
والغراس ملكا للناظر إن أشهد . فإن لم يشهد فهو 
تابع للوقف . قال الحنفية : ولابد أن يكون الإشهاد 
قبل البناء والغراس .9 والمالكية لا يجعلون 
للإشهاد أثرا. (" وتفصيل ما يترتب على البناء 


)١(‏ الخرشي وحاشية العدوي / ه24 والتحفة شرح البهحة 
لفق 

(؟) جامع الفصولين 71/7 , وابن عابدين #/ 479 , ومطالب أولى 
النبي "41١/54‏ 


() الدسوقي 15/5 


والغراس يذكر في موطنه الأصلي (الوقف) . 

وعند الشافعية ليس للواقف ‏ والناظر بالأولى - 
أن يزرع أويبني في أرض الوقف لنفسه. وغرسه 
وبناؤه فيه بغير الحق, والحال لا يحتاج إلى إشهاد 
عندهم 00 

وتفصيل أحكام البناء والغراس في الوقف ينظر 
في كتاب الوقف . 


الإشهاد في اللقطة : 

"١‏ ورد في الحديث: «من وجد لقطة فليشهد ذا 
عدل أوذوي عدلء ولا يكتم. الامخم ا 
وهذا أمر بالإشهاد على اللقطة ليحفظها الانسان 
عن نفسه من أن يطمع فيهاء وعن ورثته إن مات 
وعن غرمائه إن أفلس . 

وني الأمر الوارد به رأيان : 

أ استحباب الإشهاد. وهومذهب الحنابلة, 
والمذهب عند الشافعية» وهوقول المالكية إن خيف 
أن يدعيها مع طول الزمان. ."© وقد حملوا الحديث 


)١(‏ مغنى المحتاج ف عط مصطفى الحلبي. والفقاوى 


الفقهية الكبر ى */ /51" 
(؟) حديث: «من وجد لقطة فليشهد . . .» 
له وابن ماجة من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه مرفوعا . 


أخرجه أبو داود واللفظ 


والحديث سكت عنه أبو داود وصححه الألباني وعبدالقادر 
الأرناؤوط (عون المعبود 7/ 75ط الحند. وسئن ابن ماجة بتحقيق 
محمد فؤاد عبدالباقي / /امامط عيسى الحلبي ١‏ وصحيح الجامع 
الصغفير 555/0 نشر المكتب الإسلامي» وجامع الأصول 
بتحقيق عبدالقادر الأرناؤوط 0/٠‏ 08 نشر مكتبة 
الحلواني 57 4اه) . 

(0) شرح منتهنى الإراذات . والشرواني على التحفة 
4/5 ط دار صادر. والجمل على المنبج ؟/ ٠‏ > والدسوقي 
4 ط عيسى الحلبي. والسزرقاني على خليل 1/ ١١‏ نشر 
دار الفكر. وجواهر الإكليل 9/ "2501 والمغني 8/8 0١لا 07١9‏ 


-425- 


لاا اا 2 2 2 1000 


السابق على الاستحباب. واستدلوا على 
الاستحباب بخبر زيد بن خالد مرفوعا: «اعرف 
وكاءها وعفاصهاء . (') وحديث أن بن كعب. وم 
يؤمر بالإشهاد فيهماء”" واكتفي بالتعريف, ولا 
يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . فلوكان واجبا 
لبينه النبي كله سيم وقد سئل عن حكم اللقطة 
فلم يكن ليخل بأمر واجب فيها فيتعين حمل الأمر 
على الندب في خبر عياض . ولأنه أمانة فلم يفتقر 

إلى الإشهاد كالوديعة. 9©) 

ب - وجوب الإشهاد : وهوقول أبي حنيفة . جاء في 
كتب الحنفية : أن الاشهاد لابد منه عند الاماء )49٠١‏ 
0 ءٍُ ١‏ ءٍِ 3 
وهوقول المالكية إن تحقق الملتقط أوظن أنه 
سيجحد اللقطة *) ووجوب الإشهاد هومقابل 
المذهب عند الشافعية. قالوا: في الحديث زيادة 
على بقية الأخبار, وهي الأمر بالإشهاد. وزيادة 
الثقة مقبولة» والأصل في الأمر الوجوب . ولا منافاة 
بين هذه الزيادة وبين بقية الأخبار التي ليس فيها 

كتين 
والإأشهاد يكون حين الأخحذ إن أمكن., وإلا 

أشهد عند أول التمكن منه. ") 

. . خبر زيد بن خالد مرفوعا: «اعرف وكاءها وعفاصها.‎ )١( 
أخرجه البخاري ومسلم (فتح الباري ه/ مط السلفية.‎ 
ط الحلبي).‎ ١448/7 وصحيح مسلم‎ 

(؟) حديث أبي بن كعب: «احفظ وعاءها وعددها ووكاءها» أخرجه 
البخاري ومسلم (الفتح 6 ط السلفية. وصحيح مسلم 
له 

9 المغنى ه/ 08لا 79 

(4) ابن عابدين / "١9‏ ط بولاق الأولى . 

١7١/14 الدسوقي‎ )0( 

(5) الجمل على المنبج */ 5037. والشرواني على التحفة 5/ 814 

(/7) ابن عابدين 19/7" والزرقاني على خليل 7/ 2.17١‏ والمغني 
هملْ3*” 


للا ا ا اا ا 200 


نفي الضمان مع الإشهاد : 
7" يتفق الفقهاء على أن الملتقط لا يضمن 
اللقطة إن أشهد عليها. فإن لم يشهد فإنه يضمنها 
إن تلفت عند جمهور الفقهاء. وقال الحنابلة 
وأبو يوس ف : لا ضهان على الملتقط سواء أشهد أم لم 
يشهد. وفي البدائع : ولا ضمان على الملتقط أشهد 
أولم يشهد عند الصاحبين. وعند أبي حنفية يضمن 
إن لم يشهد. 29 

فإن خشي استيلاء ظالم عليهاء فقدقال 
الشافعية : إنه يمتنع الإشهاد ولوأشهد 0 
وقال الحنفية لا يضمن إن لم يشهد خوفا من استيلاء 
ظالم عليهاء وكذا لاا يضمن إن لم يتمكن من 
الاشهاد. 9 


الإشهاد والتعريف : 

” - لا يغني الاشهاد عن التعريف عند أكثر 
الفقهاء. وذهب بعض الحنفية إلى أنه يغنى عن 
التعريف . 9©) 


الإشهاد على اللقيط : 
4* لا يختلف حكم الإشهاد على التقاط اللقيط 
عن الإشهاد ني اللقطة عند المالكية.” وعند 


)١(‏ السرهوني 7/ 514 ط بولاق. والبدائع 7٠١١/5‏ ط الجمالية. 
وكشف الحقائق /١‏ 770, والجمل على المنبج /٠‏ 507. والمغني 
ه,ْ*” 

(9) الجمل على المنبيج "/ "5037 وشرح الروض 5441/6 

(”") الفتاوى الهندية ؟7/ ,4١‏ واين عابدين ”/ ,"”٠١‏ والمبسوط 
نشر دار المعرفة . 

(5) ابن عابدين 7/ 19”. والدسوقي 4/ 01١‏ 175. والجمسل 
؟*/ 30 والمغني ©/ ٠709‏ 

١1١/4 الدسوقي‎ )0( 


"ممه 


مووي وو ممم فو ةو واس ءاه ووو وو ون ووه وو ومو و فو نوو ةو ووو ويا بون ورا وبر وو ور ةو ددر ررمي 


الشافعية يجب الإشهاد قولا واحداء”'' وهووجه 
عند الحنابلة وعليه اقتصرت بعض كتبهم. 9) 
وإنما فرقوا بين اللقطة واللقيط في الإشهاد. لأن 
اللقطة الغرض منبها المال. والاشهاد في التصرف 
المالى مستحب. والغرض من التقاط اللقيط حفظ 
و ونسبه. فوجب الاشهاد, كما في النكاح . 
ولآن اللقطة يشيع أمرها بالتعريف ولا تعريف في 


اللقيط ؛ 9) 
واستظهر ابن قدامة وجوب ضم مشرف إلى 
الملتقط إن كان غير أمين . 
والوجه الثاني عند الحنابلة: استحباب 
٠‏ زفق 
الإشهاد. 


ويجب الإشهاد على مامع اللقيط تبعاله عند 
الشافعية, ولثئلا يتملكه. وقيد الماوردي وجوب 
الإشهاد على اللقيط وعلى ما معه بحالة ما إذا كان 
هوالملتقط . 

أمنامن سلمه الحاكم له ليكفله فالإشهاد 
مستحب له قطعا . 9) 


الإشهاد على نفقة اللقيط : 
0 الحنفية والشافعية اشترطوا لجواز الرجوع با 
ينفقه الملتقط على اللقيط الإشهاد على إرادته 
الرجوع 1 

وقيد الشافعية ذلك بما إذا لم يتمكن المنفق من 


145/7 شرح الروض‎ )١( 

47/4 شرح منتهى الإرادات ؟/‎ )١( 

(9) المغني 8 وشرح الروض 445/1١‏ 
(4) المغني ه/ 7“ 

(©) شر وح الروض 497/7 


وا وله وجني يده هج 2 وها عو وتو عاو وثم ل فاب 812 هاه 6ب أو معان عا عه اعت اول فاع ل و رم 00 


استئذان الحاكم .”2 ووجوب الإشهاد هوقول 
شريح والنخعي . 9) 

وقال الحنابلة : لا يشترط . 9) 

ولا يتأتى القول بالإشهاد عند المالكية فالملتقط 
ينفق, ولا يرجع على اللقيط عندهم. لأنه 
بالالتقاط ألزم نفسه. ©) 


الإشهاد بالباطل للتوصل إلى الحق : 
5 - فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة على أنه يجوز 
الإشهاد بالباطل للتوصل إلى الحق في صور 
ذكروها. فعند الحنفية: الصغيرة التي يزوجها ولي 
غير الأب والجد, ويثبت لها شرعا خيار البلوغ في 
النكاح على الفورء فإنها إذا رأت الحيض في الليل 
واختارت الفسخ فوراء فإنها.حين تشهد ني الصباح 
على البلوغ تقول: بلغت الآن.ء. ضرورة إحياء 
الحق .7 لأن خيار البلوغ يسققط بالتراخي, فلو 
أخبرت.عن اختيارها متباعدا عن الإشهاد لم تستفد 
من الخيار. 

وعند المالكية : يجوز للانسان إذالم يكن له 
وارث معين. وم ينتظم بيت المال أن يتحيل على 
إخراج ماله بعد موته في طاعة الله وذلك بأن يشهد 
في صحته بشيء من حقوق الله تعالى في ذمته. 
كزكاة أوكفارات وجب إخخراجها من رأس المال» 
ولوأتى على جميعه بعد الحقوق المتعلقة بالعين.”) 


4945/15 ابن عابدين //311, وشرح الروض‎ )١( 


(؟) المغنى ه/ هلا 

زفة المغني هو“ ظح 

(4) الدسوقي 1/4 » ١0‏ نشر دار الفكر. 
(0) ابن عابدين ؟/ *1١‏ 

(5) الصاوي على الدردير 514/4 


إشهاد 5 /ام 


وكخ اممو موي عع ووو اف ع مقو اهملاوعو ع وو ووم عه وموم وه مون و ان 4و2 


ش وذكر الحنابلة عدة صور منها : ما يسمى بمسألة 
إسداع الشهادة, كأن يقول له الخصم : لا أقرلك 
حتى تبرئني من نصف الدين أوثلشه. وأشهد 
عليك إنك لا تستحق علي بعد ذلك شيئاء فيأتي 
صاحب الحق إلى رجلين فيقول: اشهدا أني على 
طلب حقي كله من فلانء وأني لم أبسرئه من شيء 
منه. وإني أريد أن أظهر مصاحته على بعضه. 
لأتوصل بالصلح إلى أخذ بعض حقي . وأني إذا 
أشهدت أني لا أستحق عليه سوى ما صالحني عليه 
فهو إشهاد باطل. وأني إنها أشهدت على ذلك 
توصلا إلى أخذ بعض حقي ., فإذا فعل ذلك جاز 
له أن يدعي بقاءه على حقه. ويقيم الشهادة 
بذلك.” فالإنسان له التوصل إلى حقه بكل 
طريق جائزء وقد توصل المظلوم إلى حقه بطريق لم 
. يسقط بها حقالأحد. ولم يأخذ بها ما لا يحل له 
أخذه. فلا خرج بها من حق. ولا دخل بها في 
باطل . 

ونظير هذا أن يكون للمرأة على رجل حق 
فيجحده. ويأبى أن يقر به حتى تقر له بالزوجية 
فتشهد على نفسها أنها ليست امرأة فلان. وأني 
أريد أن أقر له بالزوجية إقرارا كاذبا لا حقيقة له 
لاتوصل بذلك إلى أخذ مالي عنده. فاشهذوا أن 
إقراري بالزوجية باطل أتوصل به إلى أخذ حقي . 

ومثله أيضا : أن ينكر نسب أخيه. ويأبى أن يقر 
له به حتى يشهد أنه لا يستحق في تركة أبيه شيئاء 
وأنه قد أبرأه من جميع ماله في ذمته مغهاء أوأنه وهب 
له جمييع ما يخصه منهاء أوأنه قبضهء أواعتاض 


. ط الأولى التجارية‎ ١ /4 إعلام الموقعين‎ )١( 


عع و واف وو ووو و وهب حو وهاو ويم مم ووو روصع امعو او كوه اه ادام و وقه ع واف وعم لع ع 2 


على حقه. وأنه يظهر ذلك الاقرار توصلا إلى إقرار 
أخيه بنسبه. وأنه لم يأخذ من ميراث أبيه شيئا ولا 
أبرأ أخاه ولا عاوضه ولا وهبه 9 


الإشهاد على كتابة الوصية : 
7" - يتفق الفقهساء على نفاذ الوصية إن كتب 
الموصي وصيته وأشهد عليهاء ثم قرأها على 
الشهود . 9) 

ويختلفون إن كتبها ولم يعلم الشهود با فيها. 
سواء أكتبها ولم يشهد عليها أم كتبها في غيبة 
الشهود. ثم أشهدهم عليها. 

فإن كتبها مبهمة ثم دعا الشهود. وقال: هله 
وصيتى فاشهدوا على ما في هذا الكتاب. فللفقهاء 
في نفاذ هذه الوصية وعدمه رأيان : 

أحدها : عدم النفاذ. وبسه قال الحنفية. 
والحنابلة, وجمهور الأصحاب من الشافعية. وبهذا 
قال الحسن البصرى وأبوقلابة وأبوثور. إلا أن 
بعض كتب الحنابلة أطلقت هذا القول. وبعضها 
قيده بم إذا لم يعسرف خط الكاتب. وقالوا في تعليل 
عدم النفاذ: إن الحكم لا يجوزبرؤ ية خط الشاهد 
بالشهادة بالإجماع فكذا هنا. 29 . 

الثاني : أن هذا الإشهاد يصح وينفذ به الوصية 
وإن لم يقرأها على الشهود. وهوقول المالكية, 


"3١/4 إعلام الموقعين‎ )١( 

)١(‏ شرح أدب القاضي للخصاف م/ 810 ط بضداد. والرؤضة 
لت والخرشي ومإدكقل والمغني 5/5" وكشاف القئاع 
سس 

(*) شرح أدب القساضي للخصصاف #/ 807”, والروضة 5/ 141, 
والمغني 59/5 


146 سه 


ومو مومه م واو و رو ع واد 


وقول محمد بن نصر المروزي من الشافعية. ”') وهو 
قول جماعة من التابعين مغهم سالم وعبدالملك بن 
يعلى قاضي البصرة. 9) 

فإن كتبها بحضرتهم, وأشهدهم عليهاء دون 
علم با فيها فإنها تنفذ عند المالكية» وهورواية عن 
فى يوسف إذا أودعه عنده ”© وهومذهب أحمد إن 
عرف خعظله . والعمل حينذ بالخط لا بالأشهاد. 
وممن قال ذلك عبدالملك بن يعلى ومكحول والليث 
والأوزاعي وتحمد بن مسلمة وأبوعبيد وإسحاق» 
واحتسج أبوعبيد بكتب رسول الله كه إلى عماله 
وأمرائه في أمر ولايته وأحكام سننه ثم ما عمل به 
الخلفاء الراشدون المهديون بعده من كتبهم إلى 
ولاتهم الأحكام التي تتضمن أحكامافي الدماء 
والفروج والأموال. يبعثون بها مختومة لا يعلم 
حاملها ما فيهاء وأمضوها على وجوهها. وذكر 
استخلاف سليان بن عبدالملك عمر بن عبدالعزيز 
بكتاب كتبه وختم عليه. قال ابن قدامة : ولا نعلم 
أحدا أنكر ذلك مع شهرته في علماء العصر فكان 
إجماعا ©) 

ولا تنفذ عند أبي حنيفة والشافعية. وهو محكي 
عن أحمد بن حنبل» قال صاحب المغني : ووجهه 
أنه كتاب لا يعلم الشاهد ما فيهء فلم يجزأن يشهد 
عليه ككتاب القاضي إلى القاضي .©) 


١141/56 والروضة‎ ,.14٠ /8 الخرشي‎ )١( 

(؟) شرح أدب القاضي للخصاف 788/9 

(") الخرشي 8/ ,.14١‏ وشرح أدب القاضي للخصاف 47/9" 

(4) كشاف القناع 80//4", والمغني 5/ 59. ٠٠١‏ 

(9) شرح الروض 47/5. والمغني 54/5. ٠/اء‏ وشرح أدب 
القاضي للخصاف 141/79" 


وام لط 0 وف وه ويه لذو كاه ده مه ع مهاو ولع عو عقا و ولمع و معو وإ مه وح وعم كاله وتوص عع + 


الإشهاد على النكاح : 
4" الحنفية والشافعية, والمشهور عن أحمد أنه لا 
يصح عقد النكاح إلا بإشهاد على العقد. لقوله 
يل : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ("© وروي 
ذلك عن عمر وعلي. وهوقول ابن عبساس 
وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد والحسن والنخعي 
وقتادة والثوري والأوزاعي . 

والمعنى فيه صيانة الأنكحة عن الجحود. 
والاحتياط للأبضاع .7 

وعند المالكية الإشهاد على العقد مستحب. 

ن يشترط الإشهاد عند الدخول. فإن أشهدا 
قبل الدخول صح النكاح ما لم يقصدا الاستسرار 
بالعقد. فإن قصداه لم يقرا على النكاح عليه؛ لنهيه 
عليه الصلاة والسلام عن نكاح السرء ويؤمرأن 
يطلقها طلقة وإن طال الزمان. ثم يستأنف العقد. 


)١(‏ حديث : «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» أخرجه الدارقطني 


والبيهقي من حديث الحسن عن عمران بن حصين مرفوعا. وفي 
إسناده عبدالله بن مخرز. وهومتروك . ورواه الشافعي من وجه 
آخر عن الحسن مرسلا. وروي الحديث عن عائشة رضي الله 
عنها بعدة طرق وضعف ابن معين ذلك كله. وأقره البيهقي . 
وأخرجه الدارقطني من حديث ابن عباس مرفوعا. ونقل الزيلعي 
عن الدارقطني أن هذا الحديث رجاله ثقات. إلا أن المحفوظ من 
قول ابن عباس ول يرفعه إلا عدي بن الفضل . وللحديث طرق 
أخرى. وقال شعيب الأرناوؤط : هذه الطرق والشواهد يشبه 
بعضها بعضاء فيصلح الحديث للاستشهاد (السئن الكبر ى 
للبيهقي /ا/ ١1‏ ط دائرة العشمانية بالهند. وسئن الدارقطني 
7717-771١ /+‏ ط دار المحاسن للطباعة, ونيل الأوطار 5/ 568 
7ط دار الجيل. وفيض القدير 8/5" نشر المكتبة 
التجارية الكبرى. وشرح السنة بتحقيق شعيب الأرناوؤط 
9 نشر المكتب الإسلامي. وإرواء الغليل في تخربج أحاديث 
منار السبيل 747/5 نشر المكتب الإإسلامي) . 

)١(‏ العناية على اللهداية؟/ 280١‏ 07" ط بولاق الأولى. ونهاية 
المحتاج 5/١؟,.‏ والمغني 5/ 16٠‏ 


5ه 


4١ - "9 إشهاد‎ 


ار ومو عو ع واج وا و أيه اج وعم ماله جيه ابرع ولاه عازه بو زواع وها عرد عي عا ملو و اياج ع بط و مرو كاج قمع 4 ال ه42 
00 


وإن دخلا بلا إشهاد فسخ النكاح كذلك. وحدافي 
الحالتين» مالم يكن النكاح فاشيا. 7) 

وهناك شروط وتفصيلات فيم| يتعلق بالإشهاد في 
هذا الموضوع. يرجع إليه في مصطلح (نكاح) . 


الإشهاد على الرجعة : 
9 - للفقهاء في حكم الإشهاد على الرجعة 
رأيان: 


أولههما : نذاب الاشهاد. وهومذهب الحنفية, 


الأقرار مهاء وهورواية عند الحنابلة 

وثانيهم! : وجوب الإشهاد. وهوقول ابن بكير 
وغيره ومن المالكية» وهو رواية عند الحنابلة . 

واستدل الفريقان على أن الإشهاد مطلوب 
بقول الله سبحانه وتعالى : (فإذا بلغن أجلهن 
ار بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا 

فحمل الفريق الأول الأمرعلى الاستحباب. 
وذلك لأن الرجعة لا تفتقر إلى قبول, فلم تفتقر 
إلى شهادة؛ كسائر حقوق الزوج. ولأنها استدامة 
للنكاح وهذا لا يتطلب الإشهاد. وحمل الفريق 
الثاني الأمر على الوجوب وهو ظاهر الأمر. © 


(1) الحطاب والتاج والإكليل .5٠١  :٠08/7‏ وجواهر الإكليل 
تاليف 
(؟) سورة الطلاق /7 


(*) المغنى 7/ 787 ط الرياض. 


امعو واقععمة وووع عر اع و ع اماس ع هعم ومع جيف عت نياخ و عتم به واو وم 6 الإجاء 6 اله الم عع ووب ملاح وو عو وج 


نوين النحب الاكنوياد إذا راجعها دونه هل 
تصح الرجعة؟ 

من اعتبر الإشهاد شرطا قال: لا تصح. ومن 
اعتبره واجبا ديانة فقط صحت الرجعة مع الإثم . 
وتفصيل ذلك في مبحث الرجعة . 


إشهاد المنفق على الصغير : 
٠‏ - نفقة الصغير في ماله إن كان له مال؛ وإلا 


'فيلزم بالإنفاق عليه من تجب نفقته عليه شرعاء 


وهذا لا يحتاج إلى إشهاد. 

وإن كان له مال وأنفق عليه وليه أووصيه من 
مالههم| بقصد الرجوع عليه» فلابد لجواز الرجوع 
على الصغير في ماله من الإشهاد. 

وكذلك إن أنفق عليه من لا تجب عليه نفقته . 


وني ذلك تفصيل وخلاف يرجع إليه في مصطلح 


(نفقة) . 


ليرجع با أنفق : 


١‏ - من أنفق على من لا تجب نفقته عليه بقصد 
الرجوع عليه أوعلى من تلزمه النفقة كان عليه أن 
يشهد حتى يرجع با ينفق, وذلك إن عجزعن 
استئذان من تجب عليه النفقة أوالحاكم . وهذا هو 
رأي الشافعية. وإحدى الروايات عن أحمد. 
واكتفى المالكية بيمين المنفق : أنه أنفق ليرجع . 
وأما الحنفية فإنهم يقولون : إن قيم الوقف إذا أنفق 
على الوقف من ماله بقصد الرجوع فلابد من 
الإإشهاد. ويمكن التخريج على هذه عندهم فيا 


-490- 


إشهاد ؟؛ . إشهار ١‏ ؟ 


فم هق قف وهو ع امه هه الع وو واف وام وا ةماوع اوها موا و يكوه م ههه العامة اع نمه 


يشبه الوقف : )١(‏ 
وفي الموضوع تفصيل يرجع إليه في (الوقف 
والوديعة والرهن والنفقة واللقطة واللقيط) . 


الإشهاد على الحائط المائل للضمان : 
1 إذا سقط الحائط المائل» فتلف بسقوطه 
شي ع فيرى الحنفية أنه لا يضمن صاحب 
الحائط. إلا إذا طلب إليه إزالة الحائط قبل 
سقوطه . وأشهدوا على ذلك . ويتحقق الطلب من 
أي عاقل ولوصبيا. ويكون الضمان عليه في ماله إن 
كان الضرر واقعا على مال الغيرء ويكون الضمان 
في هلاك النفس على عاقلة صاحب الحائط إلحاقا 
بالقتل الخطأ . 

وبرى المالكية أن الإشهاد لا يتحقق إلا من 
القاضي أوممن له النظر في مثل هذه الأمور كالبلدية 
الآن. وأما طلب الناس وإشهادهم فلا عبرة به في 
ووب الضمان إلا إذا كان في مكان ليس به قاض 
ولا مسشول عن مشل هذا. ويكون الضمان عندهم 
في المال والنفس على صاحب الحائط إن قصر. 

والشسافعية والحنابلة لا يوجبون الإشهاد على 
الطلب. وإنسما يكي عنسدهم الطلب وحده في 
وجوب الضمان. ‏ - 

وأمسا شروط وجسوب الضمان في رجع إليها في 
موضوع الضمان والحنايات 3 ( 


)١(‏ البججسيرمي على الخطيب 74/4 . ع0 وتصحيسح الفسروع 
اه لل والدسوتي 7/4 1708 وتحفة الفقهاء 


4 
(7) تبصرة الحكام اع" وابن عابدين ه/ 27*84 86" وفتح 
القدير 8/؟7"47. والسروضة ,"7١/4‏ والمغني 17م وما 


بعدهاء والهندية ؟/ "٠‏ والمخرشي 7١9/9‏ . وترى اللجئة أنت 


1 ا ا ا ل ل ا ا لا 
ا و مم وا ا وا د ونه ف ور ا ا اه امع ا 


إشهار 
ع 


الإشهار : مصدر أشهر بمعنى أعلن», والشهر 
0 الاعلان والإظهار. يقال : شهرته 
بين الناس وشهرته . أي أبرزته وأوشتسدته ه00 

أما الإشهار فغير منقول لغة ‏ كما قال الفيومي - 
ولكن الفقهاء استعملوه ‏ ولاسيما المالكية - بمعنى 
الإعلان. 


الحكم الاجمالي : 

؟ - يستعمل الفقهاء الإشهارني مواطن كثيرة . منها 
المطلوب : كإشهار التكاح, والحجرء 0 
والعقود والعهود : ومنها الممنوع : كإشهار الفاحشة . 

ففي إشهار النكاح : يرى جمهور الفقهاء أنه 
مندوب بأي شيء متعارف كإطعام الطعام عليه, أو 
إحضارجمع من الناس زيادة على الشاهدين» أو 
بالضرب فيه بالدف حتى يشتهر ويعرف»”) لقوله 


مت ما ذكر من اشتراط إشهساد القاضي إنما هو أمر تنظيمي؛ ولولي 
الأمر أن يتخذ من الاجراءات ما يدفع الضرر عن العامة , مراعيا 
في ذلك ظروف العصر. 

)ع( المصبساح المتسير. ومعجم مقساييبس اللضة, والصحاح مادة : 
(شهر). والدسوقي 5١5/7‏ 

زفة حاشية ابن عابدين 751/9 ط بولاق. وحاشية الدسوتي 
ط دار الفكرء وحاشية الشسر واني 1/ 2717197 والمغني 
؟/ /امه ط الرياض. 


د 4ةة-ه 


إشهار ” , أشهر الحج ١‏ 


للا 2 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ع ل 


ك: «أظهروا النكاح("© وفي لفظ: «أعلنوا 
التكاح . 9) 


مواطن البحث : 

تبحث مسألة إشهار النكاح في (النكاح) عند 
الحديث عن أركانه أو الوليمة فيه. ومسألة إشهار 
الصلاة المكتوبة في (الصلاة) عند الكلام عن 
السئن والنوافل . وإشهار قرار الحجر في (الحجر) 
عند الكلام عن معاملة المحجور عليه . 


أشهر الحج 


تحديد الفقهاء لأشهر الحج : 
١‏ جمهور الفقهاء على أن أشهرالحج هي : 
شوال. وذو القعدة., وعشرمن ذي الحجة,. لأن 


(0 حديث : و أظهروا التكاح » . أخرجه الديلمي في مبند 
الفردوس من حديث أم سلمة رضي الله عنها. قال المناوي: وفيه 
من لا يعسرف. لكن له شواهد تجيره (فيض القدير /١‏ 4ه ط 
المكتبة التجارية) . 

(؟) حديث : « أعلنوا النكاح». أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم من 
حديث عبدالله بن الزبير مرضوعا وقال الحاكم: هذا حديث 
صحينح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي . وقال الهيثمي : رجال 
أحمد ثقات (موارد الظيان ص 7١‏ ط دار الكتب العلمية. 
والمستدرك 18*/7 نشر دار الكتاب العسر بي . وفيض القدير 
٠ /‏ طالمكتبة التجارية. وشرح السنة للبغوي 417/8 نشر 
المكتب الاسلامي . 

(*) سورة البقرة/ ١917‏ 


-5ف4-ه 


وقت الاحرام بالحج. لأن الحج لايحتاج إلى 
أشهرء فدل على أنه أراد به وقت الاحرام . وقد 
روي ذلك عن العبادلة الأربعة: ابن عباس. وابن 
عمرء وابن عمروء وابن الزبير رضي الله تعالى 
عنهم . ولأن الحج يفوت بمضي عشرذي الحجة. 
ومع بقاء الوقت لا يتحقق الفوات. وهذا يدل على 
أن المراد من الآية شهران وبعض الثالث لا كله 
لأن بعض الشهريتنزل منزلة كله. 2١‏ وهذا 
التحديد يدخل فيه يوم النحر عند الحنابلة والحنفية 
غير أبي يوسف. وعند الشافعية وأبي يوسف من 
الحنفية ليس منها يوم النحر, بل على وجه عند 
الشافعية لا تدخل ليلة النحر كذلك, لأن الليالي 
تبع للأيام, ويوم النحرلا يصح فيه الإحرام. فكذا 
والمالكية ‏ وإن كانوا يقولون إن أشهر الحج هي 
شوال وذو القعدة وذو الحجة ‏ إلا أن مرادهم بذلك 
أن وقت الإحرام يبدأ من شوال إلى فجريوم 
النحر. أما الإحلال من الحج فيمتد إلى آخر ذي 
الححجة 9) 


ثمرة الخلاف في تحديد أشهر الحج : 

ثمرة الخلاف في تحديد أشهر الحج. على ما 
ذكره ابن رشد. هي جواز تأخير طواف الإفاضة 
عند المالكية إلى أخمرذي الحجة, فإن أخره إلى 


4٠65 تفسير القرطبي ؟/‎ )١( 


)١(‏ ابن عابدين 7/ ١64‏ ط بولاق ثالثة, والهداية /١‏ 154 ط المكتبة 
الإسلامية, وشرح متتهى الإرادات ١١/7‏ ط دار الفكر. ومغني 
المحتاج 1/1و ط مصطفى الخحلبي » والمهذب 7٠١1/١‏ ط دار 
المعرفة بيروت» وجواهر الإكليل 158/١‏ ط دار المعرفة بيروت. 


أشهر الحج " 5 » الأشهر الحرم ١‏ 


المحرم فعليه دم . وعند الحنفية إن آخره عن أيام 
النحر كان عليه دم . 

أماعند الشافعية والحنابلة فإن آخره غير 
موقت» بل يبقى ما دام حيا ولا دم عليه )١(‏ 


علاقة أشهر الحج بالأشهر الحرم : 
" - تظاهرت الأخبارعن رسول الله يكلةٍ بأن الأشهر 
المحرم هي : رجب,. وذو القعدة., وذوالحجة. 


والمحرم» وهوقول عامة أهل التأويل .29 وعلى. 


ذلك فأشهر الحج تشترك مع الأشهر الحرم في ذي 
القعدة وعشر من ذي الحجة. أما شوال فهومن 
أشهرالحج فقط. ورجب وبقية ذي الحجة من 
الأشهر الحرم فقط 


الحكم الإجمالي : 
تحديد أشهر الحج مقصود به أن الإحرام بالحج 
يتم في هذا الوقت. ولذلك يرى الحنفية والمالكية 
والحنابلة كراهة الإحرام بالحج في غير هذا الوقت. 
والمراد عند الحنفية بالكراهة كراهة التحريم. 
وبذلك صرح القهستاني . أما الشافعية فلا ينعقد 
عندهم الإحرام بالحج في غير هذا الوقت, وإنما 
ينعقد عمرة, لأن الحج عبادة مؤقتة» فإذا عقدها 
في غير وقتها انعقّد غيرها من جنسهاء كصلاة 
الظهر إذا أحرم بها قبل الزوال فإنه ينعقد إحرامه 
بالنفل . 


)١(‏ منح الجليل 447/١‏ وبداية المجتهد 2774/١‏ وابن عابدين 
"4ل كلك والمجموع 2/4 والإفصاح ص 7177 
() الطبري 88/٠١‏ 


مواطن البحث : 

- أشهر الحج تتم فيها مناسكه بما في ذلك من 
إحرام وطواف وسعي ووقوف . 

ر: (حج ‏ طواف ‏ سعي - إحرام) . 


الأشهر الحرم 


المراد بالأشهر الحرّم : 

١‏ - الأشهر الحرم”'2 هي التي ورد ذكرها في قول الله 
تعالى : (إن عِدَةَ الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في 
كتاب الله يوم خلق السموات والأرض,منها أربعة 
حرم). 9 

وهن : رجب مضر» 
الحجة, والمحرم . 

وهذا التحديد تظاهرت به الأخبارعن رسول 
الله يل . فعن أبى بكرة أن النبى يَكلِ قال: «إن 
الزمان قد استدار كهيتته يوم خلق الله السهاوات 
والأرض. السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم : 
ثلاث متواليات, ذو القعدة وذو الحجة والمحرم . 
ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان . *) 


5 وذوالقعدة. وذو 


. المصباح مادة : (شهر)‎ )١( 


(؟) سورة التوبة/ 66 

(”) نسبة إلى قبيلة مضر. وإنما قبل رجب مضرء لأخهم كانوا أشد 
تعظيه| له من غيرهم . 

(4) حديث : إن السزمان قد استدار كهيثته يوم خلق الله السموات 
والأرض. . .». أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي بكرة 
مرفوعا(فتح الباري 7154/8 ط السلفية. وصحيح مسلم 


*/ 06" ط الحلبي) . 


وروي مشل ذلك عن أبي هريرة وقتادة. وهو 
أيضا قول عامة أهل التأويل . )١(‏ 


المقارنة بينها وبين أشهر الحج : 
؟ ‏ ذكر أشهر الحج ورد في قول الله تعالى : (الحج 
أشهر معلومات).١')‏ وقد اختلف أهل التأويل في 
ذلك. فقيل: إن أشهر الحج شوال وذو القغدة وذو 
الحجة كله. يريدون بذلك أنهن أشهر الحج. لا 
أشهر العميرة» وأن أشهر العمرة سواهن من شهور 
السنة. وقيل: يعنى بالأشهر المعلومات شوالا وذا 
القغدة وغشيرا من ذى اللتعة . 

وقد صوب الطبري ذلك القول. لأن ذلك من 
الله خير من ميقات الحج. ولا عمل للحج يعمل 
بعد انقضاء أيام مني . 9) 

وعلى ذلك فبين أشهر الحج والأشهر الحرم 
بعض التداخلء إذ أن ذا القعدة وعشرا من ذي 
الحجة من أشهر الحج والأشهر ا حرم . أما شوال فهو 
من أشهر الحج فقط. والمحرم ورجب من الأشهر 
الحرم فقط . 
فضل الأشهر الحرم : 
*- الأشهر الحرم فضلها الله على سائر شهور 
العام ؛ وشرفهن على سائر الشهور. فخص الذنب 
فيهن بالتعظيم ‏ كما خصهن بالتشريف,. وذلك 
نظير قوله تعالى : (حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى)”'' قال ابن عباس : خص الله من شهور 


رى الطبري 48/٠١‏ 
(؟) البقرة/ ١917‏ 
(5) الطبري ؟7/ ١6١‏ 
(؟) البقرة/ 574 


العام أربعة أشهر فجعلهن حرماء وعظم 
حرماتبن. وجعل الذنب فيهن والعمل الصالح 
والأجر أعظم. وعن قتادة: الظلم في الأشهر الحرم 
أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواهاء وإن 
كان الظلم في كل حال عظيماء ولكن الله يعظم من 
أمره ما شاءء فإن الله تعالى اصطفى صفايا من 
خلقه. اصطفى من الملائكة رسلاء ومن الناس 
رسلاء واصطفى من الكلام ذكره. واصطفى من 
الأرض المساجد. واصطفى من الشهور رمضان 
والأشهر الحرم. واصطفى من الأيام يوم الجمعة. 
واصطفى من الليالي ليلة القدر. قال قتادة: 
فعظموا ما عظم الله فإن! تعظم الأمور بها عظمها 
الله عند أهل الفهم وأهل العقل. )١(‏ 


ما تختص به من الأحكام : 
أ- القتال في الأشهر الحرم : 
5 - كان القتال في الأشهر الحرم محرما في الجاهلية 
قبل الإسلامء فكانت الجاهلية تعظمهن وتحرم 
القتال فيهن. حتى لولقي الرجل منهم فيهن قاتل 
أبيه أو أخيه تركه . 
قال النيسابوري في تفسير قوله تعالى : (ذلك 
الدين القيم). فق أي هوالدين المستقيم الذي 
كان عليه إبراهيم وإساعيل عليهم) السلام . وقد 
توارثته العرب منهم| فكانوا يحرمون القتال فيها. ©» 
ثم جاء الإسلام يؤيد حرمة القتال في الأشهر 
الحرم بقوله تعالى : (يسألونك عن الشهر الحرام 


رى الطبري ١٠/0م‏ 
(؟) سورة التوبة 5 
() النيسابوري ببامش الطبري 84/٠١‏ 
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الأشهر الحرم ه -” » إصبع ١‏ 


اا ل ا ع ا 300 


فتال فيه. قل قتالٌ فيه كبير وصد عن سبيل الله 
وكفر به والمسجدٍ ال حرام وإخراجٌ أهله منه أكبر عند 
الله والفتنة أكبر من القتل). )١١‏ 


ب هل نسخ القتال في الأشهر الحرم؟ 
اختلف أهل التأويل في الآية التي أثبتت حرمة 
القتالفي الأشهرالحرم. وهي قوله تعالى : 
(يسألونك عن الشهر الحرام قتالٍ فيه . قل قتالٌ فيه 
كبير) هل هومنسوخ أم ثابت الحكم؟ 

قال بعضهم : إذ ذلك حكم ثابت. لايحل 
القتال لأحد ني الأشهر الحرم , لأن الله جعل القتال 
فيه كبيرا. 

وقال بعضهم : هومنسوخ بقول الله عزوجل : 
(وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة) (') ورد 
ذلك عن الزهري وعطاء بن ميسرة . 

قال عطاء بن ميسرة : أحل القتال في الشهر 
الحرام في براءة قوله تعالى : (فلا تظلموا فيهن 
أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة). يقول: فيهن وفي 
غيرهن . 

وعن الزهري قال: كان النبي كك في| بلغنا يحرم 
القتال في الشهر الحرام ثم أحل بعد. © قال 


)00 سورة البقرة//1١؟‏ 

زف سورة التوبة/ ؟ 

(9) حديث : كان النبي 35 فيما بلغنا يحرم القتال في الشهسر 
الخرام ثم أحل بعد. ... أورده الطبري عند تفسير قوله 
تعالى : (يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه) . وقال أحمد 
محمد شاكر عند تخريجه : هذا حديث مرسل. مروي بإسنادين 
عن اثنين من التابعين هما: الزهري ومقسم مولى ابن عباس 
(نفسير الطسبري بتحقيق محمود محمد شاكر "١4/7‏ نشر دار 
ال معارف بمصر) 


الطبري : والصواب من القول في ذلك ما قال 
عطاء بن ميسرة من أن الغبي عن قتال المشركين في 
الأشهر الحرم منسوخ ”© بقول الله عزوجل: (إن 
عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله 
يوم خلق الله السموات والأرض منها أربعة حرم 
ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا 
المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة). 29 وإنما قلنا 
ذلك ناسخ لقوله تعالى : (يسألونك عن الشهر 
الحرام قتال فيه . قل قتال فيه كبير) لتظاهر الأخبار 
بذلك عن رسول الله وَل . 


تغليظ الديات في الأشهر الحرم : 
5- اختلف الفقهاء في تغليظ دية القتل في الأشهر 
الحرم أوعدم تغليظهاء فالشافعية والحنابلة يرون 
تغليظ الدية للقتل في الأشهر الحرم. © وعند 
الحنفية والإمام مالك لا تغلظ الدية. 

ومن قال بالتغليظ اختلف في صفتهاء فقيل: 
إنها ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة 
وقيل غير ذلك. ويفصل الفقهاء ذلك في الديات . ' 


إصبع 
التعريف : 


٠١05/79 الطبري‎ )1( 

(؟) سورة التوبة / )5 ش 

26 نهاية المحتاج 7/ ٠١‏ والمغني 444/4. والمدونة 
والميزان للشعراني 7/ ١54‏ 


-89ه 


الحكم الإحمالي ومواطن البحث : 

أ تخليل أصابع اليدين والرجلين في الوضوء : 

" - ذهب الفقهاء إلى أن تخليل أصابع اليدين 
والرجلين في الوضوء مطلوب, وجمهور الفقهاء على 
أنه مسنون في اليدين والرجلين» والمالكية يرون أنه 
واجب في اليدين . واختلفوا في وجوبه في الرجلين . 
فقال جماعة منهم بالوجوب. وقال الآخرون بأنه 
مسنون في الرجلين» والذين فرقوا يرون أن التخليل 
في أصابع الرجلين فيه نوع من العسر. واستدلوا 
على الوجوب با روي عن ابن عباس رضي الله 
عنب أنه كل قال: «إذا توضأت فخلل بين أصابع 


يديك ورجليك». 7) 
واستدل الجمهور على السنية بأن اية الوضوء 
وردت مطلقة عن التخليل. 9© 


كيفية التخليل : 
يكفي في تحقق التخليل أي كيفية يخلل بها بين 


)١(‏ حديث : «إذا توضأت فخلل . . . » أخرجه الترمذي' واللفظ 
له وابسن ماجة من حديث ابن عباس رضي الله عنهسم . قال 
الترمذي : هذا حديث حسن غريب . قال ابن حجر والشوكان: 
فيه صالح مولى التوأمة. وهو ضعيف. ولكن الحديث حسنه 
البخاري, لأنه من رواية موسى بن عقبة عن صالحء وسماع 
موسى من صالح هذا كان قبل أن يختلط (نحفة الأحوذي 
71 ألنلششر المكتبة السلفية. وسئن ابن ماجة بتحقيق 
محمد فؤاد عبدالباقي ١67/١‏ ط عيسى الحلبي. والتلخيص 
الحبير /١‏ 44 ط شركة الطباعة الفنية المتحدة. ونيل الأوطار 
طدار الجيل) . 

(7) المحلى على المنهاج بحاشية القليوبي /١‏ 4ه ط مصطفى 
الحلبي: وابن عابدين ٠١٠ /١‏ ط بولاق الأولى. والمغني ٠١4/١‏ 
ط الرياض., والخرشي وحاشية العدوي ١76 2177/١‏ نشردار 
صادرء والزرقاني على خليل /١‏ /اه نشر دار الفكر. 


وموم ةر ءام مني و نو ةوف ةوه ةو نوم و مور « برل فر ره مور وهر جر يه م وف يورو مو مقعم ممم 6 نمه 


الكيفية, فقالوا: إن تخليل الأصابع في اليدين 
يكون بتشبيك أصابع اليدين» مع وضع باطن 
اليسرى على ظاهر اليمنى والعكس, وفي الرجلين 
يمخلل بخنص ريده اليمنى » مبتدثا بخنصر رجله 
اليمنى منتهيا بإبهامهاء وفي اليسرى يبتدىء 
بإبهامها منتهيا بخنصرها. 2١‏ 

ب وضع الأصابع في الأذنين عند الأذان : 

5 - يسن أن يجعل المؤذن إصبعيه في صماخي أذنيه 
عند الأذان, لأنه أجمع للصوتء 29 لقوله يلك 
لبلال: «اجعل إصبعيك في أذنيك فإنه أرفع 
لصوتك». 9) 


ج ‏ ما يتعلق بالأصابع في الصلاة : 

© يككره في الصلاة تشبيك الأصابع » وفرقعتها. 
وتحريكها إلا عند التشهد. فإنه يرفع السبابة عند 
النفي » ويضعها عند الإثبات . ©9) 


)١(‏ المحلى على المنباج /١‏ 04. وابن عابدين ,8٠١ /١‏ والزرقاني 


على خليل /١‏ لاه. وكشاف القئاع ٠١7/١‏ نشر مكتبة النصر 
الحديثة . 


١‏ (؟) ابن عابدين 275١/١‏ والمجموع ”*/ ١ ٠8‏ نشر المكتبة السلفية. 


والمغني 177/١‏ . 477 
(*) حديث : « اجعل إصبعيك في أذنيك فإنه أرفع لصوتك» أخرجه 
ابن ماجة والحاكم من حديث سعد بن عائذ. مؤذن رسول الله 
يإ ولفظ ابن ماجة: «أن رسول الله إٍ أمر بلالا أن يجمل 
إصبعيه في أذنيه. وقال: إنه أرفع لصوتك» . والهديث سكت 
عليه الحاكم والذهبي. وقالالحافظ البوصيري: هذا إسناه ' 
ضعيف لضعف أولاد سعد (وهم في إسناد الحساكم أيضا) سئن 
ابن ماجة بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ١/756؟‏ ط عيسى 
الحلبي, والمستدرك //ا0". 4 نشر دار الكتاب العربي). 
(4) جواهر الإكليل ١/7ه.‏ 64 » وشرح الروض ١87/١‏ طّ 
الميمنية, والمغنيى ؟/ ٠١‏ ط الرياض. وفتح القدير 7٠١ /١‏ ط 

بولاق» والقليوبي 4/١‏ 


د #9م6- 


إصبع ى إصرار ١‏ 2" 


د قطع الأصابع 1 
؟ -قطع الإصبسع الأصلية إن كان عمدا ففيه 


القتصاص. وإن كان خطأ ففيه الدية, وهي عشر 
دية النفس. أما إذا كانت زائدة ففيها حكومة عدل 
عند جمهور الفقهاء . ويرى المالكية أنها إن كانت في 
قوة الاصبع الأصلية ففيها دية الإصبع. وتفصيل 
ذلك في الجنايات والديات . ١١‏ 


إصرار 


التعريف : 

- الاصرار لغة : مداومة الشيء وملازمته والثبوت 
عليه ؟) 

واصطلاحا : الإصرار : هوالعزم بالقلب على 
الأمر وعلى ترك الإقلاع عنه .9 

وأكثر ما يستعمل الإصرار في الشر والإثم 
والذنوب . (*) 


الحكم الإحمالي : 

” - الإصرار إما أن يكون عن جهل. أوعن علم . 
فإذا كان الإصرارعن جهل فقد يعذرمن لا يعلم 
حرمة الفعل الذي أصر عليه . أما إذا كان عن علم 


2اا/٠١ الال 4 لال وجواهر الإكليل ؟/‎ /١ ابن عابدين‎ )١( 
75 178 /4 والقليوبي 141//4ء والمغني‎ 

(ب) المصباح المنير ولسان العرب مادة (صرر) . 

فيه القرطبي 1/5 والتعريفات للجرجاني . 

(4) لسان العرب مادة (صرر) . 


001000 م ا 0 


بالحكم.فإن امار اثما إذا كان على 
معصية. ويتضاعف إثمه بمقدار ما هوعليه من 
جرم . لأن الإصرار على الصغيرة كبيرة» والاصرار 
على الكبائريؤدي إلى عظم ذنبها وزيادة وزرها ") 

وأما إذا كان الإصرار على غير معصية, فإنه قد 
يكون مندوبا إليه» كالإاصرار على عدم إفشاء 
أسرار المسلمين للعدو رغم ما يلاقيه من عنت 
الأعداء . 

وقد يكون واجباء كالمداومة على فعل الطاعات 
وترك المعاصي . 

أما الإصرار على المعصية دون تحققها ففيه 
رأيان : 

الأول : يؤاخذ به الإنسان, لقوله تعالى : 
(ومن يِردْ فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب 
أليم) (" وقوا له عليه الصلاة والسلام : «إذا التقى 
المسلمان بسيفيه] فالقاتل والمقتول في النار . قالوا: 
يارسول الله هذا القاتل فا بال المقتول. قال: إنه 
كان حريصا على قتل صاحبه». 9) ش 

الثاني : لا يؤاخذ به الإنسان. لقوله كل : «من 
هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه فإن عملها 
كتبت عليه سيئة واحدة» (4) 


زه طهارة القلوب للدريني ص ؟7١١.‏ والقليوبي "/ 454 والفخر 


١١/9 الرازي‎ 


() حديث : 9 إذا التقى المسلمان . . . » أخرجه البخاري (الفتح 
60١‏ ط السلفية) وأخصرجه مسلم (4/ 7514-1571 ط 
الحلبي) بلفظ مقارب . 

(4) حديث : ومن هم بسيئة 0 ) أخرجه البخاري من حديث 


ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا بلفظ : «من هم بسيئة فلم 
يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. فإن هوهم بها فعملها 
كتبها الله له سيئة واحدة» (فتح الباري "77/١١‏ ط السلفية) . 
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إصرار ” - 4»اصطياد . أصل ١-١‏ 


ع ع لاطي اق واه هاده كه #الوأريمه ان عام ام 714 لقأ وي قله هن ع رع اع قاط و ع اطي لع ده اع اع 9ع فج ولاه ماما لالم ع2 


8 اناوس سارعا لني باقر نمرنة 
لا إصرار مع التويةه لماروي: «ماأصرمن 
استغفرء وإن عاد في اليوم سبعين مرة)(2 وللقاعدة 
المعروفة : «لا كبيرة مع الاستغفار, ولا صغيرة مع 
الآصرار» . 

:مطل الأضزا رت لك اللصير عليه بواتباغ 
قوياة 

مواطن البحث : 

!قور الفتهاء أن الأفتراوضان الشبقاء ناته 
للعدالة ‏ انظر (شهادة. وتوبة) . 

ب - إصرار المرتد بعد استتابته يوجب القتل» 
لحديث رسول الله كلِهِ : «من بدل دينه فاقتلوه)*) 
انظر (ردة) . 

مور تيغ ملاعل التكنوت طلن 
جات عرق ,جف تند كارا اوكرت "لطر 
(دعوى). ”7 


75١6/4 القرطبي‎ )١( 
١ا/ا/ (؟) حديث : دما أصر من استغفر . . . » أخرجه أبو داود (؟/‎ 
ط عزت عبيد دعاس) والترمذي (ه/ 4هه ط الحلبي) . وقال‎ 

الترمذي : هذا حديث غريب. وليس إسناده بالقوي 

(") القرطبي .5١١/4‏ والنسفي .187/١‏ والشهاب 51/9 

(4) حديث : ٠‏ من بدل دينه فاقتلوه » . أخرجه البخاري (الفتح 
لط السلفية) . 

(0) ابن عابدين “/ ٠7‏ 4/ ”لاا 4/ 470 ط بولاق. وقليوبي 
ا الض ا سرض ومسلم الثبوت 0 والخرشي 
/ 176 وجواهر الإكليل 1 والمغني ك/لاكل ألاى 
4 5551/4 ١071؟‏ ط الرياض. 


م اوماف اع م م م ءايه مه م رمي ء امامل ةم ف ع مر ورور تايس ولو هيوه فونم و ف همل رم ءامن وو 6 ممم رمه 


أصل 
التعريف : 


)9 الأصل يجمع على أصول.‎ ١ 

وقد كشر استعمال الأصل» فاستعمل في كل ما 
يستند إليه غيره ويبتني عليه؛ من حيث أنه يبتني 
عليه ويتفرع عنه. فالآب أصل للولد» والأقياسن 
أصل للجدارء والنبر أصل للجدول. وسواء أكان 
الابتناء حسيا كما مثل. أم عقليا كابتناء المدلول 
على الدليل. 
؟ - ويطلق الأصل في الاصطلاح بمعان ترجع 
كلها إلى استناد الفرع إلى أصله وابتنائه عليه؛ 
ومن تلك المعاني الااصطلاحية : 
)١(‏ الدليل في مقابلة المدلول. 
(؟) القاعدة الكلية 


)2032 اللسان . والقاموس ٠‏ مادة (أصل) 1 


(") المستصحب . وهو الحالة الماضية . 
(5) ما يقابل الأوصاف . 
(5) وعلى أصول الإنسان: أبيه وأمه. 
وأجداده وجداته وإن علوا. 
(5) على المبدل منه في مقابلة البدل. 
(1) وعلى أصل القياس (المحل المقيس عليه) 
(8) وعلى الأصول في باب البيوع. ونحوها 
الأشجار والدور ونحو ذلك في مقابلة الثمرة 
وللنقطة. ْ 
(9) وعلى أصول المسائل في الميراث. يخرج منه 
فرض المسألة أوفروضها بلا كسر. 
)٠١(‏ وعلى الأصل في باب رواية الأخبار: (الشيخ 
المروي عنه في مقابلة الفرع . وهوالراوي. أو 
النسخة المنقول منبها في مقابلة النسخة المنقولة) . 
)١١(‏ وعلى أصول كل علم (مبادئه والقواعد 
العامة التي تستخدم في دراسته) . 

وفيما يل بيان هذه الأنواع بإيجاز: 
أ الأصل بمعنى الدليل : 
*- يطلق الأصل بمعنى الدليلء 7" كقول 
الفقهاء: الأصل في وجوب الحج الكتاب والسنة 
والأجماع . 

أما الكتاب فقوله تعالى : (ولله على الناس حج 
النبت) 9 

والأصول التي يستدل بها في علم الشريعة عند 
الجمهورهي : القران العظيم. والسنة النبوية 
الشريفة, والإجماع . والقياس . وهناك أدلة مختلف 


)١(‏ كشاف اصطلاحات الفئون . وشرح مسلم الثبوت ١/م‏ ط 
بولاق. 
(1) سورة آل عمران /1ة 


فيها. وينظر تفصيل ذلك في الملحق الأصوي . 
وأصول الأثبات : الأدلة التي تقدمنفي 
التقاضي . مثل البينة واليمين والإقرار والنكول . 
ب الأصل بمعنى القاعدة الكلية : 
؛ - القاعدة الكلية حكم أكثري, ينطبق على 
معظم جزئيات موضوعها.”') وتسمى الأحكام 
الداخلة فيها فروعهاء واستخراجها من القاعدة 
الكلية تفريع عليها. 
فقول الفقهاء : «اليقين لا يزول بالشك» أصل 
من أصول الفقه بهذا المعنى . وإن كانت لا تدخل 
في (أصول الفقه) بمعناه العلمي . كما سيأتي . 
وللتفصيل ينظر مصطلح (قواعد). والملحق 
الأصولي . 
ج ‏ الأصل بمعنى الحالة الماضية المستصحبة : 
© يطلق الأصل على المستصحب . وهوالحالة 
الماضية, في مقابلة الحالة الطارئة. كقوهم : إذا 
شك في الطهارة والحدث يستصحب الأصل . 9) 
د الأصل بمعنى ما قابل الوصف : 
5 -من ذلك تفرقة الحنفية بين الباطل والفاسد في 
المعاملات. فيا كان الخلل في أصله فهو باطل غير 
منعقد. وماكان في وصفه فهومنعقد فاسد. 
وتفصيله في (بطلان» وفساد) . ©) 
ه ‏ أصول الإنسان : 
١‏ - أصول الإنسان هم : أبوه وأمه وأجداده وجداته 


)١(‏ الأشباه والنظائر بحاشية الحموي ص ؟77 


(؟) نهاية السول في شرح منهساج الأصول 171/8 ط التسوفيق 
الأدبية. والمستصفى 7١8/١‏ ط بولاق. والكليات لأبي البقاء. 
والكشاف. وشرح مسلم الثبوت 8/١‏ 

() شرح مسلم الثبوت "45/١‏ 430" ط بولاق. 


سكم تى 


شوو ووه 6 دوع وو اوهو قا وه ا هيع قوع موي هع وا عع 6 لذو او ها ووه ااه ل عاعا لاقو واه 6ع 


من الطرفين. وسموا بذلك لأنه فرع لهم . ويقال 
للأصول والفروع : عمودا النسب. والقرابة بين 
النوعين تسمى قرابة الولاد. أو الولادة . 

والأصول من أقرب القرابات إلى الإنسان. 
ولذا كان لهم في الشرع أحكام يشاركون فيها سائر 
القرابات» من المحرمية والميراث والبر والصلة وغير 
ذلك. , 
ثم إن النفقة تجب للأصول إذا كانوا محتاجين» 
ولا يجوز صرف الزكاة إليهم . وفي ذلك تفصيل (ر: 
زكاة. نفقة) ولكل نوع من الأصول أحكام تخصه 
(ر: أب. أم. جد. جدة). 
8 وللأصول وللفروع كل تجاه الآخر أحكام 
معينة يختصون بها دون سائر الأقارب. عدها 
السيوطي من الشافعية كما يل : 
)١(‏ لا يقطع أحد الطرفين بسرقة مال الآخر. 
(5) ولا يقضي ولا يشهد للآخر . 
(") ولا يدخلون في الوصية للأقارب . 
(5) وتحرم موطوءة كل منهم| ومنكوحته على الآخر. 
(5) ومن ملك منهم الآخر عتق عليه . 
(5) جواز بيع المسلم منهم للكافر إن كان تملوكا. 
لأنه يعتق عليه . 
(0) وجوب النفقة عند العجز ووجوب الفطرة (ر 
: زكاة الفطر) . 

وفي بعض هذه المسائل تفصيلات واشتراطات 
وخلاف . 

ولعرفة ذلك تنظر كل مسألة في بابها. (") 


(١)الأشباه‏ والنظائر للسيوطي ص 27١5‏ والأشباه لابن نجيم 
بحاشية الحموي ص 18ه الطبعة الهندية . 
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ارارم و ةانم هايم ةع ماري هم رةه ووو فد وم رن رمك فوم وجوه فرا رو ةوه برا رمث مم56 


4 وللأصول أحكام خاصة ينفردون بها عن 
الفروع وسائر القرابات» حصر منها السيوطي ‏ من 
الشافعية ‏ جملة هي ما يل : 


)١(‏ لا يقتل الأصل بالفرع قصاصاء وكذلك لا 
يقتتل الأصل قضاصا إذا كان ولي القصاص 
الفرع. أما الفرع فيقتل بالأصل . كا يقتل للأصل 
أيضاء وذلك إذا كان الأصل ولي الدم: ا لوقتل 
الولد عمه وكان أبو الولد ولي الدم . 

0) لا يحد الأصل بقذفه للفرع. ويحد الفرع 


بقذفه . 
(") لا يحبس الأصل بدين الفرع . 

5) لا تقبل شهادة الفرع على أصله با يوجب 
(5) لا يجوز المسافرة بالفرع الصغير إلا بإذن 
أصوله . 


(5) ولا يجوزله الخروج للجهاد إلا بإذهم . 
(0) لا يجوز التفريق بين الأصل والفرع بالبيع إن 
كانا نملوكين . 
(8) للأصل أن يمنع الفرع من الإحرام . 
(9) إذا دعاه أصله وهوني الصلاة يجيبه. وفي 
بطلان الصلاة بذلك اختلاف . 
)٠١(‏ للأصل تأديب الفرع وتعزيره . 
)١١(‏ للأصل الرجوع فيها وهب للفرع . 
)١10‏ يتبع الفرع إن كان صغيرا أصله في 
الإسلام . 
)١19(‏ يهنأ كل من الأصول بالمولود . 

ووافق ابن نجيم من الحنفية على أكثر هذه 
الفروع ‏ وأضاف: 


اح ا ع ا 30 


)١15(‏ لا يجوزللفرع قتل أصله الحربي إلا دفاعا 


عن نفسه )١(‏ 

وفي كل ما سبق من هذه الأحكام الخاصة 
بأصول الإنسان خلاف وتفصيل يرجع في كل شيء 
منها إلى بابه . 


و - الأصل بمعنى المتفرع منه : 
٠‏ - تتعلق بالأصل بهذا المعنى أحكام شرعية منها 


قواعد فقهية . 
المادتين التاليتين : 


أ- قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل (م81) 
فلوادعى شخص على اثنين أن أحدهما استقرض 
منه مبلغاء وأن الثاني قد كفله. فاعترف الكفيل 
وأنكر الآخر. وعجز المدعي عن إثبات دعواه» 
يؤخذ المبلغ من الكفيل, لأن المرء مؤاخذ بإقراره. 
وكذا لوأقر شخص لمجهول النسب أنه أخوه. 
وأنكر الأب ولا بينة؛, يؤاخذ المقربإقراره. 
فيقاسمه المقر له حصته من الميراث, ولا تثبت 
الأبوة . 
ب - إذا سقط الأصل سقط الفرع (م50) ولا يلزم 
من سقوط الفرع سقوط الأصل . فلو أبرأ الدائن 
المدين برىء الكفيل أيضاء وسقط الرهن إن كان 
الدين موثقا بكفيل أورهن. بخلاف ما لوأبرأ 
الدائن الكفيل؛ أو رد الرهن. فإن الدين لا 
ز الأصل بمعنى المبدل منه : 
١‏ -وذلك كاني إحدى قواعد المجلة ونصها: 


)1غ( الأشباه والنظائر للسيوطي ولابن نجيم الصفحات السابقة . 
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«إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل» (م*217) ومثاله : 
يجب رد عين المغصوب ما دامت قائمة. فإذا 
هلكت يرد بدلها من مثلها أوقيمتها. 
وإذا تعذررد المبيع المعيب لمانع شرعي , كما لو 
كان المبيع ثوبا فصبغه المشتري . ثم ظهر فيه عيب 
قديم, يسترد المشتري من البائع فرق نقصان 
اعد 
لكن إذا ومجدت القدرة على الأصل قبل ' 
استيفاء المقصود من البدل ينتقل الحكم إلى 
الأصلء كالمعتدة بالأشهر بدلا عن الحيضء فلو 
حاضت في أثناء ذلك يرجع الحكم إلى الأصل. 
فتعتد بالحيض. وكالمتيمم إذا وجد الماء خلال 
صلاته يلزمه التوضو لما )١(‏ 
ح ‏ الأصل في القياس : 
١‏ الأصل أحد أركان القياس الأربعة» وهي : 
الأصل والفرع والعلة والحكم. فمن قاس الذرة 
على البر في جريان الربافيه» بجامع الكيل ني كل 
منبماء فإن البر في هذا القياس هوالأصلء والذرة 
فرع, والكيل العلة؛ وتحريم الربا هو الحكم.9) 
ويرجع في تفصيل ذلك إلى مباحث القياس من 
الكتب الأصولية» وإلى الملحق الأصولي . 
ط ‏ الأصول بمعنى الدور والأشجار ني مقابل 
المنفعة والثمرة : 
٠‏ يتحدث الفقهاء عن بيع الأصل دون الثمرة. 
والثمرة دون الأصل. وبيع الأصل بشرط أن تكون 
معه الثمرة. فيذكرون أنه إن باع النخل مثلاء ولم 


)١(‏ شرح المجلة للأتاسي ١١5/١‏ وما بعدها. 
(؟) شرح مسلم الثبوت /2241", والمستصفى / ؛*” ط بولاق. 


ينصا على الثمرة لمن تكون, فإنها بعد التأبير للبائع 
عند الجمهورمتروكة إلى الجذاذ. وكذا سائر 
الشجر سوى النخل» إذا بيع بعد أن تفتحت أكمامه 

أوظهرت الثمرة. وفي ذلك خلاف وتفصيل يذكره 
. الفقهاء ضمن (باب بيع الأصول والثار) من كتاب 
البيم  )١(‏ 
ي - أصل المسألة : 
أصل المسألة عند الفقهاء والأصوليين : 
5 - يطلق الفقهاء لفظ « أصل المسألة» على 
القاعدة الفقهية المستنبطة من القرآن والسنة. والتي 
تشهد لا الفروع بالصحة, 29 كما سبق . 

كها يطلقونه في الميراث على أقل عدد يخرج منه 
فرض المسألة أو فروضها. 9) 
| ويعرف أصل المسألة في الميراث بالنظر في محارج 
فروض الورثة المستحقين للميراث : 

فإن كان في المسألة وارث واحد فأصل المسألة 
من مخرج فرضه . 

وإن كان في المسألة أكثر من وارث » ولكن 
مخارج فرائض جميع الورثة من مضاعفات مخرج 
النصف فقطء. أومن مضاعفات مخرج الثلث 
فقط. فأصل المسألة يكون أكبر مخرج من هذه 
الفرائض . ش 
كما إذا اجتمع في المسألة ١/7‏ (نصف) و5 ١/‏ 


٠١-174 /4 المغني‎ )١( 

(9) المقدمات الممهدات لابن رشد /١‏ 7" طبع مطبعة السعادة. 
والموافققات للشاطبي >4١‏ ومابعدها ‏ المقدمة الأولى . طبع 
المكتبة التجارية الكبرى . 

() العذب الفائض شرح عمدة الفارض ١58/١‏ طبع مصطفى 
البابي الحلبي. وحاشية القليوبي 1١5١/7‏ طبع عيسى البابي 
الحلبي . 
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(ربع) و4/١‏ (ثمن) فأصل المسألة من (8) لأنه ٠‏ 
أكبر هذه المخارج . 

وكما إذا اجتمع 7/١(ثلث).‏ 7/7 (ثلثين). 
5 (سدس) فأصل المسألة من (5). لأنه أكبر 
هذه المخارج . 

أما إذا اجتمع في المسألة ما كان مخرجه ١/7‏ 
(نصف) أومضاعفاته. مع ما كان مخرجه 
*/٠(ثلث)‏ أو مضاعفاته فينظر: 

فإن كان في المسألة ١/57‏ (نصف) و7/١‏ (ثلث) 


فأصل المسألة من (5) 

وإن كان في المسألة ١/5‏ (ربع) و7/١‏ (ثلث) 
فأصل المسألة من )١7(‏ 

وإن كان في المسألة ١/8‏ (ثلمن)و5/١‏ 
(سدس) فأصل المسألة من (85؟) 

وتفصيل ذلك كله موجود في الإإرث عند بحث 
(أصول المسائل) . 
تغير أصول المسائل : 
- هذه الأصول قد يحدث أن تكون صالحة 
للقسمة على المستحقين, وقد لا تكون صالحة. 
وعندئذ تحتاج إلى تصحيح بالزيادة عليها. أو 
الانقاص منها أو إجراء إصلاح عليها. 


أ تكون الزيادة عليها إذا زادت سهام المستحقين 
على أصل المسألة. وعندئذ يقال: إن المسألة قد 
عالت (ر: عول). 

ب - ويكون الإنقاص منها إذا نقصت سهام 
المستحقين عن عدد سهام أصل المسألة. وعندئذ 
يقال: إن المسألة ردية (ر: رد) . 


١7-1١ أصل‎ 


الا ل ا ا ا ل ل ل لل ا 70 


جَ "كرف مسد قن بلا شان انلعل ل 
على القيمة. وذلك في حالات : 

الحالة الأولى : إذا كانت الخصة الخارجة من 
أصل المسألة لبعض الورثة غير صالحة للقسمة 
عليهم بغير كسر. وعندئذ يضطر لاجراء الإصلاح 
لإزالة الكسر. ويسمى هذا اللإصلاح ب (تصحيح 
المسائل) . 

المحالة الثانية : إذا اضطر لتقسيم التركة 
باعتسارين» لإعطاء الورثة الأقل من الحظين ‏ كما 
لانحالة وو ل لبن زليه الميث حين وفاته - 
حيث تحسب المسألة مرتين: الأولى يفرض فيها 
الحمل ذكراء والثانية يفرض فيها الحمل أنثى» ثم 
يجري إصلاح على أصلِي المسألتين. بصنع المسألة 
الجامعة. كما هومفصل في كتب المواريث في مبحث 
(إرث الحمل). 

الحالة الثالثة : إذا اتفق الورثة مع أحدهم على 
إخراجه من البسين على مبلغ يؤدونه إليه. اقتسام 
حصته فيما بينهم. وهذا ما يعرف ب (التخارج) 
(ر: تخارج). 

اائة الرايعة.: + إذا توفي رجل ول يقسم ميراثه 
إلا بعد وفاة بعض الورثة. وكان لهذا الميت الثاني 
ورئة. وهوما يسمى بالمناسخة (ر: مناسخة). 

وكل ذلك مبسوط بالتفصيل في كتب المواريث . 
ك ‏ الأصل في باب الرواية : 
5 الأصل عند رواة الأحاديث ونقلة الأخبارهو 
: الشيخ المروي عنه. في مقابلة «الفرع» وهو : 
الراوي عن ذلك الشيخ . 2١(‏ ويقال مثل ذلك في 


١7١/5 شرح مسلم الثبوت‎ )١( 


مساحكسه 


ذو دمع هماه ة وو ولد اشوا ع #طط واع يع ماله 6 6ه 4 يهاه وماج 2 ويد ياك ويه وه هوه واف كوا ياو 


نسخ الكتب. فالأصل هو النسخة المنقول منهاء 
والفرع النسحة المنقولة . 

هذا ويذكر الأصوليون أن الأصل إذا كذب 
الفرع في روايته عنه سقط الحديث المروي اتفاقاء 
لانتفاء صدقه) معافي هذا الحديث. إذ يشترط 

وبفوات ذلك تفوت الحجية . فقد أورث هذا 
التكذيب ريبة قوية لا حجية بعدها. 

لكن لوقال الأصل. + لا ادري » أي لم يكلات 
الفرع صريحاء فالأكثر قالوا: يبقى المروي حجة ولا 
تسقط بذلك حجيته. خلافا للكرخي وأبي زيد. 
وللامام أحمد روايتان. وينظرتمام البحث في الملحق 
الأصولي. وباب السنة من كتب الأصول. )١(‏ 
ل أصول العلوم : ا 
١١‏ - كثيرا ما يضاف لفظ (الأصول) إلى أسماء 
العلوم . ويراد به حينئذ القواعد العامة التي يتبعها 
أصحاب ذلك العلم في دراسته» والتي تحكم طرق 
البحث والاستنباط في ذلك العلم . وقد تَكَوّنْ تلك 

فمن ذلك أصول التفسير. وأصول الحديث. 
وأصول الفقه. أما (أصول الدين) ‏ ويسمى أيضا 
علم العقائد. وعلم الكلام. والفقه الأكبر ‏ فليس 
من هذا الباب. بل هوكم قال صاحب كشف 
الظنون ‏ : «علم يقتدربه على إثبات العقائد 
الدينية بإيراد الحجج عليهاء ودفع الشبه 
عنها». ») وسمي أصولا لا من حيث أنه قواعد 
امكتياظ وذزايفة بل من حيث أن الدين يبتني 


177/5 شرح مسلم الثبوت‎ )١( 
؟إ7/١ (؟) كشاف اصطلاحات الفئون‎ 


ا ا لل ا 000 


٠‏ عليه. فإن الإيمان بالله تعالى أساس الإسلام 


أ أصول التفسير : 

-علم أصول التفسير : مجموعة القواعد التي 
ينبغي أن يسير عليها المفسرون في فهم المعاني 
القرانية» وتعرف العبر والأحكام من الآيات. أو 
على ما يفهم من كلام ابن تيمية - هوقواعد كلية 
تعين على فهم القران ومعرفة تفسيره ومعانيه. 


وعلى التمييز في ذلك بين الحق والباطل . 21 


ب - أصول الحديث : 

4 ويسمى أيضا ( علوم الحديث ) و(مصطلح 

الحديث) وعلم (دراية الحديث) وعلم (الإسناد) . 

. وهومجموعة القواعد العامة التى يعرف بها صحيح 
الحديث من سقيمه. ومقبوله من مردوده. وذلك 
بمعرفة أحوال الحديث سندا ومتناء لفظا ومعنى . 

ش ومايتبع ذلك من كيفية تحمل الحديث وكتابته 
واداب رواته وطالبيه : 


ج ‏ أصول الفقه : 

٠‏ - وهوعلم يتعرف منه كيفية استنباط الأحكام 
الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية . وموضوع 
علم أصول الفقه الأدلة الشرعية الكلية من حيث 
كيفية استنباط الأحكام الشرعية الفرعية منهاء 
ومبادثه مأخوذة من العربية وبعض العلوم الشرعية 
كعلم الكلام والتفسير والحديث. وبعض العلوم 
العقلية . 


)١(‏ مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص ” مطبعة الترقي 
بدمشق , 


وممجعةء مم ثث قث موف ءءء نمم يوه رجه ور هاور نا فج واه ايه زمه رف مر م رءر نر ةق قر 


والغرض منه تحصيل ملكة استنباط الأحكام 
الشرعية الفرعية من أدلتها الأربعة: الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس . وفائدته استنباط تلك الأحكام 
على وجه الصحة . 
الأحكام والأدلة وعمومهاء فوجدوا الأدلة راجعة 
إلى الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ووجدوا 
الأحكام راجعة إلى الوجوب والندب والإباحة 
والكراهة والحرمة, وتأملوا في كيفية الاسنتدلال 
بتلك الأدلة على تلك الأحكام إحمالا من غير نظر 
إلى تفاصيلها إلا على سبيل التمثيل. فحصل لهم 
قضايا كلية متعلقة بكيفية الاستدلال بتلك الأدلة 
على الأحكام إحمالاء وبيان طرقه وشرائطه. 
ليتوصل بكل من تلك القضايا إلى استنباط كثير 
من الأحكام الجزئية من أدلتها التفصيلية, 
فضبطوها ودونوها وأضافوا إليها من اللواحق» 
وسموا العلم المتعلق بها أصول الفقه. وأول من 
صنف فيه الإمام الشافعي رضي الله عنه . )١(‏ 

والفرق بين الفقه وأصول الفقه : أن الفقه 
معرفة الأحكام العملية المستمدة من الأدلة 
التفصيلية. فقوهم الصلاة واجبة لقوله تعالى : 
(وأقيموا الصلاة), 2 والأمر للوجوب , يشتمل 
على حكمين : أحدهما فقهي , والآخر أصول . أما 
قولهم : الصلاة واجبة. فهي مسألة فقهية. وأما 
قولهم : الأمر للوجوب. فهو قاعدة أصولية . 


)١(‏ كشف الظنون 231١١ /١‏ وكشاف اصطلاحات الفئون ذف 
(؟) سورة البقرة / 47 


ك١‎ 


افد مط فوع هه 6 قرو هه وه واو ان عه ههه 
لومووم عم م فوو ينمو مم مف رن و روث بلرررن 


ع 


انظر : أصل 


عك 


التعريف : 
١‏ الإصلاح لغة : نقيض الإفساد. والإصلاح : 
التغيير إلى استقامة الحال على ماتدعو إليه 
الحكمة () 
ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى . 
ومن هذا التعريف يتبين أن كلمة «إصلاح» 
تطلق على ما هومادي. وعلى ما هومعنوي» 
فيقال: أصلحت العامةء» وأصلحت بين 
المتخاصمين . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الترميم : 
” - تطلق كلمة ترميم على إصلاح نحوالحبل 


)١(‏ لسان العرب . والصحاح. والقاموس المحيط. والمصباح المذير 
مادة : «صلح» والفروق في اللغة لأبي هلال العسكري ص 4 ٠١‏ 


اه 


والدار إذا فسد بعضها. وهي أمور مادية محضة . 
وإن أطلقت كلمة «ترميم» على ما هومعنوي فهو 
إطلاق مجازي . يقال: «أحيا رميم الأخلاق» من 
باب المجاذ )١(‏ 

فالفرق بينبا أن الإصلاح أعم. لأنه يطلق 
حقيقة على المادي والمعنوي, ويكون في الغالب 
شاملاء في حين أن الترميم جزئي في الغالب. 
ب - الارشاد : 
الإرشاد في اللغة : الدلالة» ويستعمله الفقهاء 
تعلق الدلالة غلن : اللدين والمضتلحة «سنواة اكات 
دنيوية أم أخروية . 

ويطلق لفظ الإرشاد على التبيين . ولا يلزم أن 
يلازم التبيين الإاصلاح. في حين أن الإصلاح 
يتضمن حصول الصلاح . 


ما يدخله الإصلاح وما لا يدخله : 
4 - التصرفات على نوعين : 
أ-تصرفات هى حققوق الله تعالى. وهذه 
التصرفات إذا طرأ اكلراغلن شرط من شروطهاء 
أوركن من أركانها فإنها لا يلحقها إصلاح البتة. ىا 
إذا ترك المصلي قراءة القران في صلاته. وترك الحاج 
الوقوف في عرفات. فإنه لا سبيل لاصلاح هذه 
الصلاة ولا ذلك الحج. كما هومبين في كتابي 
الصلاة والحج من كتب الفقه . 

أما إذا طرأ الخلل على غير ذلك فيهاء فإنها 
يلحقها الإصلاح. كإصلاح الصلاة بسجود 
السهو. وإصلاح الحج بالدم في حال حدوث مخالفة 


)١(‏ انظر لإظهار الفرق: لسان العرب. وأساس البلاغة. المواد 


المشار إليها. والفروق في اللغة من صفحة ٠١1/7١7‏ 


ووه ةم مووي ةنوم ةم وو ةم ةة نر ره ررم روء انييف رفن ةرم هامر ره ممم تفرم من انالا مايه 


من مخالفات الإحرام مثلاء ونحوذلك. 
ب - وتصرفات هي حقوق العباد. وهي على 
نوعين : 
)١(‏ تصرفات غير عقدية, كالإتلاف, والقذف. 
والغصب, ونحو ذلك . وهذه إذا وقعت لا يلحقها 
إصلاح البتة؛ ولكن ذلك لا يمنع من أن يلحق 
الإصلاح الآثار المترتبة عليهاء وعلى هذا فإنه إذا 
كان الضررمن آثار الإتلاف مثلاء فإن الضرريرفع 
بالضمان, كا سيأتي . 
(7) تصرفات عقدية : وهذه التصرفات إن كان 
الخلل طارئا على أحد أركانهاء حتى يصبح العقد 
غير مشروع بأصله ولا بوصفه. فإنه لا يلحقه 
إصلاح» كم هومبين في مصطلح (بطلان) . 
أماإن كان الخلل طارثئا على الوصف دون 


الأصل. فإن الحنفية يقولون بلحاق الإصلاح هذا ' 


العقدى ويخالفهم الجمهورني ذلك. كما يأتي في 


مصطلح (فساد) . )١(‏ 


الحكم الإجمالي للإصلاح : 
© من استقراء كلام الفقهاء يتبين أن أقل درجات 
الإصلاح الندب, كإصلاح المالك الشيء المعار 
لاستمرار الانتفاع بالعارية» ى) هومبين في كتاب 
العارية من كتب الفقه . 

وقد يكون الإصلاح واجبا ء كي هوالحال في 
سجود السهود الواجب لإصلاح الخلل الذي وقع 
في الصلاة. ى| هومبين في كتاب الصلاة» باب 
سجود السهو. وفي ضمان المتلفات. ى) هومبين في 
كتاب الضان من كتب الفقه. والإإصلاح بين 


)ع( ا مستصفى امدق وقليوبي 1١9/9‏ 


الفتكين الباغيتين 2١7‏ ى) ذكر ذلك الفقهاء 
والمفسرون في تفسير قوله تعالى : (وإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهها. . .) 9) 

وسائل الإصلاح ومواطن البحث : 


>-من استقراء الأحكام الفقهية يتبين أن الإاصلاح 


يتم بوسائل عديدة منها: 
أ- إكمال النقص. فمن ترك شيعا من أعضاء 
الوضوء دون أن يمسه الماء يصلح وضوءه بغسل 
ذلك الجزء المتر وك بالماء» بشروط ذكرها الفقهاء في 
الوضوء» ومثل ذلك الغسل . 

ومن ذلك وجوب إصلاح الشيء المستأجر على 
المؤجر. إن كان ذلك الخلل أو النقص مما تتعطل به 
المنافع » كم بين ذلك الفقهاء في كتاب الإجارة . 
ب - التعويض عن الضرر : ويتمشثل ذلك في 
وجوب الدية على الجنايات, كما بين ذلك الفقهاء 
في كتاب الديات. وفي ضمان الإتلافات في كتاب 
الضمان. وكا سبق في مصطلح (إتلاف) . 
ج - الزكوات : كزكاة المال التي هي طهرة للمزكي 
وكفاية للفقيرء وزكاة الفطر التي هي طهرة للصائم 
وكفاية للفقير. شرف 
د العقوبات : من حدود وقصاص وتعزيرات 
وتأديب» وكلها شرعت لتكون وسيلة إصلاح. قال 
تعالى: (ولكم في القصاص حياة ياأولي 
الألباب) . ©) 
ها _الكفارات . فإنها شرعت لإصلاح خلل في 


)١(‏ تفمسير القسرطبي 7117/17 طبع دار الكتب» وأحكام القرآن 


للحصاص ”"/ :14 الطبعة الأولى . 
(#) سورة الحجرات/ 9 
أفة إحياء علوم الدين 1/١‏ 
(5) سورة البقرة / ١1/9‏ 


ته 


تصرفات خاصة, ككفارة اليمين., والظهار. 
والقتل الخطأ.ء ونحو ذلك, كما هو معروف في 
أبوابه . 
و ملع التصرف بنزع اليد لإيقاف الضرر: 
وإيقاف الضرريعني الإصلاح. ونزع اليد يكون 
إصلاحا ني أحوال منبا: عزل القاضي الذي لا 
يحسن القضاء,. وإنهاء حضانة الأم إذا تزوجت» 
والحجر على السفيه. ونحوذلك كم هومبين في 
أبوابه من كتب الفقه . 
الولاية والوصارة والحظانة :وي مارغ إل 
لإصلاح المولى عليه أوإصلاح ماله كما هومبين 
في كتاب النكاح. وفي الحجر. وفي الحضانة من 
كتب الفقه. 
ح - الوعظ . كوعظ الزوجة التي يخاف نشوزهاء 
قال تعالى: (واللاتي تخافون نشوزهن 
فعِظوهن . . .)27 الآية. ويذكر الفقهاء ذلك في 
كتاب النكاح باب العشرة. وكالأمر بالمعروف 
والمبي عن المنكر عموماء وتفصيل ذلك في أبواب 
الأمر بالمعروف والغبي عن المنكر في كتب الآداب 
الشرعية . ْ 
ط ‏ التوبة . وهي تصلح شأن الإنسان. وتمقحو 
الذنب الذي ارتكبه. وتفصيل الكلام عنها في باب 
القذف. وفي كتب الآداب الشرعية . 
يي - إحياء الموات : ويتم إصلاح الأرض بإحياء 
الموات فيهاء كما هومفصل في كتاب إحياء الموات 
في كتب الفقه . 

وفي الجملة : كل مايؤدي إلى الكف عن 
المعاصي ١‏ أو إلى فعل الخيرء فهوإصلاح. 


(1) سورة النساء / 4م 


اميه لها عه ف ف يديه ف وم وهات 6ه وغ فاجع ع عاماة ووه اهام هي و أهرو عا عرو وإعاة لهاع واوا م 
ا ا ا ل ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


التعريف : 

١‏ - الأصم : مَنْ به صمم., والصمم : فقدان 
السمع. ويأتي وصفا للأذن وللشخص. فيقال: 
رجل أصمء وامرأة صنَّاء. وأذن صَّاء. والجمع 


س )ع( 


الحكم الاحمالي : 

يتعلق بالأصم أو الصماء عدة أحكام أهمها 
مايل: 
في العبادات : 
" - هل يجتزأ بالصم في العدد المشروط لسماع خطبة 
الجمعة؟ على اختلاف المذاهب. فالجمهور على 
أنه يجتزأ بهم . خلافا للشافعية حيث اشترطوا ألا 
يكون في الحد الأدنى من هوأصم. ويجتزىء 
الحنابلة بهم إن لم يكونوا كلهم كذلك . 

ويرى الحنابلة والشافعية صحة الصلاة خلف 
الأصم. وإمأمته صحيحة . 

ولا ينبغي ذلك عند المالكية بالنسبة للامام 
الراتب» لأنه قد يسهوفيسبح له فلا يسمع . فيكون 
ذلك سببا لإفساد الصلاة. 9) 


)١(‏ لسان العرب . والمصباح المنير مادة : (صمم). 
(1) منتهى الإرادات /١‏ 2761 ومغني المحتاج ١1/١41؟‏ ط مصطفى 
الحلبي. والحطاب ١١/7‏ ط النجاح ليبيا. 


أصم 38 ه ٠‏ أصيل 7-١‏ 


4 ع ام ا اواو ولع ولعي املاح هارع م ل ولاه جاه عوبر موي ع اعابو واه وعاعاغ ع وما م وام ويه بوكرو لام وي ف ع به 


فق المعاملاات : 
أ قضاء الأصم وشهادته : 
" - لا يجوز أن يتولى الأصم القضاء ء وإذا ولي 
يجب عزله. لأن في توليته ضياع حقوق الناس» 
وهذا باتفاق )١(‏ 

أما شهادته فا يتصل بالسمع كالأقوال فلا تقبل 
شهادته فيه وأما ما يراه من الأفعال كالأكل 
والضرب. فهذا تقبل شهادته فيه . 9) 
ب - الجناية على السمع : 
: - نجب الدية بذهاب منفعة | 
عليه لحديث: «وفي السمع الدية». ”" ولأن عمر 
رضي الله عنه قضى في رجل ضرب رجلاء فذهب 
سمعه وبصره ونكاحه وعقله. بأربع ديات والرجل 
ع0 هذا مع اختلاف الفقهاء بين القصاص 
)6( 


بسبب الحناية 


وعدمه . 


© -يتعلق بالأصم أحكام متعددة » مثل حكم 


)١(‏ ابن عابدين 16/4. والحطاب 5/ .٠٠١‏ ومنتهى الإرادات 
*'/ 456 ونهاية المحتاج 775/8 

(؟) ابن عابدين 4/ 786 وجواهر الإكليل 777/7 ط دار المعرفة 
بيروت. ومنتهى الإرادات */ 2.000 والمهذب 785/7 ط دار 
المعرفة . 

(5) حديث : في السمع الدية » . أخرجه البيهقي (8/ 405 -ط 
دائرة المعارف العثمانية) وضعف إسناده . 

(4) الأثر عن عمر رضي الله عنه . أخرجه البيهقي (8/ 48 ط دائرة 
المعارف العثرانية) . وعبد الرزاق (١٠/؟١‏ ط المجلس العلمي) 
وإسناده متصل ورجاله ثقات . وانظر التلخيص لابن حجر 
(4:/ه” ‏ 5" ط دار المحاسن) . 

(6) المهزب 0 وجواهر الإكليل 2758/١‏ ومنتهى الإرادات 
*/ 307 والاختيار ه/ 5 ط المعرفة - بيروت . 


سجود الحلاوة بالنسبة للأصمء سواء كان تاليا أو 
مستمعال ومثل عقود الأصم. من نكاح وبيع وغير 


أصيل 
التعريف : 


١‏ -الأصيل في اللغة مشتق من أصل . وأصل 
الشيء أساسه وما يستند وجود ذلك الشىء إليه. 
ويطلق الأصيل على الأصل . ”('' ويأتي بمعنى 
الوقت بعد العصر إلى غروب الشمس ١‏ ”© 

ولا بخرج استعمال الفقهاء عن هذين المعنيين 
اللغويين. فيطلقونه في الكفالة والحوالة على 
المطالب ابتداء بالحق. وفي الوكالة على من يملك 


الحكم الإجمالي : 

" - يختلف الحكم تبعا للاستعالات الفقهية. 
فالحوالة توجب براءة الأصيل عند جمهور الفقهاء9) 
لأن معناها نقل الحق. وذلك لا يتحقق إلا بفراغ 
ذمة الأصيلء ”'وأما الكفالة فلا توجب براءة 


)23 المفردات للأصبهاني 3 والمصباح المبير. والكليات لأبي البقاء 


والفروق قي اللغة. والصحاح مادة : (أصل). 

(؟) مختار الصحاح . 

(*) المبسوط 0151١-150/14‏ وجواهر الإكليل ٠١8/7‏ ط دار 
المعرفة. ومغني المحتاج 7/ 2146 والمغني 57١/4‏ 677 ط 
الرياض. 

١51١-15٠١ /١9 (؟) المبسوط‎ 


أصيل؟. أضاحي. إضافة ١‏ 


الأصيل, لأن معناها ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة» 
وأما الوكالة ففيها حلول الوكيل محل الأصيل في 
الجملة» وتفصيل كل من ذلك في بابه. 


إضافة 


١‏ الإضافة: مصدر فعله أضاف. على وزن 
أفعل . 

ومن معاني الإضافة في اللغة : ضم الشيء إلى 
الشىء», أو إسناده أو نسبته . 

والإضافة عند النحاة: ضم اسم إلى اسم على 
وجه يفيد تعريفا أو تخصيصا. 7) 

والاضافة عند الحكماء هي : نسبة متكررة » 
بحيث لا تعقل إحداهما إلا مع الأخرى., كالابوة 
والبنوة . 

أما الإضافة ف اصطلاح الفقهاء : فلا تخرج في 
معناها عن المعاني اللغوية السابقة» وهي الإسناد 
والنسبة وضم الشيء إلى الشيء. 


)3( الصحاح للجوهري, والقاموس المحيط. والمصباح المنبر ولسان 
العرب مادة (ضيف) . 


الح ب اا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا 0 000 


” - ويقصد بإضافة الحكم إلى الزمن المستقبل 
إرجاء اثار التصرف إلى الزمن المستقبل الذي حدده 
المتصرف. فالإضافة تؤخحرترتب الحكم على 
السبب إلى الوقت الذي أضيف إليه السبب» 
فيتحقق السبب المضاف قبل تحقق الوقت الذي 
أضيف إليه بلا مانع . وعدم المانع وهوالتكلم 
بالسبب بلا تعليق يقتضي تحققه. غاية الأمر أنه 
يترتب على الإضافة تأخير الحكم المسبب إلى 
وجود الوقت المعين الذي هوكائن لا محالة, إذ 
الزمان من لوازم الوجود الخارجي . فالاضافة إليه 
إضافة إلى ما قطع بوجوده. وفي مثله يكون 
الغرض من الإضافة تحقيق المضاف إليه. )١(‏ 

وإذا كانت الإضافة بمعنى الضم فإنها حينئذ 
تكون بمعنى الزيادة» فتحال أحكامها حينئذ إلى 


مصطلح (زيادة) . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ- التعليق : 
- التعليق عند الفقهاء ربط حصول مضمون جملة 
بحصول مضمون جملة أخرى. وبعض صور 
التعليق تسمى يمينا مجازا. 9) 

هذاء وقد ذكرابن نجيم في فتح الغفار الفرق 
من وجهين بين التعليق والإضافة التي هي بمعنى 
إسناد الحكم إلى زمن آخرء ولكن لم يسلم واحد 
منهما من الاعتراض . 

أحدمما : أن التعليق يمين, وهى إذا كان 
المقصود بها البر أفادت انتفاء المعلق. ولا يفضي 


١79 /١ تبسير التحرير‎ )١( 


(1) حاشية ابن عابدين 497/79 


-5كا-ه 


اي ع ع م م م ع ا ا ا ا ا ا ل 


إلى الحكم. أما الإضافة فهي لثبوت حكم السبب 
في وقتهء لالمنعه, فيتحقق السبب بلا مانع . إذ 
الزمان من لوازم الوجود . 

والفرق الثاني : أن الشرط على خطر (احتمال 
الوجود والعدم), ولا خطر في الإضافة زلف ويرجع 
إلى كتب الأصول للاعتراضات على هذين 
الفرقين, والأجوبة عنها. 

ب - التقييد : 
؛ ‏ التقييد في العقود هو : التزام حكم في التصرف 
القولي. لا يستلزمه ذلك التصرف في حال إطلاقه . 
ج ‏ الاستثناء : 
© الاستثتناء . قول ذوصيغ مخصوصة محصورة » 
دال على أن المذكور فيه لم يرد بالقول الأول. 9) 

والفرق بينه وبين الإضافة : أن الحكم في 
الاستثناء يثبت في الحال» فلوقال المقر: لفلان على 
عشرة إلا ثلاثا فإنه يكون مقرا بسبع, بخلاف 
الإضافة:, فإن الحكم فيها لا يثبت إلا عند وجود 
الزمن الذي أضيف إليه الحكم, كما لوقال: أنت 
طالق أول الشهر» فإنها لا تطلق إلا إذا جاء رأس 
الشهر. أما الاستثناء فإن تأخير المستثنى عن 
المستثنى منه (أي الفصل) لغير عذر يبطله . 

د التوقف : 
5 - المراد بالتوقف هنا : عدم نفاذ حكم التصرف 
الصادر من ذي أهلية لكن لا ولاية له فيه . وهوإنا 
يكون في العقود القابلة له؛ كالبيع والإجارة 
والنكاح. فإذا باع الفضولي أواشترى فعند 


١174/١ فتح الغفار على المنار ؟'/ 66. 5. وتيسير التحرير‎ )١( 
المستصفى مع مسلم النبوت ؟/". والأحكام للامدي‎ )1( 
817/7 ؟/ 8 , والمنهاج للبيضاوي مع شرح الأسنوي‎ 


لعو لامو لاعفا ومووو وموم هاعرو واقلاقة ا عاو ولا هاه الوا ء إمطاو ع عزوم نوه 66 


القائلين بصحة تصرفه يكون العقد موقوفاء لا ينفذ 
إلا بعد إجازة المالك في البيع. والمشتري له في 
الشراء . (9) 

هذاء وإن بين العقود المضافة والعقود الموقوفة 
شبها وفرقاء فأما الشبه : فهو أن كلا منهما يوجد 
عند وجود الصيغة, مع تأخر الحكم إلى الزمن 
الذي أضيف إليه في العقد المضاف. أو إلى إجازة 
المالك في العقد الموقوف . 


وأما الفرق فمن ثلاثة أوجه : 

أولما: أن تراخي الحكم عن الصيغة في العقد 
المضاف نشأ من الصيغة نفسهاء لأن الإيجاب فيها 
مضاف إلى زمن مستقبل» أما تراخي الحكم في 
العقد الموقوف فليس مرجعه الصيغة, لأنها منجزة. 
وإنما مرجعه صدور التصرف ممن لا ولاية له في 
العقد. 

ثانيها : أن الحكم في العقد الموقوف ينفذ بعد 
الاجسازة مستندا إلى وقت صدور التصرف, لأن 
الإجازة اللاحقة فيه كالإذن السابق. بخلاف 
العقد المضاف. فإن الحكم فيه لا يثبت إلا عند 
مجيء الزمن الذي أضيف إليه الحكم . 

ثالثها : أن العقد المضاف يترتب عليه الحكم 
في الزمن الذي أضيف إليه الإيجاب. مادام 
صحيحا. بخلاف العقد الموقوف, فإنه متردد بين 
الإجازة والرد فيم| إذا لم يجزه من له الولاية. فبيع 
الفضولي مثلا لا ينفذ إذا لم يجزه امالك . 9) 


)١(‏ فح القدير // 1505. وبداشع الصنائع 5/ 714 وجواهر 


الإكليل "/ 1854. ومواهب الجحليل 4/ 4 
(1) بدائع الصنائع 5/ 014*. وقليوبي وعميرة ؟/ 1١١‏ 


١١ / إضافة‎ 


ا ا ا ل ا ل ا ع ع ع ا ا ع ا 0 


ه ‏ التعيين : 
7- التعيين معناه : التحديد والاختيار» فمن طلق 
إحدى نسائه. ول يعين المطلقة منبن. فإنه يلزمه 
التعيين عند المطالبة به. فلوقال عند التعيين : هذه 
المطلقة وهذى أوبل هذه. أوثم هذه. تعينت 
الأولى » لأن التعيين إنشاء اختيار, لا إخبارعن 
سابق» والبيان عكسه. فهناك شبه بين التعيين 
والإضافة من حيث تراخي حكم التصرف إلى 
التعيين» أو الزمن المضاف إليه . 

والتعيين يأتي في خصال كفارة اليمين فإن من 
حنث. فخير في الكفارة بين الإعتاق والاطعام 
والكسوة, فلا ينتقل إلى الصوم إلا بعد عدم القدرة 
على خصلة من تلك الخصال الثلاثة . وعند القدرة 
على خصلة منها يلزمه أن يعينها. )١‏ 


شروط الإضافة : 
4- يشترط لصحة الإضافة ثلاثة شروط : 

الأول : صدورها من أهلهاء وهوشرط مشترك 
في جميع العقود والتصرفات . 

الثاني : مقارنتها للعقد أو التصرف. 

الشالث : مصادفتها محلها المشروع من العقود 
وغيرها. وسيأتي تفصيل هذين الشرطين . 


أنواع الإضافة : 

4 الإضافة نوعان : 
أحدهما : الإضافة إلى الوقت. 
وثانيها : الإضافة إلى الشخص . 


)١(‏ حاشية قليوبي وعمصيرة ؟/ "7ه 145/9" 5/ “ولا ومسلم 
الثبوت 59/١‏ 


ومعنى الإضافة إلى الوقت : تأخير الآثار 
التزقبة على العقد إلى حلول الوقت الذى أضي 
إليه ذلك العقد. فإن من العقود مايقبل الإضافة 
إلى الوقت. ومنه ما لا يقبل . ومعنى الإضافة إلى 
الشخص. أن ينسب حكم التصرف إلى شخص 
معلوم . 


النوع الأول 
الإضافة إلى الوقت 

٠‏ -الإضافة تتبع طبيعة التصرفات. ومن 
التصرفات ما يضاف إلى الوقت. ومنهاما لا 
يضاف إليه . 

فالتصرفات التي تصح إضافتها إلى الوقت. 
هي : الطلاق. وتفويضه. والخلع. والإيلاء. 
والظهار, واليمين, والنذر. والعتق. والإجارة. 
والمعاملة, والإإيصاء. والوصية. والقضاء. 
والمضاربةء والكفالةء والوقف. والمزارعة. 
والوكالة . 

وهناك تصرفات لا تصح إضافتها إلى الوقت 
كالتكاح. والبيع» وغيرهما. 
التصرفات التي تقبل الإضافة إلى الوقت : 

الطلاق : 
١‏ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إن أضاف 
الطلاق إلى الماضي وقع في الحال. وللشافعية قول 
ضعيف أنه يلغر. وذهب الحنابلة إلى وقوع الطلاق 
إن نواه وإلا فهولغو. 

أما إضافة الطلاق إلى الزمان المستقبل 
فالجمهور على وقوعه في أول الوقت الذي أضيف 
إليه. وقال المالكية: إذا أضيف إلى وقت محقق 


١7-1١١ إضافة‎ 


الوقوع وقع في الحال. لأن إضافة الطلاق إلى 
الزمن المستقبل أو المحقق مجيئه تجعل النكاح 
مؤقتاء فحينئذ يشبه نكاح المتعة. وهو حرام. 
فينجز الطلاق  )١١‏ 


إضافة تفويض الطلاق للمستقبل : 
-ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة. وهوقول 
قديم للشافعية (بناء على قول بعدم اشتراط 
الفورية في تفويض الطلاق إلى المرأة» وأنه بمعنى 
التوكيل) إلى أنه يجوز إضافة تفويض الطلاق إلى 
الزمن المستقبل . 

والقول الجديد عند الشافعية أنه يشترط فيه 
الفورية؛ فلا يحتمل الإضافة إلى الوقت بناء على 
أن التفويض بمعنى التمليك. ؟) 


إضافة الخلع إلى الوقت : 
3١‏ - اتفق العلماء على جواز إضافة الخلع إلى 
الوقت. فإن طلقها قبل الوقت. وكان يراد به 
التعجيل وقع الطلاق بائناء واستحق الزوج 
العوض المتفق عليه. وأما إذا طلق بعد مضي 
الوقت الذي أضيف إليه الخلع فإنه يقع الطلاق. 


)١(‏ البدائع188/4. 1888 طالإمام. وجواهر الإكليل 
لاض" والدسوقي 0ل 105 ومواهب 
الجليل 038-57/4 041١‏ 47., وكشاف القناع 0 
ولا والفروع 17١4/9‏ - شف" والقليوبي / 7959. لاك 
0*. وشرح السروض 07/7, ومغني المحتاج */ 17 
والمهذب 21/1 

00( نحفةالمحتاج 7/8 -76, والمهذب .841١/5‏ والبدائع 
ا الا والدسوقي 0107/7 /407. وكشاف 
القناع 1110 اطان 


ولا شيء للزوج . ('2 وللفقهاء تفصيل في كون هذا 
الطلاق رجعيا أوبائناء ينظر ني مصطلح (خلع). 


إضافة الإيلاء إلى الوقت : 

5 - الإيلاء يقبل الإضافة إلى الوقت عند جمهور 
الفقهاء. لأن الإيلاء يمين. واليمين يحتمل التعليق 
بالشرط والإضافة إلى الوقت. 9) 


إضافة الظهار إلى الوقت : 

6 مذهب الحنفية والحنابلة» وعلى قول ضعيف 
عند المالكية» أنه يصح إضافة الظهار إلى 
الوقت. 9© والراجح عند المالكية أنه لاايصح 
إضافته إلى الوقت. ول نجد للشافعية رأيا في هذه 
المسألة . 


إضافة اليمين إلى الوقت : 
7 - اتفق الفقهاء على أن اليمين يجوز إضانتها 
إلى الوقت. مع تفصيل ذكروه في كتبهم . ©) 
وينظر في مصطلح (أيوان) . 


إضافة النذر إلى الوقت : 
٠‏ - اتفق الفقهاء على جواز إضافة النذر إلى وقت 


)1١(‏ بدائع الصنائع 1847/4. والخرشي 4/ .7٠6‏ وشرح روض 


الطالب ”7/ 764., وكشاف القناع سم 

(؟) بدائع الصنائع ١488/4‏ طالإمام. والخرشي 4٠١/4‏ 
والقليوبي وعميرة 4/ ١7-1١١‏ 

(') بدائع الصنائع */ 75 . والتاج والإكليل 4/ .١١١‏ وكشاف 
القناع ه/ ”الال وراجع في هذا مصطلح (ظهار) . 

(54) بدائع الصنائع ,.1-1١١/*‏ وبلغة السالك 9٠/١‏ 
الالال ونهاية المحتاج #/ وكشاف القناع 5/ 370 


لدأوأكه 


إضافة م١‏ -؟؟ 


تح احاح حل لحان حل ا 00 


مستقبم 0 : لله علي أن أصوم شهر 
رجب. أوأصل ركعتين يوم كذاء 0( على تفصيل 
ينظر في (باب النذر) . 


إضافة الإجارة إلى الوقت : 
ذهب الفقهاء إلى جواز إضافة الإجارة إلى 
الزمن المستقبل في الجملة . وتفصيل ذلك في 
مصطلح (إجارة) . ؟) 


إضافة المضاربة إلى المستقبل : 

9 أجاز الحنفية إضافة المضاربة إلى الوقت. وهو 
الصحيح عند الحنابلة . وذهب المالكية والشافعية 
إلى عدم الجواز.7© وتفصيله في مصطلح 
(مضاربة) . 


إضافة الكفالة : 
٠‏ -أجاز الحنفية والمالكية والحنابلة إضافة 
الكفالة, سواء أكانت في المال أم في البدن, لأنها 
تبرع من غير عوض» وضرب أجل لا لا يخل 
باللقصود. فصحت كالنذر. 

وعند الشافعية لا تجوز إضافتها أوتعليقها إن 
كانت في المال اتفاقاء وكذلك في البدن على 


)0( بدائع الصنائع دق ومواهب الخليل "/ لاما 
0 ومغني اتوم 0/4 "١‏ وكشاف القناع 
30> 

(؟) الزيلعي 1١48/0‏ والدسوقي .١1١/4‏ وقليوبي */ الا 
وكشاف القناع 4/ ه  ٠‏ 

(9) تبيين الحقائق 2١48/٠6‏ وحاشية الطحطاوي #/ 756 
وشرح منح الحليل */ 25317٠١‏ وحاشية قليو بي وعميرة */ 7ه . 
ونباية المحتاج 0/ 777 . وكشاف القناع 6/ 437377 


الأصح. ومقابل الأصح عندهم أنها تجوز )١(‏ 
وتفصيل آراء الفقهاء في ذلك في مصطلح (كفالة). 


إضافة الوقف 

١‏ -يجوزعند الحنفية والمالكية إضافة الوقف إلى 
الوقت. والشافعية والحنابلة يجيزون إضافته, إلا 
أن الظاهر عند الشافعية أنهم يجيزون إضافة الوقف 
إذا أشبه التحريرء كا لوجعل داره مسجدا إذا جاء 
رمضان. حيث جعلها محررة من كل ملك إلا لله 
عز وجل افق 


إضافة المزارعة والمعاملة : 

5 -يرى الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن 
إضافة المعاملة (المساقاة) إلى المستقبل جائزة . وأما 
المزارعة. فالحنفية والشافعية والحنابلة يرون قبولها 
الإضافة. لأن المزارعة والمعاملة عندهم في معنى 
الإإجارة. والإجارة تصح إضافتها إلى الوقت 
فكذلك المزارعة والمعاملة. © ولم يتعرض المالكية 


)١(‏ تبيين الحقائق 167/4 158/0 . ورد المحتار على الدر 
المختار 2768/84 وبدائع الصنائع 5/ ”. ومواهب الجليل 
ولحل ومغني المحتاج حك ومنتهى الإرادات 
41/1 وكشاف القناع */ 17*. وراجع مصطاح (كفالة أو 
ضمان) . 

(؟) تبيين الحقائق .١48/0‏ والفتاوى الهمندية 8/ه. م 
14 وحاشية الدسوقي ع1 ونماية المحتاج 
ف ومغني المحتاج 6" وحاشية قليوبي وعميرة 
الى والمغني مع الشرح الكبير1/١77,‏ وراجع مصطلح 
(وقف). 

(") تبيين الحقائق 6 وحاشية الدسوقي */ #لا#, /الالاى 
647 وجواهر الإكليل #/177. 6؟17. وروضة الظاليين 
/ ومغني المحتاج فتفضة وكشاف القناع 9/ 4ه 


إضافة 7 ه؟ 


إلى ذكر المدة فيها 
وصرح الحنابلة بأن المزارعة والمساقاة لا يفتقران 
للتصريح بمدة يحصل الكمال فيهاء بل لوزارعه أو 
ساقاه دون أن يذكرمدة جاز, لأن الرسول كك لم 
يضرب لأهل خيبر مدة. (9) 
إضافة الوصية والإيصاء إلى الوقت : 
7٠‏ الوصية والإيصاء بمعنى واحد في اللغة. 
ويفرق الفقهاء بينهما في الاستعمال. فالإيصاء معناه 
أن يعهد إلى غيره؛ بأن يقوم مقامه بعد موته. 
والوصية تصرف مضاف إلى ما بعد الموت تستعمل 
غالبا في الأموال. 
ويرى الفقهاء أن الوصية والإيصاء يقبلان 
الإضافة إلى الوقت. 9) 


إضافة الوكالة إلى الوقت : 

ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة» وهومايفهم 
من تفريعات الشافعية, إلى جواز إضافة الوكالة 
إلى الوقت. قال صاحب البدائع : ركن التوكيل قد 


هذه الدارغداء ويصير وكيلا في الغد فيا بعده. ولا 
يكون وكيلا قبل الغد. لأن التوكيل إطلاق 
التصرف, والإطلاقات مما تحتمل التعليق بالشرط 


)١(‏ كشاف القناع */ "64. وراجع مصطلح (مزارعة) 
و(إمساقاة) . 

(؟) .تبيين الحقائق ©/ 2١144‏ والفتاوى الندية 4/ 47*. والخرشي 
2511/4 وجواهر الإكليل ؟/ه*” وحاشية الدسوقي 
ا ا ا ا 
1ل داكن 


ا ا ا ا ا ل ا ا لل ل 


والإإضافة إلى الوقتء. كالطلاق والعتاق. ( 

العقود التي لا تصح إضانتها إلى المستقبل : 

8 اتفق الفقهاء على أن عقود البيع. والنكاح. 

والصلح على مال؛ والرجعة, والقسمة لا تقبل 

الإضافة إلى المستقبل . ومثلها الشركة عند 

الحنفية» ول يعثر للاخرين على قول فيها. 9) 
واستثنى المالكية من قاعدة عدم قبول النكاح 

للاضافة الصورة التالية: لوأضاف الأب نكاح 

ابنته إلى موته. وكان مريضا مرضا مخوفا أم لا 

طال أوقصر فيصح النكاح إذا مات منه, لأنه من 


وطنانا المسلحين © 


وكذلك عقد الهبة لا يقبل الإضافة عند جمهور 
الفقهاء. خلافا للمالكية في بعض الصور, ذكروها 
في موضعها. الف 

وللتفصيل وبيان الأدلةفي كل من هذه 
الموضوعات يرجع إلى مصطلحاتها. 


)١(‏ بدائع الصنائع 5/ ٠‏ والفتاوى الطندية 4/ 2345 وتبيين 


الحقائق 148/0 . ومواهب الجليل ه/ 145. وجواهر الإكليل 
فسن » وحاشية الدسسوقي */ 8", ونهاية المحتاج 
ه/0 0 وقليوبي وعميرة. 0 #1١‏ وكشاف 
القناع / 14537 , وراجع مصطلح (وصية). 

(؟) الزيلعي .١58/0‏ 144ء والفتاوى الهندية 294/4 
والقليوبي 205/7 الال 7/4 وجواهر الإكليل 
1١18-6 0‏ والدسوقي 54/6 
.5١!/- 8/804‏ وكشاف القناع ,6٠05/‏ /ودم 
ه/ 2*4 والفروع #/ 8655-4845 

() الدسوقي 2774/7 والمواق بهامش الحطاب 478/8 

(5) الزيلعي 1544/0١.ء‏ والقليوبي */ 211١١‏ وجواهر الإكليل 
1 :؛ وكشاف القناع 1944/4 


د آالاسه 


١9 7١ إضافة‎ 


النوع الثاني 
الإضافة إلى الشخص 
5- التصرفات إمنا أن يضيفها مباشرها إلى 
نفسه. وإما أن يضيفها إلى غيره. 


أ- إضافة التصرف إلى المباشر نفسه : 

7" - الأصل أن يضيف مباشر التصرف ذلك 
التصرف إلى نفسه. وأن يباشر العقد من يملك 
السلعة. وكذلك الطلاق. فإن الزوج هوالذي 
يملكه. فلابد أن يصدر منه. فإن صدر عن غيره 
بغير إذنه فإنه لا يقع . 


ب - إضافة المباشر التصرف إلى غيره : 
إذا أضاف المباشر التصرف إلى غيره. فإما أن 
تكون الإضافة بإذن ذلك الغير أوبغير إذنه. فإن 
أضيف بإذن ذلك الغير كالوكالة» فإنه يصح. فمن 
وكل غيره في بيع أو طلاق أو إيصال هبة أووديعة. 
فإن الوكيل يقوم مقام الموكل فيما وكل به وتصرفات 
الوكيل معتبرة . ') 

وأما إن أضيف التصرف إلى الغير بغير إذنه 
فإنه ينظرإلى ذلك التصرف. فإن كان لا يفتقرإلى 
إذن الغير فإنه يصح. وذلك كتصرف الوصي في 
شأن المسوصى عليهم » فإن من أوصى غيره ليقوم 
مقامه بعد موته في رعاية أبنائه لا يحتاج الوصي في 
تصرفاته إلى إذن الموصى عليهم. لأنهم تحت 
وصايته. فتصرفاته ‏ أي الوصي - تنفذ عليهم 
عملا بكلام الموصي . 9) 


)0 راجع مصطلح (وكالة) . 
(؟) راجع مصطلح (وصية). 


فايوفويمة ةق ية ةر سم ييه يم سم و ومام يم م يه م فار وم ووو قو ةروف ممم رن 


ومشل الوصية في هذا المعنى الولاية. فإن 
تصرفات الولي تنفذ على من له الولاية عليهم ولا 
يفتقر إلى إذنهم . إلى | 

وكذلك القيم الذي يعينه القاضي. فإن 
تصرفاته صحيحة. ولا يفتقر إلى إذن من له القوامة 
عليه . 
4 - وأما إن كان يفتقر إلى إذن الغير فهوتصرف 
الفضولي الذي يتصرف بلا إذن ولا وصاية ولا ولاية 
ولا قوامة في بيع وغيره. 

وفي صحة تصرفات الفضولي خلاف بين 
الفقهاء : 

فذهب الحنفية والمالكية ‏ على قول عندهم ‏ 
والشافعي في القديم إلى أن الفضولي إذا تصرف 
ببيع أوشراء فإن تصرفه هذا موقوف على إجازة 
المالك. فإن أجازه نفذ وإلا فلا. 

وذهب المالكية على قول عندهم ‏ والشافعي 
في الجديد. والحنابلة إلى أن تصرف الفضولي 
بالبيع أو الشراء باطل. حتى وإن أجازه المالك. 

واستثنى الحنابلة مالواشترى لغيره شيئا في ذمته 
بغير إذنه. فيصح إن لم يسم المشتري من اشترى 
له في العقد. بأن قال: اشتريت هذاء ولم يقل: 
لفلان. فيصح العقد, سواء نقد المشتري الثمن 
من مال الذي اشترى له. أومن مال نفسه. أوم 
ينقده بالكلية, لأنه متصرف في ذمته. وهي قابلة 
للتصرف. والذي نقده إنم] هوعوض علما في الذمة . 
فإن سمه في العقد لم يصح إن لم يكن أذن . 

وذهب المالكية ‏ في قول ثالث عندهم ‏ إلى أن 
تصرف الفضولي بالبيسع أو الشراء باطل في العقار 


. راجع مصطلح (ولاية)‎ )١( 


الا 


إضافة 9؟ » إضجاع 5-١‏ 


وجائزفي العروض» أي يصح تصرفه ف المنقوللات 
دون غيرها كالأراضى والبيوت : )١(‏ 


إضجاع 
التعريف : 


١‏ - الإضجاع مصدر أضجع » يقال: أضجعته 
إضجاعا: وضعت جنبه بالأرض .29 وهو كذلك 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الاضطجاع : 

١‏ - الاضطجاع وضع الإنسان جنبه على الأرض 
بنفسهء فهولازم. والاضطجاع متعدٌ. (”) وعلى 
هذا يكون الفرق بينه وبين الإضجاع. أن 
الاضطجاع يقال فيمن ضجع نفسه. أما 
الإضجاع فإنه يكون بفعل الغير له. 

بطنه عن فخذيه. 4) 


)1غ( بدائع الصنائع ان كن ط الإمام. وحاشية ابن عابدين 
١4٠١ /5‏ ط الأميرية, وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
١7/8‏ ط دار الفكر. وجواهر الإكليل ؟/ ه ط دار المعرفة. 
وحاشية قليوبي وعميرة 7/ ١15١‏ ط دار إحياء الكتب العربية. 
ونباية المحتاج */ 789 "4٠٠‏ ط المكتبة الإسلامية. وكشاف 
القناع "8//ا6١‏ ط مكتبة النصرء ومطالب أولي النبى 
#/ 16 ط المكتب الإسلامي . وانظر مصطلح (بيع الفضوىي) . 

(م) تاج العروس ولسان العرب. والمصباح المثير. مادة (ضجع) . 

() لسان العرب. والمصباح المثير في المادة . 

(4) لسان العرب في المادة, والمغرب للمطسر زي. وقواعد الفقه. 
محمد المجدّدي ص 21417 طبع دكة, المدرسة العالية . 


واه ووفك و مع طعا أ واج متم قاط 6 بص »توه 4 مايه عاتم اع لوده عط و إوع اح ماوع عع لطاع مع 90009 


© الاستلقاء ١‏ النوم على القفا #إلى 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 

؛ - يفصل الفقهاء في (الذبائح) حكم إضجاع 
الذبيحة وإراحتهاء ويتفقون على أن هذا مندوب 
إليه»ء لما ورد فيه من آثارء ولأن فيه إراحة للذبيحة 
وتخفيفا عنها. كما يتكلم الفقهاء على الإضجاع في 
الجنائز عند احتضار الشخص » وعند دفئه حيث 
يسن إضجاعه على جنبه الأيمن جهة القبلة. 
وهذا موضع اتفاق بين الفقهاء. لما ورد في ذلك من 
الآثار (ر : جنازة) 0") 


. لسان العرب في مادة (لقى)‎ )١( 


زفة6 الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٠٠‏ والفتاوي الهندية 
ه515١‏ ط بولاق. والمغني 444/7 501 ط الرياض» 


ومواهب الجليل ؟7/ 4١11ل‏ 77# ط دار الفكرء ونهاية المحتاج 
7376/7 ط المكتبة الإسلامية . 


"اا مه 


للا ا ا ل ل ع ع ع 00 


١-الأضحية‏ بتشديد الياء وبضم الهمزة أو 
كسرهاء وجمعها الأضاحي بتشديد الياء أيضاء 
ويقال لها: الضحية بفتح الضاد وتشديد الياء. 
وجمعها الضحاياء ويقال لها أيضا: الأضحاة بفتح 
الهمزة» وجمعها الأضحى . وهوعلى التحقيق اسم 
جنس جمعي .0" وبا سمي يوم الأضحى . أي 
اليوم الذي يضحي فيه الناس. 9) 

وقد عرفها اللغويون بتعريفين : 

(أحدهما) الشاة التي تذبح ضحوة؛ أي وقت 
ارتضاع النهاروالوقت الذي يليه؛ وهذا المعنى نقله 
صاحب اللسان عن ابن الأعرابي . 

(وثانيهما) الشاة التي تذبح يوم الاضحى. وهذا 
المعنى ذكره صاحب اللسان أيضا. 

أما معناها في الشرع : فهي ما يذكى تقربا إلى 
الله تعالى في أيام النحر بشرائط مخصوصة . 79 
فليس من الأضحية ما يذكى”' لغير التقرب إلى 


)١(‏ اسم الجئس الجمعي هوما يفرق بينه وبين واحده بهاء التأنيث 
مثل شجر وشحرة» أو بالياء المشددة مثل عرب وعربي . 

(؟) القناموس وشرحه. ولسان العرب. والمصباح المثير. والمعجم 
الوسيط مادة (ضحى) . 

(*) شرح المنهمج بحاشية البجيرمي 4/ 744, والدر المختار بحاشية 
ابن عابدين ه/ ١١‏ 

(5) التذكية: إزهاق روح الحيوان ليتوصل إلى حل أكله. فتشمل 
الذبح والنحر بل تشمل العقر أيضاء كما لوشرد الثور أو البعير 
فطعن برمح أو نحوه مع التسمية ونية التضحية, كيا هو موضح في 
الذبائح . 


وعايي ا و صم ة ومين ةةء يفم يفء يو يم ةم م ءة ور وف ييا نولو مانت نوو ريقف ف ووو ورا ممم م رم ررقن 


الله تعالى, كالذبائح التي تذبح للبيع أوالأكل أو 
إكرام الضيف. وليس منهامايذكى في غير هذه 
الأيام. ولوللتقرب إلى الله تعالى. وكذلك 
القران في النسك. أوجزاء ترك واجب أوفعل 
محظورني النسك. أويذكى بنية الهدي كما سيأتي . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ القربان : 
؟ - القربان : مايتقرب به العبد إلى ربه. سواء 
أكان من الذبائح أم من غيرها. 

والعلاقة العامة بين الأضحية وسائر القرابين أنها 
كلها يتقرب بها إلى الله تعالى. فإن كانت القرابين 
من الذبائح كانت علاقة الأضحية بها أشد. لأنها 
يجمعها كونها ذبائح يتقرب بها إليه سبحانه. 
فالقربان أعم من الأضحية . 
ب افدي : 
المدي : ما يذكى من الأنعام في الحرم في أيام 
النحر لتمتع أوقران. أوترك واجب من واجبات 
النسك. أوفعل محظورمن محظورات النسك. 
حجا كان أوعمرة, أولمحض التقرب إلى الله 
تعالى تطوعا. 

ويشترك المهدي مع الأضحية في أن كلا منهم| 
ذبيحة. ومن الأنعام. وتذبح في أيام النحر 
ويقصد بها التقرب إلى الله تعالى . 

ويفترق اهدي ذوالسبب عن الأضحية افتراقا 
ظاهراء فإن الأضحية لا تقع عن تمتع ولا قران» 
ولا تكون كفارة لفعل محظور أو ترك واجب . 

وأما المدي الذي قصد به التقرب المحض فإنه 


1/4 


وفم قف ووث وو ةو و ور مو وميم ف هم فو ره وم نه ممه مم فج ف مو مه نمت مم مانم رن م من قرم ومم نوناد نيمل 


يشتبه بالاضحية اشتباها عظيماء لا سيما أضحية 
المقيمين بمنى من أهلها ومن الحجاج. فإنها ذبيحة 
من الأنعام ذبحت في الحرم في أيام النحر تقربا إلى 
الله تعالى. وكل هذه الصفات صفات للهدي فلا 
يفرق بينه) إلا بالنية» فا نوي به اهدي كان هدياء 
وما نوى به التضحية كان أضحية . 

فإن قيل : إن النية ليست نية ألفاظ. وإنما هى 
معان. فا هوالمعنى الذي يخطر ببال الناوي , حون 
ينوي الهمدي. وحين ينوي الأضحية حتى تكون 
النية فارقة بينبها؟ 


فالجواب : أن ناوي اهدي يخطر بباله الإهداء 
إلى الحرم وتكريمه. وناوي الأضحية يخطر بباله 
الذبح المختص بالأيام الفاضلة من غير ملاحظة 
الإهداء إلى الحرم . 

هذا » والمالكية يرون أن الحاج لا يضحي كما 
سيأتي » فيكون الفرق عندهم بين هدي التطوع 
والأضحية ظاهراء فإن ما يقوم به الحاج يكون 
هدياء وما يقوم به غير الحاج يكون أضحية . 
ج - العقيقة : 
؛ - العقيقة ما يذكى من النعم شكرا لله تعالى على 
ما أنعم به: من ولادة مولود. ذكرا كان أوأنثى. ولا 
شك أنها تخالف الأضحية التي هي شكر على نعمة 
الحياة» لا على الإنعام بالمولود» فلوولد لإنسان 
مولود في عيد الأضحى فذبح عنه شكرا على إنعام 
الله بولادته كانت الذبيحة عقيقة. وإن ذبح عنه 
شكرا لله تعالى على إنعامه على المولود نفسه 
بالوجود والحياة في هذا الوقت الخاص. كانت 


الذبيحة أضحية . 


العامة مه مر ةم ةمث ةو وم م قرا مهف ووم و ووو ورور قفرمو وموومروء ةنودم وموم د56 


د الفرع والعتيرة : 
ه الفُرّع بفتح الفاء والراءء ويقال له الفرعة : 
أول نتاج البهيمة». كان أهل الجاهلية يذبحونه 
لطواغيتهم . رجاء البركة في الأم وكثرة نسلهاء ثم 
صار المسلمون يذبحونه لله تعالى . 

والعتيرة بفتح العين : ذبيحة كان أهل الجاهلية 
يذبحونها في العشر الأول من رجب لآلهتهم 
ويسمونها العتر (بكسر فسكون) والرجيبة أيضاء 
ثم صار المسلمون يذبحونها لله تعالى من غير 
وجوب ولا تقيد بزمن. ٠‏ 

وعلاقة الأضحية بهما أنهها يشتركان معها في أن 
الجميع ذبائح يتقرب بها إلى الله عز وجل , والفرق 
بينها وبينبب| ظاهر. فإن الفرع يقصد به شكر الله 
تعالى على أول نتاج تنتجه الناقة وغيرها ورجاء 
البركة فيهاء والعتيرة يقصد بها شكر الله تعالى 
على نعمة الحياة إلى وقت ذبحها. والأضحية 
يقصد بها شكر الله تعالى على نعمة الحياة إلى 
حلول الأيام الفاضلة من ذي الحجة الحرام . )١«‏ 


مشر وعية الأضحية ودليلها: 
5 - الأضحية مشروعة إجماعا بالكتاب والسنة : 

أما الكتاب فقوله تعالى: (قَصَلَّ لربك 
وانحر) ”"قيل في تفسيره: صل صلاة العيد وانحر 
البدن . 5 


(1) المجموع 1147/8 1114 


(1) سورة الكوثر/ ؟ 

65 البدن بضم الباء وسكون الدال جمع بدنة. وهي الواحدة من 
الإبل ذكورها وإنائها. وسميت بذلك لضخامة بدنهاء وربما 
أطلقت البدنة على الواحدة من كل من الإبل والبقرء ويجوز في 
البقر النحر والذبح وإن كان الذبح أفضل كا هو موضح في 
الذبائح 5 
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ماه هاه هواع وهاه ووه اووة وو فوع قفو 6 قمع ع هاو ها عه وهاه كوه وومةه ةوه ووو وه 


وأما السنة فأحاديث تحكى فعله يكةٍ لماء 
وأخسرى تحكي قوله في بان فضلها والترغيب فيها 

والتنفير من تركها. 
فمن ذلك ماصح من حديث أنس بن مالك 

رضي الله عنه أنه قال: «ضحى النبي كَلةِ بكبشين 

أملحين أقرنين. ذبحهم). بيده وسمى وكبر. 

'ووضع رجله على صفاحههاء )١(‏ 
وأحاديث أخرى سيأتي بعضها منها قوله يكل : 

«من كان له سعة ول يضح فلا يقربن مصلاناء. 9) 
وقد شرعت التضحية في السنة الثانية من ال هجرة 

النبوية. وهي السنلة البنِي شرعت فيها صلاة 

العيدين وزكاة المال. 9) 
أما حكمة مشروعيتهاء فهي شكر الله تعالى 

على نعمة الحياة. وإحياء سنة سيدنا إبراهيم 

الخليل عليه الصلاة والسلام حين أمره الله عز اسمه 
بذزبح الفداء عن ولده إسماعيل عليه الصلاة 
والسلام في يوم النحرء وأن يتذكر المؤمن أن صبر 
إبراهيم وإسماعيل عليهم| السلام وإيثارهما طاعة الله 
ومحبته على محبة النفمس والولد كانا سبب الفداء 
ورفع البلاء. فإذا تذكر المؤمن ذلك اقتدى بهما في 

هوى النفس وشهوتها. (4) 

)١(‏ حديث أنس بن مالك رضي الله عنه «ضحى النبي ك8 بكبشين 
أملحين ...» أخرجه مسلم (8/ 1١607 1١667‏ ط عيسى 
الحلبي) . 

(؟) حديسث: دمن كان له سعة . . . . » أخرجه ابن ماجة 
٠١55/5‏ ط الحلبسي) والحساكم (؟/ 89 "64١‏ ط دائسرة 
المعار, ف العثمانية) والحديث صححه الحاكم وأقر ه الذهبي . 

(م) البجيرمي على المنيج 4/ 4 14., والمجموع للنووي // 8817 

(4) محاسن اللإسلام لمحمد بن عبدالرحمن اليخاري (الزاهد) ص 

4 ط. دار الكتاب العربي . 


وقديقال: أي علاقة بين إراقة الدم وبين شكر 
المنعم عز وجل والتقرب إليه؟ 
والحواب من وجهين : 

(أحدههما) أن هذه الإراقة وسيلة للتوسعة على 
النفس وأهل البيبت. وإكرام الجار والضيف». 
والتصدق على الفقير. وهذه كلها مظاهر للفرح 
والسرور با أنعم الله به على الإنسان. وهذا تحدث 
بنعمة الله تعالى ىا قال عز اسمه : «وأما بنعمة 
ربك فحدث». )١‏ 

(ثانيها) المبالغة في تصديق ما أخبر به الله 
عز وجل من أنه خلق الأنعام لنفع الإنسان. وأذن 
في ذبحها ونحرها لتكون طعاما له. 

فإذا نازعه في حل الذبح والنحر منازع تمويها 
بأنهما من القسوة والتعذيب لذي روح تستحق 
الرحمة والإنصاف. كان رده على ذلك أن الله 
عز وجل الذي خلقنا وخلق هذه الحيوانات, وأمرنا 
برحمتها والإحسان إليهاء أخبرنا وهوالعليم بالغيب 
أنه خلقها لنا وأباح تذكيتهاء وأكد هذه الإباحة بأن 
جعل هذه التذكية قربة في بعض الأحيان . 


حكم الأضحية : 

/ا ذهب ججمهورالفقهاءء. ومنهم الشافعية 
والحنابلة» وهو أرجح القولين عند مالك وإحدى 
روايتين عن أبي يوسف إلى أن الأضحية سنة 
مؤكدة. وهذا قول أبي بكروعمر وبلال وأبي 
مسعود البدري وسويد بن عقلة وسعيد بن المسيب 
وعطاء وعلقمة والأسود وإسحاق وأبي ثور وابن 
المنذر. 


8/ سورة الضحى‎ )١( 


لكلا 


واستدل الجمهور على السنية بأدلة : منها قوله 
عليه الصلاة والسلام : «إذا دخل العشرء وأراد 
أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره 
شيئا». »١(‏ ووجه الدلالة في هذا الحديث أن 
الرسول كك قال: «وأراد أحدكم» فجعله مفوضا 
إلى إرادته» ولوكانت التضحية واجبة لاقتصر على 
قوله : «فلا يمس من شعره شيئا حتى يضحي». 

ومنها أيضا أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهه| كانا 
لا يضحيان السنة والسنتين. مخافة أن يرى ذلك 
واجبا. 29 وهذا الصنيع منهها يدل على أخبها علما 
٠‏ من الرسول وَلِهِ عدم الوجوب. ولم يروعن أحد من 
. الصحابة خلاف ذلك. 

8 - وذهب أبوحنيفة إلى أنها واجبة. وهذا المذهب 
. هوالمروي عن محمد وزفروإحدى الروايتين عن 
أبي يوسف. وبه قال ربيعة والليث بن سعد 

والأوزاعي والثوري ومالك في أحد قوليه  ..‏ 
و«استدلوا على ذلك بقوله تعالى : (فصل لربك 
وانحر) 7" فقد قيل في تفسيره صل صلاة العيد 
وانحر البدن» ومطلق الأمر للوجوب. ومتى وجب 
على النبي ككلِةِ وجب على الأمة لأنه قدوتها. 

وبقول النبي ككِ: «من كان له سعة ول يضح 

فلا يقربن مصلانا», (؟) وهذا كالوعيد على ترك 


)١(‏ حديث: دإذا دخل العشر . . . » أخرجه مسلم (7/ ١616‏ ط 
عيسى الحلبي) . 

(؟) والأشر عن أبي بكر وعمر رضي الله عنبما «كان أبوبكر وعمر 
رضي الله عنبما لا يضحيان السنة والسنتين» أخرجه البيهتي 
(4/ 76 -طدار الملمارف العثمانية) وحسنه النووي في 
المجموع (8/ 787 ط المنيرية) . 

(6) سورة الكوثر /" 

(4؟) حديث : «من كان له سعة . ... » سبق تخريجه (ف/ 0). 


التضحية, والوعيد إنما يكون على ترك الواجب. 

وبقوله عليه الصلاة والسلام : «من ذبح قبل 
الصلاة فليذبح شاة مكانهاء ومن لم يكن ذبح 
فليذبح على اسم الله». 29 فإنه أمربذيبح 
الأضحية وبإعادتها إذا ذكيت قبل الصلاة» وذلك 
دليل الوجوب . 9) 

ثم إن الحنفية القائلين بالوجوب يقولون : إنها 
واجبة عينا على كل من وجدت فيه شرائط 
الوجوب . فالأضحية الواحدة كالشاة وسبع البقرة 
وسُبِعٌ البدنة إن| تجزىء عن شخص واحد. 
4 وأما القائلون بالسنية فمنغهم من يقول: إنها سنة 
عين أيضاء كالقول المروي عن أبي يوسف فعنده 
لا يجزىء الأضحية الواحدة عن الشخص وأهل 
بيته أو غيرهم . 

ومنهم من يقول : إنها سنة عين ولوحكماء 
بمعنى أن كل واحد مطالب بهاء وإذا فعلها واحد 
بنية نفسه وحده لم تقع إلا عنه. وإذا فعلها بنية 
إشراك غيره في الثواب, أوبنية كونها لغيره أسقطت 

وهذا رأي المالكية. وإيضاحه أن الشخص إذا 
ضحى ناويا نفسه فقط سقط الطلب عنه» وإذا 
ضحى ناويا نفسه وأبويه الفقيرين وأولاده 
الصغارء وقعت التضحية عنهم. ويجوزله أن يشرك 
غيره في الشواب ‏ قبل الذبح ‏ ولوكانوا أكثر من 
سبعة بثلاث شرائط : 


(الأولى) أن يسكن معه. | 


)١(‏ حديث : «من ذبح قبل الصلاة 5 .» أخسرجه مسلم 


. _ط الحلبي)‎ ١661/7 
زف بدائع الصنائع ه/"5‎ 


دلثالات 


#رو ووو و ووو نوم رةه لمرو ور مر وه ره را رم رمف مره ون تررم ممم م ءءء انمه زر يه 


(الشانية) : أن يكون قريبا له وإن بعدت 
القرابة» أو زوجة . 

(الشالئة) : أن ينفق على من يشركه وجوبا 
كأبويه وصغار ولده الفقراء. أوتبرعا كالأغنياء منهم 


وكعم وأخ وخال. 
فإذا وجدت هذه الشرائط سقط الطلب 


وإذا ضحى بشاة أوغيرها ناويا غيره فقط. 
ولو أكثر من سبعة. من غير إشراك نفسه معهم 
سقط الطلب عنهم بهذه التضحية. وإن لم تتحقق 
فيهم الشرائط الثلاث السابقة 

ولابد في كل ذلك أن تكون الأضحية ملكا 
'خاصا للمضحي. فلا يشاركوه فيها ولا في ثمنبا. 
وإلالم تجرىء. كما سيأتي في شرائط الصحة. )١(‏ 

٠١‏ -ومن القائلين بالسنية من يجعلها سنة عين في 
حق المنفرد. وسنة كفاية في حق أهل البيت 
الواحد. وهذا رأي الشافعية والحنابلة . فقد قالوا: 
إن الشخص يضحي بالأضحية الواحدة_ولو 
كانت شاة ‏ عن نفسه وأهل بيته. وللشافعية 
تفسيرات متعددة لأهل البيت الواحد (والراجح) 
(أحدمهما) أن المقصود بهم من تلزم الشخص 
00 ل الشمس الرملٍ في 
ادبي قن د انق ملهو ونيد لق 
تبرعاء وهذا هوالذي صححه الشهاب الرملٍ 
بهامش شرح الروض . 


١١9 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ؟118/5.‎ )١( 


قالوا: ومعنى كونها سنة كفاية ‏ مع كونها تسن 
لكل قادر منهم عليها ‏ سقوط الطلب عنهم بفعل 
واحد رشيد منهم, لا حصول الثواب لكل منهم » 
إلا إذا قصد المضحي تشريكهم في الثواب . )١(‏ 

ويما استدل به على كون التضحية سنة كفاية 
عن الرجل وأهل بيته حديث أبي أيوب الأنصاري 
رضي الله عنه قال: «كنا نضحي بالشاة الواحدة 
يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته. ثم تباهى 
الناس بعد فصارت مباهاة» . 9') وهذه الصيغة 
التي قالهها أبوأيوب رضي الله عنه تقتضي أنه حديث 
مرفوع . 


الأضحية المنذورة : 
١‏ -اتفق الفقهاء على أن نذر التضحية يوجبها. 
سواء أكان الناذرغنيا أم فقيراء وهوإما أن يكون 
نذرا لمعينة نحو: لله على أن أضحى بهذه الشاة» 
ونا ان يفون تذوافى الثمة لغر معي لفتمونة: 
كأن يقول: لله على أن أضحى . أويقول: لله على 
أن أضحي بشاة. © 20 1 
فمن نذر التضحية بمعينة لزمه التضحية بها في 


)غ0( الملجموع للنووي 8/ 45-1747ثء ونباية المحتاج بحاشيتي 


الرشيدي والشبر املسي 8/ ١١‏ ونحفة المحتاج مع حاشية 
الشرواني ١4١/4‏ 

(؟) حديث أبي أيوب رضي الله عنه : «كنا نضحي بالشاة الواحدة 
2 .» أخرجه مالك 447/5 _ط الحلبي) . وقال النووي: 
هذا حديث صحيح (المجموع للنووي 784/8 ط الطباعة 
المنيرية) . 

(*) حاشية الدسوقي على الفسرح الكبير؟/ 1١8‏ والبجيرمي 
على المنهج 4/ 46؟., والمجموع للنووي 8/ 585-7417 
والمغني لابن قدامة مع الشرح الكبير /١١‏ 44 0 
ومطالب أولي لي النبي 44١/7‏ 


لات 


ظ للفقراء . 


ل ل ا 00 


لوقت وكذلك من نذر التضحية في الذمة بغير 
معينة, ثم عين شاة مشلا عم| في ذمته. فإنه يجب 
عليه التضحية بها في الوقت. 

وصرح الشافعية بأن من نذرمعينة» ويها عيب 
محل بالإجزاء صح نذره. ووجب عليه ذبحها في 
الوقت. وفاء بما التزمه. ولا يجب عليه بدلها. 

ومن نذر أضحية في ذمته. ثم عين شاة بها عيب 
ل بالإجزاء لم يصح تعيينه إلا إذا كان قد نذرها 
معيبة» كأن قال : على أن أضحي بشاة عرجاء بيّنة 
ريع 

وقال الحنابلة مثل ما قال الشافعية, إلا أنهم 
أجازوا إبدال المعينة بخير منهاء لأن هذا أنفع 


ودليل وجوب الأضحية بالنذر : أن التضحية 


قربة لله تعالى من جنسها واجب كهدي التمتع» 
فتلزم بالنذركسائر القرب, والوجوب بسبب النذر 
يستوي فيه الفقير والغني . 


أضحية التطوع : 


شروط وجوبها عند من قال بالوجوب. ولعدم توفر 


شر وط وجوب الأضحية أو سنيتها 1 


٠‏ - الأضحية إذا كانت واجبة بالنذر فشرائط 
وجوبها هي شرائط النذر. وهي : الإسلام والبلوغ 
والعقل والحرية والاختيار» ولتفصيلها يراجع باب 
النل 

ر. 


وعم فم يم قم ممه ةم م ةفر مر مم مم متو وم م م حورو ونمو رمو مم ومنو 6م66 66م 


وإذا كانت واجبة بالشرع (عند من يقول 
بذلك) فشروط وجوبها أربعة. وزاد محمد وزفر 
شرطين, وهذه الشروط أوبعضها مشترطة في 
سنيتها أيضا عند من قال بعدم الوجوب. وزاد 
لمالكية شرطا في سنيتهاء وبيان ذلك كما يلي : 


4 -(الشرط الأول): الإسلام, فلا تجب على 
الكافر ولا تسن له. لأنها قربة» والكافرليس من 


ش أهل القرب. ولايشترط عند الحنفية وجود الإسلام 


في جميع الوقت الذي تجزىء فيه التضحية, بل 
يكفي وجوده آخر الوقت. لأن وقت الوجوب يفضل 
عن أداء الواجب. فيكفي في وجوبها بقاء جزء من 
الوقت كالصلاة. وكذايقالفي جميع الشروط 
الأينةء وف الفترط تضق عليهين القائلية 
بالوجوب والقائلين بالسنية» بل إنه أيضا شرط 
للتطوع . 

6 -(الشرط الثاني): الإإقامة. فلا تجب على 
المسافرء لأنها لا تتأدى بكل مال ولا في كل زمان. 
بل بحيوان مخحصوص في وقت مخصوص . والمسافر لا 
يظفربه في كل مكان في وقت التضحية. فلو 
أوجبناها عليه لاحتاج لحمل الأضحية مع نفسه. 
وفيسه من الحرج مالا يخفى . أو احتاج إلى ترك 
السفر. وفيه ضرر. فدعت الضرورة إلى امتناع 
وحرودا عات سيلا للك ودر كاف ا ل 
روى نافع عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه| ‏ أنه كان 
يخلف من لم يحج من أهله أثان الضحاياء وذلك 
ليضحوا عنه تطوعا. (') ويحتمل أنه ليضحوا عن 


)١(‏ والأثر عن ابن عمر رضي الله عنهها 


- 1/4 


لل ا 001 


هذا مذهب الحنفية القائلين بالوجوب, وأما من 


قال بالسنية فلا يشترط هذا الشرط» وكذلك لا 
يشترط في التطو » لأنه لا يترتب على سنيتها ولا 
التطوع بها حرج . 


7 - (الشرط الثالث): الغنى - ويعبر عنه باليسار 
لحديث «من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن 
مصلاناء» 207 والسعة هي الغنى » ويتحقق عند 
الحنفية بأن يكون في ملك الإنسان مائتا درهم أو 
عشرون ديناراء أوشيء تبلغ قيمته ذلك.» سوى 
مسكنه وحوائجه الأصلية وديونه. (9) 

وقال المالكية: يتحقق الغنى بألا تجحف 
الأضحية بالمضحي. بألا يحتاج لثمنهافي 
ضرورياته في عامه. 9) 

وقال الشافعية : إنما تسن للقادر عليهاء وهومن 
ملك مايحصل به الأضحية, فاضلا عما يحتاج إليه 
في يوم العيد وليلته وأيام التشريق الثلاثة 
ولياليها . (*) 


1١7‏ -(الشرطان الرابع والخامس) : البلوغ 
والعقل. وهذان الشرطان اشترطهم| محمد وزفر» و 
يشترطه) أبوحنيفة وأبويوسف. فعندهما تجب 
التضحية في مال الصبي والمجنون إذا كانا 
موسرين» فلوضحى الأب أو اشوصي عنهم من 
مالهه) لم يضمن في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 
ويضمن في قول محمد وزفر. وهذا الخلاف 
)١(‏ حديث : ومن كان له سعة ولم يضح 
(ف/50).. 
() ابن عابدين 118/0 


(م) الدسوقي ١18/7‏ 
(4) البجيرمي على المنيج 4/ 5460 


الفريقين ل ود الفط). 
4 والذي عن ويقيق يعتير حاله ف دون 
والإفاقة. فإن كان مجنونا في أيام النحر فهوعلى 
الاختلاف,. وإن كان مفيقا وجبت من ماله بلا 
خلاف. وقيل: إن حكمه حكم الصحيح كيفم) 
كان. 

وهذا الذي قرره صاحب «البدائع» يقتضي 
ترجيح القول بالوجوب. لكن صحح صاحب 
الكافي.القول بعدم الوجوب ورجحه ابن الشحنة 
واعتمده صاحب «الدر المختار» ناقلا عن متن 
«مواهب الرحمن» أنه أصح مايفتى به. وقال ابن 
عابدين: إن هذا القول اخشاره صاحب الملتقى 
حيث قدمه. وعبر عن مقابله بصيغة التضعيف. 
وهي «قيل» . ٠ )١(‏ 

هذا كله رأي الحنفية . 

وقال المالكية: لا يشترط في سنية التضحية 
البلوغ ولا العقل. فيسن للولي التضحية عن 
الصغير والمجنون من ماطماء ولوكانا يتيمين. ) 

وقال الشافعية: لا يجوزللولي أن يضحي عن 
محجوريه من أموالهم » وإنا يجوز أن يضحي عنهم 
من ماله إن كان أبنا أوجداء وكأنه ملكهالهم 
وذبحها عنهم. فيقع له ثواب التبرع؛ لهم. ويقع 
لهم واب التضحية. ”) 

وقال الحنابلة في اليتيم الموسر: يضحي عنه وليه 
من ماله. أي مال المحجور. وهذا على سبيل 


)00( الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٠١1١/8‏ 


(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ؟/ ١19‏ 
زف البجيرمي على المنبج لضن 


١‏ 4ه 


عه نفع ع فاو و افيه وافظة ع عه #لرق » # يج عاهيه #اقا ع هاه ع عدو # طعا عا قاع 2ق وهاه ع 6 وم وأمدلا عا 


التوسعة في يوم العيد لا على سبيل الإيجاب . )١(‏ 
4 هذاء وقد انفرد المالكية بذكر شرط لسنية 
التضحية, وهوألا يكون الشخص حاجاء فالحاج 
لا يطالب بالتضحية شرعاء سواء أكان بمنى أم 
بغيرهاء وغير الحاج هوالمطالب بهاء وإن كان 
معتمرا أوكان بمنى . 9») وعند الحنفية لا تجب 
على حاج مسافر. 9) 

٠‏ -هذاء وليست الذكورة ولا المصرمن شروط 
الوجوب ولا السنية» فكما تجب على الذكور تجب 
على الإناث؛» وكما تجب على المقيمين في الأمصار 
تجب على المقيمين في القرى والبوادي , لأن أدلة 
الوجوب أو السنية شاملة للجميع . 


تضحية الإنسان من ماله عن ولده : 
١‏ -إذا كان الولد كبيرا فلا يجب على أبيه أوجده 
التضحية عنه, أما الولد وولد الولد الصغيران فإن 
كان لما مال فقد سبق الكلام عن ذلك. وإن لم 
يكن لما مال. فعن أبي حنيفة في ذلك روايتان : 
(أولاهما) : أنها لا تجب. وهوظاهر الرواية. 
وعليه الفتوى. لأن الأصل أنه لا يجب على 
الإنسان شيء عن غيره» وخصوصا القربات. 
لقوله تعالى (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) . (4) 
وقوله جل شأنه (لها ما كسبت). ©) 
ولهذا لم تجب عليه عن ولده وولد ولده 
الكبيرين. 
المغني لابن قدامة ٠١8 .96/1١‏ 
(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 7/ ١١9‏ 
(9) ابن عابدين ه/ ٠٠١‏ 


(6) سورة البقرة / 545 


هقي ةي ةنمي واي وي مه ةو اء ءاور ةن ومو ووو ور ووو ييه توك وةمم م نوو مميقر نه ومو ول ونان نموم مين من 


(ثانيتهبا) : أنها تجبء لأن ولد الرجل جزؤه 
وكذا ولد ابنه. فإذا وجب عليه أن يضحي عن 
نفسه وجب عليه أن يضحي عن ولده وولد ابنه 
قياسا على صدقة الفطر. 

ثم على القول بظاهر الرواية وهوعدم 
الوجوب ‏ يستحب للإنسان أن يضحي عن ولده 
بولد ابنه هواليتيم الذي تحت ولاية جده. وهذا 
موافق لما سبق من مذهب الجمهور. 


شروط صحة الأضحية 

١‏ -للتضحية شرائط تشملهسا وتشمل كل 
الذبائح, ولتفصيلها (ر: ذبائح) . وشرائط تختص 
مها وهي ثلاثئة أنواع : نوع يرجع إلى الأضحية. 


ونوع يرجع إلى المضحي» ونوع يرجع إلى وقت 
التضحية . ظ 


النوع الأول : شروط الأضحية في ذاتها: . 

: (الشرط الأول) وهومتفق عليه بين المذاهب‎ 3٠ 
أن تكون من الأنعام» وهي الإبل عرابا كانت أو‎ 
© بخاتي , 20 والبقدرة الأهلية ومنها المواميس»‎ 


)0( البدائع ه/.». ه 5 والدر. المختار مع حاشية ابن عابدين 


"3000/6 

(؟) العراب جمع عر بي والبخاتي بفتح الباء وتشديد الياء مع كسر 
الناء. وقد تفتح التاء وتقلب الياء ألفا. وهي الإبل الخراسانية 
(ر: القاموس والمعجم الوسيط) والمراد هنا الإبل غير العربية 
وواحدها بختي بضم الباء وسكون الخخاء وتشبديد الياء . 

(5) الجسواميس جمع جاموس وهونوع من البقر أسود اللون ضخم 
الجشة وهو معرب كاوميس وواحدته جاموسة (القاموس 


و المعجم الوسيط) . 


اد امه 


وووف وم وو ووو ءة وو فو وو م دروو ووه نميا وم مه يه وم امورو نر ورور وه م ووم مم فنا ممم رمه 


والغنم ضأنا كانت أومعزاء "© ويجزىء من كل 
ذلك الذكور والإناث . 

فمن ضحى بحيوان مأكول غير الأنعام» سواء 
أكان من الدواب أم الطيور, لم تصح تضحيته به 
لقوله تعالى : (ولكلٌ أمة جعلنا مَنْسَكاً ليذكروا 
اسم الله على مارزقهم من بهيمة الأنعام) ” *) ولأنه 
لم تنقل التضحية بغغير الأنعام عن النبي كل ولو 
ذبح دجاجة أوديكا بنية التضحية لم يجزىء . 

ويتعلق مهذا الشرط أن الشاة تجزىء عن واحد. 
والبدنة والبقرة كل منهها عن سبعة» لحديث جابر 
رضي الله عنه قال: «نحرنا مع رسول الله كك عام 
الحديبية البدنة عن سبعة. والبقرة عن سبعة». 9) 
وهذا مروي عن علي وابن عمر وابن مسعود وابن 
عباس وعائشة رضي الله عنهم ' وبهقال عطاء 
وطاوس وسالم والحسن وعمروبن دينار والثوري 
والأوزاعي وأبوثور وأكثر أهل العلم. وهوقول 
الحنفية والشافعية وال حنابلة . (4) 

وعن ابن عمر رضي عنهما رواية أخرى أنه قال: 
دلا تجزىء نفس واحدة عن سبعة: 29 وقال 
المالكية : لا يجزىء الاشتراك في اللحم أو الثمن» 
لاني الشاة ولا في البدنة ولا في البقرة» ولكن تجزىء 
الأضحية الواحدة التي يملكها شخص واحد أن 


)١(‏ المعز بفتح الميم مع سكون العين أو فتحها ذو الشعر من الغنم 
خلاف الضأن (القاموس والمعجم الوشيط) . 

(؟) سورة الحج / 4" 

(1) . حديث جابر رضي الله عنه : «نحرنا مع رسول الله 386) أخرجه 
مسلم (؟/ 466 - الحلبي) . 

(4) البدائع ه/ 54 والمجموع للنووي 2768/8 والمغني لابن 
قدامة 1١١8 255/١١‏ 

(0) المغني لابن قدامة أيضا. 


ماح ومع أة عع لا التو عدم كلك يوووا واوتمل مع لامع م نواه امو ووو مومع ومو معو عه 6 


يضحي بها عن نفسه وعن أبويه الفقيرين وأولاده 
الصغار. وكذلك يجزىء أن يضحي الإنسان 
بالأضحية الواحدة التي يملكها وحده ناويا إشراك 
غيره معه في الشواب. أو ناويا كونها كلها عن غيره 
كا سبق (ف 4). 
8 (الشرط الثاني) : أن تبلغ سن التضحية» بأن 
تكون نَْيَةَ أوفوق الثنية من الإبل والبقروالمعزء 
وجذعة أوفوق الجذعة من الضأن. فلا تجرىء 
التضحية با دون الثنية من غير الضأن. ولا بعادون 
|الجذعة من الضأن. لقول النبي يله 
إلا مسنة» إلا أن يعسر عليكم» فتذبحوا جذعة من 
الضأن». 2١(‏ والمسنة من كل الأنعام هي الثنية فا 
فوقها. حكاه النروي عن أهل اللغة. 9) 

ولقوله 6 : «نعمت الأضحية الجذع سن 


: «لا تذبحوا 


الضأن». 9) 
وهذا الشرط متفق ق عليه بين الفقهاء, ولكنهم 
اختلفوا في تفسير الثنية والجذعة . (4) 


6 - فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الجذع من 
الضأن ما أتم ستة أشهرء وقيل : ما أتم ستة أشهر 


. . حديث: دلا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم‎ )١( 


أخرجه مسلم وغسيره من حديث جابر (صحيسح مسلم 
#/ مهمه ط. الحلبي )» وقوله : (إلا أن يعسر) الخ ظاهره 
أن الجذع لا يمزىء إلا عند عسر المسئة. لكنه محمول على أن 
من أراد الأكمل ينبغي له ألا يقدم على التضحية بالجذع إلا عند 
عسر المسئة . 
(؟) المجموع 8/ 91م 


(”) حديث: «نعمت الأضحية . . .» أخرجه الترمذي وقال: 
حسن غريب (سئن الترمذي 1/5 ونصب الراية 


2.5/15 
49 الثني من الحيوان ما ألقى ثنينه وفي الفم أربع من الشنايا. 
ويكون ذلك عند بلوغ الحيوان سنا معينة كما هو مبين فيها سبق . 


وشيئا. وأيا ما كان فلابد أن يكون عظيما بحيث لو 
خلط بالثنايا لاشتبه على الناظرين من بعيد. والثني 
من الضأن والمعز ابن سنة. ومن البقرابن سنتين» 
ومن الإبل ابن خمس سنين. () 

وذهب المالكية إلى أن الجذع من الضأن مابلغ 
سنة (قمرية) ودخل في الثانية ولو جرد دخول. 
وفسروا الثني من المعزب| بلغ سنة. ودخل في الثانية 
دخولا بيناء كمضي شهر بعد السنة. وفسروا الثني 
من البقر با بلغ ثلاث سنين» ودخل في الرابعة ولو 
دخولا غير بين والثني من الإبل با بلغ خسا 
ودخل في السادسة ولودخولا غير بين. ”) 

وذهب الشافعية إلى أن الجذع مابلغ سنة. 
وقالوا: لوأجذع بأن أسقط مقدم أسنانه قبل السنة 
وبعد تمام ستة أشهر يكفي . وفسروا الثني من المعز 
با بلغ سنتين» وكذلك البقر. 4 
5 (الشرط الثالث) : سلامتها من العييبوب 
هي العيوب التي من شأنها أن تنقص 
الشحم أو اللحم إلا ما استثني . 

وبناء على هذا الشرط لا تجزىء التضحية با 
)١(‏ العمياء 
(؟) العوراء لبن عورهاء وهي التي ذهب بصر 
إحدى عينيهاء وفسرها الحنابلة بأنها التي انخسفت 
عينها وذهبت, لأنها عضومستطاب. فلو تذهب 


الفاحشة. وهى 


59 الهداية بأعلى تكملة فتح القدير // كل والبدائع ه/‎ )١( 
وابن عابدين 2,500 والمغني للل لح كل‎ 

(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ؟/ ١١9‏ 

9) المجموع للنووي 844/8" وحاشية البجيرمي على المنبج 
6/4" 


العين أجزأت عندهم . وإن كان على عينها بياض 


يمنع الإبصار. 
(*) مقطوعة اللسان بالكلية . 


(4) ماذهب من لسانها مقداركثير. وقال 
الشافعية : يضر قطع بعض اللسان ولوقليلا. 
(0) الجدعاء وهي مقطوعة الأنف. 
)١(‏ مقطوعة الأذنين أوإحداهماء وكذا السكاء 
وهي : فاقدة الأذنين أوإحداهما خلقة يالف 
الحنابلة في السكاء . 
(/) ماذهب من إحدى أذنيها مقدار كثيرء 
واختلف العلاء في تفسير الكثير. فذهب الحنفية 
إلى أنه مازاد عن الثلث في رواية» والثلث فأكثر في 
رواية أخسرى. والنصف أوأكثر. وهوقول أبي 
يوسف. والربع أو أكثر في رواية رابعة. 

وقال المالكية: لا يضر ذهاب ثلث الأذن أو 
أقل. 

وقال الشافعية: يضر ذهاب بعض الأذن 
مطلقا. 

وقال الحنابلة : يضر ذهاب أكثر الأذن . 

والأصل في ذلك كله حديث : «أن النبى يله 
نجى أن يضحي بعضباء الأذن» . )١(‏ : 
(8) العرجاء البين عرجهاء وهي التي لا تقدر أن 
شي برجلها إلى المنسك-أي المذبح وفسرها 
المالكية والشافعية بالتي لا تسير بسير صواحبها. 


)١(‏ حديث: «أن النبي كله نبى أن يضحي بعضباء الأذن» أخرجه 


أبوداود (/ 78 ط عزت عبيد دعاس) وأحمد /١(‏ 84 ط 
الميمنية) والترمذي (4/ 4٠١‏ ط الحلبي) وصححه. وقال 
المنذري: دفي تصحيح الترمذي هذا الحديث نظر. كذاني 
مختصره (5/ ٠١8‏ - نشر دار المعرفة).. 
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(4) الجذماء وهي : مقطوعة اليد أو الرجل» وكذا 


فاقدة إحداهما خلقة . 
)٠١(‏ الجذاء وهي : التي قطعت رءوس ضروعها 
أرييست. 


وقال المالكية: إن الى لا تجرىء هي يابسة 
الضرع جميعه. فإن أرضعت ببعضه أجزأت . 
)١١(‏ مقطوعة الألية, وكذا فاقدتها خلقة. وخالف 
الشافعية فقالوا بإجزاء فاقدة الألية خلقة, بخلاف 
مقطوعتها . 
)١15(‏ ماذهب من أليتها مقداركثير. وقال 
الشافعية: يضر ذهاب بعض الألية ولو قليلا . 
)١17(‏ مقطوعة الذنب. وكذا فاقدته خلقة. وهي 
المسماة بالبتراء» وخالف الحنابلة فيهما فقالوا: إنهما 
يجزئان . وخالف الشافعية في الثانية دون الأولى . 
)١15(‏ ماذهب من ذنبها مقدار كثير . وقال المالكية : 
لا تجزىء ذاهبة ثلثه فصاعدا. 

وقال الشافعية : يضر قطع بعضه ولو قليلا . 

وقال الحنابلة: لا يضر قطع الذنب كلا أو 
(15) المريضة البين مرضهاء أي التي يظهر مرضها 
لمن يراها . 
(15) العجفاء التي لا تنقي. وهي المهزولة التي 
ذهب نقيها. وهوالمخ الذي ني داخل العظام . فإنها 
لا تجزىء. لأن تمام الخلقة أمر ظاهر. فإذا تبين 
خلافه كان تقصيرا . 
)١7(‏ مصرمة الأطباء. وهى 


انقطع لبتها. 


هي التي عوبمت حتى 


حي ع ع ا ع ع ع ا ع ع ع ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا لا ل 


)١18(‏ الجلالة. وهي التي تأكل العذرة ولا تأكل 
غيرهاء مالم تستبرأ بأن تحبس أربعين يوما إن كانت 
من الإبل» أوعشرين يوما إن كانت من البقر» أو 
عشرة إن كانت من الغنم 
هذه الأمثلة ذكرت في كتب الحنفية . وهناك 
أمثلة أخرى للأنعام التي لا تجزىء التضحية بها 
ذكرت في كتب المذاهب الأخرى. 

(منبا) ماذكره المالكية حيث قالوا: لا تجرىء 
(البكماء) وهي فاقدة الصوت ولا (البخراء) وهي 
منتنة رائحة الفم . ولم يقيدوا ذلك بكونها جلالة ولا 
بينة البشم. وهوالتخمة. ولا (الصماء) وهي التي 
للا تسمع )00 

(ومنبا) ماذكره الشافعية من أن (الميماء) لا 
نجرىء. وهي المصابة بالهيام وهو عطش شديد لا 
ترتوي معه بالماء. فتهيم في الأرض ولا ترعى . 

وكذا (الحامل) على الأصح لأن الحمل يفسد 
الجوف ويصر يصير اللحم رديئا. (؟) 

(ومنها) ماذكره الحنابلة من عدم إجزاء 
(العصماء) ”© وهي التي انكس غلاف قرنها 9) 
والخصي المجبوب, وهوماذهب أنثياه وذكره معا 
بخلاف ذاهب أحدهها. © 


(1) بلغة السالك 809/١‏ 


(5) المجموع للنووي 4٠0/8‏ 

(9) كذاهي بالصاد في نسخة مطالب أولي الغبي. لكن في حاشية 
ابن عابدين تسمية ماذهب بعض قرنها بالعظراء بالظاء وهي 
محزئة عند الحنفية . 1 

(4) مطالب أولي النبى ؟/ 456 

(©) انظر في جميع الأمثلة السابقة . البدائع ه/ 297/510 وابن 
عابدين .15141-7١7/0‏ والدسسوقي على الشسرح الكببير 
0/7 وبلغة السالك 04/١‏ والمجموع للنووي 
4 وحماشية البجيرمي على المنيج 4/ 7857 , ومطالب 
أولي النبى 7/ 456 . والمغني لابن قدامة ١١7/1١١‏ 


والامعافووء و وود ووم مف موفوة فوع وق ع وم مااع افع وواقعة عام كا وا ةملوع اواج ؟ 


والأصل الذي دل على اشتراط السلامة من 
هذه العيوب كلها ما صح عن النبي و أنه قال: 
«لا تجزرىء من الضحايا أربع : العوراء البيِنْ 
عورهاء والعرجاء البين عرجهاء والمريضة البين 
مرضهاء والعجفاء التي لا تنقي» )١‏ 

وما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: 
«استشرفوا العين والأذن» 29 أي تأملوا سلامتها 
عن الافات؛ وما صح عنه عليه الصلاة والسلام 
«أنه نى أن يضحى بعضباء الأذن». 9) 

وأالحق الفقهاء با في هذه الأحاديث كل مافيه 


عيب فاحش . 
أما الأنعام التي تجزىء التضحية بها لأن عيبها 
ليس بفاحش فهي كالآتي : 


)١(‏ الجماء : وتسمى الجلحاء. وهي التي لا قرن 
لها خلقة, ومثلها مكسورة القرن إن لم يظهر عظم 
دماغهاء لما صح عن علي رضي الله عنه أنه قال لمن 
سأله عن مكسورة القرن: «لا بأسء. أمرنا أن 


)١(‏ حديث: «لا تجمزىء من الضحايا أربع . . . » أتخرجه أبو داود 
7١6 /(‏ ط عزت عبيد دعاس) والنسائي (7/ 7١5‏ ط 
المكتبة التجارية). والترمذي (سئن الترمذي 45/4 ط 
استانبول) ولفظ الترمذي : ولا يضحى بالعرجاء بين ظَلَّمُها. 
ولا بالعوراء بين عورها. ولا بالمسريضة بين مرضهاء ولا 
بالعحفاء التي لا تنقي» وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
وت 

(؟) حديث : واستشرفوا العين والأذن» أخرجه أحمد 2٠١8 /١(‏ 
4 ط الميمنية) وأبوداود (/ 87 ط عرزت عبيد دعاس) 
والترمذي بلفظ : «أمرنا أن نستشرف العين والأذن» (تحفة 
الأحوذي ه/817. 8م نشر السلفية) وقال الترمذي: هذا 


حديث حسن صحيح . 
(*) حديث : دأن النبي يق نبى أن نضحي بعضباء الأذن» سبق 
تخريجه (ف/75). / 


مفرمار مه ةم رم قوف رن ند وم يوه وو ووم رمرم في نوف و مرفي فونه نوم يوار ووو و فينم مايه مم ةمقن 


نستشرف العينين والأذنين» . (1) 

وقد اتفقت المذاهب على إجزاء الجماء. 
واختلفت في مكسورة القرن.ء فقال المالكية: 
تجزىء مالم يكن موضع الكسردامياء وفسروا 
الدامي بالم يحصل الشفاء منهء وإن لم يظهر فيه 
دم. 

وقال الشافعية: تجرزىء وإن أدمي موضع 
الكسر. مالم يؤث رام الاتكسارفي اللحم. فيكون 
مرضا مانعا من الإجزاء . 

وقال الحنابلة : لا تجزىء إن كان الذاهب من 
القرن أكثر من النصف. وتسمى عضباء القرن. 
(؟) الحولاء. وهي التي في عينها حول لم يمنع 
البصر. 
(5) الصمعاء. وهي الصغيرة إحدى الأذنين أو 
كليها. 

وخالف المالكية فقالوا: لا تجزىء الصمعاء. 
وفسروها بالصغيرة الأذنين جداء كأنها خلقت 
بدونهم|. 
(4) الشرقاء وهي مشقوقة الأذن. وإن زاد الشق 
على الثلث. 

وقال المالكية: لا تجزىء إلا إن كان الشق ثلا 
فأقل. 
(5) الخرقاء وهي مثقوبة الأذن. ويشترط في 
إجزائها ألا يذهب بسبب الخرق مقدار كثير . 
(5) المدابرة وهي التي قطع من مؤخر أذنها شيء ولم 
يفصلء بل ترك معلقاء فإن فصل فهي مقطوعة 
بعض الأذن وقد سبق بيان حكمها . 


» . . . حديث علي رضي الله عنه «أمرنا أن نستشرف العينين‎ )١( 


سبق تخريجه (ف/397) . 


-ه4886ه 


لفم م وفوف وموم ا واوا لالدو 


(7) الهتهاء وهي التي لا أسنان لهاء لكن يشترط في 
إجزائها ألا يمنعها الهتم عن الرعي والاعتلاف. 
فإن منعها عنهم| لم تجزىء. وهومذهب الحنفية . 
وقال المالكية : لا تجرىء مكسورة سنين فأكثر أو 
مقلوعتهماء إلا إذا كان ذلك لإثغار أوكبر. أما 
هذين الأمرين فتجزىء . 
م يؤشرنقصافي الاعتلاف. ولا ذاهية جميعها ولا 
مكسورة جميعهاء وتجزىء المخلوقة بلا أسنان . 
وقال الحنابلة : لا تجرىء ما ذهب ثناياها من 
أصلهاء بخلاف مالوبقي من الثنايا بقية . 
يمنعها الشول عن الاعتلاف. فإن منعهامنهلم 
تجزىء, لأن ذلك يفضي إلى هلاكها. 
وقال المالكية والشافعية : لا تجرىء الثولاء» 
وفسرها المالكية بأنها الدائمة الجنون التي فقدت 
التمييز بحيث لا تبتدي لما ينفعها ولا تجانب 
مايضرهاء وقالوا: إن كان جنونها غير دائم لم يضر. 
وفسرها الشافعية بأنها التي تستدير في المرعى ‏ 
ولا ترى إلا قليلاء فتهزل. 
(4) الجرباء السمينة. بخلاف المهزولة . 
وقال الشافعية : له تجرىء الجرباء مطلقا. 
)٠١(‏ المكوية وهي التي كويت أذنها أوغيرها من 
الأعضاء . 
)١١(‏ الموسومة وهي : التي في أذنها سمة. 
إفلة العاجزة عن الولادة لكبر سنها. 
(19) الخصي وإنما أجزأ. لأن ماذهب بخصبائه 
يعوض با يؤدي إليه من كثرة لحمه وشحمه. 
وقد صح «أن النبي يك ضحى , بكبشين أملحين 


الي يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا لل ل ل ل اا ا ا 


موجوءين )2١(‏ أي مرضوضي الخصيتين» ويلحق 
بالرض الخصاءء لأن أثرهما واحد. 
وقد اتفقت على إجزائه المذاهب الأربعة. 
وحكى صاحب «المغني» الإجزاء عن الحسن 
ثور وأصحاب الرأي. ‏ . 
)١15(‏ المجبوب وهوما قطع ذكره. وسبق قول 
الحنايلة أن المجبوب الخصي وهو. ما ذهب أنثياه 
وذكره معا ‏ لايجزىء, بخلاف ذاهب أحدهما فقط 
(ف/١5).‏ 
)١16(‏ المجزوزة وهي التي جز صوفها . 
(15) الساعلة وهي التي تسعل - بضم العين 
ويجب تقييد ذلك با لم يصحبه مرض بين . ٠‏ 
4 - هذه الأمثلة ذكرها الحنفية وجاء في كتب 
غيرهم أمثلة أخرى لما يجزىء. 
و(منها) ماصرح به المالكية من أن المقعدة ‏ وهي 
العاجزة عن القيام لكثرة الشحم عليها ‏ تجزىء . 
(منها) ماذكره الشافعية من أن العشواء تجزىء. 
وهي التي تبصر بالنباردون الليل» وكذا العمشاء 
وضعيفة البصر. 
وكذا التي قطع منها قطعة صغيرة من عضو 
كبير» كالتي أخذ الذئب مقدارا قليلا من فخذهاء 
بخلاف المقدار البين الذي يعد كثيرا بالنسبة جميع 
الفخذ. 


. حديث : «ضحى النبي يإ بكبشين أملحين موجوءين»‎ )١( 


أخرجه أحمد (8/5 ط الميمنية) وأورده الهيثمي في المإجمع 
(5/١؟-ط‏ القدسي) وقال: إسناده حسن 


طروء العيب المخل بعد تعيين الأضحية : 
لواشترى رجل شاة بنية الأضحية فعجفت 
عنده عجفابينا لم تجزرئه. إن كان عند الشراء 
موسرا مقيماء وكان شراؤه إياها في وقت الوجوب . 
لما سبق من أن شراءه للأضحية لا يوجبهاء لأنه 
تجهب عليه أضحية في ذمته بأصل الشرعء وإنما أقام 
ما اشتراه مقام مافي الذمة, فإذا نقص لم يصلح 
هذه الإقامة فيبقى مافي ذمته بحاله . 

فإن كان عند الشراء فقيراء أوغنيا مسافراء أو 
غنيامقيهم| »واشتراها قبل وقت النحرء أجزأته في هذه 
الصور كلهاء لأنه لم تكن في ذمته أضحية واجبة 


وقت الشراءء فكان الشراء بنية التضحية إيجابا لها 


بمنزلة نذر الأضحية المعينة, فكان نقصانها 
كهلاكها يسقط به إيجامها . 

ويعلم من هذا أن الفقير أوالغني لوأوجب على 
نفسه بالنذر أضحية غير معينة, ثم اشترى شاة 
بنية التضحية» فتعيبت» لم تجزىء. لأن الشراء في 
هذه الحالة ليس إيجاباء وإنما هوإقامة لما يشتر يه 
مقام الواجب. ومن شرط الإقامة السلامة. فإذا لم 
تجزىء إقامتها مقام الواجب بقي الواجب في ذمته 
كما كان . 

وكالشاة التي عجفت بعد الشراء, كل النعم 
التي يحدث لما بعد الشراء عيب لمخل» أوتموت, أو 
تسرق» ففيها التفصيل السابق . 
#١‏ ولوقدم الملضحي أضحية ليذبحهاء 
فاضطربت في المكان الذي يذبحها فيه. فاتكسرت 
رجلهاء أوانقلبت فأصابتها الشفرة في عينها 
فاعورت أجزأته. لأن هذا ما لا يمكن الاحتراز 


عنهء لأن الشاة تضطرب عادة, فتلحقها العيوب 
من اضطراءها. إلفى 

هذا مذهب الحنفية . 

وذهب المالكية إلى أن الأضحية المعينة بالنذر أو 
بغيره إذا حدث بها عيب محل لم تجزىء, ولسه 
التصرف فيها بالبيع وغيره. وعليه التضحية بأخرى 
إن كانت منذورة» ويسن له التضحية بأخرى إن لم 
تكن منذورة . 

هذا إن تعيبت قبل الاضجاع للذبح. أمالو 
تعيبت بعد الإضجاع له فيجزىء ذبحها. 9) 

وقال الشافعية : من أوجب أضحية معينة بالنذر 
أو الجعل» ثم طرأ عليها ‏ عيب يمنع إجزاءها قبل 
دخول الوقت الذي تجزىء فيه التضحية؛ أوبعد 
دخوله وقبل تمكنه من الذبح. ولم يقع منه تفريط ولا 
اعتداء_ل يلزمه بدلهاء لزوال ملكه عنها من حين 
الإيجاب, ويلزمه أن يذبحها في الوقت ويتصدق بها 
كالأضحية. وإن لم تكن أضحية . 

وإذا طرأ العيب باعتدائه أوتفريطه أوتأخره عن 
الذبح في أول الوقت بلا عذر لزمه ذبحها في الوقفت 
والتصدق بهاء ولزمه أيضا أن يضحي بأخرى لتبرأ 
دمته . 

ولواشترى شاة وأوجبها بالنذر أو الجعل. ثم 
وجد بها عيبا قديهاء فليس له أن يردها على البائع . 
لأنه زال ملكه عنهبا بمجرد الايجاب. فيتعين أن 
يبقيهاء وله أن يأخذ أرش النقص من البائع» ولا 
يجب عليه التصدق به, لأنه ملكه. وعليه أن 
يذبحهافي الوقت. ويتصدق بها كلها لشبهها 


)0( البدائع كاف 
زفق حاشية الدسوقي ؟/ ١١‏ 


وومو فيو روي وو وي وي و ةنو ويفير و يرم ره ةم را وم موف ف م ف روف ةم روف ره ةم فم فم تنم نان ممه 


بالأضحية, وإن لم تكن أضحية, ويسقط عنه 
الوجوب بهذا الذبح. ويسن له أن يردفها بسليمة. 
لتحصل له سنة التضحية . 

ولوزال عيبها قبل الذبح لم تصر أضحية إذ 
السلامة لم توجد إلا بعد زوال ملكه عنها. 

ومن عين شاة ليضحي بها من غير إيجاب بنذر 
ولا جعل. فطرأ عليها عيب محل بالإجزاء لم تجزىء 
التضحية بهاء ولا فرق في طروء العيب بين كونه 
عند الذبح أوقبله. فلوأضجع شاة ليضحي بها 
وهي سليمة فاضطربت, وانكسرت رجلهاء أو 
عرجت تحت السكين لم تجزئه على الأصح عند 
الشافعية ' )١(‏ 

ومذهب الحنابلة قريب من مذهب الشافعية. 
إلا أنهم يقولون: إن الواجبة لايجب التصدق 
بجميعها بل ببعضهاء كا أنهم يقولون بإجزاء 
التضحية إذا عين شاة صحيحة للتضحية, ثم 
حدث بها عيب يمنع الإجزاء . 20 
7" (الشرط الرابع) : أن تكون مملوكة للذابح. أو 
مأذونا له فيها صراحة أودلالة, فإن لم تكن كذلك لم 
تجزىء التضحية بها عن الذابح, لأنه ليس مالكا 
ها ولا نائبا عن مالكهاء لأنه لم يأذن له في ذبحها 
عنه. والأصل فيما يعمله الإنسان أن يقع للعامل. 
ولا يقع لغيره إلا بإذنه . 

فلوغصب إنسان شاة» فضحى بها عن مالكها 
من غير إجازته - لم تقع أضحية عنه» لعدم الإذن 
منه» ولوضحى بها عن نفسه لم تجزىء عنه. لعدم 
)١(‏ تحفة المحتاج بشسرح المنهاج مع حاشية الشرواني ١637/4‏ - 


والمجموع للنووي 1٠٠/8‏ 
(9) المغني بأعلى الشرح الكبير ٠١17-1١/١1١‏ 


وومم مم ممم وق فم مم ومو ةماو ووم واو وأ قاواو م وما موو مم ووامومرةة 6 مثلممهم 


الملك. ثم إن أخذها صاحبها مذبوحة. وضمنه 
النقصان. فكذلك لا تجزىء عن واحد منههما. وإن 
لم يأخذها صاحبهاء وضمنه قيمتها حية» أجزات 
عن الذابح. لأنه ملكها بالضمان من وقت 
الغصب, فصار ذابحا لشاة هي ملكه. لكنه اثم. 
لأن ابتداء فعله وقع محظوراء فتلزمه التوبة 
والاستغفار. 

وهذا قول أبي حنيفة وصاحبيه وقول لل|لكية . 

وقال زفر والشافعية» وه وأحد قولي المالكية, 
وأحد روايتي الحنابلة, لا تجزىء عنهء لأن الضمان 
لا يوجب الملك عندهم . ر: (غصب). )١(‏ 
8" ذهب الحنفية إلى أنه لواشترى إنسان شاة 
فأضجعهاء وشد قوائمها للتضحية بهاء فجاء 
إنسان آخر فذبحها بغير إذنه صحت أضحية 
لمالكهاء لوجود الإذن منه دلالة . 

وعند الحنابلة إذا عين الأضحية فذبحها غيره 
بغير إذنه أجزأت عن صاحبهاء ولا ضمان على 
ذابحها. 

واشترط المالكية لإجزائها وجود الإذن صراحة أو 
اعتياده ذلك . 9) 

ولواشترى إنسان شاة ليضحي بهاء فلا ذبحها 
تبين ببيئة أنها مستحقة ‏ أي أنها كانت ملك إنسان 
غير البائع ‏ فحكمها حكم المغصوبة» وشراؤه 
إياها بمنزلة العدم» صرح بذلك الالكية 
والحنابلة . ©9) 


)0( البدائع ه/ للا ملك والخطاب «/ 17618 والإنصاف 4٠١/4‏ 


(5) البدائع ه/لالا - هلاء والشرح الصغير 2156/2 والمغني 
١‏ 


© الإنصاف 4/ ١‏ والبدائع ه/ ملا 


ممه 
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4"- ولوأودع رجل رجلا شاة» فضحى بها عن 
نفسه. فاختار صاحبها القيمة فأخذهاء فإن الشاة 
لا تكون أضحية عن الذابح. بخلاف المغصوبة 
والمستحقة عند أبي حنيفة وصاحبيه. ووجه الفرق 
أن سبب وجوب الضان في الوديعة هو الذبح. فلا 
يعتبر الذابح مالكا إلا بعد الذبح» فحين الذبح ل 
يذبح ماهومملوك له. فلم يجزئه أضحية؛ وسبب 
وجوب الضمان في الخصب والاستحقاق هو الأخذ 
السابق على الذببح» والضن يوجب الملكية كى) 
سبق» فيكون الذابح في حالتي الغصب 
والااستحقاق ذابحا ماهو مملوك له فيجزىء عنه . 

وما قيل في الوديعة يقال في العارية 
والمستأجرة . )١‏ 


النوع الثاني : شرائط ترجع إلى المضحي 
يشترط في المضحي لصحة التضحية ثلاثة شروط : 
(الشرط الأول): نية التضحية : لأن الذبح 
قد يكون للحم وقد يكون للقربة. والفعل لا يقع 
قربة إلا بالنية قال رسول الله يل : «إنما الأعمال 
بالنيات» وإنها لكل امرىء ما نوى»9") 
والمراد بالأعمال القربات؛ ثم إن القربات من 
الذبائح أنواع كشيرة» كهدي التمتع والقران 
والإحصار وجزاء الصيد وكفارة الحلف وغير ذلك 
من محظورات الحج والعمرة. فلا تتعين الأضحية 
' من بين هذه القربات إلا بنية التضحية. وتكفي 
النية بالقلب دون التلفظ بها كا في الصلاة. لأن 
(1) البدائع ه/ 1م7٠‏ 
(؟) حديث : «إنها الأعمال بالئيات» أخرجه البخاري (الفتح /١‏ 4 
ط السلفية). ومسلم (/ ١615-1616‏ -ط الحلبي). 


واومة ووو ةمل يمو مه و ءءء وام رن و مرو و ورور ره نر رهف ووم و ةجو وو وود دو ومم ممق نودو د59 


النية عمل القلب. والذكر باللسان دليل على 


مافيه . 
وقد اتفق على هذا الشرط الحنفية والمالكية 
والشافعية وا حنابلة . (9) 


وصرح الشافعية باستئناء المعينة بالنذرء كأن 
قال بلسانه_من غير نية بقلبه لله على نذر أن 
أضحي بهذه الشاة» فإن نذره ينعقد باللفظ ولوبلا 
نيةء ولا تشسترط النية عند ذبحهاء بخلاف 
المجعولة, بأن قال بلسانه: جعلت هذه الشاة 
أضحية. فإن إيجابه ينعقد وإن لم ينوعند النطق. 
لكن لابد من النية عند ذبحها إن لم ينوعند النطق . 

وقالوا: لووكل في الذبح كفت نيته ولا حاجة 
لنية الوكيل» بل لا حاجة لعلمه بأنها أضحية . 

وقالوا أيضا: يجوز لصاحب الأضحية أن يفوض 
في نية التضحية مسلا بميزا ينوي عند الذبح أو 
التعيين» بخلاف الكافر وغير المميز بجنون أو 
نحوه . زفق 

وقال الحنابلة : إن الأضحية المعينة لا تجب فيها 
النية عند الذبح. لكن لوذبحها غير مالكها بغير 
إذنهء ونواهاعن نفسه عالما بأنها ملك غيره لم 
تجرىء عنبماء أمامع عدم العلم فتجزىء عن 
المالك ولا أثر لنية الفضولي. - 
”” - (الشرط الثاني) : أن تكون النية مقارنة للذبح 
أومقارنة للتعيين السابق على الذبح» سواء أكان 
هذا التعيين بشراء الشاة أم بإفرازها مما يملكه. 


)١(‏ البدائم ه/ الاء والمنبج بحاشية البجيرمي 741/6 » والمغن 
جح يي 


١77/7 والدسوقي‎ » 5١ 
المنهبج علي البجيرمي 7457/54غ والبدائع ه/ الاء وابن‎ ,)7( 
1١94/8 عابدين‎ 
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وسواء أكان ذلك للتطوع أم لنذرفي الذمة. ومثله 
الجعل كأن يقول: جعلت هذه الشاة أضحية» 
فالئية في هذا كله تكفي عن النية عند الذبح. وأما 
المنذورة المعينة فلا تحتاج لنية كما سبق. هذا عند 
الشافعية . 

أما الحنفية والمالكية والحنابلة فتكفي عندهم 
النية السابقة عند الشراء أو التعيين . )١(‏ 
0" (الشرط الثالث) : ألا يشارك المضحي فيا 
يحتمل الشركة من لا يريد القربة رأساء فإن شارك 

وإيضاح هذاء أن البدنة”" والبقرة كل منهها 
يجزىء عن سبعة عند الجمهور كما مر. 

فإذا اشترك فيها سبعة, فلابد أن يكون كل 
واحد منهم مريدا للقربة» وإن اختلف نوعها. فلو 
اشترى سبعة أوأقل بدنة» أواشتراها واحد بنية 
التشريك فيهاء ثم شرك فيها ستة أوأقل» وأراد 
واحد منهم التضحية. واخر هدي المتعة» وثالث 
هدي القران» ورابع كفارة الحلف. وخامس كفارة 
الدم عن ترك الميقات» وسادس هدي التطوع. 
وسابع العقيقة عن ولده أجزأتهم البدنة. بخلاف 
مالوكان أحدهم يريد سبعها ليأكله. أوليطعم 
أهلهء أوليبيعه. فلا تجزىء عن الاخرين الذين 
أرادوا القربة . 


)١(‏ الإنصاف 48/4 44. والمغني 8/ 547, وحاشية الدسوقي 
ضفن 

(؟) البدنة بفتح الباء والدال تشمل الإبل والبقر فتطلق على الثور 
والبقرة والجمل والناقة» وسميت بذلك لضخامة بدها. وتجمع 
على دَبدنء بضم الباء وسكون الدال. وبعضهم يخصها بالإبل 
فتعطف عليها البقرة فيقول: «تجزىء البدنة والبقرة كل منهها 


عن سبعة) . 


0 4ه 
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هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 

وذلك. لأن القربة التي في الأضحية, وفي هذه 
الأنواع كلها إنا هي في إراقة الدم» وإراقة الدم في 
البدنة الواحدة لا تتجزأء لأنهاذبح واحد, فإن لم 
تكن هذه الإراقة قربة من واحد أو أكثر لم تكن قربة 
من الباقين» بخلاف ما لوكانت هذه الإراقة قربة 
من الجميعء وإن اختلفت جهتهاء أوكان بعضها 
واجبا وبعضها تطوعا. ١‏ 

وقال زفر: لايجزىء الذبح عن الأضحية أو 
بغيرها من القرب عند الاشتراك, إلا إذا كان 
المشتركون متفقين في جهة القربة» كأن يشترك 
سبعة كلهم يريد الأضحية. أوسبعة كلهم يريد 
جزاء الصيدء فإن اختلفوا في الجهة لم يصح الذبح 
عن واحد منهم» لأن القياس يأبى الاشتراك, إذ 
الذبح فعل واحد لا يتجزأ. فلا يتصور أن يقع 
بعضه عن جهة» وبعضه عن جهة أخرى, لكن 
عند اتحاد الجهة يمكن أن تجعل كقربة واحدة» ولا 
يمكن ذلك عند الاختلاف. فبقي الأمر فيه مردودا 
إلى القياس. 

وروي عن أبي حنيفة أنه كره الاشتراك عند 
اختلاف الجهة» وقال: لوكان هذا من نوع واحد 
لكان أحب إل وهكذا قال أبويوسف . )١1(‏ 
8 ولواشترى رجل بقرة يريد أن يضحي بهاء 
ثم أشرك فيها بعد ذلك غيره» فإن كان فقيرا حين 
اشتراها فقد أوجبها على نفسه كما سبق» فلا يجوز 
أن يشرك فيها غيره. وإن كان غنيا مقيماء وقد 
اشتراها قبل وقت الوجوب. أوغنيا مسافرا 


فكذلك . وإن كان غنيا مقيياء واشتراها بعد وقت 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ه/ 207١1/‏ 4:؟ ط بولاق. 


-- 


ا ل 0010 


الوجوب فإن شراءها لا يوجبها ىا تقدم. فيجوزله 
أن يشرك فيها معه ستة أوأقل يريدون القربة» لكن 
ذلك مكروه. لأنهلما اشتراها بنية التضحية كان 
ذلك منه وعدا أن يضحي بها كلها عن نفسه. 
وإخلاف الوعد مكروه. وينبغى في هذه الحالة أن 
يتصدق بالثمن الذي أخذه من أشركهم معه, ل 
روي «أن رسول الله يك دفع إلى حكيم بن حزام 
رضي الله عنه ديناراء وأمره أن يشتري له أضحية. 
فاشترى شاة وباعها بدينارين» واشترى بأحدهما 
شاة. وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بشاة 
ودينار, وأخيره بها صنع » فأمره عليه الصلاة 
والسلام أن يضحي بالشاة. ويتصدق بالدينان»7) 
هذا كله مذهب الحنفية . ؟) 

وخالفهم الشافعية والحنابلة فأجازوا أن يشترك 
مريد التضحية أوغيرها من القربات مع مريد 
اللحم» حتى لوكان لمريد التضحية سبع البدنة. 
ولمريد الهدي سبعهاء ولمريد العقيقة سبعهاء ولمريد 
اللحم باقيهاء فذبحت ببهذه النيات جاز, لأن 


)١(‏ حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أخرجه الترمذي وأبوداود 
بهذا المعنى . أما حديث الترمذي فمنقطع لعدم سماع حبيب من 
حكيم . كما أن في إسناد أبي داود راويا بجهولا. وأخرج 
البخاري القصة من حديث عروة, وليس فيه ذكر التصدق, 
وقال اين حجر: له متابسع عندأحد وأبي داود والترمدي 
وابن ماجة من طريق سعيد بن زيد عن الزبير بن الخريث عن 
أبي لبيسد قال: حدثني عروة البارقي فذكر الحديث يمعناه. وله 
شاهد من حديث حكيم بن حزام (نحفة الأحوذي 5 
ده نشر السلفية. وعون المعيود / 755 755 ط اطئد. 
وفتح الباري 577/5 - 570 ط السلفية. ونيل الأوطار ؟/ © - 


5ط دار الجيل) . 
() البدائع ه/ 177١‏ الا حاشية ابن عابدين على الدر المختار 
01/6 


لفحو وه ةفو رمو مو ورم وو مو دعا ووو هه 


الفعل إنم| يصير قربة من كل واحد بنيته لا بنية 
شريكه» فعدم النية من أحدهم لا يقدح في قربة 
الباقين . )١(‏ 

وقال المالكية : لا يجوز الاشتراك في الشمن أو 
اللحم. فإن اشترك جماعة في الشمن. بأن دفع كل 
واحد منهم جزءا منه. أواشتركوا في اللحم. بأن 
كانت الشاة أوالبدنة مشتركة بينهم لم تجزىء عن 
واحد منهمء بخلاف إشراكهم في الشواب ممن 
ضحى بها قبل الذبح كما مر. 


وقت التضحية مبدأ ونهاية 

مبدأ الوقت : 
4 قال الحنفية: يدخل وقت التضحية عند 
طلوع فجريوم النحر» وهويوم العيد. وهذا الوقت 
لا يختلف في ذاته بالنسبة لمن يضحي في المصر أو 
غيره. لكنهم اشترطوا في صحتها لمن يضحي في 
المصر أن يكون الذبح بعد صلاة العيد. ولوقبل 
الخطبة, إلا أن الأفضل تأخيره إلى مابعد الخطبة. 
وإذا صليت صلاة العيد في مواضع من المصر كفى 
في صحة التضحية الفراغ من الصلاة في أحد 
المواضع . 

وإذا عطلت صلاة العيد ينتظسرحتى يمضي 
وقت الصلاة, بأن تزول الشمس» ثم يذبح بعد 
ذلك. وأما من يضحي في غير المصر فإنه لا تشترط 
له هذه الشريطة» بل يجو زأن يذبح بعد طلوع فجر 
يوم النحرء لأن أهل غير المصر ليس عليهم صلاة 
العيد . 


41/١١ المجموع للتووي 7617/8 والمغني لابن قدامة‎ )١( 


1١14 


ملعا مم دوو 


وإذا كان من عليه الأضحية مقيما في المصر. 
ووكل من يضحي عنه في غيره أو بالعكس . فالعبرة 
بمكان الذبح لا بمكان الموكل المضحي, لأن 
الذبح هوالقربة. )١‏ 

وقال المالكية. وه و أحد أقوال الحنابلة : إن أول 
وقت التضحية بالنسبة لغير الإمام هووقت الفراغ 
من ذبح أضحية الإمام بعد الصلاة والخطبتين في 
اليوم الأول وبالنسبة للامام هووقت الفراغ من 
صلاته وخطبته. فلوذبح الإمام قبل الفراغ من 
خطبتيه لم يجزئه » ولوذبح الناس قبل الفراغ من ذبح 
أضحية الإمام ل يجزئهم . إلا إذا بدءوا بعد بدئه» 
وانتهوا بعد انتهائه أو معه. 

وإذا لم يذبح الإمام أوتوانى في الذبح بعد فراغ 
خطبتيه بلا عذر أوبعذر تحرى الناس القدر الذي 
يمكن فيه الذبح, ثم ذبحوا أضاحيهم, فتجزئهم 
وإن سبقوه. لكن عند التواني بعذر, كقتال عد وأو 
إغماء أوجنون يندب انتظاره حتى يفرغ من 
تضحيته» إلا إذا قرب زوال الشمس فينبغي للناس 
حينئذ أن يضحوا ولوقبل الإمام . ثم إن لم يكن في 
البلد إلا نائب الإمام الحاكم أوإمام الصلاة فالمعتبر 
نائب الإمامء وإن كان فيها هذا وذاك. وأخرج 
نائب الإمام أضحيته إلى المصلى فهو المعتبر» وإلا 
فالمعتبر إمام الصلاة. فإن لم يكن هذا ولاذاك تحروا 
تضحية إمام أقرب البلاد إليهم إن كان واحداء فإن 
تعدد تحروا تضحية أقرب الأئمة لبلدهم . 9 

وقال الشافعية» وهو أحد أقوال للحنابلة : 
يدخل وقت التضحية بعد طلوع الشمس يوم عيد 
(1) البدائع ه/ علا 4/اء وحاشية ابن عابدين 1٠7/8‏ 

(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ؟/ ١٠١‏ 


ا ا اللي ل ل ل ا 


النحر بمقدار مايسع ركعتين خفيفتين وخطبتين 
خفيفتين» والمراد بالخفة الاقتصار على ما يجزىء في 
الصلاة والخطبتين . 


قالوا: وإنمالم تتوقف صحة التضحية على 
الفراغ من صلاة الإمام وخطبتيه بالفعل لأن الأئمة 
يختلفون تطويلا وتقصيراء فاعتبر الزمان ليكون 
أشبه بمواقيت الصلاة وغيرهاء وأضبط للناس في 
الأمصار والقرى والبوادي», وهذا هوالمراد 
بالأحاديث التي تقدمت. وكان النبي وَِ يصلٍ 
صلاة عيد الأضحى عقب طلوع الشمس. © 

والأفضل تأخير التضحية عن ارتفاع الشمس 
قدر رمح بالمقدار السابق الذكر. 9 

وذهب الحنابلة في قول ثالث لهم وهو الأرجح. 
إلى أن وقتها يبتدىء بعد صلاة العيد ولوقبل 
الخطبة لكن الأفضل انتظار الخطبتين . 

ولا يلزم انتظار الفراغ من الصلاة في جميع 
الأماكن إن تعددت. بل يكفي الفراغ من واحدة 
منباء وإذا كان مريد التضحية في جهة لا يصلى 
فيها العيد ‏ كالبادية وأهل الخيام ممن لا عيد عليهم 
- فالوقت يبتدىء بعد مضي قدرصلاة العيد من 


)0 حديث : «كان النبي يد يصلي صلاة عيسد الأضحى عقب 


طلوع الشمس» يدل عليه ما أخرجه الحسن بن أحمد البناء في 
كتاب الأضاحي من طريق المعلى بن هلال عن الأسود بن قيس 
عن جندب قال: «كان النبي ييه يصلي بنا يوم الفطر والشمس 
على قيد رحين والأضحى على قيد رمح» والحديث سكت عنه 
الحافظ في التلخيص. وقال صاحب منية الأعلى فيه معلى وهو 
واه (التلخيص الحبير ؟/ 87 . ونيل الأوطار / 747 ط المطبعة 
العثمانية المصرية لاه ١‏ ه. ومنية الألمعمي ص )"٠‏ . 

زفق الملجموع للنووي 8/ 741-1747 وحاشية البجيرمي على 
شرح المنهج 2541/4 59417 
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ارتفاع الشمس قدر رمح . 
وإذا فاتت صلاة العيد بالزوال في الأماكن التي 
تصلى فيها ضحوًا من حين الفوات . )١(‏ 


غباية وقت التضحية : 
٠‏ ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن أيام 
التضحية ثلاثة» وهي يوم العيد. واليومان الأولان 
من أيام التشريق» فينتهي وقت التضحية بغروب 
شمس اليوم الأخير من الأيام المذكورة. وهوثاني 
أيام التشريق . 

واحتجوا بأن عمر وعليا وأبا هريرة وأنسا وابن 
عباس وابن عمر رضي الله عنهم أخير وا أن أيام 
النحر ثلاثة . 

ومعلوم أن المقادير لا يهتدى إليها بالرأي» فلابد 
أن يكون هؤلاء الصحابة الكرام أخبروا بذلك 
سياعا . 9) 

وقسال الشافعية ‏ وهو القول الآخر للحتنابلة 
واختاره ابن تيمية ‏ أيام التضحية أربعة» تنتهي 
بغروب شمس اليوم الشالث من أيام التشريق» 
وهذا القول مروي عن علي وابن عباس رضي الله 
عنهم أيضاء ومروي كذلك عن جبير بن مطعم 
رضي الله عنه. وعن عطاء والحسن البصري وعمر 
ابن عبد العزيز وسليمان بن موسى الأسدي 
ومكحول . 

وحجة القائلين مبذا قوله عليه الصلاة والسلام : 


211١8-11١/1١ريبكلا المغني لابن قدامة بأعلى الشسرح‎ )١( 
4٠١ /" ومطالب أولي النبى‎ 

020( البدائع ولول والشرح الكبير بحاشية الدسوفي ؟/ 0 
والمغني لابن قدامة ١١54/1١‏ 


هوممو ةفر ومو قوثوم وو وام مو م وو ةو ور ووه موو هو لوو عل وه 


دكل أيام التشريق ذبح. () 


التضحية في ليالي أيام النحر : 
١‏ - أماليلة عيد الأضحئ فليست وقتا للتضحية 
بلا خلاف, وكذلك الليلة المتأخرة من أيام النحرء 
وإنها الخلاف في الليلتين أو الليالي المتوسطة بين أيام 
النحر. ١‏ 
فالمالكية يقولون : لا تجزىء التضحية التي تقع 
في الليلتين الموسطتين., وهما ليلتا يومي التشريق 
من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. 9) 
وهذا أحد قولي الحنابلة . ©) ش 
وقال الحنابلة والشافعية 299 : إن التضحية في 
الليالي المتوسطة تجزىء مع الكراهة. لأن الذابح قد 
يخطىء المذبح. وإليه ذهب إسحاق وأبوثور 
والجمهور. وهو اصح القولين عند الحنابلة . () 
واستثنى الشافعية "2 من كراهية التضحية ليلا. 
مالوكان ذلك لحاجة. كاشتغاله نهارا با يمنعه من 
التضحية, أومصلحة كتيسر الفقراء ليلاء :أو 
سهولة حضورهم . 
مايجب بفوات وقت التضحية : 
1 - ونا كانت القربة في الأضحية بإراقة الدم» 


)1١(‏ حديث : «كل أيام التشريق ذبح». أخرجه ابن حبان (موارد 


الظيان ص 744 ط السلفية). وأحمد (4/ 8١‏ ط الميمنية) وقال 
الفيثمي : ورجاله موثقون (7/ 701١‏ ط القدسي). 

(ب) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 171/7 

زف" المغني لابن قدامة ١‏ 

(4) البدائع 0/ الا والمجموع للنووي 741/8 1و8 

(©) مطالب أولي النبي 7/ 47١‏ وهذا لا يتأتى الآن غالبا لتغير 
ظروف الأضامة. . 

(5) البجيرمي على المنيج 741/4 


ومموفوووومفم نمو نمقففهة قنفةقوه مفو او لوو ه666 وو ووم ممم وموةة6مم لصم مث مم به 


وكانت هذه الإراقة لا يعقل السرفي التقرب بها 
وجب الاقتصارفي التقرب بها على الوقت الذي 
خصها الشارع به. فلا تقضى بعينها بعد فوات 
وقتهاء بل ينتقل التقرب إلى التصدق بعين الشاة 
حية, أو بقيمتها أو بقيمة أضحية مجزئة» فمن عين 
أضحية شاة أوغيرها بالنذر أو بالشراء بالنية فلم 
يضح بها حتى مضت أيام النحروجب عليه أن 
يتصدق بها حية, لأن الأصل في الأموال التقرب 
بالتصدق بها لا بالاتلاف وهوالإراقة. إلا أن 
الشارع نقله إلى إراقة دمها مقيدة بوقت مخخصوص 
حتى أنه يحل أكل لحمها للمالك والأجنبي والغني 
والفقيرء لأن الناس أضياف الله تعالى في هذا 
الوقت . 
 4*‏ ومن وجب عليه التصدق بالبهيمة حية لم يحل 
له ذبحها ولا الأكل منها ولا إطعام الأغنياء ولا 
إتلاف شيء منهاء فإن ذبحها وجب عليه التصدق 
بها مذبوحة, فإن كانت قيمتها بعد الذبح أقل من 
قيمتها حية تصدق بالفرق بين القيمتين فضلا عن 
التصدق بها. فإن أكل منها بعد الذبح شيئا أوأطعم 
منها غنيا أوأتلف شيئا وجب عليه التصدق بقيمته . 
- ومن وجبت عليه التضحية ول يضح حتى 
فات الوقت ثم حضرته الوفاة وجب عليه أن يوصي 
بالتصدق بقيمة شاة من ثلث ماله لأن الوصية هى 
الطريق إلى تخليصه من عهدة الواجب. هذا كله 
مذهب الحنفية . )١(‏ 

وللإايصاء بالتضحية صور نكتفي بالإشارة 
إليهاء ولتفصيلها وبيان أحكامها (ر: وصية). 


60 البدائع 54-0 


ودع ا ا ل لاي شهنت رورع 6 لدم أو مراع وا فاع با عا عر ا بحة وإعة ا وزو 2 فوا وا عع ومع الا عع ماي 


وقال الشافعية والحنابلة : من لم يضح حتى فات 
الوقت فإن كانت مسنونة ‏ وهوالأصل -لم يضح . 
وفاتته تضحية هذا العام فإن ذبح ولوبنية 
التضحية لم تكن ذبيحته أضحية» ويثئاب على ما 
يعطي الفقراء منها ثواب الصدقة. وإن كانت 
منذورة لزمه أن يضحي قضاءء وهورأي لبعض 
المالكية؛ لأنما قد وجبت عليه فلم تسقط بفوات 
الوقت, فإذا وجبت الأضحية بإيجابه لا فضلّت أو 
سرقت بغير تفريط منه فلا ضمان عليه لأنها أمانة 
في يده فإن عادت إليه ذبحها سواء أكانت عودتها 
في زمن الأضحية أو بعده. ١7‏ 

فإذا مضى الوقت ولم يضح بالشة المعينة عاد 
الحكم إلى الأصل. وهو التصدق بعين الأضحية 
حية سواء أكان الذي عينها موسرا أم معسرا أو 
بقيمتها. وني هذه الحال لا تحل له ولا لأصله ولا 
لفرعه ولا لغني . 
مايستحب قبل التضحية : 
© - يستحب قبل التضحية أمور : 
)١(‏ أن يربط المضحي الأضحية قبل يوم النحر 
بأيام» لما فيه من الاستعداد للقربة وإظهار الرغبة 
فيها. فيكون له فيه أجر وثواب . 
(5) أن يقلدها 2 ويجللها © قياسا على الهدي, 
لأن ذلك يشعر بتعظيمها. قال تعالى : (ومن يعظم 


شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) . ©) 


)0 المجموع للتووي 8/ 24" والمغني لك احلحل 

)١(‏ التقليد : تعليق شيء في عنق الحيوان ليعلم أنه هدي أو 
أضحية . : 

(6) والتجليل : إلباس الدابة الل بضم اميم , ويجوز فتحها مع 
تشديد اللام. وهو ماتغطى به الدابة لصيائتها . 
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(5) أن يسوقها إلى مكان الذبح سوقا جميلا لا عنيفا 
ولا يجر برجلها إليه. ”2 لأن رسول الله يك قال: 
«إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيءء فإذا 
قتلتم فأحسنو القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا 
الذبحة. وليحدٌ أحدكم شفرته. وليرح ذبيحته» 9) 
(5) وقال المالكية والشافعية: يسن لمن يريد 
التضحية ولن يعلم أن غيره يضحي عنه ألا يزيل 
شيئا من شعررأسه أوبدنه بحلق أوقص أو 
غيرهماء ولا شيئا من أظفاره بتقليم أوغيره, ولا 
شيئا من بشرته كسلعة لاا يضره بقاؤهاء 29 وذلك 
من ليلة اليوم الأول من ذي الحجة إلى الفراغ من 
ذبح الأضحية . 

وقال الحنابلة: إن ذلك واجب, لا مسنون» 
وحكي الوجوب عن سعيد بن المسيب وربيعة 
وإسحاق. 

ونقل ابن قدامة عن الحنفية عدم الكراهة . (4) 

وعلى القول بالسنية يكون الإقدام على هذه 
الأمورمكروها تنزيهاء وعلى القول بالوجوب يكون 
محرما. 


والأصل في ذلك حديث أم سلمة رضي الله 
عنها أن رسول الله ككِ قال: «إذا دخل العشر وأراد 
أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من 


)0غ( البدائع 8/6,, والفتاوى الحندية ه/ ٠.٠‏ 

(؟) حديث : «إن الله كتب الإحسان على كل شيء» أخرجه مسلم 
١648/4(‏ -ط الحلبي). 1 

(7) السلعسة كما نل الفيومي عن الأطباء: هي ورم غليظ غير 
ملتزق باللحم يتحرك بالتحريك (المصباح المنير) . 

(؛) المجموع للنووي 47/8", والمغني لابن قدامة ,45/١١‏ 
والشرح الصغير وحاشية الصاوي 1١/7‏ طدار المعارف. 


ووفقفم ةي م فو ةم ووو رو وار وجوه وار وروا رون مي هفو مور يه ووو رودو ووم لبور لمم رمه 


بشروشيئاء . )١(‏ 
وفي رواية أخرى عنها رضي الله عنها أنه بل قال: 
«إذا رأيتم هلال ذي. الحجة وأراد أحدكم أن 
يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره» . 9) 
والقائلون بالسئية جعلوا النبي للكراهة . 
والحديث الدال على عدم تحريم الفعل هو 
حديث عائشة رضي الله عنها أنهاقالت: «وكنت 
أفتل قلائد هدي رسول الله ولةِ ثم يقلده ويبعث به 
هديه,. 9) قال الشافعي : البعث بالهدي أكثر من 
إرادة التضحية فدل على أنه لا يحرم ذلك . 
والحكمة في مشروعية الإمساك عن الشعر 
والأظفار ونحوهما قيل : إنها التشبه بالمحرم بالحج. 
والصحيح: أن الحكمة أن يبقى مريد التضحية 
كامل الأجزاء رجاء أن يعتق من النار بالتضحية. 


مايكره قبل التضحية : 
ذهب الحنفية إلى أنه يكره تحريا قبل التضحية 
أمور: 


1 -(الأمر الأول): حلب الشاة التي اشتريت 
للتضحية أوجز صوفهاء سواء أكان الذي اشتراها 
موسرا أم معسراء وكذا الشاة التي تعينت بالنذر, 
كأن قال: لله علي أن أضحي مهذهء أو قال: 


16176 /7( حديث : وإذا دخل العشر . . . » أخرجه مسلم‎ )١( 


ط الحلبي). 
(؟) حديث : «إذا رأيتم هلال ذي الحجة . . .» أخرجه مسلم 
١616/5‏ ط الحلبي) . 


(9) . حديث : «كنت أفتل قلائد هدي رسول الله 26 . . .» أخرجه 
البخاري (4/ 447 الفتح ط السلفية). ومسلم (6017/7ة ط 


الحلبي). 


-46ه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل لل ل ا ا 


جعلت هذه أضحية . 

وإنما كره ذلك, لأنه عينها للقربة فلا يحل 
الانتفاع بها قبل إقامة القربة فيها. ى) لا يحل له 
الانتفاع بلحمها إذا ذبحها قبل وقتهاء ولأن الحلب 
والجزيوجبان نقصا فيها والأضحية يمتنع إدخال 
النقص فيها. 

واستثنى بعضهم الشاة التي اشتراها الموسر بنية 
التضحية, لأن شراءه إياهالم يجعلها واجبة. إذ 
الواجب عليه شاة في ذمته | تقدم . 

وهذا الاستثناء ضعيف. فإنها متعينة للقربة 
مالم يقم غيرها مقامهاء فقبل أن يذبح غيرها بدلا 
منها لا يجوزله أن يحلبهاءولا أن يجزرصوفها 
للانتفاع به. 

ولهذا لا يحل له لحمها إذا ذبحها قبل وقتها. 

فإن كان في ضرع الأضحية المعينة لبن وهو 
يخاف عليها الضرر والهلاك إن لم يحلبها نضح 
ضرعها بالماء البارد حتى يتقلص اللبن, لأنه لا 
سبيل إلى الحلب. 

فإن حلبه تصددق باللبن» لأنه جزء من شاة 
متعينة للقربة . 

فإن لم يتصدق به حتى تلف أوشربه مثلا وجب 
عليه التصدق بمثله أو بقيمته . 

وما قيل في اللبن يقال في الصوف والشعر 
والوبر. (9) 

وقال المالكية : 7؟ يكره ‏ أي تنزيها شرب لبن 
الأضحية بمجرد شرائها أوتعيينها من بين بهائمه 
(1) البدائع ه/ "لا والفتاوى ٠١1١/0‏ 


(9) الدسوقي 93/7 والشرح الصغير ١415/7‏ ط دار 
المعارف . 


للتضحية. ويكره أيضا جر صوفها قبل الذبح. لما 
فيه من نقص حماهاء ويستثنى من ذلك صورتان : 

أولاهما: أن يعلم أنه ينبت مثله أوقريب منه 
قبل الذبح . 

ثانيتهما: أن يكون قد أخذها بالشراء ونحوه. أو 
عينها للتضحية بها من بين بهائمه ناويا جز صوفها. 
ففي هاتين الصورتين لا يكره جز الصوف . 

وإذا جر في غير هاتين الصورتين كره له بيعه. 

وقال الشافعية والحنابلة :('» لا يشرب من 
لبن الأضحية إلا الفاضل عن ولدهاء فإن لم يفضل 
عنه شيء أوكان الحلب يضر بها أوينقص لحمها م 
يكن له أخذه. وإنلم يكن كذلك فله أخذه 
والانتفاع به. 

وقالوا أيضا: إن كان بقاء الصوف لا يضر بها أو 
كان أنفع من الجر لم يجزله أخذه. وإن كان يضر بها 
أو كان الجر أنفع منه جاز الجزٌ ووجب التصدق 
بالمجزوز. 
- (الأمر الثاني) ‏ من الأمور التي تكره تحريم| عند 
الحنفية قبل التضحية ‏ بيع الشاة المتعينة للقربة 
بالشراء أوبالنذر وإنما كره بيعهاء لأنها تعينت 
للقربة» فلم يحل الانتفاع بثمنها ىا لم يحل الانتفاع 
بلبها وصوفهاء ثم إن البيع مع كراهته ينفذ عند 
أبي حنيفة ومحمدء لأنه بيع مال تملوك منتفع به 
مقدورعلى تسليمه؛ وعند أبي يوسف لا ينفذ. 
لأنه بمنزلة الوفف. 

وبناء على نفاذ بيعها فعليه مكانها مثلها أو أرفع 


منها فيضحي بهاء فإن فعل ذلك فليس عليه شيء 


)١(‏ المغني بأعلى الشرح الكبير 2٠١03٠١ /١١‏ وتحفة المحتاج 


ل 


ألاكةت 


ووم و ووو ف وو و ور ووم ةو رو ونه روه وه راي مم مو فيد ينمو لمهي ره ون يل مناه يلار 


آخر, وإن اشترى دونها فعليه أن يتصدق بفرق 
مابين القيمتين, ولا عبرة بالثمن الذي حصل به 
البيع والشراء إن كان مغايرا للقيمة . )١(‏ 

وقال المالكية : يحرم بيع الأضحية المعينة بالنذر 
وإبدالحاء وأما التي لم تتعين بالنذر فيكره أن يستبدل 
بها ماهو مثلها أو أقل منها 


فإذا اختلطت مع غيرها واشتبهت ت وكان بعض 
المختلط أفضل من بعض كره له ترك الأفضل بغير 
قرعة . (5) 


وقال الشافعية: لا يجوز بيع الأضحية الواجبة 
ولا إبدالما ولوبخير منهاء وإلى هذا ذهب أبوثور 
واخحتاره أبوالخطاب من الحنابلة . 

ولكن المنصوص عن أحمد ‏ وهو الراجح عند 
الحنابلة ‏ أنه يجوز أن يبدل الأضحية التى أوجبها 
بخير منهاء وبه قال عطاء ويجاهد وعكرمة . © 
(الأمر الشالث) :-من الأمور التي تكره تحريها 
عند الحنفية قبل التضحية ‏ بيع ما ولد للشاة المتعينة 
بالنذر أوبالشراء بالنية» وإنما كره بيعه. لأن أمه 
تعينت للأضحية» والولد يتبع الأم في الصفات 
الشرعية كالرق والحرية» فكان يجب الإبقاء عليه 
حتى يذبح معها. فإذا باعه وجب عليه التصدق 
بثمنه . 

وقال القدوري : يجب ذبح الولدء ولوتصدق به 
حيا جاز, لآن الحق لم يسرإليه ولكنه متعلق به 
(1) البدائع ه/ول 


(؟) الدسوقي ؟/177. وبلغة السالك 8١١/١‏ 
(9) المغني لابن قدامة ١١7/1١‏ 


وونر وه م ةم فو عه وو ةو مام ممه مارم نور ةر ور وه و وجومه يمعو قور مث نو مودمرء دور و ةدم مم5 


فكان كجلها وخطامهاء 2 فإن ذبحه تصدق 
بقيمته» وإن باعه تصدق بثمنه . 

وفي الفتاوى الخانية أنه يستحب التصدق به 
حياء ويجوزذبحه. داتع وجب اللمسنبه» 
فإن أكل منه تصدق بقيمة ما أكل . 

وقال المالكية: ا الأضحية المعينة 
بالنذر. ويندب ذبح ولد الأضحة مطلقاء سواء 
أكانت معينة بالنذر أم لا إذا خرج قبل ذبحهاء فإذا 
ذبح سلك به مسلك الأضحية, وإذا لم يذبح جاز 
إبقاوّه وصحت التضحية به في عام آخر. 

وأما الولد الذي خرج بعد الذبح. فإن خرج 
ميتاءوكان قد تم خلقه ونبت شعره كان كجزء من 
الأضحية» وإن خرج حيا حياة محققة وجب ذبحه 
لاستقلاله بنفسه 9) 

وقال الشافعية: إذا نذر شاة معينة أوقال: 
جعلت هذه الشاة أضحية, أونذر أضحية في الذمة 
ثم عين شاة عما في ذمته. فولدت الشاة المذكورة 
وجب ذبح ولدها في الصور الثلاث, والأصح أنه لا 
يجب تفرقته على الفقراء بخلاف أمه. إلا إذا ماتت 
أمه فيجب تفرقته عليهم . وولد الأضحية في غير . 
هذه الصور الثلاث لا يجب ذبحه, وإذا ذبح لم يجب 
التصدق بشيء منهء ويجوزفيه الأكل والتصدق 
والاهداء. وإذا تصدق بشيء منهلم يغن عن 
وجوب التصدق بشيء منها. 9) 


)١(‏ المل : بضم الحيم وفتحها هوما تغطى به الدابة لصيانتها 


ويجمع على جلال. والخطام. بكسر اللقاء الزمام الذي تقاد به 
البهيمة وسمي خطاما.ء لأنه في كثيرمن الأحيان يوضع في 
خطمها أي أنفها. 

1١١١/9 الدسوقي‎ )9 

(7) المنيج مع حاشية البجيرمي 4/ 514 


ال/اة 


مجع هج نو وا وه ل ورفع جع شع رع ما ل ها أ عا لاع ف لاود عة «اعيو يه قو هه قرو يه ود قرع عار عو عام عا ونه 


وقال الحنابلة: 2١‏ إذاعين أضحية فولدت 
فولدها تابع لحاء حكمه حكمهاء سواء أكانت 
حاملا به حين التعيين. أوحدث الحمل بعده. 
فيجب ذبحه في أيام النحرء وقد روي عن علي 
رضي الله عنه أن رجلا سأله فقال: يا أمير المؤمنين 
إني اشتر يت هذه البقرة لأضحي بهاء وإنها وضعت 
هذا العجل؟ فقال علي : لا تحلبها إلا فضلا عن 
تيسير ولدها فإذا كان يوم الأضحى فاذبحها وولدها 
عن سبعة . 9) 
8 (الأمر الرابع) :-من الأمورالتي تكره تحريما 
عند الحنفية قبل التضحية ركوب الأضحية 
واستعمالها والحمل عليها. 

فإن فعل شيئًا منها أثم. ولم يجب عليه التصدق 
بشىءء إلا أن يكون هذا الفعل نقص قيمتهاء 
فعليه أن يتصدق بقيمة النقص . 

فإن أجرها للركوب أو الحمل تصدق بقيمة 
النقص فضلا عن تصدقه بالكراء . 9 

وللمالكية في إجارة الأضحية قبل ذبحها قولان: 
(أحدهما) المنع (وثانيه|) الجواز وهو المعتمد. (*) 

وقال الشافعية: يجوز لصاحب الأضحية 
الواجبة ركوبها وإركابها بلا أجرة. وإن تلفت أو 


)01( المغني لابن قدامة ٠١١/1١١‏ 

20( الأثر عن علي رضي الله عنه أن رجلا سأله فقال: يا أصير 
المؤمنين إني اشتريت هذه البقرة لأضحي بها . . . رواه سعيد 
بن منصور عن أبي منصور عن أبي الأخوص عن زهسير 
العبسي عن المغيرة بن حذف عن عليٍ. (المغنيى لابن قدامة 


11ل/6١١).‏ 
زفة البدائع ه/ 74 فلل وحاشية ابن عابدين على الدر المختار 
ه/292> 


زفق الدسوقي يذقفى 


نقصت بذَلكَ ضكها: 

لكن إن حصل ذلك في يد المستعير ضمنها 
المستعير» وإنم| يضمنها هو أو المستعير إذا تلفت أو 
نقصت بعد دخول الوقت والتمكن من الذبحء أما 
قبله فلا ضمان» لأنها أمانة في يد المعيرء ومن 
المعلوم أن المستعير إنم| يضمن إذا لم تكن يد معيره 
يد أمانة . )١(‏ 
4 هذا وهناك مكروهات ذكرت في غير كتب 
الحنفية : ش ش 
منها: ما صرح به المالكية من أن التغالي بكثرة 
ثمنها زيادة على عادة أهل البلد يكره ‏ أي تنزيها - 
لأن شأن ذلك المباهاة. وكذا زيادة العدد. 

فإن نوى بزيادة الثمن أوالعدد الشواب وكثرة 
الخير لم يكره بل يندب . 7) 
مايستحب ومايكره عند إرادة التضحية : 
٠‏ -لما كانت التضحية نوعا من التذكية. كانت 
مستحبات التذكية من ذبح ونحر مستحبة فيهاء 
ومكروهاتها مكروهة فيها. ولتفصيل مايستحب 
ومايكره في التذكية (ر: ذبائح). 

وللتضحية مستحبات ومكروهات خاصة تكون 
عندهاء وهي إما أن ترجع إلى الأضحية» أوالى 
المضحيء أو إلى الوقت. ولنذكر ذلك في ثلاثة 


ما يرجع إلى الأضحية من المستحبات 
والمكر وهات عند التضحية : 
١‏ - يستحب في الأضحية أن تكون أسمن وأعظم 


)0ع( المنببع مع حاشية البجيرمي 0 


(؟) الدسوقي ١77/7‏ 


بدنا من غيرهاء لقوله تعالى : (ومن يعظم شعائر 
الله فإنها من تقوى القلوب). ('» ومن تعظيمها أن 
. يمختارها صاحبها عظيمة البدن سمينة . 

وإذا اختار التضحية بالشياهء فأفضلها الكبش 
الأملح الأقرن الموجوء (أي المخصي). الحديث 
أنس رضي الله عنه: «ضحى النبي كل بكبشين 
أملحين أقرنين». 2 ولانهيكِ(”»)ضحى بكبشين 
أملحين موجوءين, ("©> والأقرن: العظيم القرن» 
والأملح : الأبيض, والموجوء: قيل: هوالمدقوق 
الخصيتين. وقيل : هوالخصي . (4» وني الحديث 
أن رسول الله يكدِ قال: «دم عفراء أحب إلى الله 
من دم سوداوين» )2( 

قال الحنفية: الشاة أفضل من سبع البقرة. بل 
أفضل من البقرة إن استوتا في القيمة ومقدار 
اللحم . والأصل في هذا أن ما استوياني مقدار 
اللحم والقيمة فأطيبهما لحا أفضل . وما اختلفا 
فيهم| فالفاضل أولى . والذكر من الضأن والمعزإذا 
كان موجوءا فهو أولى من الأنثى . و إلا فالانثى 
أفضل عند الاستواء في القيمة ومقدار اللحم . 
والأنثى من الإبل والبقر أفضل من الذكر عند 
استواء اللحم والقيمة. 
)١١(‏ سورة الحج / 7 


[فة حديث أنس رضي الله : «ضحى النبي 8 .) أخرجه مسلم 
1١6617 ١605 /6(‏ ط الحلبي). 

0) حديث : «أن النبي يك ضحى بكبشين موجوءين» . أخرجه 
أحمد من حديث أبي رافع وقال الهيئمي : إصئاده حسن (مسئد 
أحد بن حنبل 5 ط الميمنية ومجمع الزوائد .)7١/54‏ 

40 البدائع /0م والدر المختار مع حاشية ابن عابدين ه/ ه٠١٠‏ 

(©) حديث : «دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين». أخرجه 
أحمد (417/7 طالميمنيسة). والحاكم (4/ 7717 ط دار 
المعارف) وسكت عنه الذهبي فلم يصرح بإقراره أو بتعقبه . 


فس ةمحو مده واو فلاح وميه مفواع اممو كك مفعععةة واممععوء ومو ففوعة واو قغءو افعو هه 


وقال المالكية: يندب أن تكون جيذلة, بأن 
تكون أعلى النعم, وأن تكون سمينة ويندب 
أيضا تسمينهاء لحديث أبي أمامة رضي الله عنه . 
قال:«كنا نسمن الأضحية بالمدينة» وكان المسلمون 
يسمنون».(١2‏ والذكر أفضل من الأنثى . والأقرن 
أفضل من الأجم. ويفضل الأبيض على غيره. 
والفحل على الخصي إن لم يكن الخصي أسمن. 
وأفضل الأضاحى ضأن مطلقا: فحله. فخصيه. 
فأنشاهء فمعز كذلك. واختلف فيما يليهما أهى 
الإبل أم البقر. ْ 

والحق أن ذلك يختلف باختلاف البلاد. ففي 
بعضها تكون الإبل أطيب لما فتكون أفضل. وفي 
بعضها يكون البقر أطيب لما فيكون أفضل . 9) 

وقال الشافعية: أفضل الأضاحي سبع شياه. 
فبيدنة فبقرة» فشاة واحدة. فسبع بدنة. فسبع 
بقرة» والضأن أفضل من المعزء والذكر الذي لم ينز 
أفضل من الأنثى التي لم تلد ويليهما الذكر الذي 
ينزو فالأنثى التي تلد. 
والبيضاء أفضل. فالعفراء. فالصفراء. ترم 
فالبلقاء. وبل ذلك السوداء . 

ويستحب تسمين الأضحية . 


وقال الحنابلة: أفضل الأضاحي البدنة. ثم 


البقرة» ثم الشاة. ثم شرك في بدنة» ثم شرك في 


)١(‏ حديث : «كنانسمن الأضحية بالمديئة . . .» أخرجه 
البخاري تعليقاء وقال ابن حجسر: وصله أبو نعيم في 
المستخرج عن طريق أحمد بن حنبل بهذا المعنى . وقال أحمد: 
هذا الحديث عجيب! (فتح الباري ٠١ 4/٠١‏ ط 
السلفية). 

زف الدسوقي 1١77/7‏ 


-4ه- 


أضحية ١ه‏ 4ه 


بقرة )غ0( 
7 - ويكره في الأضحية أن تكون معيبة بعيب لا 
يخل بالإجزاء . 


مايستحب في التضحية من أمور ترجع إلى 
المضحي : 
“0 أن يذبح بنفسه إن قدرعليه. لأنه قربة. 
ومباشرة القربة أفضل من تفويض إنسان آخرفيهاء 
فإن لم يحسن الذبح فالأولى توليته مسلا يحسنه. 
ويستحب في هذه الحالة أن يشهد الأضحية لقوله 
لفاطمة رضي الله عنها: «يا فاطمة قومي إلى 
أضحيتك فاشهديها». 9) 

وقداتفقت المذاهب على هذا. غير أن 
الشافعية قالوا: الأفضل للأنثى والخنثى والأعمى 


التوكيل وإن قدروا على الذبح. 29 ولهذه النقطة 
تتمة ستأتي . 


4 - أن يدعوفيقول: «اللهم منك ولك. إن 
صلاتي ونسكي ومحياي وبماتي لله رب العالمين لا 
شريك له. وبذلك أمرت. وأنا من المسلمين» لأن 
النبي و أمر فاطمة رضي الله عنها أن تقول: «إن 


)0( المجمسوع للنووي 8/ 27”66 والمنبسج مع حاشية البجيرمي 
1 وكشاف القناع ط. السئة المحمدية . 

(؟) حديث : ديافاطمة . . . ؛ أخرجه الحاكم (4/ 777 ط دار 
المعسارف) من جديث سعيد الفدري . ثم رواه من حديث 
عمران بن الحصين. وقال ابن حجر في التلخيص -1١147/4(‏ 
نشر اليماني) : «قال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه : حديث 
منكر, وفي حديث عمران أبو حمزة الثيالي وهو ضعيف جداء . 

زفة البدائع 016 والدسوتي ؟/ فحة والمنبج مع حاشية 
البجيرمي 2/4 والمغني 115/1 


صلاتي ونسكي . . .270 الخ. 

ولحديث جابر رضي الله عنه أنه قال: «ذبح 
النبي كَل يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين 
موجوءين فل| وجههم قال : «إني وجهت وجهي 
للذي فطر السموات والأرض على ملة إبراهيم 
حنيفا وما أنا من المشركين, إن صلاتي ونسكي 
ومحياي وبماتي لله رب العالمين لا شريك له. وبذلك 
أمرت وأنا من المسلمين. اللهم منك ولك عن 
محمد وأمتهءبسم الله والله أكبر» ثم ذبح . 7( 

هذا مذهب الحنفية. 9) 

وقال المالكية يكره قول المضحى عند التسمية 
«اللهم منك وإليك», لأنه لم يصحبه عمل أهل 
المدينة . (4) 

ا الشافعية: يستحب بعد التسمية التكبير 
ثلاثا والصلاة والسلام على رسول الله يكل , 
والدعاء بالقبول, بأن يقول: اللهم هذا منك 
وإليك. واختلفوا في إكمال التسمية بأن يقال: 
«الرحمن الرحيم» فقيل : لا يستحب,. لأن الذبح لا 


)١(‏ حديث : «أن النبي 7 أمر فاطمة رضي الله عنها أن تقول: 


إن صلاتي ونسكي . . .» جزء من حديث فاطمة الذي سبق 
تخريجه . ر: (ف/ 4ه) 

(؟) حديث : «نذبح رسول اله وإ يوم الذبح كبشين أقرنين 
موجوءين . . . ». أخرجه أبوداود واللفظ له وابن ماجة من 
حديث جابر بن عبدالله رضي اله عنهماء وفي إسناده محمد بن 
إسحاق ولم يصرح بالتحديث. وقال عنه الحافظ بن حجر: 
صدوق يدلس (عون المعبود 67/7 طالهئد. وستن 
ابن ماجة 47/17 ٠١‏ ط عيسى الحلبي. وتقريب التهذيب 
/1)). 

5 البدائع ه/7 

(5) بلغة السالك١/ 2700١‏ وقوطم : ولم يصحبه عمل أهل 
المدينة» إيضاحه أن عمل أهل المديئة بمنزلة المتواتر وهو 
مقدم على الآحاد. 


6ن عع واه 6 وها 2866 6 وخطصق ع قو راع ع #المقاع و يهط عأ و 4 اله ووه 2 6 به انملع اه و مولا عه عد عمد جك عا ورم 


تناسبه الرحمة. وقيل: يستحب وهو أكمل» لأن في 
الذبح رحمة بالآكلين . )١(‏ 

وقال الحنابلة: يقول المضحي عند الذبح: 
«بسم الله والله اكير . والتسمية واجبة عند التذكر 
والقدرة» والتكبير مستحبء» فقد ثبت أن النبي 
يل كان إذا ذبح قال: «بسم الله والله أكبر». وفي 
حديث أنس «وسمى وكبر,9) وإن زاد فقال: 
اللهم هذا منك ولك. اللهم تقبل مني أومن فلان 
فأضحعه ثم قال: «اللهم تقبل من محمد وال محمد 
وأمة محمد» ثم ضحى به. 6 
هه أن يجعل الدعاء المذكور قبل ابتداء الذبح أو 
بعد انتهائه ويخص حالة الذبح بالتسمية مجردة. 
هكذا قال الحنفية . 

ويكره عند الحئفية خلط التسمية بكلام آخر 
حالة الذبح ولوكان دعاء. لأنه ينبغي كما تقدم أن 
تبعل الأدعية سابقة على ابتداء الذبح أومتأخرة 
عن الفراغ منه. (4) 
مايرجع إلى وقت التضحية من المستحبات 
والمكر وهات: 
- تستحب المبادرة إلى التضحية» فالتضحية في 


)١(‏ البجيرمي على الإقناع 4/ 785 . 786. والشبراملسي على 
نهاية المحتاج للرملي ١١7/4‏ 

)٠(‏ حديث : وكان إذا ذبح قال: بسم الله والله أكبر». وني 
حديث أنس : «وسمي وكير . 

أخسرجسه البخضاري 18/٠١(‏ - الفشح _ط السلفية) وأبو عوانة 
١47/6(‏ - طدار المعارف المثيانية) . 

0) حديث : «اللهم تقبل من محمد 0 . » أخرجه مسلم من 
حديث عائشة رضي اله عنها مطولا (صحيح مسلم */ /1ه6١‏ 
ط عيسى الحلبي) . 


(؟) البدائع 378/6 ١٠م‏ 


وميه ةم ةيرم ةمي مة نو مم رمم وو م روه فووا زر موك قمر من موود رونمو ووو وال هرم ننه ملم مي قة 


اليوم الأول أفضل منبها فيما يليه لأنها مسارعة إلى 
الخيرء وقد قال الله تعالى : (وسارعوا إلى مغفرة 
من ربكم وجل عرضها السموات والأرض أعدت 
للمتقين). لق 

والمقصود المسارعة إلى سبب المغفرة 50 وهو 
العمل الصالح. ") 

وهذا متفق عليه بين المذاهب. غير أن للمالكية 
تفصيلا وهوأن التضحية قبل الزوال في كل يوم 
أفضل منها بعد الزوال» والتضحية من ارتفاع 
الشمس إلى ما قبل الزوال في اليومين الثاني 
إلى الارتفاع» وقد ترددوا في التضحية بين زوال 
اليوم الثاني وغروبه. والتضحية بين فجر اليوم 
الشالث وزوالهء أيتهما أفضل؟ والراجح أ 
التضحية في الوقت الأول أفضل , 26 ولا تضحية 
وتقدم أيضا أن التضحية في الليل تكره عند الحنفية 
والشافعية والحنابلة . (*) 
القرى أن يضحوا إلا في الوقت الذي يضحي فيه 


أهل المدن. 


مايستحب ومايكره بعد التضحية : 
أ- يستحب للمضحي بعد الذبح أمور : 


/اه -منها : أن ينتظرحتى تسكن جميع أعضاء 


4 سورة آل عمران / ١77”‏ 

(5) البدائع 00م 

)2 الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي 177-١٠١ /١‏ 
(؟) البدائع ه/ ٠م‏ 


8 - ومنها: أن يأكل منهبا ويطعم ويدخرء لقوله 
تعالى : (وأَذَنْ في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى 
كل ضامر يأتين من كل فَجٌعميق» ليشهدوا منافعٌ 
هم ويذكروااسم م اللو في أيام معلومات على ما 
رزقهم من بهيمة الأنعام؛ فكلرا متينا واطعمرا 
البائسسّ الفقير). 9) 

وقوله عزوجل : (والبِدّنَ جعلناها لكم من 
شعائر الله ولع فها حك فلذكروا اسع اطعابها 
صوافة. .فإذا وجَبتٌ جنوبها فكلوا منها وأطعموا 

انع والمئر) . 5 

00 كإ: «إذا ضحى أحدكم فليأكل من 
أضحيته» . (4) 
4 والأفضل أن يتصدق بالثلث., ويتخذ الثلث 
ضيافة لأقاربه وأصدقائه. ويدخر الثلث, وله أن 
يهب الفقير والغني» وقد صح عن ابن عباس رضي 
الله عنهه| في صفة أضحية النبي ككةٍ قال: «ويطعم 
أهل بيته الثلث» ويطعم فقراء جيرانه الثلث. 
ويتصدق على السؤّال بالثلث» . *) 


)١(‏ ينع : بفتح الخاء أي : يتجاوز محل الذبح إلى النخاع وهو 
الخيط الأبيض الذي في داخل العظم . 

ف سورة الحج / /11. 78 

0) سورةالحج /5" 

(؟) حديث: دإذا ضحى أحدكم فليأكل من أضحيته؛ . أخرجه 

أحمد (41/7 ط الميمنية) وذكره الحيئمي في المجمع (4/ 8؟ 

ط القدسي) وقال: رجاله رجال الصحيح . 

).2 حديث : «وبطعم أهل بيته الثلث . . . » رواه أبو موسى 
الأصفهاني في الوظائف وحسنه كيا في المغني ٠١4 /١1١(‏ ط 
المنار) . 


قال الحنفية : ولوتصدق بالكل جازء ولوحبس 
الكل لنفسه جازء لآن القربة في إراقة الدم. وله أن 
يزيد في الادخارعن ثلاث ليال. لأن نبي النبي 
كد عن ذلك كان من أجل الدافة. وهم جماعة من 
الفقراء دفت (أي نزلت) بالمدينة» فأراد النبي كله 
أن يتصدق أهل المدينة عليهم با فضل عن 
أضاحيهم . فنبى عن الادخار فوق ثلاثة أيام . 

ففى حديث عائشة رضى الله عنها أنها قالت: 
وقالوا يا يسول الله:: إن الناتن يتخدون الاسقية 
من حي ويجعلون فيها الودك. قال: وماذاك؟ 
قالوا: نبيت أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. 
فقال: كن أجل الدافة التي دفت» 
فكلواء وادخروا وتصدقواء )١‏ وفي حديث 
سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال : قال رسول 
الله يكله: «من ضحي منكم فلا يصبحن بعد ثالثة 
وفي بيته منه شيء, فلم كان العام المقبل . قالوا 
يارسول الله نفعل ا فعلنا عام الماضي؟ قال: كلوا 
وأطعموا وادخرواء فإن ذلك العام كان بالناس 
جهد., نأردت أن تعينوا فيها» . 5" 
وإطعامها والتصدق بها أفضل من ادخارهاء إلا أن 
يكون المضحي ذا عيال وهوغير موسع الحال. فإن 
الأفضل له حينئذ أن يدخره لعياله توسعة عليهم . 
لأن حاجته وحاجة عياله مقدمة على حاجة 


غيرهم. لقوله ك2 : «ابدأ بنفسك فتصدق عليها. 


)20 حديث : وإنها نبيتكم من أجل الدافة . . . » أخرجه مسلم 
١651/5‏ _ط الحلبي). : 
زفق حديث : «من ضحى منكم . . .» أخرجه البخاري (فتح 


الباري 14/٠١‏ ط السلفية) ومسلم (9/ 161 ط 
الحلبي) . 


-١١- 


فإن فضل شيء فلأهلك, فإن فضل شيء عن 
أهلك فلذي قرابتك, فإن فضل عن ذي قرابتك 
شىء فهكذا وهكذاء. )١(‏ 

هذا افدهك الحنفية . (؟) 
٠‏ وها هنا تنبيه مهم وهو أن أكل المضحي من 
الأضحية وإطعام الأغنياء والادخار لعياله تمتنع 
كلها عند الحنفية في صور. 


منها : الأضحية المنذورة»وهومذهب الشافعية 
أيضا. وذهب المالكية والحنابلة إلى أن المنذورة 
كغيرها في جواز الأكل . 

ومنها : أن يمسك عن التضحية بالشاة التى 
عينها للتضحية بالنذر أوبالنية عند الشراء حتى 
تغرب شمس اليوم الثالث فيجب التصدق بها 


حية . 
ومنها : أن يضحي عن الميت بأمره فيجب 
التصدق بالاضحية كلها على المختار. 


ومنبا: أن تلد الأضحية فيجب ذبح الولد على 
قول» وإذا ذبح وجب التصدق به كله. لأنه لم يبلغ 
السن التى تجزىء التضحية فيهاء فلا تكون القربة 
بإراقة دمه. فتعين أن تكون القربة بالتصدق به 
وهذا قيل : إن المستحب في الولد التصدق به حيا. 
ومنها : أن يشترك في البدنة سبعة أوأقل» وينوي 
بعضهم بنصيبه القضاء عن أضحية فاتته من عام أو 
أعوام مضت,. فيجب على جميع الشركاء التصدق 
بجميع حصصهم., لأن الذي نوى القضاء لم تصح 
)1١(‏ حديث : «ابدأ بتفسك . . .) أخرجه مسلم (1/ 46+ ط 


الحلبي) . 
(؟) بدائع الصنائع 41١/0‏ 


نيته. فكان نصيبه تطوعا محضا وهولم ينو التقرب 
بإراقة الدم لآن من وجب عليه القضاء إنم| يقضي 
بالتصدق بالقيمة» ونصيب المضحي الذي نوى 
القضاء شائع في البدنة كلها فلا سبيل للذي نوى 
الأداء أن يأكل شيئا منباء فلابد من التصدق 
بجميعها. )0( 

وقال المالكية : يندب للمضحي الجمع بين 
الأكل من أضحيته والتصدق والإهداء بلا حد في 
ذلك بثلث ولا غيره”2 ولم يفرقوا بين منذورة 
2 

وقال الشافعية : يجب بعد ذبح الأضحية 
الواجبة بالنذر أوالجعل والمعيئة عن المنذور في الذمة 
التصدق بها كلهاء وأما غير الواجبة فيجب بعد 
الذبح التصدق بجزء من لحمها نيئا غير قديد ولا 
تافه جدا. وزاد الحنابلة أنه إذا لم يتصدق حتى 
فاتت ضمن للفقراء ثمن أقل مالا يعتبر تافها. 

فلا يكفي التصدق بشيء من الشحم أوالكبد 
أونحوهما ولا التصدق بمطبوخ, ولا التصدق 
بقديد وهوالمجفف. ولا التصدق بجزء تافه جدا 
ليس له وقع . 

ووجوب التصدق ه وأحد وجهين وه وأصحههماء 
ويكفي في التصدق الإعطاء, ولا يشترط النطق 
بلفظ التمليك ونحوه. وماعدا الجزء المتصدق به 


(1) حاشية ابن عابدين 7٠06/0‏ 508 والمغني على الشرح 


الكبير 1٠١8/١١‏ 18١1ء‏ ومطالب أولي النبي "/ 4174 
)٠(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ؟/ ١77‏ 
) لكنهم قالوا في ا هدي المنذور: إذا نذره للمساكين وجب ذبحه 
والتصدق به جميعه وإذا نذره وأطلق وجب ذبحه ويسلك به 
بعد الذبح مسإ كهدي التطوع (الشسرح الكبير بحاشية 
الدسوقي 2/ 84) والظاهر أن الأضحية عندهم كذلك. 


“اماه 


وووووة وي ةم ةو ةو ويم مو وار رو رفور و مه ما وم يوم اجر ةرو نممو مم نين م مم ةر نوم م م تلثم يميه 


يجوزفيه الأكل والإهداء لمسلم والتصدق على 
مسلم فقير . 

والأفضل التصدق بها كلها إلا لقما يسيرة يأكلها 
ندبا للتبرك,. والأولى أن تكون هذه اللقم من 
الكبد. ويسن إن جمع بين الأكل والتصدق 
والإهداء ألا يأكل فوق الثلث. وألا يتصدق بدون 
الثلث. وأن هدي الباقي . )١(‏ 

وقال الحنابلة : يجب التصدق ببعض الأضحية 
وهوأقبل مايقع عليه اسم لحم وهوالأوقية» فإن لم 
يتصدق حتى فاتت ضمن للفقراء ‏ ثمن أوقية. 
ويجب تمليك الفقير لما نيئا لا إطعامه . (؟) 

والمستحب أن يأكل ثلثاء وبدي ثلثاء ويتصدق 
بثلث. ولو أكل أكثر جاز. 

وسواء فيه| ذكر الأضحية المسنونة والواجبة بنحو 
النذرء لأن النذر محمول على المعهود. والمعهود من 
الأضحية الشرعية ذبحهاء والأكل منهاء والنذر لا 
يغير من صفة المنذور إلا الإيجاب . 9) 


ب - ويكره للمضحي بعد الذبح عند الحنفية. 
أمور: 

١سمنها:‏ أن ينخعها أويسلخها قبل زهوق 
روحهاء وهذه الكراهة عامة في جميع الذبائح. وهي 
كراهة تنزيبية . 

ومنها: بيع شيء من لحمها أوشحمها أو 


. 177/8 غباية المحتاج مع حاشيتي الشبراملسي والرشيدي‎ )1١( 
نايل‎ 

(؟) لعل المقصود بالإطمام أن يدعى إلى أكل اللحم مطبوخا أو 
يعطاه مطبوخا . 

() المغنى بأعلى الشرح الكبير 1١8/11‏ 18١1ء‏ ومطالب أولي 
النبي "/ 417/4 


صوفها أوشعرها أووبرها أولبنها الذي حلب منها 
بعد ذبحهاء أوغير ذلك إذا كان البيع بدراهم أو 
باستهلاك عينه. فهذا البيع لا يحل وهومكروه 
تحرييا. يخلاف مالوياع شيا منها بها يمكن 
الانتفاع به مع بقاء عينه من متاع البيت أوغيره» 
كالإناء النحاس والمنخل والعصا والثوب والخف. 

وإنما لم يحل البيع بها يستهلك» لقوله يل : «من 
باع جلد أضحيته فلا أضحية له» 7" فإن باع نفذ 
البيع عند أبي حنيفة ومحمد. ووجب عليه التصدق 
دلي عي ات لسار ملكتي 
فإن لم يستطع وجب التصدق بثمنه . 

وإنما حل بيعه بها يمكن الانتفاع به مع بقاء 
عينه. لأنه يقوء م مقام المبدل» فكأنه باق وهوشبيه 
بها لو صنع من الجلد شيء ينتفع بهء كالقربة 
والدلو. ؟) 

وصرح المالكية بأنه لا يجوز بيع شيء منها بعد 
الذبح ولا إبدالهسواء أكان الذبح مجزئا عن 
الأضحية أوغير محزىء. كيا لوذبح قبل الإمام. 
وكما لوتعيبت الأضحية فذبحها سواء أكان التعيب 
حالة الذبح أم قبله. وسواء أكان عند الذبح عالما 
بالعيب أم جاهلا به وسواء أكان عند الذبح عالما 
بأنا غير مجحزئة أم جاهلا بذلك, ففي كل هذه 


)١(‏ حديث: دمن باع جلد أضحيته فلا أضحية له . أخرجه 


الحساكم (1/ 7640-7864 ط دائرة الممارف العثيانية). 
والبيهقي (4/ 745 ط دائسرة المصارف العثبانية) وقال 
الذهبي : دابن عياش ضعفه أبوداود» . 

5) البدائع 1/6م 


ه٠١4-‎ 


مقع فو هه ووه ع فاوه و عيفاعة وهة فاعدية انوع ف وه قا وروا ع قروا له وام ذاه ووفاورع شكاة وزها ووه ماه و 


الصورمتى ذبح لم يجزله البيع ولا الإبدال. وهذا 
بالنسبة لصاحبها. 
وأماالذي أهدي إليه شيء منهاء أوتصدق 

عليه به فيجوز له البيع والإبدال. 

وإذا وقع البيع الممنوع أوإبدال ممنوع فسخ 
العقد إن كان المبيع موجوداء فإن فات بأكل ونحوه 
وجب التصدق بالعوض إن كان موجوداء فإن فات 
بالصرف أو الضياع وجب التصدق بمثله. )١‏ 

وقال الشافعية: لا يجوز للمضحي بيع شيء 
منهاءوكذلك لا يجوز للغني المهدى إليهء بخلاف 
الفقير المتصدق عليهء فإنه يجوزله البيع» ويجوز 
للمضحي التصدق بالجلد وإعارته والانتفاع به لا 
بيعه ولا إجارته . (") 

وقول الحنابلة مثل قول الشافعية. وزادوا أنه لا 
يجوز بيع جُلّها أيضا. 9 


*" - ومن الأمور التي تكره للمضحي بعد التضحية 
إعطاء الجزار ونحوه أجرته من الأضحية فهو مكروه 
تحريماء لأنه كالبيع با يستهلك, لحديث علي رضي 
الله عنه قال: «أمرني رسول-الله يك أن أقوم على 
بدنه وأقسم جلودها وجلالماء وأمر ني ألا أعطي 
الجزار منها شيئاء. وقال: نحن نعطيه من 
عندنا» . (4) 

( وخخرج بالبيع وإعطاء الأجرة ) الانتفاع بالجلد 


(1) الدسوقي ؟/174١.,‏ وبلغة السالك 8٠١/١‏ 

() المنيج مع حاشية البجيرمي 949:/4؟ 

() مطالب أولى النبي ؟/ 406 

(4) حديث علي رضي الله عنه «أمرني رسول الله 5 أن أقوم على 
بدنه . . .» أخرجه البخاري (انفتح / 065 ط السلفية) 


ومسلم 64/97 ط الحلبي) . 


ع ع لاع ل اجا عر 6ه عام وح واه ها م ونوا و عاط مو ع وم وها اوه وم اع هف وطو ع وروا وأو و عاماة وفوف عع 


وغيره من الأضحية التي لم يجب التصدق بهاء كا لو 
جعل سقاء للماء أو اللبن أوغيرهماء أوفرواً 
للجلوس واللبس. أو صنع منه غربالٍ أوغير ذلك 
فهوجائز, ولأنه يجوز الانتفاع بلحمها بالأكل 
وبشحمها بالأكل والادهان فكذا بجلدها وسائر 
أجزائها . 

هذا مذهب الحنفية  )١‏ 

وصرح المالكية بمنع إعطاء الجزارفي مقابلة 
جزارته أوبعضها شيئا منهباء سواء أكانت مجزئة» أم 
غير مجزئة كالتي ذبحت يوم النحر قبل ذبح ضحية 
الإمام, وكالتي تعيبت حالة الذبح أو قبله. 

وأجازوا تأجير جلدها على الراجح. ” 

وقال الشافعية والحنابلة : يحرم إعطاء الجازر في 
أجرته شيئا منهاء لحديث علي رضي الله عنه السابق 
ذكره. ٠‏ 
فإن دفع إليه لفقره أوعلى سبيل الحدية فلا 
بأس. وله أن ينتفع بجلدهاء ولا يجوز أن يبيعه ولا 
شيئا منبا 99) 


النيابة في ذبح الأضحية : 

5 -اتفق الفقهاء على أنه تصح النيابة في ذبح 
الأضحية إذا كان النائب مسلماء لحديث فاطمة 
السابق: «يا فاطمة قومي إلى أضحيتك 
فاشهديهال 229 لأن فيه إقرارا على حكم النيابة . 


)0 البدائع ه١8‏ وحاشية ابن عابدين على الدر المختار 


دآ ىث”ت> 

١74 الدسوقي على الشرح الكبير ؟/‎ )٠ 

فيه شرح المنبج مع حاشية البجيرمي 4/ 544. والمغني بأعلى 
الششرح الكبير١١/ ١١١01١١‏ 

(4) حديث فاطمة رضي الله عنها سبق تخريجه . 


ه٠١6-‎ 


والأفضل أن يذبح بنفسه إلا لضرورة . 

وذهب الجمهورإلى صحة التضحية مع 
الكراهة إذا كان النائب كتابياء لأنه من أهل 
الذكاة. وذهب المالكية ‏ وهوقول محكي عن أحمد_ 
إلى عدم صحة إنابته. فإن ذبح لم تقع التضحية 
وإن حل أكلها. )١‏ 

والنيابة تتحقق بالإذن لغيره نصاء كأن يقول: 
أذنتك أووكلتك أو اذبح هذه الشاة. أودلالة ىا لو 
اشترى إنسان شاة للأضحية فأضجعها وشد 
قوائمها في أيام النحرء فجاء إنسان آخر وذبحها من 
غير أمره. فإن التضحية تجزىء عن صاحبها عند 
أبى حنيفة والصاحبين . 9) 
8 ويرى الحنفية والحنابلة أنه إذا غلط كل واحد 
من المضحيين فذبح أضحية الآخر أجزأت., لوجود 
الرضى منهي| دلالة . 
وذهب المالكية إلى أنه لا يجزىء عن أي منهما. ولم 
نطلع على رأي للشافعية في ذلك . 9) 


التضحية عن المبت : 

5 - إذا أوصى الميت بالتضحية عنه. أووقف وقفا 
لذلك جاز بالاتفاق. فإن كانت واجبة بالنذر وغيره 
وجب على الوارث إنفاذ ذلك . أما إذا لم يوص بها 


)1١(‏ البدائع ه/07". وحاشية الدسوقي 177/7 والخبج مع 
حاشية البجيرمي 4/ ,٠٠‏ ونهاية المحتاج / 21170 وتحفة 
المحتاج مع حاشية الشرواني 177/8 174.ء ومطالب أولي 
البى 4178/1 

5 البدائع 108/6 ١٠م‏ 

(5) الهج مع حاشية الببجسيرمي 4/ 2*0 ونجاية المحتناج 
4 وتحفة المحتاج مع حاشية الشرواني 151/8 . 
154>» ومطالب أولي النبي 4178/79 


فأراد الوارث أوغيره أن يضحى عنه من مال 
نفسه. فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى 
جواز التضحية عنه. إلا أن المالكية أجازوا ذلك 
مع الكراهة. وإنما أجازوه لأن الموت لا يمنع 
التقرب عن الميت كما في الصدقة والحج. ( 
وقد صح أن رسول الله يك ضحى بكبشين 
أمته.(١»)‏ وعلى هذالواشترك سبعة في بدنة 
فمات أحدهم قبل الذبح. فقال ورثته ‏ وكانوا 
بالغين ‏ اذبحوا عنه. جاز ذلك . 
وذهب الشافعية إلى أن الذبح عن الميت لا يجوز 
بغير وصية أو وقف : (5) 
هل يقوم غير الأضحية من الصدقات مقامها؟ 
1" - لا يقوم غير الأضحية من الصدقات مقامها 
حتى لوتصدق إنسان بشاة حية أو بقيمتها في أيام 
النحرلم يكن ذلك مغنيا له عن الأضحية» لاسيما 
إذا كانت واجبة» وذلك أن الوجوب تعلق بإراقة 
الدم. والأصل أن الوجوب إذا تعلق بفعل معين لا 
يقوم غيره مقامه كالصلاة والصوم بخلاف الزكاة» 
فإن الواجب فيها عند أبي حنيفة والصاحبين أداء 
مال يكون جزءا من النصاب أومثله. لينتفع به 


)١(‏ حديث.: وضحى رس ول اله 9 بكبشين . . . » أخرجه 


أبو يملى والبيهقي (718/4), وقالالحيثمي: إسناده 
حسن. (51/4؟ ‏ ط القدسي). 

(1) البدائع ه/ ١الاء‏ وتنوير الأبصار مع شرحه الدر المختار 
وحاشية ابن عابدين ه/ 5١"ء‏ وحاشية الدسوقي ١117/79‏ 
وحاشية البجيرمي على المنبسج 4/ .7٠١‏ ونهاية 
المحتاج 4/ 175.ء والمغني على الشرح الكبير ١١//ا١1ء‏ 
ومطالب أولى النبي "/ 410/7 


سكءات 


أضحية 4" إضراب ١‏ 


المتصدق عليه وعند بعضهم الواجب أداء جزء 
من النصاب من حيث أنه مال لا من حيث أنه جزء 
من النصاب. لأن مبنى وجوب الزكاة على 
التيسير. والتيسير في الوجوب من حيث أنه مال لا 
من حيث أنه العين والصورة. وبيخلاف صدقة 
الفطر فإنها تؤدى بالقيمة عند الحنفية» لأن العلة 
الي نص الشارع عليها في وجوب صدقة الفطرهي 
الإغناء. قال رسول الله كل : «وأغنوهم عن 
الطواف في هذا اليوم» 2١‏ والإغناء يحصل بأداء 


القيمة. ؟) 
المفاضلة بين الضحية والصدقة : 
- الضحية أفضل من الصدقة, لأنها واجبة أو 


سنة مؤكدة, وشعيرة من شعائر الاسلام » صرح 
مهذا الحنفية والشافعية وغيرهم . د 
وصرح المالكية بأن الضحية أفضل أيضا من 
عتق الرقبة ولوزاد ثمن الرقبة على أضعاف ثمن 
الضحية : (*) 
وقال الحنابلة: الأضحية أفض| من الصدقة 
بقيمتها نص عليه أحمد. وهذاقال ربيعة 
وأبوالزناد. وروي عن بلال رضي الله عنه أنه 
قال: لأن أضعه في يتيم قد ترب فوه فهو أحب إلي 
من أن أضحي» وهذاقال الشعبي وأبوثور. 
)0( حديث : «أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم». أخرجه 
البيهقي (4/ ١75‏ ط دائسرة المعارف العشمانية) وأعله ابن 
عدي بأبي معشر نجيح أحد رواته كباني نصب الراية 


. ط المجلس العلمي)‎  47/7( 


فيه البدائع 7060--/017" ونباية المحتاج 1/4 
0( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير؟/ ١7١‏ 


ادع ع عام جو وم وه ل اوعد وال عام مع ع عع ع و لواف ع لبوا ل أو عاو واه عام و وه و اودع اعم 960 


وقالت عائشة رضي الله عنها: لأن أتصدق بخاتمي 
هذا أحب إلي من أن أهدي إلي البيت ألفا. 

ويدل لأفضلية التضحية أن النبي 8 ضحى 
والخلفاء من بعده. ولوعلموا أن الصدقة أفضل 
لعدلوا إليهاء وماروته عائشة رضي الله عنها أن 
النبي ككِ قال: «ما عمل ابن أدم يوم النحرعملا 
أحب إلى الله من إراقة دم» وأنه ليؤتى يوم القيامة 
بقرونها وأظلافها وأشعارهاء وأن الدم ليقع من الله 
بمكان قبل أن .يقع 2 الأرض »ء فطيبوا مها 
نفسا». )١‏ 

ولأن إيشار الصدقة على الأضحية يفضي إلى 
ترك سنة سنها رسول الله كك فأما قول عائشة فهو 
في ال هدي دون الأضحية وليس الخلاف فيه. ) 


إضراب 


التعريف : 

١‏ الإضراب مصدر أضرب . يقال: أضربت عن 
الشيء كففت عنه وأعرضت .وضرب عنه الأمر: 
صرفه عنة . قال تعالى : (أفنضرب عنكم الذكرٌ 
صَفحا) أي نجملكم فلا نعرفكم مايجب 
عليكم . ©) 


)١(‏ حديث : دما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب الى الله من 
إراقة هم وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها . . .». أخرجه ابن 
ماجة (7/ 46 ١٠ط‏ الحلبي) وضعفه ال مناوي في فيض القديسر 
(ه/ مه؛ ط المكتبة التجارية) . 

46/١١ المغني‎ 20 

() لسان العرب في مادة : ضرب.ء والآية من سورة الزخرف/ ه 


لاا 


مومهو ةم ممه وو ةورم مور وان ةن فرفر نادو فس و و م فو ف نه انور رةه و يروي م رمم مث نان مره نيم نتن نمه 


وهوفي الاصطلاح إثبات الحكم لما بعد أداة 
الإضراب. وجعل الأول (المعطوف عليه) 
كالمسكوت عنه. وصورته أن يقول مشلا لغير 
االمدخول بها: إن دخلت الدارفأنت طالق واحدة 
بل ثنتين» أويقول في الإقرار: له على درهم بل 
درهمان . (0) 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الاستئناء : 
" - الاستثناء هوالمنع من دخول بعض ماتناوله 
صدر الكلام في حكمه بإلا أوبإحدى أخواتها. أو 
هوقول وصيغ مخصوصة محصورة دالة على أن 
المذكور بعد أداة الاستثناء لم يرد بالقول الأول. 
فهوعلى هذا يخالف الإضراب, لأن الاضراب 
إقرار للأول على رأي» وتبديل له على رأي آخرء 
وهذا يخالف الاستثذاء,. لأن الاستثناء تغيير 
لقتضى صيغة الكلام الأول وليس بتبديل» إنما 
التبديل أن يخرج الكلام من أن يكون إخبارا 
بالواجب أصلا. 9) 


ب - النسخ : 

“- النسخ رفع الحكم الثابت بدليل شرعي متأخر. 
وعلى هذا فالفرق بين البسخ وبين الإضراب أن 
الإضراب متصل» أما النسخ فمنفصل . 9) 


575/١ مسلم الثبوت‎ )١( 

(0) مسلم الثبوت .75/١‏ وكشف الأسرار #/ 84٠‏ ط الآستانة 
301 هد 

(9) مسلم الثبوت ؟/ 07 وكشف الأسرار 4781/7 


الحكم الإجمالي. ومواطن البحث: 
4 - الاضراب إبطال وإلغاء للأول ورجوع عنه. 
ويختلف الحكم مابين الإنشاء والإقرار: 

فلا يقبل رجوع المقرعن إقراره إلا فيا كان حقا 
لله تعالى يدرأ بالشبهات. ويحتاط لإسقاطه. فأما 
حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى التي لا تدرأ 
بالشبهات كالزكاة والكفارات فلا يقبل رجوعه 
عنها. قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا خلافا(9) 

ويفصل الحنفية حكم الإضراب فيقولون: 
الأصل في ذلك أن «لا بل» لاستدراك الغلط. 
والغلط إنم| يقع غالبا في جنس واحدء إلا أنه إذا 
كان لرجلين كان رجوعا عن الأول فلا يقبل» 
ويثبت للثاني بإقراره الثاني» وإذا كان الإقرار الثاني 
أكثر صح الاستدراك. ويصدقه المقرله. وإن كان 
أقل كان متها في الاستدراك, والمقرله لا يصدقه 
فيلزمه الأكثر, فلوقال: لفلان علوعَ ألف, لا بل 
ألفان يلزمه ألفان. وهذا عند غير زفر» أما عنده 
فيلزم بإقراريه (الأول والثاني) أي ثلاثة الاف. وجه 
قول زفر أنه أقر بألف فيلزمه. وقوله : «لا» رجوع . 
فلا يصدق فيه ثم أقر بألفين فصح الإقرار» وصار 
كقوله: أنت طالق واحدة. لا بل اثنتين» وجوابه : 
أن الإقرارإخباريجري فيه الغلط فيجري فيه 
الاستدراك فيلزمه الأكثرء والطلاق إنشاء ولا يملك 
إبطال ما أنشأ فافترقا . 

كما أن الأصل أن «لا بل» متى تخللت بين المالين 
من جنسين لزم المالان المقر(''وتفصيله في الإقرار 
والأيهان والطلاق والعتق . 


)0( المغني ه6- ١7/#‏ ط الرياض. 
(؟7) الاختيار 7/ ١75‏ ط المعرفة . 


اه 


إضرار . اضطباع 4-١‏ 


انظر : ضرر 
اضطباع 


١‏ - الاضطباع في اللغة : افتعال من الضبع ‏ وهو 
وسط العضدء وقيل : الإبط (للمجاورة) . 

ومعنى الاضطباع المأموربه شرعا : أن يدخل 
الرجل رداءه الذي يلبسه تحت منكبه الأيمن فيلقيه 
على عاتقه الأيسر وتبقى كتفه اليمنى مكشوفة. 
ويطلق عليه التأبط والتوشح .9 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الإسدال : 

١‏ - الإسدال لغة: إرخاء الثوب وإرساله من غير 
ضم جانبيسه باليدين. والإسدال المنبي عنه في 
الصلاة هوأن يلقي طرف الرداء من الجانيين» ولا 
يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى. ولايضم 
الطرفين بيده . 9) 


)١(‏ الزاهر ص 1١55‏ -157ء والفتاوى الهندية /١‏ 2776 وحاشية 
ابن عابدين 7/ ١51/‏ ط بولاق. وحاشية القليوبي ٠١8/17‏ ط 
عيسى الحلبي. والمغني #/ ٠‏ 5 ” ط ثانية . 

(؟) المغني /١‏ 584 ط الرياض. 


وفيية ةو ةي ةير ةي ةم ةيةه رمح م وم وو ره مم مرو و فقوو ةن عو يقري رونو موور نمف فدرم يه 


ب - اشتمال الضماء : 
*- فسره أبوعبيد بأن يلتف الرجل بثوبه يغطي به 
جسدله كله ولا يرفع منه جانبا يخرج منه يده 8 
لعله يصيبه شيء يريد الاحتراس منه فلا يقدر 
عليه . 

وقيل : هوأن يضطبع بالشوب ولا إزارعليه 
فيبدوشقه وعورته . فالفرق بينه وبين الاضطباع أنه 
لا يكون تحت الرداء ما يستتر به فتبدو عورته . )١(‏ 


وللتفصيل ينظر (اشتهال الصماء) 4 


الحكم الإجمالي : 

5- الاضطباع في طواف القدوم مستحب عند 
جمهورالفقهاء. لما روي أن النبي يَإقِدطاف 
مضطبعا وعليه برد ان وعن ابن عباس رضي الله 
عنه :«أن النبى يك وأصحابه اعتمروا من الجعرانة. 
فرملوا بالبيت» وجعلوا أرديتهم تحت أباطهم. ثم 
قذفوها على عواتقهم اليسرى» 0) 


. نفس المصدر السابق‎ )١( 

(؟) حديث : دأن النبي و طاف مضطبعا 0 .» أخرجه الترمذي 
واللفظ له وأبوداود وابن ماجة من حديث يعلى بن أمية وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح (نحفة الأحوذي ؟/رووه 
نشر السلفيسة. وسنن أبي داود 7/ 447 . 444 ط استئبول» 
وسئن ابن ماجة بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ؟/ 144 ط عيسى 
الحلبي) . 

(؟') حديث : «أن النبي ِ وأصحابه اعتمروا من الجعرانة 6 

أخرجه أبوداود والطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء 
والحديث سكت عنه أبوداود والمنذري والحافظ في التلخيص وقال 
الشوكاني : رجاله رجال الصحيح (عون المعبود 2115/1 
7 طالمهند. ونصب الراية / "47 ط دار المأمون. والتلخيص 
الحبير 748/7 ط مطبعة الشركة الفئية المتحدة. ونيل الأوطار 
طدار الجيل) . : 


وله 


الطباح 8 اضطباع انهاه 


فإذا فرغ من الطواف سواه فجعله على 
عاتقيه )١(‏ 

وأورد ابن قدامة قول مالك عن الاضطباع في 
طواف القدوم بأنه ليس سئةء”' ولم نجد لذلك 
إشارة في كتب المالكية التي بين أيدينا إلا في المنتقى 
للباجي حيث قال: «الرمل في الطواف هو الإسراع 
فيه بالخبب لا يحسر عن منكبيه ولا يحركهم)» . 


مواطن البحث : 

يبحث الاضطباع في الحج عند الكلام عن 
الطواف. وني الصلاة عند الكلام عن ستر العورة 
من شروط الصلاة. 


اضطجاع 


التعريف : 
- الاضطجاع في اللغة مصدر اضطجع . (وأصله 
ضجع وقلم) يستعمل الفعل الثلاثي). 
والاضطجاع : النوم. وقيل: وضع الجنب 
بالأرض . 
يو 0 
فخليه. 
وإذا قالوا: صلى مضطجعا فمعناه: أن 
شقيه مستقبلا القبلة .9 


يضطجع على أحد * 


)١(‏ الفتاوى الهندية 7179/١‏ 27762 وحاشية القليوبي امحلل 
وكشاف القتاع 478-71 ط مكتبة النصر. 

(؟) المغني «/ 4" ط ثانية. والمنتقى للباجي 7/ 7815 

5) لسان العرب المحيط. وتاج العروس مادة (ضجع) . 


لهجي واه عو ألا نه م ها موا اوه امدق لاا مومع داق ف لاع ها وها ةهج قن ع ع ونوا ع اع عاد هلعا ومواز» 


ولا حرج استعال الفقهاء عن هذه المعاني 
اللغوية: 7) 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الاتكاء : 

الاتكاء هو الاعتاد على شىء بجنب معين» 
توف كان الخلوسن أو فى الرقرف 00 رز 
اتكاء) . 


ب الاستناد : 
- الاستناد هو الاتكاء بالظهر لا غير.9" (ر : 
استناد). 


ج ‏ الإضجاع : 

5 - الإضجاع هووضع جنب الإنسان أو الحيوان 
على أحد شقيه على الأرض . 299 (ر: إضجاع) . 
الحكم اللإجمالي : 

5 الاضطجاع في النوم ينقض الوضوء عند جمهور 
الفقهاء (الحنفية, والشافعية, والحنابلة) لأن 
الاضطجاع عندهم سبب لاسترخاء المفاصل» فلا 
يخلومن خروج ريح عادة, لقول النبي كل : «لا 
وضوء على من نام قائ] أوقاعدا أوراكعاأو 
ساجداء إنم) الوضوء على من نام مضطجعا 


)١(‏ فتح القدير لابن اغيام "7/١‏ ط بولاق. والمغني ١45/7‏ ط 


الرياض. 

(؟7) حاشية ابن عابدين ©/ 5/47 ط دار الطباعة المصرية. والمجموع 
4/5 ط دار العلوم؛ والدسوقي 4/ 77 ط دار الفكر. 

(”) الكليات لأبي البقاء 717/١‏ - 8 ط دمشق . 

(5) لسان العرب» والقواعد الفقهية ١417‏ 


هسال١‎ 


الا عو م عه ليه دمو ماع ع وه مويه ماع وال ع رويط يه 2 فرعا #عاه ق 660 هفاعو ووه وا اموا 


وهذه الطريقة لعبدالحق وغيره من المالكية . (؟) 
أما طريقة اللخمي من المالكية فهي: أن 
. المضطجع:إذا كان نائم) نوما ثقيلا ينتقض وضوؤه» 
سواء أكان مضطجعا أم قائ] أوقاعدا أوراكعا أو 
ساجداء وأرجع ذلك إلى صفة النوم. ولا عبرة 
عنده ‏ ومن يرى رأيه من المالكية ‏ بهيئة النائم . فإن 
كان نومه غير ثقيل وهوعلى هيئة الاضطجاع لا 
ينتقض وضوؤه .09 


والامتماء همل اللسرنهاى سورلا 
ينتقض معها الوضوء ‏ مندوب لفعل النبي كلل . 

والاضطجاع عند تناول الطعام مكروه للنبي 
عن الأكل متكثا . 


مواطن البحث : 


5 يبحث الا ضطجاع عند الكلام عن نقضه 
للوضوء بالنوم» ويبحث اضطجاع المريض في 
صلاة المريض . 


)١(‏ فتح القدير١/78-85”.‏ والمغني١/‏ 174-117 .والمهذب 
"٠0/١‏ ط دار المعرفة, وحديث : «لا وضوء على من نام قائها أو 
قاعدا أو راكماأوساجدا. إن الوضوء على من نام مضطجعا 
فاسترخت مفاصله . 
أخصرج الشطر الأول ابن عدي ني الكامل كما في التنلخيص لابن 

حج ر(١/ ٠٠١‏ -ط الشركة الفنية) وقال ابن حجر: فيه مهدي بن 

هلال وهو متهم بالوضع . 
وأخسرج الشطر الثاني أبوداود ١8 /١(‏ ط عزت عبيد دعاس) 

وأعله كذلك ابن حجر. 

(؟) الدسوقي ١١19-1١١8/١‏ طدار الفكر. 

(؟) الدسوقي ١١9-1١‏ طدار الفكر. 


ممما وفموموة موووووم مو و مقو نونمم اكه وثوم6دم 


انظر : استطاعة . 


أطراف 
التعريف : 


١‏ -الأطراف : مفردها طرف. وطرف الشيء 
نمايته. ولذلك سميت اليدان والرجلان والرأس 
أطراف البدن» ولذلك أيضا كان البنان طرف 
الأصبع . ومن هنا يقولون : إذا خعضبت المرأة بنانها 
أنبا طرفت أصبعها . "» 

والفقهاء يستعملون كلمة «أطراف» بهذه 
الاستعمالات التي استعملها أهل اللغة. 9 


الحكم الإجمالي : 

الجناية على الأطراف : 

؟ - فصل الفقهاء في كتاب الجنايات الكلام في 
الجناية على الأطراف في حالتي العمد والخطأ. وني 
حالة ما إذا كان الطرف المجني عليه قائم| يؤدي 


)3( القاموس المحيط. والكليات للكفوي. ودستور الحلياء . 


(7) أسنى المطالب 77/4 


دأاككاه 


منفعته المقصودة منه. أوقائ) ولكنه لا يؤدي المنفعة 
المقصودة مله وفي حالة ما إذا كان العضوالمناظر 
للعضوالمجني عليه في الجاني سليم| يؤدي المنفعة 


المقصودة منه» أومعطوبا لايؤدي المنفعة المقصودة : 


منه . وسيأتي ذلك كله في مصطلح (جناية) . 


الأطراف في السجود : 
*- اتفق الفقهاء على ويجوب السجود على 
الأطراف (الكفين والرأس والقدمين) إضافة إلى 
الركبتين. ولكنهم اختلفوا من حيث الاستحباب في 
ترتيب وضع اليدين على الأرض ‏ عندما هوي 
للسجود ‏ أوبعد وضع الركبتين أوقبل وضع 
الركبتين» وكذلك عند البوض من السجود إلى 
القيام ١‏ 

كا اختلفوا في حكم السجود على أطراف 
أصابع القدمين, وهل هوسنة أوواجب.(') وقد 
فصل الفقهاء ذلك كله في كتاب الصلاة عند 
كلامهم على السجود. 
4 وكره بعض الفقهاء خضاب المرأة أطراف 
الأصابع فقط دون الكف (التطريف) وورد النبي 
عن ذلك عن عمر بن.الخطاب رضي الله عنهى 9) 
كا ذكر الفقهاء ذلك في خصال الفطرة» وفي كتاب 
الحظر والإباحة . 


)١(‏ المغنى 4/١‏ ١ه‏ ومابعدهاء وتبيين الحقائق ١١5/١‏ ومابعدها. 
وحاشية الدسوقي .751٠ /١‏ ومواهب الجليل 617١/١‏ 
(؟) كشاف القناع 87/١‏ طبع مكتبة النصر الحديثة» وشرح روض 
الطنالب /١‏ 17/7 ومصئف عبدالر زاق 2718/54 ومصئف ابن 
أبي شيبة /١‏ 795 مخطوطة استنبول. 
والأثرعن عمر رضي الله عنه في نبي ال مرأة عن التطريف 


أخرجه عبدالر زاق-بلفظ ديا معشر النساء إذا اختضبتن فإياكن سس 


١‏ -الاطرادفي اللغة : مصدر اطرد الأمرإذا تبع 
بعضه بعضا. يقال: اطرد الماء» واطردت الأنهار 
إذا جرت : )١(‏ 

واطراد الوصف عند الأصوليين معناه : أنه كلها 
وجد الوصف وجد الحكم . وذلك كوجود حرمة 
الخمر مع إسكارهاء أو لونهاء أو طعمهاء. أو 
رائحتها. "© ولا يكون الوصف علة للحكم إلا إذا 
كان مطردا منعكسا مع كونه مناسبا للحكم. 
كالإسكار بالنسبة إلى تحريم الخمر. 

كما استعمل الأصوليون والفقهاء الاطراد بمعنى 
الغلبة والذيوع, وذلك عند الكلام على الشروط . 
المعتبرة للعادة والعرف . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ العكس : 

” - العكس في اللغة: رد أول الشيء على آخره . 
يقال عكسه عكسا من باب ضرب . وانعكس 


حت النقش والتطريف, ولتخضب إحداكن يديها إلى هذاء وأشار 
إلى موضع السوار» (مصنف عبدالرزاق ١18/4‏ نشر المجلس 
العلمي) . 

. ط دمشق‎ 7١/١ المصباح مادة : (طرد). والكليات‎ )١( 

(؟) كشاف اصطلاحات الفنون (طرد). والمستصفى للغزالي مع 
مسلم الثبوت 7٠07/75‏ ط بولاق. وإرشاد الفحول ص 7٠١‏ ط 
م الحلبي . 


() الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 44 ط دار الهلال ‏ بيروت . 


هسا١١؟-‎ 


الشىء : مطاوع 20 

والانعكاس في باب مسالك العلة عند 
الأصوليين أنه كلما انتفى الوصف انتفى الحكم . 
كانتفاء حرمة الخمر بزوال إسكارهاء أورائحتهاء أو 
أحد أوصافها الأخرى.(2 ويقال له: العكس 
أيضا . 9 وعليه فهو ضد الاطراد. 
ب الدوران : 
- فرق بعضهم بين الدوران وبين الاطراد. 
فخص الدوران بالمقارنة في الوجود والعدم . والطرد 
والاطراد بالمقارنة بالوجود فقط . (4) 
ج - الغلية : 
5 - الفرق بين المطرد والغالب أن المطرد لا 
يتخلف. بخلاف الغالب فإنه متخلف في الأقل. 
وإن كان مطردا في الأكثر. © 
د العموم : 
© اطراد العرف أوالعادة غير عمومهم). فإن 
العموم مرتبط بالمكان والمجال. فالعرف العام على 
هذا : ما كان شائعا في البلدان. والخاص ماكان في 
بلدء أو بلدان معينة» أوعند طائفة خاصة . 


الحكم الإجمالي , 


أ اطراد العلة : 
5 - ذهب بعض الأصوليين إلى اعتبار الاطراد في 


(1) تاج العروس والمصباح (عكس) . 

(؟) كشاف اصطلاحات الفئنون (طرد). 

() مسلم الثبوت ١/7‏ ط بولاق. 

(4) المستصفى مع مسلم الثبوت 0/7 وإرشاد الفحول ص 
مم الحلبي. وشرح جمع الجوامع للمحلي 1888/١‏ فيا 
بعدها ط م الحلبي . 


(6) الكليات (بتصرف) */ 514 ط دمشق . 


لومي م ةء ةم ء هي مه ءار رم م م ف فوع رن وو ييا ور قو ين فور جورم مومموث ورين ابر مهم ممم نه 


العلة مسلكا من مسالكها المعتبرة لمعرفتهاء وإثباتها 
بها لإفادته الظن. ول يعتبره الحنفية وكثير من 
الأشعرية, كالغزالي والآمدى مسلكاء2!7 على 
خلاف وتفصيل موطنه الملحق الأصولي . 


ب - الاطراد في العادة : 
١‏ - ذكر ابن نجيم في الأشباه والنظائر أن العادة إنها 
تعتبر إذا اطردت أوغلبت, ولذا قالوا في البيع: لو 
باع بدراهم أودنانير وكانا في بلد اختلفت فيه النقود 
مع الاختلاف في المالية والرواج انصرف البيع إلى 
الأغلب. 

قال في اللمداية: لأنه هوالمتعارف فينصرف 
المطلق إليه . . ثم تساءل ابن نجيم عن العادة 
المطردة. هل تنزل منزلة الشرط؟ وقال: قال في 
إجارة الظهيرية: والمعروف عرفا كالمشروط 


شرطا. 9) 


ومراد ابن نجيم من الاطراد في عبارته الأخيرة 
ماهو أعم من الاطراد الذي لا يتخلف,. وهوماذكره 
صاحب دستور العلماء» بدليل تصريح ابن نجيم 
نفسه في عبارته الأولى , بأن غلبة العادة في حكم 
اطرادها. وعبارة السيوطى في أشباهه : «إنا تعتبر 
العادة إذا اطردت فإن اشطرية فلا», ثم مشثل 
لذلك بأن من باع شيئا وأطلق نزَّل على النقد 
الغالبء. فلواضطربت العادة في البلد يجب 
البيان» وإلا بطل البيع . (') فتقييده التقد بالغالب 


(؟) الأشباه والنظسائر لابن نجيم ص 4 5. 44 ط دار ا شلال 
يروت وشرح الأشباه للحموي ص ١١‏ ط الهند. 
(") الأشباه والنظائر للسيوطي ص 2١‏ ط التجارية . 


ه-ا١١©-‎ 


4 ١ إطعام‎ ٠  دارطا‎ 


صريح في أن الغلبة كافية هنا ى| هوواضح . وتمام 
الكلام على ذلك في الملحق الأصولي . ومصطلح 
(عادة) . 

هذاء وقديحدث أن يطرد العمل بأمرين» 
يتعارفها الناس. قد يكونان متضادين, كأن 
يتعارف بعضهم قبض الصداق قبل الدخول. 
ويتعارف بعضهم الآخر غير ذلك. من غير غلبة 
لأحدهماء فيسمى ذلك بالعرف المشترك )١(‏ 


مواطن البحث : 
8 يذكر الأصوليون الاطراد عند الكلام على 
مسالك العلة من باب القياس» باعتباره مسلكا من 
مسالكهاء ك] يذكره الفقهاء والأصوليون عند 
الكلام على القاعدة الفقهية : «العادة محكمة». 
وذكر الأصوليون في كلامهم على الحقيقة 
والمجازء أن المعنى الحقيقي يلزم فيه اطراد مايدل 
عليه من الحقيقةفي جميع جزئياته. وأن عدم 
الاطراد ئما يعرف به المجاز. (؟) 


التعريف : 
١‏ - الإطعام لغة إعطاء الطعام لآكله 9 ولا 


(1) شرح جمع الجوامع لمحل 70/١‏ 
أفلفق تاج العر وس ولسان العرب والصحاح . والمصباح والمغرب في 
مادة (طعم) . 


يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى . 
الألفاظ ذات الصلة : 


أ التمليك : 

- تمليك الشيء جعله ملكا للغير. 2 وعلى هذا 
قد يكون الإطعام تمليكا فيتفقان. وقديكون 
الإطعام إباحة فيفترقان. كا أن التمليك قد يكون 
تمليكا للطعام,وقد يكون تمليكا لغيره. 


ب الإباحة : 

الإباحة لغة : الإظهار والاعلان» من قوهم : 

أباح السر: أعلنه. وقد يرد بمعنى الإذن والاطلاق 
يقال: أبحته كذا إذا أطلقته. واصطلاحا: يراد 

بها الإذن بإتيان الفعل أوتركه .”" وعلى هذا قد 
يكون الإطعام إباحة فيجتمعان في وجه. وقد يكون 

تمليكا فيفترقان في وجه اخر, وقد تكون الإباحة 


للطعام أو لغيره. 


(حكمه التكليفي) : 

4 - يجب الإطعام على المكلف فيالدية 
والكفارات» وحالات الضرورة» كييك الرمق . 
ويندب في الصدقات والقربات,. كالاطعام في 
الأضحية. ويستحب ف أمور. منبا التكاح 
والعقيقة والختان. ومحرم في أمر منها إطعام الظلمة 
والعصاة للمساعدة على الظلم والعصيان» 
)١(‏ لسان العرب وتاج العروس في مادة (ملك). 


زفق لسان العرب والصحاح . ودستور العلماء والتهانوي في مادة 
(أباح) . 


مساأ١4‎ 


مووو ووو و ةة نووم ووو ثنث نفو وو نوي ووم ية ميعنم فرفري افر نرم مرو وموم وة بيعم ما رمم قث يه 


أسباب الإطعام المطلوب شرعا : 

أ الاحتباس : 

© احتباس الزوجة سبب من أسباب النفقة 
المتضمتة للاطعام, للقاعدة الفقهية : النفقة نظير 
الاحتباس».() وكذا الحكم في احتباس 
العجماوات» لأن حبسها بدون طعام هلاك 
يستوجب العقاب, لقول الرسول و : ودخلت 
امرأة النارفي هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها 


تأكل من خشاش الأرض» 02 
أما إطعام المحبوس في التهمة. مثل حبس 


السارق حتى يسأل الشهود. والمرتد حتى يتوب » 
فإنه يطعم من ماله لا خلاف في هذا بين الفقهاء 
إذا كان له مال. غير أن الشافعية أجازوا الإنفاق 
عليه من بيت المال إذا تيسر ذلك .9© وإذا لم يكن له 
مال أنفق عليه من بيت المال وجوبا ى) سيأتي . 


ب - الاضطرار : 

5 - اتفق الفقهاء على أن إطعام المضطر واجب» 
فإذا أشرف على الملاك من الجوع أوالعطش» 
ومنعه مانع فله أن يقاتل ليحصل على مايحفظ 
حياته. لما روي عن اليثم : أن قوما وردوا ماء 


)١(‏ قليوبي وعميرة 4/ 5/ء والمغني / 35٠01١‏ والاختيار 7/85 ط 
المعرفة . 

(؟) حديث: «دخلت امرأة النار . . . ) أخرجه البخاري من حديث 
ابن عمر رضي الله عنما مرفوعا (فتح الباري 055/56 ط 
السلفية) . 

(9) الدسوتي 4/4 0*”, وبدائع الصنائع /١‏ لالاغ ؛ ط الإمام. 
وقليوبي 07/4:*. والمغني 176/8. وروح المعانٍ 
8 ط المئيرية . والقرطبي حمفمفل 


ماماو مامه والمفه اموه مومعو ومو عقوم وام فو مو ووو جوومموموةمو 5066999992 


فسألوا أهله أن يدلوهم على بثر فأبواء فسألوهم أن 
مطايانا قد كادت أن تتقطع فأبوا أن يعطوهم , 
فذكروا ذلك لعمررضي الله عنه . فقال لهم عمر: 
فهلا وضعتم فيهم السلاح .2١(‏ قال الفقهاء : فيه 
دليل على أن لهم في الماء حق الشفة وكذلك 
الطعام .29 وللتفصيل ينظر (اضطرار) و(ضرورة) . 


ج - الإكرام : 

يندب الإطعام لإكرام الضيف: وصلة الرحم؛ 
وبر الجاروإضافة الصديق, وأهل الخير والفضل 
والتقوى. لقوله تعالى في ضيف إبراهيم : (هل 
أتاك حديثٌ ضيفي إبراهيم المكرمين)”'“ولقوله 
يك : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
ضيفه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل 
رحمه» . 40) كما يسن في أمورتدخل في باب الإكرام 


كالأضحية والوليمة . 
الإطعام في الكفارات 


8- الإطعام نوع من الأنواع الواجبة في الكفارة. 
يقدم تارة ا في كفارة الأيمان. ويؤخرتارة كا في 


)0( الأشر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أورده أبويوسف في 
كتاب الخراج بهذا المعنى (الخراج ص 41 ط السلفية 
ا؟خثااه). 
(؟) ابن عابدين ه/ 787 ط بولاق. والمبسوط ١57/77‏ ط المعرفة. 
وحاشية الدسوقي 557/4., والمغني 4/ ,58٠١‏ وقليوبي وعميرة 
#تركق لاو 1 

(م) سورة الذاريات / 4؟ 

(4) حديث : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه». 
أخرجه البخماري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا 
(فتح الباري 577/٠١‏ ط السلفية) . 


هاآ١6-‎ 


مفة ةو اواوعم مه هوف وو اوه وفوو مقأ ووو هوه مفاوم وهم فم فلمو عع وعووءمواوقاة ممعي معو وام واه وقاواء 0ه 


كفارة الظهار, وكذا الفطرفي رمضان على خلاف 
للمالكية فيه. 


الكفارات التي فيها إطعام : 
أ كفارة الصوم : 
9- اتفق الفقهاء على وجوب الإطعام في كفارة 
الفطرفي.صوم رمضان أداء غير أن الشافعية 
والحنابلة قصروه على من جامع في رمضان عامداء 
دون من أفطر فيه بغير الجماع , واختلف الفقهاء في 
رتبته تقديم| وتأخيرا. 

فقال الحنفية والشافعية والحنابلة بتأخيره عن 
الإعتاق والصيام, وقال المالكية بالتخيير بين 
الأنواع الشلاثة : الإعتاق والصيام والإطعام . )١(‏ 
وتفصيله في الكفارات . 


ب كفارة اليمين : 

٠‏ -اتفق الفقهاء ف وجوب الإطعام في كفارة 
اليمين بالله تعالى إذا حنث فيها على التخيير بينه 
وبين الكسوة وتحرير الرقبة» فإن عجز فصيام ثلاثة 
أيام , ('2 لقوله تعالى : (لا يؤاخذكم الله باللغوفي 
أيمانكم ولكن يؤاخذكم بها عقدتم الأيمان, 
فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ماتطعمون 
أهليكم أوكسوتهم أوتحريررقبة. فمن لم يجد 
فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيهاتكم إذا 


حلفتم. . .)20 


)2غ( الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 57*. والشرح الصغير 
ا/لاءلكء والاختيار 211/١‏ والإقناع 2 والوجيز 
»هع وقليوبي 55/7., وكشاف القناع فادارى 

(؟) ابن عابدين #/ ٠5ى,‏ والاختيار 5/ 85غ» وجواهر الإكليل 
1 طالمعرفة. وقليوبي 4/ 71/4ء والمغني 4/ 44 , 

(*) سورة المائدة / 46 


ج - كفارة الظهار : 

١‏ -إذا ظاهر الرجل من امرأته بأن قال لما: أنت 
كظهر أمي , لزمته الكفارة بالعود. ومن أنواعها 
الإطعام عند عدم استطاعته تحرير رقبة أوصيام 
شهرين, على هذا اتفق أهل العلم. فلا يجزرىء 
إلا هذا الترتيب.20 لقوله تعالى : (والذين 
يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير 
رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بها 
تعملون خبير . فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين 
من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين 
ا 

مقدار الإطعام الواجب في الكفارة : 

قال الحنفية : يجب لكل فقير نصف صاع من 
بر» أوصاع كامل من تمر أوشعير . والدقيق من البر 
أو الشعير بمنزلة أصله, وكذا السويق. وهل يعتبر 
تمام الكيل أو القيمة في كل من الدقيق والسويق؟ . 
في ذلك رأيان. 29 وقال المالكية : يجب لكل فقير 
مد من بر أومقدارمايصاح للإشباع من بقية 
الأقوات التسعةء وهي القمح والشعير 
والسلت» 9 والذرة, والدخن. والأرزء والتمر 
والزبيبء. والأقط. ©») 


)١(‏ الاختيار/ *177. وابن عابدين ؟8/7/اه. 6/87. وجواهر 


الإكايل ف وقليوني وعميرة 232/5" والمغني 
/ا/ 4ه" ط السعودية . 

زفة) سورة المجادلة  "/‏ 4 

(سم) ابن عابدين 857/7ه 

(4) السلت : بضم السين. قال الأزهري: حب بين الحنطة 
والشعير ولا قشر له. المصباح المنير مادة (سلت). 

(0) جواهر الإكليل .7578/١‏ والأقط : قال الأزهري: يتخذ من 
اللين المخيض. يطبخ ثم يترك حتى يمصل . المصباح المنير مادة 
(أقط). ْ 


وقال الشافعية : يجب لكل فقير مد واحد من 
غالب قوت البلد ما ذكر من الأصناف السابقة أو 
غيرها. )١(‏ 

وقال الحنابلة: يجب لكل مسكين مد من بر أو 
ويجزىء دقيق وسويق بوزن الحبٌ. سواء أكان من 
كل أقوات البلدء والأفضل عندهم إخراج 
الحب. 9) 


الإباحة والد لتمليك في الكفارات : 
1 - التمليك هوإعطاء المقدار الواجب في 
الاطعام . ليتصرف فيه ا لمستحق تصرف الملاك . 


والإباحة هي تمكين المستحق من تناول الطعام 
المخرج في الكفارة. كأن يغديهم ويعشيهم. أو 
يغديهم غداءين أو يعشيهم عشاءين. وقد أجاز 
الحنفية والمالكية التمليك والإباحة في الإطعام. وهو 
رواية عن أحمد. وأجاز الحنفية منفردين الجمع 
بينهما» لأنه جمع بين جائزين. والمقصود سد الخلة. 
كا أجازوا دفع القيمة سواء أكانت مالا أم غيره. 


وقال الشافعية, وهوالمذهب عند الحنابلة : 
يجب التمليك ولا تجزىء الإباحة. فلوغدى 
المساكين أوعشاهم لايجرىء, لأن المنقول عن 
الصحابة الإعطاء, ولأنه مال واجب للفقراء 
شرعاء فوجب تمليكهم إياه كالزكاة. 7 

)0( قليوبي وعميرة فد تيف 


(9) المغنى /ا/ 4ل لاا ولا 
() المراجع السابقة مع كشاف القناع ه/ 78 ط النصر الحديثة . 


فووم م وي ثم مم مرو وو ينه مو فوو رو عورفو اقيم موعوي ينيد نر ووم منرم يرنه 
م ا ل ا ل ا ل ل ل ل ا 0 000 


الإطعام في الفدية : 

أ- فدية الصيام : 

45 اتفق الحنفية والشافعية والحنابلةوهو 
المرجوح عند المالكية ‏ على أنه يصار إلى الفدية في 

الصيام عند اليأس من إمكان قضاء الأيام التي 

أفطرها لشيخوخة لا يقدر معها على الصيام. أو 
مرض لا يرجى برؤه» لقوله تعالى : (وعلى 

الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) والمراد من يشق 

عليهم الصيام . 


والمشهور عند المالكية أنه لا فدية عليه . ) 


ب - الإطعام في فدية الصيد : 
-يخير المحرم إذا قتل صيذا بين ثلاثة أشياء : 
إماشراء هدي بالقيمة وذبحه. أوالاطعام 
بالقيمة. أوالصيامء لقوله تعالى : (فجزاء مث[ 
ماقتل من النّعُم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ 
الكعبة» أو كفارة طعام مساكين أو عدلٌ ذلك 
صياما) © ومن قتل ماليس له مثل أوقيمة كالحراد 
والقمل. تصدق با شاء كحفنة من طعام للواحدة 
وحفنتين للاثنتين . (4) 

وهذا في الجملة,وينظر تفصيل ذلك في مصطلح 


- (إحرام) - (فدية) . 


1١845 سورة البقرة/‎ )١( 

(1) الاختيار١/18.,‏ وقليوبي وعميرة ؟//1. والمغني 
/ 6” ط الرياض. والمواق 4١5/7‏ 

سورة المائدة / 6و 

(4) الاختيار /١‏ 156 , والوجيز 2177/١‏ وجواهر الإكليل 
١/للولق‏ وكشاف القناع ؟/ 4517 


فووحعوعة ففادمو فوع امعفاؤة اوفع و مومه ماوع موا اأوواءاة امام واواة علاط اع اع عامةء 


الإطعام في النفقات : 

الإطعام في حالات الضرورة : 

75 -يرى الفقهاء وجوب إطعام المضطر المشرف 
على الملاك, لأن فيه إحياء لنفس معصممة . فإن 
كان الطعام مما يباع أعطاه بثمن المثل ليس عليه 
غيره. وإن أخذه بغير إذن صاحبه جاز. وضمنه 
لهء إذ القاعدة الشرعية: أن الاضطرار لا يسقط 
الضمان . 


الامتناع عن إطعام المضطر : ٠‏ 

-إذا فقد المضطر الطعام وأشرف على الحلاك 
ولم يجد إلا طعاما لغيره» فإن كان صاحب الطعام 
مضطرا إليه فه و أحق به ول يجز لأحد أن يأخذه منه» 
لأنه ساواه في الضرورة وانفرد بالملك. فأشبه غير 
حال الضرورة» وإن أخذه منه أحد فيات أثم 
وضمن ديته. لأنه قتله بغير حق . فإذالم يكن 
المالك مضطر إلى الطعام لزمه بذله للمضطرء 
لحديث أبى هريرة, قلنا: يا رسول الله. ماحل 
لأحدنا من مال أخيه إذا اضطر اليه؟ قال: «يأكل 
ولايحملء. ويشرب ولايحمل». 2١١‏ فإن منعه 


)١(‏ حديث أبي هريرة : «قلنايا رسول الله : ماحل لأحدنا من مال 
أخيه إذا اضطر إليه؟ قال: يأكل ولا يحمل ويشرب ولا 
يحمل». يدل عليه ما أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهه| مرفوعا يلفظ «من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ 
خبئةم والحديث استغربه الترمذي., ونقل المباركفوري تضعيف 
البيهقي للحديث, وتعقبه بقول الحافظ بن حجر في الفتح : 
والحق أن مجموعها لا يقتصر عن درجة الصحيح , وقد احتجوا 
في كثير من الأحكام بها هو دونها (نحفة الأحوذي 604/4. 
٠‏ نشر السلفية) . 


كبا يدل عليه ما أخرجه الترمذي وأبوداود من حديث ٠‏ 
سمرة بن جندب رضي الله عنه مرفوعا بلفظ «إذا أتى أحدكم ست 


غيرهم . فإن قتدل المضطر فهوشهيد؛ وعلى قاتله 
ضهانه, وإن قتل صاحبه فهوهدر. ('2 وتفصيل 
ذلك في (قصاص) . ش 


تحديد الإطعام في النفقة : 

- النفقة الواجبة قد تكون عينا وقد تكون قيمة. 
فإذا كانت عينا فالواجب من الإطعام كما في 
القيمة ‏ يعتبر بحال الزوجين جميعا عند المالكية 
والحنابلة, وهوالمفتى بيه علد الحنفية» فإن كانا 
موسرين فإطعام الموسرين, وإن كانا متوسطين 
فإطعام الوسطء وإن كان أحدهما معسرا والآخر 
موسرا فالتوسط. وإن كانا معسرين فنفقة الإعسارء 
ويعتبر العرف في ذلك. واستدلوا بقوله تعالى : 
(من أوسط ماتطعمون أهليكم) 0( وذهب 
الشافعية القن اعتبار حال الزوج فقط واستدلوا 
بقوله تعالى : (لينفق ذو سعترمن سعته) 29 الآية. 


حس على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه: فإن أذن له 
فليحتلب وليشرب . وإن لم يكن فيها أحد فليصوت ثلاثا فإن 
أجابه أحد فليستأذنه, فإن لم يجبه أحد فليحتلب وليشرب ولا 
يحمل» وقال الترمذي حديث سمرة حديث حسن غريب 
صحيح, وتعقبه المباركفوري بقول الحافظ في الفتح : إسناده 
صحيح إلى الحسن. فمن صحح سباعه من سمرة صححه . 
ومن لا أعله بالانقطاع (تحفة الأحوذي 4/ 518.511 ط 
السلفية وسئن أبي داود ”/ 89 ط استنبول) . 

)١(‏ المبسوط 2155/77 ابن عابدين ه/ 2787 744, والاختيار 
6/4 . وحاشية الدسوقي 7147/4 طدار الفكر. وقليوبي 
وعميرة 7"51*/54, وحصواشي التحفة 8/ 40 طدار صادر. 
والجمل ه/ ‏ ط إحياء التراث» والمغني مع الشرح 6١/١١‏ ط 
الكتاب العربي . 
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() سورة الطلاق / 7 


-عكثلااءت 


"5١-684 إطعام‎ 


وقد أجاز الحنفية استبدال القيمة بالاطعام.. ١(‏ 


التوسعة في الاطعام : 
يندب إطعام الأقارب الفقراء واليتامى 
والتوسعة عليهم» كما يندب بذل الطعام للمساكين 
والفقراء والمحتاجين وقت القحط والجوع والحاجة. 
لقوله تعالى : (فلا اقتحم العقبة, وما أدراك ما 
العقبةء فك رقبة أوإطعامٌ في يوم ذي مسغبة يتيها ذا 
مقربة أومسكيناذامتر بة).(© وقوله كي : «من 
موجبات الرحمة إطعام المسلم السغبان». '9©) 
كها يندب إطعام الغريب إذا كان ضيفا أومحتاجا 
للاطعام, وقد اعتير القران عدم إطعامه لوْما في 
تزلة تعالئ : (حتى إذا أتيا أهل قرية استطعها 
أهلها فوا أن يضيفوهما) (؟) 


إطعام المسجون : 
٠‏ - لا يضيق على المحبوس بالجوع أو العطش. 


سواء أكان حبسه لردة أم دين أم أسرء لقول عمرفي 


)١(‏ ابن عابدين 558/7 هدك ءلالى الاى لالاى قلات 
“الى ححدى وحاشية الدسوقي ؟/ 504 6177 7ه 
والمغني /ا/ 20514 6760 087. وقليوبي رعمسيرة 
سا 5م 

(م) سورة اليلد / ١5-1١‏ 

(0) القرطبي ُ/ 4, والفخر الرازي 1١86 /#١‏ وحديث: 
دمن موجبات الرحمة إطعام المسلم السغبان». 

أخرجه الحاكم من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهها 
مرفوعا بلفظ : «من موجيات المغفرة إطعام المسلم السغبان» 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره 
الذهبي قال المناوي: في إسناده طلحة وهوواه. (المستدرك 
؟/ 24 نشسردار الكتاب العربي, وفيض القدير5/ ١17‏ ط 
المكتبة التجارية) . 

(4) سورة الكهسف/ /الا. وابن عابدين 11/7., والحطاب 
؟/ه:٠.؛‏ وكشاف القناع فسني" والملجموع إوقدن 


مفيءء يرم من ةوج ميم فق ةم نوف ف فق م ةن مر و م مر م هك مور و مفو وود ومو ووو وري ه6666 م مثيه 


المحبوس للردة : فهلا حبستممه ثلاثا فأطعمتموه 
كل يوم رغيفا واستتبتموه». 2١١‏ ولقوله تعالى : 
(ويطعمون الطعامٌ على حُبّه مسكينا ويتيهما 
وأسير ا) 7" قال مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء : فيه 
دليل على أن إطعام أهل الحبوس من المسلمين 
حسن وقربى إلى الله تعالى . هذا إذا ل يكن له 
مال. فإن كان له مال يطعم من ماله. ك) 
تقدم . 9) 


إطعام الحيوان المحتبس : 

١‏ يجوزحبس حيوان لنفع.» كحراسة وسماع 
صوت وزينة» وعلى حابسه إطعامه وسقيه لحرمة 
الروح. ويقوم مقامه التخلية للحيوانات لترعى 
وترد الماء إن ألفت ذلسك. فإن ل تألفه فعل بها ما 
تألفه. لقول الرسول ككل : «وعذبت امرأة في هرة 
سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار. لا هي 
أطعمتها وسقتها إذ حبستهاء ولااهي تركتها تأكل 
من خشاش الأرض» 49) 


فإن امتنع أجبر على بيعه أوعلفه أوذبح مايذبح 
منه. فإن لم يفعل ناب الحاكم عنه في ذلك على 


)١(‏ الأشرعن عمر رضي الله عنه. أخرجه مالك والبيهقي (الموطأ 


1 /الالاط عيسى الحلبي» والسنئن الكسبرى للبيهقي 
3٠١07 4‏ ط امند). 

(؟) سورة الإنسان / 9 

9) روح المعانى 16/14 ط المنيرية, والدسوقي 04/4 
والمغني ١١0/8‏ والقرطبي 4١/177ء‏ وبدائع الصنائع 
مف 

(4) حديث: وعذيت امسرأة في هرة . 
ومسلم . واللفظ له من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهها 
مرفوعا(فتح الباري 505/5" ط السلفية. وصحيح مسلم 
17١/4‏ ط عيسى الحلبي) . 


: . أخرجه البخاري 


ااه 


ومممعم ممم مموفمو مف فافعو فوووا لاممفف فوع فعامه لوع فوع وواو و مول روم عاو هه 


مايراه. وهذا رأي الشافعية والحنابلة» وهوالرأي 
الراجح عند الحنفية والمالكية» وهذه المسألة تجري 
فيها دعوى الحسبة . )١(‏ 

الإطعام من الأضحية : 

1 - ينبغي للمضحي أن يطعم الأغنياء الثلث» 
والفقراء الثلث. ويأكل الثلث من أضحيته. هذا 
هوالأفضل عند الحنفية والحنابلة. وهورأي 
للمالكية والشافعية. وقيل : الأفضل أن يطعمها 
كلها الفقراء. وهو رأي للمالكية والشافعية» وينظر 
(أضحية) . 


وهدي التطوع والمتعة والقران في احج ' 


كالأضحية. له أن يأكل ويطعم. غير أن المالكية 
اشترطوا لحواز أكله منه ألا يكون قد نواه 
وأما هدي الفدية., وجزاء الصيد فإنه يطعم 
الفقراء فقط. ولا يأكل منه (ر : هدي) . 
وأما في النذر فإذا لم ينوه للمساكين جازله الأكل 
منه عند المالكية. وعند بقية المذاهب لا يأكل 


منه . 9) 


إطعام أهل الميت : 

بمصيبتهم وبمن يأتي إليهم عن إصلاح طعام 

لأنفسهم . وقد روي عن عبدالله بن جعفر أنه لما 

)١(‏ ابن عابدين 7/ 2.584 والحطاب 27١5/4‏ وقليوبي وعميرة 
44/5 والمغني /0/ 174" 


(9) الاختيار 2١7/١‏ والجممل ا م6 الدسوقي 
4١٠‏ والمغني لابن قدامة / .0141١‏ 0147 


مم ممه ممم مم ممعم مه ووام و« وووا م مهوو ون ومثمثومم وو ه.ءثثم2 6666962266 


جاء نعي جعفر قال رسول الله ي: «اصنعوا لأهل 
جعفر طعاما . فإنه قد جاءهم ما يشغلهم». إلى 

واشترط المالكية فيمن يصنع لحم طعام. ألا 
يكونوا قد اجتمعوا على نياحة أوغيرها من 
المحرمات». وإلا حرم إرسال طعام لهم لأنهم 
عصاة. وكره الفقهاء إطعام أهل الميت للناس» لأن 
ذلك يكون في السرورلا في الشرور. 9) 


المناسبات التى يستحب الأطعام فيها: 
4 -أ- النكاح : 

ويسمى الإاطعام فيه وفي كل سرور وليمة. 
واستعمال هذه التسمية في العرس أكثر. 
ب - الختان : 

ويطلق على الاطعام فيه :إعذار أو عذيرة أو 
عذير. : 
ج ‏ الولادة : 

ويطلق على الإطعام فيها: الخرس أو الخرسة . 
د البناء للدار : 

ويطلق على الاطعام فيه : وكيرة. 
ه ‏ قدوم الغائب : 

قدوم الغائب من الحج وغيره ويطلق على 
الإطعام فيه: نقيعة . 
و لأجل الولد : 

ويطلق على الإطعام له : عقيقة . 

ويستحب في العرس أن يطعم شاة إن أمكن. 


)١(‏ حديث : «اصنعوا لأهل جعفر. : . » أخرجه الترمذي وقال: 


هذا حديث حسن وصححه ابن السكن (تحفة الأحوذي 
1 ى8/ نشر السلفية) . 

(؟) ابن عابدين ,50/١‏ والدسوقي 414/١‏ والمغني 
1 ٠6هء‏ وقليوبي /١‏ 1ه" 


ه-ا١١-‎ 


قوفف ف ة ةن ةو وري وروم رن مر نور ف مهم ما فم ةف ةم ويم مم نفو ووو مامة م بر ويم مي هترم مليهة 


وكذا يستحب عند غير الحنفية أن يذبح عن الصبي 
شاتين إن أمكن. فإن أولم بغير الشاة جان فقد أو 
النبي كلك بشاةء. 61١‏ وولم على صفية 
بحيس 27 وأولم على بعض نسائه بمدين من 
شعير. 29 وإجابة طعام الوليمة واجب لمن دعي 
إليها إذا لم يخالطها حرام . لقوله كك : «إذا دعي 
أحدكم إلى الوليمة فلياتها» ©) 

القدرة على الإطعام : 

6 من وجب عليه إطعام في كفارة يمين أوظهار 
أوفطرفي رمضان فعجز عن الإطعام , استقرذلك 
في ذمته. وتأخر وجوب الأداء إلى وقت القدرة 
عليه. لأن إيجاب الفعل على العاجز محال. وهذا 
باتفاق الفقهاء في غير كفارة الفطرفي رمضان, إذ 
عند الحنابلة ومقابل الأظهر للشافعية تسقط كفارة 
الفطر في رمضان عمن عجز عنباء لقول النبي كَل 


)002( حديث : «فقد أولم النبي و بشساة» يدل عليه ما أخرجه 
البخاري من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ دما أولم النبي 
يه على شيء من نسسائه ما أولم على زينب, أولم بشاة» . 
(فتح الباري 737/4 ط السلفية) . 

| اه حديث : «أولم النبي 2 على صفية بحيس» أخسرجه 

البخاري من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ وإن رسول الله 
كه أعتق صفية وتزوجهاء وجعل عتقها صداقها وأو عليها 
بحيس» (فتح الباري 3737/9 ط السلفية) . 

) حديث: «أولم النبي يَكهْ على بعض نسائه بمدين من شعير» 
أخرجه البخاري من حديث صفية بنت شيبة بلفظ «أوم 
النبي يِِ على بعض نسائه بمدين من شعير» (فتح الباري 
6 لط السلفية) . 

(5) ابن عابدين 4/؟557, والمغنى 577/4, والدسوقي 
مع المراجع السابقة وحديث: «إذا دعي أحدكم إلى 
الوليمة فليأتها». أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما مرفوعا. (فتح الباري 4/ 74١‏ ط السلفية. 
وصحيح مسلم ؟/ ٠١637‏ ط عيسى الحلبي) . 


للأعرابي : «خذه واستغفر الله وأطعم أهلك» ١7‏ 
فقد أمره النبي يك أن يطعمه أهله. ول يأمره بكفارة 
أخرى. ولا بين له بقاءها في ذمته . ولا دليل على 
التخصيص. بخلاف الكفارات الأخرى. لعموم 
أدلتها للوجوب حال الإعسار, ولأنه القياس» وقد 
خولف في رمضان للنص . 29 (ر- كفارة) . 

5 - ويشترط فيمن يجب عليه الإطعام ألا يكون 
سفيهاء لأن السفيه محجور عليه في ماله ولا يملك 
التصرف فيه ولوصدر منه مايوجب الاطعام في 
كفارة يمين أوظهار أوفدية في الحج. فعند الحنفية 
والشافعية والحنابلة يكفر بالصوم ولا يكفر 
بالإطعام, لأنه تمنوع من ماله ورأى الحنفية أن 
محظورات الإحرام التي لا يجزىء فيها الصوم يلزمه 
فيها الدم. ولكن لا يمكن من التكفير في الحال» 
بل يؤخر إلى أن يصير رشيدا مصلحالاله. فهو 
بمنزلة الفقير الذي لا يجد مالا. وعند المالكية يلزم 
مايجب عليه من إطعام في ماله . وينظر وليه فيه بوجه 
النظر. © وينظر تفصيل ذلك في (سفه., وكفارة) . 


)١(‏ حديث : «وخذه واستغفر الله وأطعم أهلك» أخرجه البخاري 


من حديث أبي هريسرة رضي الله عنه بلفظ «أطعمه أهلك» 
وأخرجه مسلم بلفظ «اذهب فأطعمه أهلكء» وأخرجه أبوداود 
بلفظ «كله أنت وأهل بيتك وصم يوما واستغفر الله». 
(فتم الباري 17/4 ط السلفية. وصحيح مسلم 

41١7‏ 47/ طعيسى الحلبي » وسئن أبي داود ؟/ 7/85 ط 
استنبول) . 

(؟) بدائع الصنائع 6:»:» ونباية المحتاج */ 214/4 والمهذب 
» وشسرح منتهى الإرادات 407/١‏ ط دار الفكر. 
ومنح الجليل 2594/5 5996 

(5) ابن عابدين ه/ 947, 45., والفتاوى الهندية ه/204, وفتح 
القديسر 144/8 ومسح الجليل */ 2174 ونباية المحتساج 
4/ هه*. والمغني 20/4 20754 ومنتهى الإرادات 
ذكف 


ها١؟١‎ 


إطعام لا" "١‏ 


الاطعام عن الغير : 

- الإطعام الذي يجب على المكلف لفعل 
يوجب عليه ذلك يعتير من العبادات المالية, 
والعبادات المالية تقبل النيابة عن المكلف, ولذلك 
من أمر غيره أن يطعم عن ظهاره ففعل ذلك الغير 
0 

وهذا باتفاق الفقهاء مع اختلافهم فيه لوأطعم 
إنسان عن غيره بدون إذنه.» حيث صرح المالكية 
بأنه لوكفرعن الحانث رجل بغير أمره أجزأ عنه» 
لأنها من الأفعال التي يقصد منها مصلحة مع قطع 
النظر عن فاعلها فلم تتوقف على النية» قال ابن 
عبدالير: أحب إلي ألا يكفر إلا بأمره. )١(‏ 


إطعام الزوجة من مال زوجها : 

8 - أجاز الفقهاء للزوجة التصدق بالشيء اليسير 
من بيت زوجها من غير إذنه., لحديث السيدة 
عائشة رضى الله عنها مرفوعا «إذا أنفقت المرأة من 
طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها با أنفقت 
ولزوجها أجره بها كسب» ”2 ولأن العادة السماح 
وطيب النفس به إلا أن يمنع رب البيت فليس لا 
ذلك . 9 


)١(‏ ابن عابدين؟/ لال "مره وشسرح منتهى الإرادات 
١/*ه؛,‏ ؟/00:*, والكاني لابن عبدالبر .104/١‏ 
والمهذب 2145/١‏ والفروق 2506/7 وجواهر الإكليل 
يتل 

9) حديث : «إذا أنفقت المسرأة. : .» أخرجه البخاري ومسلم 
واللفظ له من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا (فتح الباري 
م/ م.” ط السلفية. وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي 7/ 7/٠١١‏ ط عيسى الحلبي) . 

زفة البدائع 7 واغهداية 4/ ه. 45., ومنتهى الآرادات 
1 وإعلام الموقعين 4/ ١4‏ 


الحلف على الإطعام : 
8 حلف على آخر أن يأكل معه فهوعلى أن 
يأكل معه مايطعم على وجه التطعم كجبن وفاكهة 
وخبزء وقيل: هوعلى المطبوخ. )١(‏ 

ويندب إبرار القسم . لما ثبت أن النبي #َكِ «أمر 
بإبرار القسم» ”© فإن أحنثه ولم يأكل معه فالكفارة 
على الحالف. لأن الحالف هوالحانث» فكانت 
الكفارة عليه, كا لوكان هوالفاعل. وكذلك إن 
حلف أن يطعم غيره فهو على ماتقدم . فإن وف لم 
يحنث وإن لم يوف حنث . 9 
3- الوصية بالإطعام إذا أعانت على محرم فهي 
باطلة في الأصحءكالوصية بالإطعام بعد الموت ثلاثة 
أيام, حيث تجتمع النائحات, لأنها من الإعانة 
على المحرم. فإذا لم تعن على حرام جازت ووجب 
إخراجها من تركته في حدود الثلث. كمن أوصى 
بالأضحية, أو بإطعام الفقراء. أو بفطرة رمضان أو 
بنذر عليه . ©) 
الؤقف على الإطعام : 
"١‏ - في وقف الطعام على الإطعام إن قصد بوقفه 


)١(‏ واللجنة ترى أن الحكم في هذا هو العرف لأن الأيران مبنية 


عليه . 

(؟) حديث : «أن النبي يبِِ أمر بإبرار القسم» أخرجه البخاري من 
حديث اللسبراء رضي الله عنه بلفظ «أمرنا النبي ب يسبع ونبانا 
عن سبعء أمرنا بعيادة المريضء واتباع الجنازة» وتشميت 
الساطس., وإجابة الداعي, ورد السلام. ونصر المظلوم. 
وإبرار القسم . . . » (فتح الباري 507/٠١‏ ط السلفية). 

(5) ابن عابدين */ 44. والمغني 4/ 31/ا 

(4) الحطاب 5/ ."8٠١‏ وقليوبي 4/ 7568., والمغني 5/ 59. وابن 
عابدين ه/ 575 


-؟ك؟اه 


بقاء عينه لم يصح. لاه يوي إلى فساه العامام 

| وذلك إضاعة للمال» وإن كان على معي 
للقرض إن احتاج إليه محتاج ثم يَرْدُ مثله» فقد رأى 
جمهور الفقهاء: (المالكية والشافعية والحنابلة) 
جوازه» وإن كان الموقوف أرضا أوشجرة ذات ثمر 
لاطعام ثمرها جازء لما روي: أن عمر رضي الله 
عنه أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي ككل يستأمره 
فيهاء فقال له رسول الله ب : «إن شئكت حيست 
أصلها وتصدقت بها غير أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع 
ولا يوهب ولا يودث » فتصدق بها عمر في الفقراء 
وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل 
والضيف 2١١7‏ فإن كان حيوانا ملك الموقوف عليه 
ضوفه ولبنه وسائر منافعه» وإن كان الوقف لمعصية 
أو لأهل الفسق فالأرجح رده لأئئه م +299 
رتسيل انان ممظلع رفت 


أنه وقف 


التعريف: 
١-الأطعمة:‏ جمع طعام. وهو في اللغة: كل 
مايؤكل مطلقاء وكذا كل ما يتخذ منه القوت من 


» . . حديث : وإن شسثئت حبست أصلها وتصدقت بها.‎ )١( 
أخرجه البخاري (فتح الباري ه/ 4 . 5ه" ط السلفية)‎ 
ط عيسى الحلبي) من حديث ابن عمر‎ ١١60 /79( ومسلم‎ 
رضي الله عنهها.‎ 

(؟) المغني مع الشرح الكبير/ 144. ومشتهى الإرادات 
5 والمهذب 440/١‏ 448 450 الدسوقي 
4/ /الاء الاختيار 41/7 ش 


للواء ءءء ا نفو فم ء ةب مهاه يه م موه وو ره ووم يا رمف و مور جر هعووور يروميم ول مو ووم مم56 


الحنطة والشعير والتمر. 

ويطلقه أهل الحجاز والعراق الأقدمون على 
القمح خاصة. 

ويقال: طعم الشيء يطعمه (بوزن: غنم يغنم) 
طعام)| (بضم فسكون) إذا أكله أو ذاقه. وإذا 
استعمل هذا الفعل بمعنى الذواق جاز فيا يؤكل 
وفيا يشرب.١)‏ كما في قوله تعالى: «إن الله 
مُبْتليكُمْ بر فمن شرب منه فليس مني ومن لم 
يتطعمه فإنه مني» . 9) 

ولا خرج الممعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوى الأول. 

ويذكرونه أيضا في الربا يريدون به (مطعوم 
الآدميين) سواء أكان للتغذى, كالقمح ولماء؛ أم 
للتأدم كالزيت» أم للتفكه كالتفاح ‏ أم للتداوي 
والإصلاح كالحبة السوداء والملح . 

وقد يطلق الفقهاء لفظ «الأطعمة» على (كل ما 
يؤكل وما يشرب., سوى الماء والمسكرات). 
ومقصودهم : ما يمكن أكله أو شربه. على سبيل . 
التوسع ع ولو كان ما لا يستساغ :0 يتناول عادة 
كالمسك وقشر البيض . 9 وإنها استثنى الماء لأن له 
بابا خاصا باسمه» واستثنيت المسكرات أيضاء 
لأنها يعبر اصطلاحا عنها بلفظ (الأشربة) . 

ثم إن موضوع الأطعمة هو عنوان يدل به على 
ما يباح وما يكره وما يحرم منها . 

وأما أداب الأكل والشرب فإنها يترجم لا بكلمة 


)١(‏ لسان العرب. وتاج العروس مادة: (طعم). 


(؟) سورة البقرة / 7849. 

(*) انظر كتب الشافعية وغيرهم في مباحث الربا والكفارة والفدية 
والأطعمة. وخاصة مطالب أولى النهبى في الفقه الحنبل 
لض 


79 اسه 


يوووووو مون ووةوو ةو و روث ريمن ةورف نه ما وم مو و ميف يو وي وريه م وموم م م وفعي ية مانلا ازمر 


(الأدب)» ويرجع إليها في مصطلح (أكل» 
وشرب). 

كا أن الولائم المشروعة يترجم لما بعناوين 
أخرى تخصهاء كالعقيقة والوكيرة. (ر: إطعام). 
تقسيم الأطعمة 


"' - تنقسم الأطعمة إلى نوعين: حيوانية» وغير 
حيوانية . 

ثم إن الحيوان ينقسم إلى قسمسين رئيسين: 
مائي » وبري . 

وفي كل من القسمين أنواع فيها ما يؤكل وفيها 


ما لا يؤكل . 


(أولا) إلى : مباح. ومكروه . 
(ثانيا) إلى: ما تشترط الذكاة في حله. وما لا 
تشترظ : 
3 والمقصود بالحيوان في هذا المقام أنواع الحيوان 
جميعا ئما يجوز للإنسان أكله شرعا أو لا يجوز ولا 
يراد به ما يشمل الإنسان نفسه بالنسبة للإانسان. 
بل الكلام محصور فيهما يحل للإنسان أو لا يحل. 
باعتبار أن ما سوى الإنسان قد خلقه الله سبحانه 
المنفعة الإنسان ومصلحته. فمنه ما ينتفع به 
الإنسان بالأكل وغيره. ومنه ما ينتفع به لغير الأكل 
من وجوه المنافع . 
5 - أما الإنسان نفسهءالذي هو أشرف الحيوان 
جميعا والذي سخر له كل ما عداه؛ فلا يدخل لحمه 
في مفهوم الأطعمة وتقسيمها إلى حلال وحرام» 
لكرامته في نظر الشريعة الإسلامية» أيا كانت 
سلالته ولونه ودينه وبيثته . 


فحرمة لحمه على بني جنسه معلومة من الدين 
بالضرورة» ومصرح بها في مواضع مختلفة من كتب 
الفقه. )١(‏ 

ولذلك لا يبحث الفقهاء عن حرمة لحمه في 
باب الأطعمة, وإنما يذكر ذلك في حالات 
الاضطرار الاستثنائية. وتفصيله في مصطلح: 
(ضرورة) 
ه - ويجب التنبه إلى أن الحيوانات غير المأكولة يعبر 
الفقهاء عادة عن عدم جواز أكلها بإحدى العبارات 
التالية: «لا يحل أكلها». يحرم أكلها». «غير 
مأكول»., «يكره أكلها» . وهذه العبارة الأخيرة تذكر 
في كتتب الحدفية في أغلب الأنسواع» ويراد بها 
الكراهة التحريمية عندما يكون دليل حرمتها في 
نظرهم غير قطعي . 

فالحيوانات غير المأكولة واحد منها حرمة أكله 
قطعية إجماعية. وهو الخنزير. وني بقيتها خلاف 
قوي أو ضعيف. فيصح وصفها بالحرمة أو 
بالكراهة (التحريمية) . 
الحكم التكليفي: 
5-الحكم التكليفي ليس منصبا على ذوات” 
الأطعمة. وإنها على أكلها أو استعالهاء وليس هناك 
حكم جامع للأطعمة كلهاء لذلك سيذكر حكم 

ويتبين لمن تتبع ما في كتب الفقه المختلفة في 


أبواب الأطعمة وغيرها أن الأصل في الأطعمة 


)١(‏ الدر المختار بحاشية ابن عابدين 2175/١‏ والشرح الصغير 
27/١‏ ونبهاية المحتاج 2157/8 ومطالب أولي النبى 
فض 


-4؟اسه 


ا ل ل ل ل ل ع ع ع ا ع 80 


الحل. ولا يصار إلى التحريم إلا لدليل خاص» 
وأن لتحريم الأطعمة بوجه عام ولو غير حيوانية - 
أسبابا عامة عديدة في الشريعة متصلة بقواعدها 
العامة ومقاصدها في إقامة الحياة الإنسانية على 
الطريق الأفضل. وكذلك يرى المتتبع أسبابا 
لكراهة الأطعمة بوجه عام غير الأسباب المتعلقة 
بأنواع ا حيوان . 
وسنعرض فيما يلي بإيجاز أمثلة لذلك . 


ما يحرم أكله لأسباب مختلفة : 
- يظهر من الااستقراء وتتبسع تعليللات فقهاء 


المذاهب فيها يحكمون بحرمة أكله أنه يحرم أكل 
الشيء مهما كان نوعه لأحد أسباب خمسة : 


السبب الأول: الضرر اللاحق بالبدن أو العقل : 
ولهذا أمثلة كثيرة : 
8- (منها) الأشياء السامة. سواء أكانت حيوانية 
كالسمك السام. وكالوزغ والعقارب والحيات 
السامة والزنبور والنحل » وما يستخرج منها من مواد 
سامة. أم كانت نباتية كبعض الأزهار والشهار 
السبامة. أم جمادية كالزرنيخ , فكل هذه تحرم , 
لقوله تعالى: «ولاً تَقتلوا أنفسكم 27.4 ولقول 
الرسول وك: «من تحسى سما فقتل نفسه فسمه في 
يده يتحسه في نار جهنم خالدا محلدا فيها 
أبدا» . 9) 


لكن صرح المالكية والحنابلة بأن هذه السموم 


)١(‏ صورة النساء / 9؟. 


فق حديث: «من تحسى سما 2-00 » أخرجه البخارى (الفتح 
٠‏ 7 لط السلفية) 


وففوار ره ةم موق و ةر ولام رمم ء رن من نه تف ر رن مقرو نويعو فو رون مدو مو وم يي وول نءو مم رن 


إنها تحرم على من تضره. ١‏ وهذا ظاهر فإن كثيرا 
من الأدوية التي يصفها الأطباء محتوية على السموم 
بالقدر الذي لا يضر الإنسان. بل يفيده ويقتل 
جراثيم الأمراضء كما أن تأثر الأشخاص بالسموم 
أنواعا ومقادير يختلف . 

وهذا لا تأباه قواعد المذاهب الأخرى. حيث 
المفهوم أن المحرم هو تعاطي القدر الضار من هذه 
السموم . 
4 (ومنها) الأشياء الضارة وإن لم تكن سامة. وقد 
ذكر منهافي كتب الفقه: الطين. والتراب. 
والحجرء والفحم على سبيل التمثيل» وإنما تحرم 
على من تضره. ولا شك أن هذا النوع يشمل ما 
كان من الحيوان أو النبات أو الجاد . 

ويعرف الضار من غير الضار من أقوال الأطباء 
والمجربين . 

ولا فرق في الضرر الحاصل بالسميات أو سواها 
بين أن يكون مرضا جسانيا أيا كان نوعه, أو افة 
تصيب العقل كالجنون والخبل . 

وذكر المالكية في الطين قولين: الحرمة. 
والكراهة, وقالوا: إن المعتمد الحرمة. وذكر 
الشافعية حرمة الطين والحجر على من يضرانه. 
وذكر الحنابلة كراهة الفحم. والتراب» والطين 
الكثير الذي لا يتداوى به. 

وعلل صاحب «مطالب أولي النبى» الكراهة 
بالضررء مع أنه قبل ذلك جعل الضرر سببا 
للتحريم . ”5) 
)١(‏ الشرح الصغير 187/7 طبعة دار المعارف. ومطالب أولي 

النهى "١9/5‏ 
(؟) المراجع السابقة. والظاهر أن هذا الخلاف ليس خلاف دليل 

وبرهان. وإنما هو خلاف مبنى على التجربة. 


ل لك 


يو ووو ووو و ف موا ام ووم اي لاوا مارم رم ييه 


السبب الثاني : الإسكار أو التخدير أو الترقيد: 


٠‏ فيحرم المسكرء وهو ما غيب العقل دون 
ا حواس مع نشوة وطرب, كا خمر المتخذ من عصير 
العنب النيبىء» وسائر المسكرات» سواء أكانت من 
غير الحيوان كالنبيذ الشديد المسكر. أم من الحيوان 
كاللبن المخيض الذي ترك حتى تخمر وصار 
مسكرا. 
. وهوما غيب العقل دون ال حواس بلا نشوة وطرب . 
كالحشيشة . 
ويحرم أيضا المرقد وهو ما غيب العقل والحواس 
معاء كالأفيون والسيكران. 
فيا كان من المسكرات التي تشرب شربا فإنه يتبع 
موضوع الأشربة. ويرى تفصيل أحكامه فيها وقد 
يشرر إليه هنا بمناسبة الضرر. وما كان من 
المخدرات أو المرقدات الجامدة التى تؤكل أكلا فإنه 
موضوع الأشربة بالمناسبة. 


السب الثالث: النحاسة : 
١‏ - فيحرم النجس والمتنجس با لا يعفى عنه: 
- فالنجس كالدم . 
- والمتنجس كالسمن الذي ماتت فيه الفأرة وكان 
مائعا فإنه يتنجس كلهء فإن كان جامدا ينجس ما 
حول الفأرة فقط. فإذا طرح ما حولها حل أكل 
باقيه . 

ومن أمثلة المتنجس عند الحنابلة : ما سقي أو 
سمد بنجس من زرع وثمرء فهو محرم لتنجسه. 


لمحم فر توم ة ور ف هف ووو رة موو ما وم م مون وريد ره و تتم رمن 
واج وم 1620 مدع اله هاده بها عا هلجع ثاه م <وا 


ولايحلحتى يسقى بعد ذلك بماء طاهر يستهلك عين 
النجاسة. ونقل في الإنصاف عن ابن عقيل قوله : 
ليس بنجس ولا محرم. بل يطهر بالاستحالة. 
كالدم يستحيل لبناء وجزم به في التبصرة . )١(‏ 

ومما يذكر هنا أن روث ما يؤكل لحمه طاهر, 
فالتسميد به لا يحرم الزرع . 

وصرح الحنفية والمالكية والشافعية في المسقي 
المذكور أنه لا يتنجس ولا يحرم . ؟) 

ومن أمثلة المتنجس - على خلاف بين الفقهاء - 
البيض الذي سلق باء نجس» (© وتفصيله في 
(بيض) . ش 


السبب الرابع : 
السليمة : 

- ومثل له الشافعية بالبصاق والمخاط والعرق . 
والمني» فكل هذه طاهرة من الإنسان. ولكن حرم 
لغارض كغسالة يد فلا تحرم. 249 ومثل الحنابلة 
والبرغوث . (0) 


الاستقذار عند ذوى الطباع 


40 الإنصاف 27”58/٠١‏ والمغني مع الشرح الكبير .87/1١١‏ 

(؟) ابن عابدين ©//ا١7.,‏ والخرشي 8/١‏ ونحفة المحتاج 
الال 

(0) الشرح الصغير ١/اه‏ ط - دار المعارف. وتحفة المحتاج 
8/؟ة: ١‏ . 

(4) مثلوا أيضا للاستقذار لسبب عارض باللحم إذا أنتن. فلا 
يحرم (تحفة المحتاج 48/4 .)١‏ ومعنى ذلك قطعا أنه لا يحرم 
استقذاراء فلا يناق أنه يحرم طبا للضرر إذا كان إنتانه قد 
وصل إلى درجة ضارة. فإن الشافعية كغيرهم في تحريم تئاول 
ما يضر (اللجنة) . 

)6( مطالب أولي النبى 56/ 709. 


ا ا ا ا اح ل ا ا ا 00 0 


ومما ينبغي التنبه له أن الحنابلة يقولون: إن روث 
ما يؤكل لحمه طاهر, وكذا بوله. ولكن يحرم تناوله| 
للاستقذار. فالقذارة لا تنافي الطهارة إذ ليس كل 
طاهر يجوز أكله . )١(‏ 


السبب الخامس : عدم الإذن شرعا لحق الغير: 


١‏ - من أمثلة هذا السبب أن يكون الطعام غير 
ملوك لمن يريد أكله. ولم يأذن له فيه مالكه ولا 
الشارع » وذلك كالمغصوب أو المسروق أو المأخوذ 
بالقار أو بالبغاء. بخلاف ما لو أذن فيه الشارع , 
كأكل الولي من مال موليه بالمعروف. وأكل ناظر 
الوقف من مال الوقف. وأكل المضطر من مال 
غيره» فإنهم مأذونون من الشارع. كما سيأق في 
الكلام عن حالة الاضطرار. وفي قضية عدم الإذن 
الشرعي إذا تعلق بالحيوان الذي يحل أكله يفرق 
جمهور الفقهاء بين صحة التذكية وحرمة الفعل غير 
المأذون بالنسبة للفاعل . 


فإذا غصب مسلم أو كتابي شاة مثلاء» أو سرقها 
فذبحها بصورة مستوفية شرائطهاء فإن الذبيحة 
تكون لما طاهرا مأكولاء ولكن الذابح يكون 
متعديا بذبحها دون إذن من صاحبها ولا إذن 
الشرع. وهو ضامن لها. وكذلك لا يحل له ولا 
لغيره أكل شيء من لحمها دون إذن أيضا لمانع حق 


الغير. »2 وللتفصيل ينظر في: (غصب) و 
(ذبائح ) . 


() المرجع السابق 
؟) بداية المجتهد .157/١‏ 


ما يكره أكله لأسبات مختلفة : 
5 - ذكر الفقهاء )١(‏ أمثلة للأطعمة المكروهة. 
منها الأمثلة التالية : 
أت البصل والثوم والكراث ونحوها من ذوات 
الرائحة الكريبة. فيكره أكل ذلك. لخبث رائحته 
مالم يطبخ. فإن أكله كره دخوله المسجد حتى 
يذهب ريحه. لقول رسول الله كه : «من أكل ثوما 
أو بصلا فليعتزلنا - أو ليعتزل مسجدنا ‏ وليقعد في 
بيتهم. 9) 

وصرح أحمد بن حنبل أن الكراهة لأجل الصلاة 
في وقت الصلاة. 
ب - الحب الذي داسته الحمر الأهلية أو البغال, 
وينبغى أن يغسل . 
ج - ماء البثر التي بين القبور وبقلهاء لقوة احتهال 
تسرب التلوث إليها. 
د اللحم النيىء واللحم المنتن» قال صاحب 
«الإقناع» من الحنابلة بكراهتهماء لكن الراجح عند 
الحنابلة عدم الكراهة. ©) 
الحيوان المائى : حلاله وحرامه : 
6 المقصود بالحيوان المائي ما يعيش في الماء 


)١(‏ حاشية ابن عابدين على الدر المختار ١57/١‏ و80او 


ا والشرح الصغير مع حاشية الصاوى ١9/١‏ و 
5 2 ه5الا. وشرح الخرشى على خليل .88/١‏ ونبهاية 
المحتساج .١144 - ١48/8‏ ومطالب أولي النبى 08/5" - 
ولخو" 

(؟) حديث: «من أكل ثوما أو بصلا. . .» أخرجه البخاري 
(الفقتح // هلاه ط السلفية) ومسلم  "44/١(‏ ط 
الحلبى) واللفظ له. 

(*) الظاهر بالنسبة للمئتن بأن مقيد بأنه يكون تغيرا طفيفاء أما 
إذا اشتد نتنه حتى خيف ضرره فإن أكله عندئذ يجب أن 
بخضع لقاعدة الضرر التى تقتضى التحريم . (اللحنة) . 


جممه ةم وم فوم وو ءءء ووه ورور ةنم ما ةمق ةن ف ره رورم فير رو مم مي ميم مم مج ملو ند 


ملحا كان أو عذباء من البحار أو الأنهار أو 
البحيرات أو العيون أو الغدران أو الآبار أو 
المستنقعات أو سواها . 

ولا يحل عند الحنفية من الحيوان المائى شىء 
سرف التينك تدز كله ترات أكاف ١‏ فلومن 
(قشر) أم لا. 

وهناك صنفان من الحيوان المائي اختلف فيهما 
الحنفية» للاختلاف في كونهما| من السمك أو من 
الحجيوانات المائية الأخرى. وهماالجريث» 
والمارماهي . 2١(‏ فقال الإمام محمد بن الحسن بعدم 
حل أكلهماء لكن الراجح عند الحنفية الحل فيهماء 

ويستئنى من السمك ما كان طافياء فإنه لا 
يؤكل عندهم. والطافي: هو الذي مات في الماء 
حتف أنفه. بغير سبب حادث, سواء أعلا فوق 
وجه الماء أم لم يعل» وهو الصحيح . 

(وإنما يسمى طافيا إذا مات بلا سبب ولول يعل 
فوق سطح الماء نظرا إلى الأغلب, لأن العادة إذا 
مات حتف أنفه أن يعلو) . (9) 

وإن حكمة تحريم الطافي احتمال فساده وخبثه 
حينا يموت حتف أنفه ويرى طافيا لا يدرى كيف 


)١(‏ الحرّيث ‏ بكسر وتشديد الراء - سمك أسود. وقيل: نوع 
من السمك مدور كالترس . والمار ماهي: سمك في صورة 
الحية.ء. كذا في الدر المختار على تنوير الأبصار من كتب 
الحنفية. وحاشية «رد المحتار» لابن عابدين (ه/ .)١98‏ 
والمار ماهي ضبط بالشكل في لسان العرب (مادة جريث) 
بتسكين الراء» وكذا ضبطه أيضا بالشكل الشيخ أحمد حمد 
شاكر في تعليقاته على كتاب «المعرب» للجواليقى. وعزاه إلى 
اللسان, وابن الأثير في النباية . 

(9) البدائع ه/لهم 2*5 وحاشية اين عابدين ه/ 2196 
والخانية / 5ه” مبامش الندية . 


أ وأ لا عع لاد ا ولط ووو اه مع عع عمو عه و عط هوه عا ههه وروا عا وده اوم 


ومتى مات؟ فأما الذي قتل في الماء قتلا بسبب 
حادث فلا فرق بينه وبين ما صيد بالشبكة وأخرج 
حتى مات في الحواء . 

وإذا ابتلعت سمكة سمكة أخرى فإن السمكة . 
الداخحلة تؤكل. لأنها ماتت بسبب حادث هو 
ابتلاعها . 

وإذا مات السمك من ال حر أو البرد أو كدر الماء 
ففيه روايتان عند الحنفية : 

(إحداهما): أنه لا يؤكل. لأن هذه الأمور 
الثلاثئة ليست من أسباب الموت غالباء فالظاهر أن 
السمك فيها مات حتف أنفه فيعتير طافيا. 

زوالثانية) : أنه يؤكل. لأن هذه الأمور الثلاثة 
أسباب للموت في الجملة فيكون ميتا بسبب حادث 
فلا يعتبر طافياء وهذا هو الأظهر, وبه يفتى . 

وإذا أخذ السمك حيا لم يجز أكله حتى يموت 
أوييات . 
واستدل من حرم الطافي بالأدلة التالية : 
أ بحديث أبى دواد عن جابر بن عبد الله رضى 
الله عنهماء قال: قال رسول الله يكل : «ما ألقى 
البحر أو جزر عنه فكلوه. وما مات فيه فطفا فلا 
تأكلوه» . )١(‏ 

وروى نحوه سعيد بن منصور عن جابر مرفوعا 
أيضا 


ب - بآثار عن جابر بن عبد الله وعلي بن أبي 


عبيد دعاس ) وصوبف أبو داود وقفه . وفي التعليق على سئن 
ابن ماجه قال الدميرى: هو حديث ضعيف باتفاق الحفاظ 
لا يجوز الاحتجاج به. 


لكات 


ا 00 


نهوأ عن أكل الطافي . ولفظ جابر في رواية : «ما طفا 
فلا تأكلوه. وما كان على حافتيه أو حسر عنه 
فكلوه». وفي رواية أخرى: «ما حسر الماء عن 
ضفتى البحر فكل. وما مات فيه طافيا فلا تأكل» . 
ولفظ علي : «ما طفا من صيد البحر فلا تأكلوه» . 
البحر ‏ طافياء . )١(‏ 

ات وذهب من عدا ١‏ لحنفية إلى إباحة كل 
حيوانات البحر بلا تذكية ولو طافية ؟» حتى 
ماتطول حياته في البر» كالتمساح والسلحفاة 
البحرية» والضفدع والسرطان البحريين. 


2)١(‏ الآثار عن جابر وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس 
رضى الله عنهم في الغبي عن أكل الطاني أخرجها ابن حزم 
في المحلى (7/ 0045 وأعلها بالضعف والانقطاع . 

0 قد يبدو أن المذاهب التى تحظر أكل الطاني من السمك 
تطمئن إليها النفس من الناحية الطبية أكثر. لأن السمكة 
الطافية الي مانت حتف أنفهاء وطفت فوق الماء قد تكون 
فسدت وتفسخت لمضى زمن على موتها كاف لفسادهاء إذ لا 
يدرى متى كان موتهاء فالطافي مظنة للفساد. فالتحرز عنه 
أليق بقواعد الشريعة التي حرمت الخبائث . وقد نص الفقهاء 
على عدم جواز أكل اللحم إذا فسد وقالوا: إن الحظر هنا 
لسبب طبي نظرا لضرره. 

وقد يقال: إنه عند تعارض الأدلة من النصوص في حل 
الطافي وعدمه يحكم الأصل . وهو الإباحة. من جهة الدليل 


الشرعي » ورد الطفو لا يستلزم الفساد. وخحالة الفساد. 


حكمها الخاص وهو المنع للفساد لا لموتها وطفوها. وعندئذ 
يجب أن يلحظ في موضوع الطافي عند من يقول بحله قيد 
عام تفرضه قواعد الشريعة ولا مخال للخلاف فيه. وهو ألا 
تكون السمكة الطافية قد بدت عليها آثار الفساد والتفسخ . 
وهذا عندئذ معنى ما روي عن ابن عباس (كما في نيل 
'الأوطار )١437/4‏ في بعض الروايات: «طعامه ‏ أى البحر 
ميتته إلا ما قذرت منها» أى استقذرت. فإن الاستقذار 
لحيوان تحل ني الأصل ميتشه إنما يكون لفساده وتفسخه 
بالمكث فتأمل . (اللجنة) . 


ماعلي ا قف من ةينه ف من نو مر ةم م نوو و ع ةيوه ييه ار هك زور ره فو وها وونيوو مث ور ةنم من مء نر ث مي 


ولا يعد الفقهاء طير الماء بحرياء لأنه لا يمسكن 
تحت سطح الماء» وإنما يكون فوقه وينغمس فيه عند 
الحاجة ثم يطير, وهذا لا يحل عندهم إلا بالتذكية . 

وللالكية في كلب البحر وخنزيره قول بالإباحة. 
وار بالكراهة. والراجح في كلب الماء الإباحة. 
وفي خنزيره الكراهة. (أى الكراهة التنزيهية عند 
الحنفية) . 

واختلفوا في إنسان الماء. )١(‏ فمنهم من حرمه 
ومنهم من أباحه. وهو الراجح» وصرح المالكية 
بجواز قلي السمك وشيه من غير شق بطنه ولوحيا. 
قالوا: ولا يعد هذا تعذيباء لأن حياته خارج الماء 


)١(‏ إن المراجع العلمية الحديثة التي بين أيديئا يستفاد منها أن 


إنسان الماء (ويسمى بالفرنسية : سيرين (816056) هو حيوان 
أسطورى يوصف في القصص الخيالية بأن نصفه الأعلى امرأة 
ونصفه الأسفل سمكة (ر: معجم وموسوعة لا روس 
الفرنسية في كلمة (81656) ) 


وقد نقلنا كلام فقهاء المذاهب في حكم إنسان الماء كما ورد 
في مصادره. حرصا على أمانة نقل الفقه في هذه الموسوعة. 
ورأيئا أن نثبت هنا هذه الملاحظة حوله . 


على أننا نرى أن صنيسع الفقهاء القدامى في ذكر هذه 
الأنواع وتقرير الحكم الفقهي فيها لا محل لنقده بأنهم 
يذكرون أحكام أنواع من الحيوان أسطوريةء ذلك لأن 
الفقهاء وقفوا أمام أخبار ووقائع يرويبا الصيادون وغيرهم 
من الناس والرحالين لا يمكن تكذيبهاء لأنما محتملة. كما لا 
يمكن الجزم بصحتها. فواجبهم أن يقرروا لا أحكاما على 
تقدير صحتها الاحتمالية» ولا سيهما أن الشائع من القديم أن 
ععجائب البحر وحيوانه أكثر وأكبر من عجائب البر اليابس» 
وأنه لا يوجد في البر نوع من الحيوان إلا وله نظير في البحر. 


وهذا قد أكده الاستاذ العلامة محمد فريد وجدى في دائرة 
معارفه نقلا عن المصادر العلمية الحديثة الأجنبية (ر: دائرة 
معارف القرن العشرين للعلامة محمد فريد وجدى كلمة: 
بحر البحر حيويا) . 


--5؟1ا ب 


ا ا ا ا ا 0 000 


كحياة المذبوح . )١(‏ 
١١‏ - ويستحب عند الشافعية ذبح ما تطول حياته 
كسمكة كبيرة . ويكون الذبح من جهة الذيل في 
السمك. ومن العنق فيها يشبه حيوان البر. فإذا لم 
يكن ما تطول حياته كره ذبحه وقطعه حيا. 
وهذا التعميم في الحل هو أصح الوجوه 
عندهم . وهناك سواه وجهان اخران : 
(أحدجهما) أنه لا يحل من حيوان البحر سوى 
السمك كمذهب الحنفية . 
(والثاني) أن ما يؤكل مثله في البر كالذي على صورة 
الغنم يحل وما لا يؤكل مثله في البر كالذي على 
صورة الكلب والمار لا يحل . 


ويحرم عند الشافعية الحيوان (البرمائي) 29 أي 
الذي يمكن عيشه دائما في كل من البر والبحر إذا 
لم يكن له نظير ني البر مأكول. وقد مثلوا له 
بالضفدع. والسرطان. والحية» والنسناس» 9) 
والتمساح. والسلحفاة. ©» وتحريم هذا النوع 


)١(‏ الشرح الصغير 515/١‏ 293980559 والرهونى مع 
كنؤن */؟4. والخرشى على مختصر خليل .417/١‏ 

(1) التسمية بالبرمائي من الموسوعة أخذا من لغة العصر. 

زف النسناس : بفتح النون ويجوز كسرها: حيوان يوجد بجزائر 
الصين, يئب على رجل واحدة., وله عين واحدة. يقتل 
الإنسان إذا ظفر به وينقز (أى يشب صعدا ويقفز) كنقز 
الطير (ر: حاشية البجيرمى على شرح المنهج 704/4 
ومحيط المحيط مادة: نسنس). 

(4) السلحفاة: بضم السين وكسرها مع فتح اللام وسكون 
الحاء, وفيها لغات أخرى: دابة برية ونهرية وبحرية, لا 
أربع قوائم ‏ تختفى بين طبقتين عظميتين صقيلتين» والكبار 
من البحرية تبلغ مقدارا عظيياء ويقال لها: اللجأة أيضاء 
والذكر يقال له : الغيلم . وهي معربة عن لفظ «سولاح باى» 
بالفارسية (محيط المحيط) . 


البرمائي هوما جرى عليه الرافعي والنووى في 
«الروضة» وأصلها واعتمده الرملٍ . لكن صحح 
النووى في «المجموع) أن جميع ما يكون ساكنا في 
البحر فعلا تحل ميتته. ولو كان ما يمكن عيشه في 
البر. إلا الضفدع. وهذا هو المعتمد عند الخطيب 
وابن حجر الهيتمى » وزادا على الضفدع كل ما فيه 
اد 

وعلى هذا فالسرطان والحية والنسناس والتمساح 
والسلحفاة إن كانت هذه الحيوانات ساكنة البحر 
بالفعل تحل. ولا عبرة بإمكان عيشها في البر. وإن 
كانت ساكنة البر بالفعل تحرم . 

واختلفوا في الدنيلس : 2١0‏ فأفتى ابن 
عدلان بحله. ونقل عن الشيخ عر الدين 
ابن عبد السلام الإفتاء بتحريمه . (؟) 
ولا يعتبر الإوز والبط مما يعيش في البر والبحر. 
لأها لا تستطيع العيش في البحر دائماء» فهي من 
طيور الب فلا تحل إلا بالتذكية كما يأتي 
(ف/١؛).‏ 
ويكره عند الشافعية ابتلاع السمك حيا إذا :0 
يضر. وكذا أكل السمك الصغير با في جوفه. 
ويجوز قليه وشيه من غيرشق بطنه. لكن يكره ذلك 
)١(‏ قال الدميرى: «الدنيلس هو نوع من الصدف والحلزون» 
ويظهر من مجموع ما قالوه فيه أنه الصدف الصغير الذي 
يسمى في مصر: أم الخلول. 

(؟) لعل الإفتاء بالتحريم مبنى على ما قيل من أن الدنيلس هو 
أصل السرطان, فإذا كان السرطان محرما كان أصله محرما. 
والافتاء بالحل مبنى على أن كلا من الدنيلس والسرطان أصل 
برأسه . أو على أن السرطان الذي يعيش في البحر حلال» 


وإن أمكن عيشه في البرء كبا صححه النووي في المجموع 
(ر: حياة ال حيوان للدفيري ملضضة ونحفة المحتاج لابن 


حجر مع حاشية الشرواني مره ١‏ ). 


0ه 


إن كان حياء وأيا ما كان فلا يتنجس به 
الدهن. )١‏ 
- وذهب الحنابلة في الحيوان البرمائي , ككلب 
الماء والسلحفاة والسرطان إلى أنه إنها يحل بالتذكية . 

وزادوا بالإاضافة للضفدع استثناء الحية 
والتمساح, فقالوا بحرمة الثلاثة : فالضفدع للنبي 
عن قتلهاء والحية لاستخباثها. والتمساح لأن له 
نابا يفترس به . لكنهم لم يستثنوا سمك القرش فهو 
حلال. وإن كان له ناب يفترس به. والظاهر أن 
التفرقة بين| مبنية على أن القرش نوع من السمك 
لا يعيش إلا في البحر بخلاف التمساح . 

وقد قالوا: إن كيفية ذكاة السرطان أن يفعل به 
ما يميتهء بأن يعقر في أي موضع كان من 
بدنه. 9) 

وإذا أخذ السمك حيا لم يجز أكله حتى يموت 
أو ييات» كما يقول الحنفية والحنابلة . ويكره شيه 
حياء لأنه تعذيب بلا حاجة؛ فإنه يموت سريعا 
فيمكن انتظار موته. © 
4 -وفي حيوانات البحر مذاهب أخرى: منها أن 
ابن أبي ليل يقول: إن ما عدا السمك منها يؤكل 


)ع( جمبساية المحتاج .١47/8‏ وشرح المنهبج مع حاشية 
البجيرمي 04/5 وتحفة المحتاج مع حاشية الشرواني 
1١١1-2-4‏ هلاكء وأسنى المطالب .6654/١‏ 
() المقنع لابن قدامة / 078. ومطالب أولى النبى 5/ 5١6‏ و 
1 

(9) البدائع 08/0“ 5". وابن عابدين ه/ 146., والصاوى 
على الشرح الصغير .7/١‏ والدسوقي على الشرح الكبير 
6 » والخسرشي على مختصر خليل .48/١‏ ونهاية 
المحتاج 147/48. ونحفة المحتاج مع حاشية الشروانى 
74 - 1076 وحاشية البجيرمى على المنبج 8١7/5‏ - 
٠4‏ ومطالب أولى النبى 778/5. 


محييرة م وم ري ةيه مرو م ملام نوم مقرم رار ةر فق تهت هومن جو و ةن و نوو ووو ودر ور و فرت رمن 


قربط تدكا .اليك نون شع يقل كنك 
أيضاء غير أنه لا يحل عنده إنسان الماء ولا خنزيره» 
وعن سفيان الثوري في هذا روايتان: 

إحذاقنا: ريم ما سوق السمك كمدحت 
الحنفية . 
٠٠‏ - ودليل الجمهور الذين أحلوا كل ما يسكن 
جوف الماء ولا يعيش إلا فيه قوله تعالى: وما 
يسوي البحران» هَذَا عَذْب فرات سائغ شرابه 
طريا». ') وقوله سبحانه: #أحل لكم صيد 
البحر وظعافه متاعاً لكم وللسيّارة 4 2 فلم 
يفرق عزوجل بين ما يسميه الناس سمكا وما 
يسمونه باسم آخر كخنزير الماء أو إنسانه, فإن هذه 

ومن أدلة ذلك أيضا قوله يل لل سئل عن 
الوضوء باء البحر: «هو الطهور ماؤه» الحل 
ميتته» . (4) 
البحر سواء أخذ حيا أم ميتاء وسواء أكان طافيا أم 
لا. 

واستدلوا أيضا بحديث دابة العنبر. وهو حديث 
حدثي جابر» قال: «بعثنا رسول الله كه , وأمر 


وى البدائع ه/ ه". والمحلى 4/7 9". 


زفة) سورة فاطر .١1/‏ 

() سورة المائدة / 95. 

(؟) حديث: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته». أخرجه مالك 
55/١‏ ط الحلبي) وصححه البخارى وغيره. (التلخيص 
الحبير /١‏ 4 ط الشركة الفئية المتحدة) . 


ها"١-‎ 


ومفو ف ووو رو وم وو ةورع وول له م وريه 


علينا أبا عبيدة» نتلقى عيرا(1) لقريش» وزودنا 
جرابا من تمر لم يجد لنا غيره. فكان أبوعبيدة يعطينا 
تمرة تمرة. قال أبو الزبير: فقلت لحابر: كيف كنتم 
تصنعون بها؟ قال: نمصها ى) يمص الصبى . ثم 
نشرب عليها الماء. فتكفينا يومنا إلى الليل. وكنا 
نضرب بعصينا الخبط. 27 ثم نبله بالماء ونأكله . 
قال: وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا كهيئة 
الكثيب297 الضخم. فأتيناه فإذا هو دابة تدعى 
العنبر. قال أبوعبيدة : ميتة؟ ثم قال: لاء بل نحن 
رسل رسول الله ككل ا تعالى» وقد 
اضطررتم» فكلوا. فأقمنا عليه شهرا ونحن 
ثلاثائة حتى سمناء ولقد رأيتنا نغترف من وقب 
عينه 47 بالقلال "» الدهن. ونقتطع منه 
الفدر 29 كالثور أو كقدر الثور. فلقد أخذ منا أبو 
عبيدة ثلاثة عشر رجلاء فأقعدهم في وقب عينه. 
وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها ثم رحل أعظم 
بعير معنا فمر تحتها. 9 وتزودنا من لحمه 
وشائق. «*) فل] قدمنا المديئة أتينا رسول الله يكن 
فذكرنا له ذلك. فقال: «هورزق أخرجه الله تعالى 


(1) العير: هي الإبل بأحماها. 

(5) الخبط: ورق الشجر يخبط بعصا أو نحوها فينتشرء تأكله 
الإبل . 

(م) الكثيب (بالثاء المثلثة) : التل من الرمل . 

(4) وقب العين: هو نقرتهاء أو التجويف الذي تقع فيه. 

0 جمع قلة (بضم القاف وتشديد اللام) وهي : الحرة الكبيرة . 

(56) الفدر (بكسر الفاء وفتح الدال): جمع فدرة. وهي : القطعة 
من كل شيء. 

4 أي : من نحت الضلع . والضلع مؤنثة . 

(4) وشائق جميع وشيقة. وهي : القطعة من اللحم الذي يؤخذ 
ل 0100 ولا تع ويحمل في الأسفار. وقيل: هي 
القديد. 


ولم يم ة ةم و م وو ة ةم م ء ةم مانم م فيه م نون و رار ران وت قور ورم فور وروم ين ومن وا مانن نمالل من مز نه 


لكم. فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟»» 
فأرسلنا إلى رسول الله كِةِ منه فأكله . )١(‏ 
فهذا الحديث يستدلون به: على أربعة أمور: 
(أولا) على أن حيوان البحر من غير السمك يحل 
أكله في حالتى الاختيار والضرورة . 
(ثانيا) على أنه لا يحتاج إلى ذكاة . 
(ثالثا) على حل الطاني. لأنه لا يدرى هل مات 
حتف أنفه أو بسبب حادث . 
(رابعا) على أن صيد المجوسي والوثني للسمك لا 
تأثير له. لأنه إذا كانت ميتته حلالا فصيد المجوسي 
والوثني والمسلم سواء . 

هذاء والفسيخ إن كان صغيرا كان طاهرا في 
المذاهب الأربعة, لأنه معفو عما في بطنه.» لعسر 
تنقية ما فيه وإن كان كبيرا فهو طاهر عند الحنفية 
والحنابلة وابن العربي والدردير من المالكية. خلافا 
للشافعية ولجمهور المالكية. وإذا اعتير طاهرا فإن 
أكله مع تفسخه والتغير في رائحته يتبع فيه شرعا 
رأي الطب في ضرره أو عدمه: فإن قال الأطباء 
الثقات : إنه ضار يكون أكله محظورا شرعا لضرره 
بالصحة, وإلا فلا. 9) 
الحيوان البري: حلاله وحرامه : 


الاب |التضود باللورات ارق #اها نيك فى اوهل 
الدواب أو الطيور. ويقسم بحسب أنواعه 


)١(‏ حديث جابر: «بعثشا رسول الله ية ...ل أخرجه 


مسلم (8/ ١675‏ ط الحلبي) . 

(9) البجيرمى على منبج الطلاب 4/ 904 ومثله في البجيرمى 
على الإقناع .84/١‏ 47 والشرح الصغير بحاشية 
الصاوى ١/277ء‏ والدر المختار مع حاشية ابن عابدين 
5.0 ومطالب أولى النبى 54/١‏ . 


د١‎ 


714-١١ أطعمة‎ 


وخصائصه وما يتصل به من أحكام إلى ثلاثة عشر 
نوعا : 

النوع الأول : الأنعام : 

7 - الأنعام (بفتح الهمزة) جمع نعم (بفتحتين) 
وهو اسم يتناول ثلاثة أنواع هي : الإبل» والبقرء 
والغنم» سواء أكانت البقر عرابا أم جواميس». 
وسواء أكانت الغنم ضأنا أم معزاء فكلها حلال 
بإجماع المسلمين المستند إلى نصوص كثيرة. منها 
قوله تعالى: ووالأنْعَامَ خلقها كم فيها دفٌءٌ 
ومنافعٌ » ومنها تأكلون». ('» ومنها قوله جل شأنه 
ع الله الذي جَعل كم الأنعام لتركبوا منهاء ومنها 
تأكلون». (© واسم الأنعام يقع على هذه 
الحيوانات بلا خلاف بين أهل اللغة. ”©) 


النوع الثاني : الأرنب: 


الأرنب حلال أكلها عند الجمهور. وقد صح 
عن أنس أنه قال : وأنفجنا 0( أرنيا فسعى القوم 


فلغبواء. فأخذتها وجئت بها أبا طلحة. فذبحها 
وبعث بوركها ‏ أو قال : بفخذها إلى النبي كله 
فقبله . » (©) 


وعن محمد بن صفوان (أو صفوان بن محمد) أنه 


)60 سورة التحل /9. 

(؟) سورة غافر /4ل/ا. 

(6) البدائع ه/ "0‏ 05. والدسوقى على الشرح الكبير 
11 ونهاية المحتاج 47/8١ء‏ ومطالب أولى النبى 
8/1 

(4) نفجت الأرنب: ثارت. كما في القاموس. وأنفجها: أثارها. 

(6) حديث أنس : «أنفجنا أرنيا. ...»6 أخرجه البخارى (الفتح 
6ط السلفية) ومسبلم (5/ ١6417‏ ط الحلبي) . 


ومريمة ةم ةر ةوفه رم ميف يم بف ةم نيم يو رو يقرا رمف فول م ةعورو روه تومو ولو ممم ة مم ممه 


قال: «صدت أرنبين فذبحتههما بمروة, )١(‏ فسألت 
رسول الله يك فأمرني بأكلههاء. ©) 

ثم إنها من الحيوان المستطاب» وليست ذات 
ناب تفترس به 00 يرد نص بتحريمهاء فهذه 
المناطات تستوجب حلها كما سيرى في الأنواع 
المحرمة . 

وقد أكلها سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه 
ورخص فيها أبوسعيد الخدرى وعطاء وابن المسيب 
والليث وأبو ثور وابن المنذر. ) 


النوع الثالث: الحيوانات المفترسة : 


المراد بالحيوانات المفترسة : كل دابة لها ناب 
يفترس به سواء 3 أهلية كالكلب والسنور 
الأهلي. 9©) أم و. حشية كالأسد والذئب والضبع 
والنمر والفهد والنغل والسنور الوحشي 
والسنجاب والفنك والسمور والدلق (وهو بو 
مقرض) والدب والقرد وابن اوى والفيل . 

وحكمها: أنها لا يحل شيء منها عند الحنفية 


)١(‏ المروة واحدة المروء وهي : حجارة بيض رقاق براقة تقدح 


منها الثارء (ر: المعجم الوسيط) وقد يكون لها حد صالح 
للقطع كالسكين. 

؟) حديث محمد بن صفوان «صدت أرنبين فذبحتهما 
بمروة. . . »: أخرجه أبو داود (5/ 744 ط عزت عبيد 
دعاس) وابن ماجه (79/ ٠١8٠١‏ اط الحلبي). وصححه 
البخارى كما في نصب الراية 7١١/4(‏ - ط المجلس 
العلمي) . 

شه البدائع ه/ 4 والشرح الصغير للدردير 2777/١‏ ونهاية 
المحتاج 8/ 147 والشرح الكبير بأسفل المغنى لابن قدامة 
0١‏ 8459 والمحلى لابن حزم 5/1 4, والبحر 
الزخار 7"56/4. 

(4) السنور: هو اطرء أي القط. 


١" 


فومفو مووي وهاهو وم نه رةه مو و ف هايو رةه ماروا مه توار ةاوه روه فمة فار مه ممم نمل ل ارج نمم 


والشافعية والحنابلة وهو قول للمالكية. غير أن 

الضبع والء لتعلب قال بحلها أبويوسف ومحمد . )١(‏ 

26 واستدل الجمهور على تخريم هذا النوع كله 

أو كراهته كراهة تحريمية ‏ بقطع النظر عن الأمثلة 

كه أنه قال: «أكل كل ذى ناب من السباع 
حرام . قف 

ومن' استثنى الضبع منهم استدل بأخبار كثيرة 
عن بعض الصحابة.» منها ما ورد من حديث ابن 

أاكلها؟ قال: «نعم. قلت: أصيد هي؟ قال: 

. نعم قلت: أسمعت ذلك من نبي الله كِ؟ قال: 

نعم.000) وروى أيضا من حديث نافع مولى ابن 

وقاص يأكل الضباع ‏ قال نافع : فلم ينكر ابن 

عمر ذلك . 

1 - والقول المشهور للمالكية أنه : يكره تنزيها أكل 

الحيوانات المفترسة سواء أكانت أهلية كالسنور 

وللالكية في القرد والنسناس قول بالإباحة. وهو 

التوضيح . 4 

.1١914/© البدائع ه/ 9". وحاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) حديث: «أكل كل ذى ناب من السباع حرام: أخرجه مالك 
445/0 - ط الحلبي). وأخرجه مسلم (9/ ١684‏ - ط 
الحلبي) بلفظ مقارب. 

(0) حديث جابنر في الضبع أخرجه الترمذى  7٠7/4(‏ ط 
الحلبي) وابن ماجه ٠١7/8/5(‏ اط ال حلبي) وصححه 
البخارى كما في التلخيص (4/ ١67‏ ط دار المحاسن) . 

(4) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٠١4/5‏ طبع المكتبة 
التجارية الكبرى. 


ومو قوع عر هارو اقره قن 2 > لاع والفامع #اتدهه وافا م عا جاع وأ واوا ع فوع وم وام عوع 


7 - لكن الشافعية أباحوا بعض الأمثلة السابق 
ذكرها: بالإضافة إلى الضبع والثعلب كالسنجاب 
والفنك والسمور محتجين بأن أنيابها ضعيفة . 
وقالوا في السنور الوحشي, والأهلي. وابن اوى» 
والنمس. والدلق : إنها محرمة في الأصح. وقيل في 
هذه الخمسة الأخيرة كلها بالحل عندهم . () 
8 أما الحنابلة فقد أباحوا من الأمثلة السابقة 
الضبع فقط. وقالوا: إن في الثعلب والسنور 
الوحشي رواية بالإباحة. 9) 
4 وأما المالكية فقد استدلوا بقول الله تعالى: 
«ُل لا أجد فيا أوحي إل رما على طاعم 
يُطعمه. . . * الخ الآية 29 فإن لحوم السباع 
ليست مما تضمنته الآية» فتكون مباحة» وأما ما ورد 
من الغبي عن أكل كل ذى ناب فهو محمول على 
الكراهة . (4) 
النواع الرابع : كل وحش ليس له ناب يفترس به 
وليس من الحشرات : 9©) 
وذلك كالظباءء وبقر الوحش. وحمر 
الوحش» وإبل الوحش . وهذا النوع حلال بإجماع 
المسلمين. لأنه من الطيبات . 
لكن قال المالكية : إذا تأنس حمار الوحش صار 


حكمه حكم الحمار الأهلي» وحكم الأهلٍ سيأتي 


ب ناية المحتاج 1517/8 - 144 . 

2 المقنع 9/ 576 034 . 

(0) سورة الأنعام / 146: 

(5) المنتقى 111/8. 

2( فإن كان له ناب يفترس به فهو من النوع الثالث المتقدم 
المحظور عند الجمهور. (ر: .ف/ )١4‏ وإن كان معدودا من 
الحشرات فهو من النوع الحادى عشر الذي سيأتى حكمه 
(ر: ف/١ه).‏ 


-1١9*4- 


أطعمة 8١‏ عم 


الل ا ا ع ع ع ع 0 


(ر: ف 55). فإن عاذ إلى التوحش رجع مباحا كما 
كان . ١١‏ 


النوع الخامس : كل طائر له تخلب صائد : 


"١‏ - وذلك كالبازى والباشق والصقر والشاهين 
والحدأة والعقاب. وهذا النوع ‏ بقطع النظر عن 
الأمثلة - مكروه تحريم| عند الحنفية» وحرام في باقي 
المذاهب. 29 إلا عند المالكية فقد قالوا في المشهور 
عنهم: إن جميع هذه الطيور مباحة ولو كانت 
جلالة. 9» وروي عن جماعة منهم عدم جواز 
أكلها. ومال المازري لحمل الغبي على التنزيه . ©) 
7" - ومن أدلة تحريم هذا النوع أو كراهته كراهة 
تحريمية حديث ابن عباس رضى الله عنهها أن رسول 
الله صلل «نمى عن أكل كل ذى ناب من السباع ‏ 
وعن كل ذى محلب من الطيره. © والمراد محلب 
يصيد بهء إذ من المعلوم أنه لا يسمى 
ذا مخلب عند العرب إلا الصائد بمخلبه وحده. 
وأما الديك والعصافير والحمام وسائر ما لا يصيد 
بمخلبه فلا تسمى ذوات مخالب في اللغة. 25 لأن 


)١(‏ انظر المراجع الآتية في النوع الثامن: الخيل (ف/44 
حاشية) . 

(؟) البدائع ه/ 4". ونهاية المحتاج 2,24 والمقنع ع/لااه. 
والمحلى // ٠7‏ 4. والبحر الزخار 9/4؟:". 

() الجلالة مأخوذة من الجحلة (بتثليث الجيم وتشديد اللام) وهي 
البعر ونحوه من روث الحيوان. فسميت الدابة جلالة إذا 
كانت تتغذى بالجلة ونحوها من النجاسات كا في القاموس . 

(4) الرهونى وكئون "/ 4". 

() حديث ابن عباس : «نهى رسول الله ب عن أكل كل ذى 
ناب من السباع. .». أخرجه مسلم (#/ 1674 اط 
الحلبى). 

.5٠١8/4 المحللى‎ )5( 


غالبها للاستمساك والحفر بهاء وليست للصيد 
والافتراس 

واستدل المالكية بالحصر الذي في قوله تعالى: 
«ثل لا جد فيا أُوحي إل حرّما على طاعم يَظَمُه 
إلا أن يكُونَ مين أو دما مسْفُوحا أو حم يدير فإنه 
رجس أو فسقا أهلّ لغير اللو به» . لق 


النوع السادس: الطائر الذي لا يأكل إلا اليف 
غاليا: 


*” - اتفق الحنفية والشافعية والحنابلة على تحر 1 
ان الأسود الكبير والغراب الأبقع, إلا أن 
الحنفية عبروا بالكراهة التحريمية. والمقصود 
واحد. وهو منع الشارع الأكل. ومعلوم أن دليل 
المنع ليس قطعياء وما كان كذلك يصح أن يعبرعنه 
بالتحريم وبالكراهة التحريمية. وكلا النوعين لا 
يأكل غالبا إلا الجيف. فه| مستخبثان عند ذوى 
الطبائع السليمة» ويدخل في هذا النوع النسرء 
لآنه لايأكل سوى اللحم من جيف وسواهاء وإن 
لم يكن ذا محلب صائد. 97) 
5 ويحل غراب الزرعء وهو نوعان :. 

أحدهما: الزاغ وهو غراب أسود صغير. وقد 
يكون محمر المنقار والرجلين. 

وثانيها: الغداف الصغير. وهو غراب صغير 
لونه كلون الرمادء وكلاهما يأكل الزرع والحب ولا 


يأكل الجيف. وبحلهم) أيضا قال الشافعية 


1١48 / سورة الأنعام‎ )١( 
(؟) أي: بل له منسرء وهو من الطائر الجارح شبيه المنقار لغير‎ 
: الجارح. أما المخلب فهو شبيه الظفر للانسان. . (المصباح‎ 

خلب ونسر, وحياة الحيوان للدميرى 7/ 4٠١‏ ط بولاق). 


--56- 


وووومة هن ةو وده رو ةنوم يه ةر وو مه و مه م نه مو مر ةم يه و موي نوم مم مه ممم ةنا يل مانن فحية 


والخنابلة . )١(‏ 
 "‏ وأما العقعق. وهوغراب نحو الحامة حجماء 
طويل الذنب فيه بياض وسواد» فهو حرام عند 
الجمهورء حلال عند أبي حنيفة» مكروه تحريم| عند 
أبي يوسف. والأصح عند الحنفية حله, لأنه يخلط 

فيأكل الجيف والحب. فلا يكون مستخبثا . 

5" وليست العيرة عند الحنفية بالأسماء. ولا 
بالكبر والصغرء ولا بالألوان» وإنما العبرة بنوع 
غذائه: فالذي لا يأكل إلا الجيف غالبا مكروه 
تحريماء والذي يخلط حلال عند أبي حنيفة خلافا 
لأبي يوسف. والذي لا يأكل الجيف حلال اتفاقاء 
هذا مذهب الحنفية. ؟) 

والمالكية أباحوا الغربان كلها من غير كراهة 
على المشهور. وروي عن جماعة منهم عدم جواز 
أكلة اليف . ) 

8 وحجة القائلين بتحريم الغربان أو كراهتها 
التحريمية (إلا ما استثنى) حديث عائشة رضى الله 
عنها أن رسول الله يَكئِةَ قال: «خمس فواسق تقتلن 
في الحل والحرم : الحية والغراب الأبقع. والفارة. 
والكلب العقورء. والحديا». (؟») وحديث عائشة 
رضى الله عنها أيضا أن رسول الله كَكةٍ قال: «وحمس 


)١(‏ نهاية المحتاج ل والمقنع عإلاكهة. 

(1) البدائع 24٠/5‏ وحاشية ابن عابدين على الدر المختار 
1/6 . 

(*) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 7/ 21١9‏ ونباية المحتاج 
4ك والمقنع */ /ه . 

(5) الحديا: (بضم الحاء وتشديد الياء) تصغير: الحدأة. وزان 
(عنبة) وهي طائر من الجوارح (وتسميها العامة الحداية) 
وجمعها حدأ كعنب., وحداء ككساء. والمراد بالفواسق هنا: 
المؤذيات . 


اله لد لجس ا ل مج نه ادو للعو جاع ا وخ ع + ولاج وتو ابد مو جاع مرخ ومع و وي جا 22م 


من الدواب كلهن فاسىّء يقتلن في الحرم: 
الغراب» والحدأة. والعقرب, والفأرة» والكلب 
العقور» »١(‏ وحديث ابن عمر رضى الله عنه| أن 
رسول الله يَكِةِ قال: «خمس من الدواب ليس على 
المحرم في قتلهن جناح: الغراب» والحدأة, 
والفأرة» والعقرب, والكلب العقور». 9) 

فالغراب الأبقع الذي ذكر في الحديث أبيح 
قتله. وكذا سائر الغربان التي يدل عليها عموم لفظ 
«الغراب» في الأحاديث الأخرى . 

وما أبيح قتله فلا ذكاة له. لأن كلمة القتل متى 
أطلقت تنصرف إلى إزهاق الروح بأية وسيلة 
استطاعها الإنسان». فلو حل بالذكاة لكان إزهاق 
روحه بغيرها إضاعة للال» وقد نهى عليه الصلاة 
والسلام عن إضاعة المال. 


وقد روى ابن أبي شيبة عن عروة رضى الله عنه 
أنه قال: من يأكل الغراب وقد سمه رسول الله وَل 
فاسقا؟ وروى عبد الرزاق عن الزهرى أنه قال: 
كره رجال من أهل العلم أكل الحداء والغراب 
حيث ساهما رسول الله يَكِِ من فواسق الدواب التي 
تقتل في الحرم . 
9" وحجة المالكية أن إباحة القتل لا دلالة فيها 
على تحريم الأكل لقوله تعالى: لإقل لا أجد فيه 
أوحي إلي محرما على طاعم . . . * الآية . ومعلوم أن 
الغراب ليس في الآية» فيكون مباح الأكل . 


)١(‏ حديث عائشة: «خحمس من الدواب كلهن فاسق. .» أخرجه 
البخارى (الفتح 4/ 4*) ومسلم (؟/ 461 ط الحلبي) . 

(1) حديث ابن عمر: «خمس من الدواب ليس على المحرم في 
قتلهم من جناح...» أخرجه مسلم (408/9 - ط 
الحلبي) . 


كاه 


٠غ‏ وحجة من استثنى إباحة بعض الأنواع م 
الغربان أن الأحاديث التي ورد فيها وصف الغراب 
بالأبقع أشعرت أن الغراب المذكور هو المتصف 
بصفة توجب خبثه. وقد لوحظ أن هذه الصفة هي 
كونه لا يأكل إلا الجحيفة غالبا فحملت الأحاديث 
المطلقة عليه. ثم ألحق بالأبقع ما ماثله وهو 
الغداف الكبير. واختلفوا في العقعق تبعا لاختلاف 
أنظارهم في كونه يكثر من أكل الحيفة أو لا يكثر. 


النوع السابع : كل طائر ذى دم سائل . وليس له 
مخلب صائد. وليس أغلب أكله الحيف: 


-١‏ وذلك كالدجاج. والبط. والإوز. والحمام 
مستأنسا ومتوحشاء. والفواخت. )0( والعصافير. 
والقبجء. فقو والكركى . ) والخطاف. ؟) 
والبوم. لف والدبسي. إلى والصلصلء 2079 


)١(‏ الفواخت: جمع فاختة وهي من السام الذي له طوق. 
وسميت بذلك. لأن لونها يشبه الفخت (بفتح فسكون) 
وهو ضوء القمر أول ما يبدو. 

زفق افقبج (بفتح القاف والباء) : الحجل . والكروان. واحدته : 
قبجة (بفتحتين) وتطلق على الذكر والأنثى (القاموس. 
وحياة الحخيوان. وتاج العر وس . والمعجم الوسيط) . 

(9) الكركى: (بوزن: كرسي) طائر يقرب من الوزة. أبتر 
الذنب رمادي اللون في خده عللامسات سود وهر قليل 
اللحم. صلب العظم. يأوي إلى الماء أحيانا. وجمعه كراكى 
(بفتح أوله وتشديد آخره) . 

(4) الخطاف ‏ بضم فتشديد ‏ طائر أسود يقال له : زوار ال هند 

 )0(‏ البوم والبومة ‏ بضم أوفما ‏ طائر لا يبرز في الغهار لضعف 
باصرته . يحب الوحدة ويسكن الخراب. ولذلك يتشاءم يه . 

(5) الدبسى (بوزن: كرسي) طائر أدكن يقرقر. 

(0) الصلصل (يضم الصادين) طائر صغير يسميه العجم: 
الفاختة 


واللقلق. 2١7‏ واللحام, 297 والهدهد. والصرد. 
والخفاش (الوطواط) . 

فكل هذا مأكول عند الحنفية . ©) 

7 - وقال المالكية بإباحة هذا النوع كله ولوجلالة 
في المشهور عنهم, إلا الخفاش فالمشهور عندهم فيه 
الكراهة. وقيل بكراهة الهدهد والصردء لما رواه 
أبوداود بسند صحيح عن ابن عباس رضى الله 
عنهما أنه ككِهِ «نبى عن قتل أربع من الدواب: 
النملة. والنحلة, وال هدهد, والصرد». 69 وقيل 
بالكراهة في الخطاف أيضاء وخص بعضهم 
الكراهة فيه بها يعشش في البيوت احتراما لمن عشش 
عنده. (6) 

59 - واتفق الشافعية والحنابلة على التفصيل التالي 
في هذا النوع. فذكروا أنه يحرم ما أمر الشارع 
بقتله. وما نبى عن قتله. وما استخبث. ويحل ما 
لم يكن كذلك. لكنهم اختلفوا في التطبيق : 


)١(‏ اللقلق (بفتح اللامين) ويقال له: اللقلاق (بزيادة ألف قبل 


آخره) طائر أعجمى نحو الأوزة طويل العنق. وكنيته عند 
أهل العراق: أبو خديج. وهو يأكل الحيات ويوصف 
بالفطئة والذكاء . 

(؟) اللحام (باللام) هكذا في نسخة حاشية ابن عابدين. ول نعثر 
عليه ني اللسان ولا ني غيره. ولعله تحريف عن النحام (بنون 
مضمومة, وتخفيف ا حاء) وهو طائر أجر على خلقة الأوز, 
ويقال له بالفارسية : «سرخ آوى» يكون احادا وأزواجا ف 
الطيران. والواحدة نحامة . 

(*) المراجع السابقة في مبحث الأرنب (ف/ 7؟). وحاشية ابن 
عابدين .١9415/©‏ 

(4) حديث ابن عباس: «نهى يخ عن قتل أربع من 
الدواب . . . » أخرجه أبو داود (©/ 418 - 419 ط عزت 
عبيد دعاس) وقواه البيهقي وقال ابن حجر : «رجاله رجال 
الصحيح » (التلخيص الخبير ”/ 777٠١‏ ط دار المحاسن) . 

(6) حاشيتا الرهونى وكنون 7/ 78 . 


-90" اس 


فالرحمة والخفاش واللقلق والخطاف والسنونو تحرم. 
عند الشافعية والحنابلة . 

والبغاثة () تحرم عند الشافعية . ٠‏ 
والببغاء والطاووس يحرمان عند الشافعية ويك 
غذائههاء ويحلان عند الحنابلة . 


والأخيل. ويسمى : السُقراق 9) يحرم عند الحنابلة 
لخبثه وجل عند الشافعية . 

وأبوزريق» ويسمى : الدرباب9© أو القيق.» نص 
الحنابلة على تحريمه لخبثه» ومقتضى كلام الشافعية 
أنه يحل . 

وال هدهد والصرد يحرمان في المذاهب الثلاثة للنبى 
ويحرم العقعق عند الثلاثة أيضاء لأنه يأكل اليف 
كالغراب الأبقع , وقد سبق ذكره (ر:'ف #") . 


1) البغاث ‏ بتثليث الباء. والضم أشهر ‏ طائر أبغث (أي أغبر) 
منقط. رمادي اللون. أصفر من الرخمة بطيء الطيران (ر: 
المصباح والقاموس) وقيل: هو كل مالا يصيد من صغار 
الطير كالعصافير, فهو اسم نوع. وهذا ليس حله محل 
خلاف . فالمقصود هنا المعنى الأول الذي يقع على طائر معين 
دون الرخمة حجما. 

(؟) الشقراق: ويقال فيه أيضا: شقراق (كقرطاس) وشرقرق 
(كسفرجل). وبصيغ أخرى, وهو طائر مرقط بخضرة وحمرة 
وبياضء ويكون بأرض الحرم كما في القاموس. 

(*) الدرباب: هكذا جاء في مطالب أولى الغهى من كتب الحنابلة 
)”0١/5(‏ وفي حياة إلحيوان للدمسيرى: درباب (بالدال 
المهملة وبالباء الموحدة بعد الراء) ووصفوه بأنه مرقط بين 
الغراب والشقراق شبهاء ولم نره كذلك في شيء من معجمات 
اللغة. بل ذكر في مادة (قيق) من معجم متن اللغة للشيخ 
أحمد رضا ما يفيد أن أبا زريق والقيق والزرياب (بزاى في 
أوله, وبالياء المثناه بعد الراء) هي أسراء لمسمى واحد هو 
هذا الطائر. كما أفاد الدميرى في حياة الحيوان أن الدرباب 
(بالدال المهملة) هو أبو زريق والقيق أيضا في تسمية 
الناس . 


والنعامة. والكركي. والحبارى» والدجاج. 
والبط. والإوز والغرنيق» وسائر طيور الماء - سوى 
اللقلق ‏ كلها مما يؤكل على المذاهب الثلاثة» وكذا 
الحمام. وهو اسم لكل ما عب وهدر كالقمري, 
والدبسي, واليهام. والفواخت, والقطاء والحجل . 
وكذلك العصفور وكل ما على شكله» كالعندليب 
المسمى بال مزار» والصعوة, والزرزور.ء حلال في 
المذاهب الثلاثة. لأنها معدودة من الطيباتء, (كما 
يقول الحنفية» وإن كان هؤلاء يقولون بالكراهة 
الدربيية في يعن متنا عل أما سبق بيانه).. 
النوع الثامن : الخيل : 
5 - ذهب الشافعية والحنابلة»وهو قول لللالكية إلى 
إباحة الخيل» سواء أكانت عرابا أم براذين. )١(‏ 
وحجتهم حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهماء 
قال: «نهى رسول الله ل يوم خيبر عن حوم لحمل 
الأهلية» وأذن في لحوم الخيل». 29 وحديث أسماء 
بنت أبي بكر رضى الله عنها قالت: «نحرنا على 
عهد رسو الله كه فرسا فأكلناه ونحن 
بالمدينة». 9) 

وذهب الحنفية في الراجح عندهم . وهو قول ثان 
للمالكية» إلى حل أكلها مع الكراهة التنزيبية . 

وحجتهم هي اختلاف الأحاديث المروية في 


)001( البراذين : الخيل غير العر بية, والعراب: الخيل العر بية. 


(؟) حديث جابر: «نهى رسول الله كَِ يوم خيبر. . .» أخرجه 
البخبارى (فتح البارى 5448/9 ط السلفية) ومسلم 
١641/5‏ - ط الحلبي) . 

40 حديث أساء: «نحرنا على عهد رسول الله يكل 
فرسا. . . .» أخرجه البخارى (الفتح 84 لط السلفية) 
ومسلم (8/ 1١641‏ - ط الحلبي) . 


عه ومو واو وفع م وه ههه واه ف عابق ع هع لقم عأميو ع هم هيع 6 ل مغو اه هيع 6 مهاه وا ع لاه كن ها والهاك 


الباب واختلاف السلف, فذهبوا إلى كراهة الخيل 
احتياطاء ولأن في أكلها تقليل آلة الجهاد. )١(‏ 


© - وبناء على الكراهة التنزيهية يقرر الحنفية: أن 
سؤر الفرس ولبنها طاهران» لأن كراهة أكل الخيل 
ليست لنجاستهاء بل لاحترامها. لأغبها آلة الجهاد, 
وفي توفيرها إرهاب العدو. 9) كما يقول الله تعالى : 

وراعدرا لهم ما اسْتَطْعْتَمٍ من قو ومن رباط الخيّل 


ون به عَدوّ الله روعدوكم 4 . 0 


وذهب أبو حنيفة في رواية الحسن بن زياد عنه 
إلى الكراهة التحريمية. ونحوه قول للالكية 
بالتحريم. وبه جزم خليل في مختصره. (*) 

وحجتهم قول الله ان «ووالخيل” والبغال 
والحميرٌلتركبوها وزيدة» ©» فالاقتصار على 
الركوب والزينة يدل على أنها ليست مأكولة» إذ لو 
كانت مأكولة لقال: ومنها تأكلون. كما قال قبل 
ذلك : #والانعام خلقها. لكم فيها دفء ومنافع , 
ومنها تأكلون» . وكذا الحديث المروى عن خالد بن 
الوليد رضى الله عنه أن النبى كك «نبى عن أكل 
لحوم الخيل والبغال والحميرء وكل ذى ناب من 


)١(‏ البدائع “8/٠0‏ 9”. وحاشية ابن عابدين ١148/١‏ و 
ه/*» ونهاية المحتاج 1 والمقنع ؟رماعمه. 
والمغنى مع الشرح الكبير 2.55/١١‏ والشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي ,1١17/7‏ وحاشيتا الرهونى وكنون #/ 89. 

(؟) الدر المختار بحاشية رد المحتار ه/-- 1554 ونقل هنا 
في رد المحتار عن الطحطاوى أن الخلاف في خيل البر؛ أما 
خيل البحر فلا تؤكل عند الحنفية اتفاقا. 

؟) سورة الأنفال / .5٠0‏ 

(5) ابن عابدين ه/ 14., والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
ل 

(©) سورة النحل /8. 


اعدو ومو و مواد ولا موا اه اع قاو وتو عا ع فاه عه ماهوا قاع ضوع ونوا م و واه #اواواء اه 


السباع. وكل ذى مخلب من الطير». )١(‏ 

ولا كانت دلالة الآية والحديث على التحريم غير 
قطعية كان الحكم هو الكراهة التحريمية عند 
ال 

ولا مانع من تسميتها (تحريا) بناء على أن 
التحريم هو المنع بالمعنى الشامل لما كان دليله قطعيا 
أو ظنيا. 
النوع التاسع : الحمار الأهلي : 
5 - ذهب الشافعية والحنابلة ‏ وهو القول الراجح 
للمالكية ‏ إلى حرمة أكله. ونحوه فذهب الحنفية 
0 0 التي تقتضي المنع. 
وسواء أبقي على أهليته 0 

ومن أدلة 58 أو الكراهة التحريمية: 
حديث أنس بن مالك رضى الله عنه: «أن رسول 
الله يَكئنِ أمر مناديا فنادى: إن الله ورسوله ينهياتكم 
عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجسء فأكفئت 
القدور وإنها لتفور باللحم». 9) 

وحديث جابر بن عبد الله أن رسول الله كَلِنٍ 
«نجى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. وأذن في 
لحوم الخيل) . افيف 

وذكر ابن حزم أنه نقل تخريم الحمر الأهلية عن 
النبى وَكِةِ من طريق تسعة من الصحابة بأسانيد 
كالشمس. فهو نقل تواتر لا يسع أحدا 


)١(‏ حديث خالسد: «نهى النبى يي عن أكل:لحوم الخيل 
والبغال. . .» ذكره ابن حزم 408/7 ط المنبرية) وأعله 
الامام أحمد وغيره كذا في التلخيص (4/ ١‏ ط دار المحاسن) : 

(؟) حديث أنس أن رصول اله ببية. أمر مناديا فنادى 0 
أخرجه البخارى (الفتح 9/ 567 ط السلفية) . 

() حديث جابر. سبق :تخريجه (ف/ 114). 


00 


حلافه . 9) 
والقول الثاني للمالكية : أنه يؤكل مع الكراهة 
أي التنزيهية . 


0 - وقد نقل ابن قدامة : أن الإمام أحمد قال: إن 
خحسة عشر من أصحاب النبى كَل كرهوا الحمر 
الأهلية, ') وأن ابن عبد البر قال: لا خلاف بين 
علماء المسلمين اليوم في تحريمهاء وأن ابن عباس 
وعائشة كانا يقولان بظاهر قوله تعالى: «قل لا أجد 
فيها أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون 
ميتة أو دما مسفوحا أو لحم نزير». 29 تلاها 
ابن عباس وقال: ما خلا هذا فهو حلال» وأن 
عكرمة وأبا وائل لم يريا بأكل الحمر بأسا. 
ونقل الكاساني أن بشرا المريسى قال بإباحتها. 
وصفوة القول أن فيها ثلاثة مذاهب: 
(الأول) التحريم أو الكراهة التحريمية. 
(والثاني) الكراهة التنزيهية . 
(والثالث) الإباحة.. (4) 


رت المحل 205/07 -/4907. 

(1) المقصود أنهم كرهوها تحريياء فإن ابن قدامة قال: أكثر أهل 
العلم يرون تحريم الحمر الأهلية قال أحمد: خسة عشر. . . 
الخ (ر: المغنى /١١‏ 50). فاستدلال ابن قدامة على تحريم 
الأكثر بهذه العبارة دليل على أن المقصود كراهة التحريم التي 
يعبر كثير من الفقهاء عنها بالتحريم . وقال الكاساني الجنفى 
في البدائع (ه/ /): «نحن لا نطلق اسم المحرم على لحوم 
الحمر الأهلية, إذ المحرم المطلق ما ثبتت حرمته بدليل 
مقطوع نه فأما ها كانت حرمته محل الاجتهاد فلا يسمى 
محرما (على الاطلاق): فنسيمه مكروها فنقول بوجوب 
الامتناع عن أكلها عملاء مع التوقف في اعتقاد الحل 
والحرفة» . 

م سورة الأنعام / ١40‏ . 

(4) البدائع ه/ لال والدسوقي على الشرح الكبير ؟//1١1»‏ 
ونباية المحتباج 2144/8 والمقنع 8/ 016. والمغتى 
55-١‏ والمحل .4١/- 5١05/7‏ 


ووعوه مث موف رو ةيوون م مويو ة وو ف اروف ورور وهم فوووء ومو ووو وريم مم مم56 


النوع العاشر: الخنزير: 


الخنزير حرام لحمه وشحمه وجميع أجزائه , 
لقوله تعالى : «إقل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على 
طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة» أو دما مسفوحاء 
أو لحم خنزير فإنه بجسء أو فسقا أهل لغير الله 
بد» . )١‏ 

4 قال الألوسي : «خص اللحم بالذكر مع أن 


بقية أجزائه أيضا حرام خلافا للظاهرية, 9) 


.١4© / سورة الأنعام‎ )١( 
قال صاحب تفسير المنار (7/ 48) في معرض بيائه‎ 
حكمة الشريعة في تحريمه : «حرم الله لحم الخنزير فإنه قذر.‎ 
لأن أشهى غذاء الخنزير إليه القاذورات والنجاسات. وهو‎ 
ضار في جميع الأقاليم. كبا ثبت بالتجربة. وأكل لحمه من‎ 
أسباب الدودة القتالة ويقال: إن له تأثيرا سيئا في العفة‎ 
. والغيرة»‎ 
والدودة القتالة هي الدودة الخبيثة ذات المخالب.‎ 
واسمها بالفرنجية (تريشين 71100) تعيش في طور بلوغها‎ 
في أمعاء الختزير وتنتقل إلى الانسان وتتجه إلى القلب. ثم‎ 
تنشب بعدئذ وتتوضمع في العضلات,. وخاصة عضلات‎ 
الصدر والجتب والحئجرة والعين. وكذا في الحجاب الحاجز.‎ 
وتبقى أجنتها محتفظة بحيويتها في الجسم سنين عديدة»‎ 
وينشأ منها مرض خطير جدا يسمى بالفرنسية : (تريشينوز‎ 
ر(كيا في موسوعة لا روس الكبير. مادة مداطء1)‎ 108 
(؟) وقوله: «خلافا للظاهرية» فيه نظرء فإنه ل يخالف فيه‎ 
ال94٠‎ //( أحد. بل نقل ابن حزم الظاهرى في المحلى‎ 
حكاية الإجماع على تحريم كل أجزائه.‎ )4#٠ ١ 
وأقرها حيث قال: دلا يحل أكل شيء من الخنزير, لا لحمه‎ 
ولا شحمه. ولا جلده. ولا عصبه. ولا غضروفه. ولا‎ 
حشوته. ولا غحه. ولا عظمه. ولا رأسه ولا أطرافه. ولا‎ 
. لبنه. ولا شعره. الذكر والأنثى والصغير والكبير سواء‎ 
ولا يحل الانتفاع بشعره لا في خرز ولا في غيره . وتمن حكى‎ 
هذا الإجماع : التيسابورى في تفسيره. فقد قال: «وأما لحم‎ 
الخنزير فأجمعت الأمة على أن الخنزير بجميع أجزائه محرم سد‎ 


ه١‎ 


#عرموة هع عه و هاو ع هاوه وا لوو وه و اه فاع عاق موا قم وغ هاه ماع مه واه م اوناع ووواه اماقم 


لأنه معظم ما يؤكل من الحيوان. وسائر أجزائه 
كالتابع له. ثم بين الألوسي أنه خص لحم الخنزير 
بالذكرء مع أن بقية أجزائه حرامء لإظهار حرمة 
مااستطابوه وفضلوه على سائر اللحوم واستعظموا 
وقوع تحريمه» . )١(‏ 

٠ه‏ والضمير في قوله تعالى : «إأو لحم خنزير فإنه 
رجس . في لغة العرب التي نزل بها القران راجع 
إلى أقرب مذكور إليه (؟») وهو الخنزير نفسه. 
فصح بالقران أن الخنزير بعينه رجس. فهو كله 
رجس وبعض الرجس رجس . والرجس حرام 
واجب اجتنابه. فالخنزير كله حرام, لا يخرج من 


ح وتخصيص اللحم بالذكر. لأن معظم الانتفاع متعلق به». 
رر: تفسير النيسابورى ببامش الطبرى 7/ .)١19‏ لكن 
نسب بعض الحشابلة إلى دواد الظاهرى القول بأن ماعدا 
اللحم من الخنزير جائز الأكل (ر: مطالب أولى الغبى 
0*5 وفي هذه النسبة نظر. فإن ابن حزم قد أحاط 
بمذهب داود إمام الظاهرية. وليس بمعقول أن يغفله في 
هذه المسألة وإن خخالفه. بل ليس بمعقول أن يسلم حكاية 
الإجمام إذا كان داود قد ذهب إلى حل ذلك. ومن عادة 
ابن حزم إذا خالف داود أن يحكي مذهبه ويبدي محالفته 
له. وني «شرح النيل»؛ من كتب الأباضية: «واختلف في 
أجزاء الخنزير غير اللحم. فقال أصحابنا: اللحم مثل 
الخلد والشعير والعسظم إذا ال ودكه. وحجة من قال: 
المحرم لحمه فقط ظنهم أن الضصسير في قوله عز ولا 
١‏ .20 أو لحم خنزير فإنه رجس .....» عائد الى 
المضاف.... الخ. ثم قال في آخر المبحث: وفي أثر 
أصحابنا: «من قال لم يحرم من النتزير إلا لحمه فهو منافق» 
(ر: شرح النيل .)1417/١‏ 

. 17/17 تفسير روح المعانى‎ 2 )١( 

(؟) إن قيل: إن الضمير إنها يعود لأقرب مذكور سوى المضاف 
إليه فإنه ليس متحدثا عنه وإنما المتحدث عنه هو المضاف 
فيعود الضمير إليه. وإن كان المضاف إليه أقرب مه . 
أجيب : بأن الضمير هنا عائد إلى المضاف إليه لإفادته معنى 
تأسيسياء إذ لو عاد هنا إلى المضاف كان تأكيدا . 


وافحي يه ةنر ةر ن هرم و م قن ةو تور ووم ةونم ةم حول نيو م قفوي ين فور روني وم مو وءو و و ةب ء بوم م ممم مقر 


ذلك شعره ولا غيره. 
النوع الحادى عشر: الحشرات : 


١‏ - الحشرات قد تطلق لغة على الهوام فقط. وقد 
تطلق على صغار الدواب كافة مما يطير أو لا يطير. 
والمراد هنا المعنى الثاني الأعم . )١(‏ 

والحشرات تنقسم الى قسمين: 

(أ) ما له دم سائل (ذاتي)» ومن أمثلته: الحية. 
والفأرة. والخلد. والضب. واليربوعء وابن 
عرس .» والقنفذ. 

(ب) ما ليس له دم سائل (ذاتي)» ومن أمثلته : 
الوزغ. والعقرب, والعظاءة. 9) والحلزون 
البرى. والعنكبسوت. والقراد. واللخنفسساء. 
والنمل. والبرغوث. والحراد. والزنبورء والذباب 
والبعوض . 

"هه وهذا التقسيم في الحشرات إلى ذوات دم 
سائل وغير سائل لا تأثير له في كونها مأكولة أو غير 
مأكولة في موضوع الأطعمة هناء ولكن له تأثيرا في 


)1( القاموس وشرحه تاج العر وس مادة: (حشر) . ويؤخذ من 


تاج العروس (مادة همم) أن بعض اللغويين يقول: اطهوام 
هي: الحيات وكل ذي سم يقتل سمه. وأما ما تسم ولا 
تقتل كالزنبور والعقرب فهي السوام. وأما مالا تقتل ولا 
تسم ولكنها تقم من الأرض أي تأكل مننا فهي القوام 
كالقنفذ والفار واليربوع والخنفساء. فمن هنا يعلم أن 
للحشرات إطلاقا خاصا على الهوام. وإطلاقا عاما على 
الدواب الصغار التي تشمل اطوام والسوام والقوام (بتشديد 
المييمات في الثلاث. جمع هامة. وسامة. وقامة. بتشديد 
الميم أيضا) وهو المراد هنا. 

(؟) العظاءة: بفتح العين. دويية من الزواحف ذوات الأربع 
تعرف في مصر باسم السحليسة. وفي سواحل الشسام 
بالسقاية. من أنواعها الضباب وسوام أبرص (ر: المعجم 
الوسيط ومعجم متن اللغة. مادة عظى . 


ها1ة1١‎ 


ووو فو ةو و ةدرو موي ةر فر ومن رم مم وم رو ةي ره نايهنو رم مم ممم يه مم نامل نميه 


موضوع آخر هو نجاستها وطهارتهاء فذات الدم 
السائل تنجس ميتتهاء وتتنجس بها المائعات 
القليلة. بخلاف ما ليس لهادم سائل. ولذلك جمع 
النوعان في موضوع الأطعمة هنا لوحدة الحكم فيهم| 
من حيث جواز الأكل أو عدمه. 

ولا كان لكل من الجراد والضب والدود حكم 
خاص بكل منها حسن إفراد كل منها على حدة . 


الجراد: 
 6*‏ أجمعت الأمة على حل الجراد. وقد ورد في 
حله الحديث القائل : وأحلت لنا ميتتان ودمان» 
فأما الميشان: فالجراد والحوت. وأما الدمان: 
فالطحال والكبد». )١(‏ 

- وذهب الجمهور إلى أنه لا حاجة إلى تذكية 
الجراد. وقال المالكية: لا بد من تذكيته بأن يفعل 
به ما يعجل موته بتسمية ونية . 

وما ينبغى التنبه له أن الشافعية كرهوا ذبح 
الجراد وقطعه حيا. وصرحوا بجواز قليه ميتا دون 
إخراج ما في جوفه. .ولا يتنجس به الدهن . 

ويحرم عندهم قليه وشيه حيا على الراجح لما فيهما 
من التعذيب. وقيل: يحل ذلك فيه كا يحل في 
السمك. ولكن هذا القول عندهم ضعيف, لأن 
حياة الجراد مستقرة ليست كحياة المذبوح , بخلاف 
السمك الذي خرج من الماء. فإن حياته كحياة 


)ع( حديث: «أحلت لنا ميتتان ودمان: . ... .» رواه ابن 
ماجة (7/ ٠١17‏ ط الحلبي) والدارقطني (4/ 77/7 ط 
دار المجاسن) من حديث ابن عمر مرفوعا وفي إسناده 
ضعف. والصواب أنه موقوف وله حكم الرفع. 
(التلخيص 7١/١‏ - 75 ط دار المحاسن) . 


المذبوح . (9) 

وخالف الحنابلة في قليه وشيه حياء فذهبوا إلى 
مثل القول الثاني للشافعية» وهو إباحتهماء وإن 
كان فيهما تعذيب, لأنه تعذيب للحاجة» فإن 
حياته قد تطول فيشق انتظار موته . ) 
الضب: 
اختلف الفقهاء في الضب: فذهب الجمهور 
إلى إباحته» واستدلوا بالحديث المروي عن عبد الله 
ابن عباس» قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع 
رسول الله كل بيت ميمونة, فأتي بضب 
محنوذ. 9 فرفع رسول الله كئِ يده. فقلت: 
أحرام هويا رسول الله؟ قال : «لاء ولكنه م يكن 
بأرض قومي فأجدني أعافه». قال خالد : فاجتررته 
فأكلته ورسول الله يكل ينظر. 

وذهب أبو حنيفة إلى تحريمه. واحتج بالحديث 
المروي عن عبد الرحمن بن حسنة: أنهم أصابتهم 
مجاعة في إحدى الغزوات مع رسول الله ككل فوجد 
الصحابة ضبابا فحرشوها وطبخوهاء فبينا كانت 
القدور. تغلي بها علم بذلك الرسول كَل فأمرهم 
بإكفاء القدور فألقوا مها . (4) 


)0 نباية المحتاج 8 2١‏ وحفة المحتاج بحاشية الشرواني 


4 - 1176 وحاشية البجيرمي على المنبج ٠/5‏ 

() المراجع السابقة في السمك (ف/18). 

)0 محنوذ: أي مشوى. 
وحديث ابن عباس : دخلت أنا وخالد بن الوليد. . 
أخرجه مسلم (9/ ١647‏ ط الحلبي) . 

(15) حديث عبد الرحمن بن حسنة «أنهم أصابتهم مجاعة في 
إحدى الغزوات . . . » أخرجه أحمد ١1957/84(‏ -ط الميمنية) 
وابن حبان (موارد الظيآن ص ٠١7١‏ ط السلفية) 
وصححه ابن حجر في الفتح (9/ 556 سكككداط 
السلفية) . 


-5شةاه 


نع اه كرو ع ويه ها ماوع عو مره عا وو انمع مم ولاخ لاعف رعاو اهاور واه #القاقه 8و عا واو ولع أو م مجه مح و 


واعتبر الجمهور ما ورد في تحريمه منسوخاء لأن 
حديث الإباحة متأخر, لأنه حضره ابن عباس وهو 
لم يجتمع بالنبي كل إلا بالمدينة . 

وممن كره الضب من الصحابة رضي الله عنهم 
علي بن أبي طالب. وجابر بن عبد الله. ويحتمل أن 
تكون الكراهة عندهما تحريمية» وهذا عندئذ يتفق 
مع القول بالتحريم. ويحتمل أنها تنزيهية . )١(‏ 

وحجة من قال بكراهته تنزبها تعارض أدلة 
الإباحة والتحريم. فيكره تنزيها احتياطا . 
الدود: 
6 تناولت كتب الفقه تفصيلات عن الدود 
إيجازها فيا يلٍ: 

قال الحنفية : إن دود الزنبور ونحوه قبل أن تنفخ 
فيه الروح لا بأس بأكله. لأنه ليس بميتة» فإن 
نفخت فيه الروح لم يجز أكله. وعلى هذا لا يجوز 
أكل الحبن أو الخل أو الثار بدودها. ) 

وقال المالكية: إن مات الدود ونحوه في طعام 
وتميز عن الطعام أخرج منه وجوباء فلا يؤكل معه. 
ولا يطرح الطعام بعد إخراجه منه. لأن ميتته 
طاهرة . 

وإن لم يتميز بأن اختلط بالطعام وتبرى طرح 
الطعام. لعدم إباحة نحو الدود الميت به وإن كان 
ظاهراء فيلقى لكلب أو هر أو دابة, إلا إذا كان 
الدود غير المتميز قليلا . 

وإن لم يمت في الطعام جاز أكله معه. 


8721/7 المحل لابن حزم‎ )١( 
194/0 (؟) البدائع ه/ه”  #5 وحاشية ابن عابدين‎ 
والخانية بهبامش الفتاوى الهندية 4/7/ه8.‎ 


هذا كله إن لم يكن الدود ونحوه تولد في الطعام 
(أى عاش وتربى فيه). سواء أكان فاكهة أم حبوبا 
أم تمراء فإن كان كذلك جاز أكله معه عندهم , قل 
أو كثرء مات فيه أو لا تميز أولم يتميز. )١(‏ 


ومعنى ذلك أنهم يلحظون فيه حينئذ معنى 
التبعية . 

وقال الشافعية والحنابلة : يحل أكل الدود المتولد 
في طعام كخل وفاكهة بثلاث شرائط : 

الأولى:- أن يؤكل مع الطعام., حيا كان أو 
ميتاء فإن أكل منفردا لم يحل . 

الثانية : - ألا ينقل منفرداء فإن نقل منفردا لم يجز 
أكله. وهاتان الشريطتان منظور فيهها أيضا إلى 


الثالثة :- ألا يغير طعم الطعام أو لونه أوريحه إن 


كان مائعاء فإن غير شيئا من ذلك لم يجز أكله ولا 


ويقاس على الدود السوس اللمتولد في نحو التمر 
والباقلاء إذا طبخاء فإنه يحل أكله ما لم يغير الماء . 
وكذا النمل إذا وقع في العسل ونحوه فطبخ . (5) 

وقال أحمد في الباقلاء المدود: تجنبه أحب إلي. 
وإن لم يتقذر فأرجو. 629 وقال عن تفتيش التمر 
المدود : لا بأس به. (4) وقد روي عن النبى يلل 
أنه أتي بتمر عتيق فجعل يفتشه يخرج السوس 


() الشرح الصغير مع حاشية الصاوي /١‏ 6177 
29 نهاية المحتاج ا . 

9 أى يرجو أن لا يكون في أكله حرج. 

(5) مطالب أولى النهى 717/5, والمغنى 8/ 5.6 


١4# 


و ةق وه امع و وان لاه دارع علواة كاعر جوع ولمعي ااه قار وهاه منقاة ورهاة عه عزو واد عام 


بقية الحشرات : 
5 للفقهاء في حكم بقية الحشرات». ما عدا 
الجراد والضب. والدود ثلاثة آراء : 
الأول: حرمة أصناف الحشرات كلهاء لأنها 
تعد من الخبائث لنفور الطبائع السليمة منها. وإلى 
هذا ذهب الحنفية. ©) 
الثاني : حل أصنافها كلها لمن لا تضره . وإليه 
فإن كانت مما ليس له دم سائل ذكيت كما يذكى 
الجراد. وسيأتي بيان ذلك. وإن كانت مما له دم 
| سائل ذكيت بقطع الحلقوم والودجين من أمام العنق 
بنية وتسمية . 
وقال المالكية في الفأر إذا علم وصوله إلى 
النجاسة : إنه مكروه. وإن لم يعلم وصوله إليها فهو 
مباح . 9) 
الثالث : التفصيل بتحريم بعض أصنافها دون 
بعض : 
فالشافعية: قالوا بإباحة الوبر» وأم حبين. 
واليربوع» وابن عرس. والقنفذ. أما أم حبين 
فلشبهها بالضب. وأما البقية فلأنها غير 
2224)1١(‏ وقد روى عن النبى يَِهِ «أنه أت بتمر عتيق فجعل يفتشه 
يخرج السوس مئه» أخرجه أبو داود وابن ماجة من 
حديث أنس بن مالك رضى الله عنه وقال المنذري: هذا 
مرسل (عون المعبود 7/ 7 5 ط الهنئد. وسئن ابن ماجة 


7 طعيسى الحلبى) 
(؟) الخانية سامش الفتاوى الهندية لمهم 
5) الخرشى على خليل .81١/١‏ 488, والدسوقي على الشرح 
الكبير ؟/6١1١.,‏ والصاوى على الشرح الصغير "157/1١‏ 
وفيها تفصيلات أخرى لمتأخرى :فقهاء المالكية تنظر هناك . 


تخبة . 1) 

والحنابلة خالفوا الشافعية في القنفذ وابن 
عرس »2 فقالوا بحرمتههاء وهم روايتان ف الوبر 
واليربوع أصحهم الإاباحة. 29 


النوع الثاني عشر: المتولدات., ومنها: البغال: 
لاه - يقصد بالمتولدات ما تولد بين نوعين من 
الحيوان. وهو ثلاثة أصناف: 

الصنف الأول: .ما تولد بين نوعين حلالين. 

الصنف الثاني : ما تولد بين نوعين محرمين أو 
مكروهين تحريما. وهو محرم أو مكروه تحريما بلا 
خلاف. 

الصنف الثالث: ما تولد بين نوعين أحدهما 
حرم أو مكروه تحريماء والثاني حلال مع الإباحة أو | 
مع الكراهة التنزيبية. ومن أمثلة هذا الصنف: 
البغال. وفي حكمها تفصيل : 
4 - قال الشافعية والحنابلة : إن البغل وغيره من 
المتولدات يتبع أخحس الأصلين. 5) وصرح 
الشافعية بأن هذه التبيعة إنما هي عند العلم 
بالتولد بين النوعين. وعلى هذا لو ولدت الشاة 
كلبة دون أن يعلم أنها نزا عليها كلب فإنها تحل. 
لعدم اليقين بتولدها من كلب, لأنه قد تقع الخلقة 
على خلاف صورة الأصل. وإن كان الورع 


43 ناية المحتاج ١55/4‏ . 

09 المقنع م/؟ه. 14هء ومطالب أولى النبى 09/5" 
نلضة 

5 غباية المحتاج 1١54/4‏ 5 والمقنع #/ 281517 والمغنى 
مع الشرح الكبير 55/1١١‏ . 


44اسه 


وحجتهم في قولهم يتبع أخس الأصلين. أنه 
متولد منه| فيجتمع فيه حل وحرمة, “فيغلب جانب 
الحرمة احتياطا. ومن القواعد الفقهية أنه إذا 
تعارض المانع والمقتضي , أو الحاظر والمبيح » غلب 
جانب المانع الحاظر احتياطا. )١(‏ 
8 - وعند الحنفية البغال تابعة للأم. فالبغل 
الذي أمه أتان (حمارة) يكره أكل لحمه تحريهما تبعا 
لأمه. والذي أمه فرس يجرى فيه الخلاف الذي 
فيه الخيل : فيكون مكروها عند أبي حنيفة. ومباحا 
عند الصاحبين. فلو فرض تولده بين حمار وبقرة. 
أو بين حصان وبقرة فهو مباح عند جميع الحنفية بلا 
خلاف في المذهب. تبعا لأمه ى) تقدم . 

وما يقال في البغال يقال في كل متولد بين نوعين 
من الحيوان. ('2) فالتبعية نلأم هي القاعدة عند 
الحنفية . 

ويعرف من الدر المختار وحاشيته لابن 
عابدين 9© أن العبرة للأم ولو ولدت المأكولة ما 
صورته صورة غير المأكول. كما لو ولدت الشاة ذثبا 
فإنه يحل . (4) 
٠‏ - والمالكية أيضا يقولون بقاعدة التبعية للأم في 
الحكم مع بعض اختلاف: فهم يقيدون ذلك بألا 


د المجلة وشروحهاء المادة / 45 . 

زفهة البدائع ه//1". 

222 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين .16١/١‏ ه/ 2198 
١/‏ 

(2)4 وهذا يناقض ما في حاشية ابن عابدين, فإما أن يكون مبنيا 
على القول بأن المعتير هو غلبة الشبه ‏ كما قاله ملا مسكين 
- وإما أن يكون مبنيا على أن تبعية الأم مشروطة بكون 
المتولد مالفا للأب في النوع . 


يأني المتولد بين نوعين على صورة المحرمء فإنه 
عندئذ يحرم وإن كانت الأم مباحة. كما لو ولدت 
الشاة خنزيرا . وكذلك لا يجوزون أكل مباح ولدته 
محرمة, كشاة من أتان (وفقا للقاعدة). ولا عكسه 
أيضاء كأتان من شاة (على خلاف القاعدة). 
ولكن هذا الولد الذي ولدته المحرمة. على صورة 
المباح إذا نسل يؤكل نسله عندهم حيث كان على 
صورة المباح » لبعده عن أمه المحرمة . 


وقد ذكروا في البغل قولين: 

أحدههما: التحريم. وهو المشهور. 

وثانيها: الكراهة(١)‏ دون تفريق أيضا بين 
كون أمه فرسا أو أتانا اعتمادا على أدلة أخرى في 
6١‏ وحجة من قال: إن البغل يتبع أمه أنه قبل 
خروجه منها هو جزء منهباء فيكون حكمه 
حكمها: حلا وحرمة. وكراهة. فيبقى هذا 
الحكم بعد خروجه استصحابا. 

وحجة من أطلق التحريم أو الكراهمة 
التحريمية. من الكتاب قوله تعالى: «وَالخَيلَ 
وَالبعَالَ والحَميرَ لتركبُوهَاء وزيئّةم. 629 فقد 
بينت الآية مزاياها أنها ركائب وزينة» وسكتت عن 
الأكل في مقام الامتنان فيدل على أنها غير مأكولة . 

ومن السنة حديث جابر بن عبد الله قال: 
«حرم رسول الله كَليْهِ - يعني يوم خيبر لحوم الحمر 
الإنسية وحوم البغال. وكل ذى ناب من السباع 


)1١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 21117/1 وبداية 
المجتهد /١‏ ه40. والخرشي على خليل .45/١‏ 
؟) سورة التحل /8. 


اوفقوو ون ءءء ووم مين وه ءاره و واي و م مه را ةن م وو ةي و هرورم ف ومو مهو روور يم نيمرن رمرم مين 


وكل ذى مخلب من الطير». )١‏ 

وحديث خالد بن الوليد: «نهبى رسول الله كه 
عن لحوم الحمر والخيل والبغال». 9) 

وحجة من أطلق القول بالكراهة التنزبية هي 
الجمسع بين دلالة الآيات والأحاديث السابقة 
وبين قوله تعالى: طقل لآ أجدُ فيا أوحيّ إل 
محرّمًاً. . . » فقالوا: إنها ليست محرمة؛ عملا مبذه 
الآية الأخيرة» وليست واضحة الإباحة للخلاف 
في دلالة الآية الأو لى والأحاديث» فيخرج من ذلك 
أها مكروهة كراهة تنزيهية . 

وحجة من قال بالإباحة: أن الله تعالى قال: 
لاا الناس كُنُوامًا في الأض حَلالاٌ 0 
وقال أيضا: 9وثَذ فَصّلَ لَكُمْ ما حرم عَلَيَمْ إلا 
ما اضطررتمْ ليه وم يذكر فيها فصل تحريم 
البغعل. فهو حلال. 

والقول بأنه متولد من ال حمار فيكون مثله قول لا 
يصحء لأنه منذ نفخت فيه الروح هو مغاير 


)١(‏ حديث جابر بن عبد الله «حرم رسول الله يك - يعنى يوم 
خيسير ‏ لحوم الحمر الإنسية .....» أخرجه الترمذى 
وقال: حديث حسن غريب. وقال الشوكاني: حديث 
جابر أصله في الصحيحين وهو بهذا اللفظ بسئد لا بأس به 
(تحفة الأحوذى ه/ ه. 4ه نشر السلفية و ١١5/8‏ ط 
المطبعة العثمانية المصرية) . 

(؟) حديث خالد: نبى رسول الله يفخ عن هوم الحمر والخيل 
والبغال. أخرجه الطحاوى في مشكل الآثار (؛/ 158 ط 
دائرة المعارف النظامية). عن طريق عكرمة بن عمار عن 
يحبى بن أبى كثير من حديث جابر رضى الله عنئه. وقال: 
إن أهل الحديث يضعفون حديث عكرمة عن يحيى ولا 
يجعلونه فيه حجة. وناقش الشوكانى إسناد هذا الحديث 
ومتنه بالتفصيل ويؤخذ منه ضعفه (نيل الأوطار ١١7/48‏ 
ط المطبعة العثمانية المصرية) . 


للحمار» وليس جزءا منه . )١(‏ 
النوع الثالث عشر: كليخيوان ل يعرف لحري في 
فار ظ 
7 المراد بهذا النوع ما كان غير معروف من قبل 
عند العرب أهل اللغة التي نزل بها القرآن في 
أمصارهم وأشبه ما استطابوه أو استخبثوه . 

فما كان مشبها لما استطابوه فهو حلال أكله . وما 
كان مشبها لما استخبثوه فهو حرام أو مكروه تحريهاء 
لقوله تعالى : #يُسألونك مَاذًا 0 هُم؟ قل : أحل 
كم الطيّبَات » فد أى ما استطبتموه أنتم. لأنه 
هم الجائلرن الذين وجه إليهم الحواب . ولقوله 
تعالى: يحرم عَلَيهِمْ الخبَائ نث» أى ما 
استخبثوه » فالذين تعتير استطابتهم واستخباثهم 
إنما هم أهل الحجاز. لأن الكتاب نزل عليهم 
وخوطبوا به أولا. والمعتبر منهم أهل الأمصار لا 


)١(‏ انظر في هذه الحجج المراجسع السابق ذكرها فيف/اه. 
4» وهء يرى القارىء اختلاف الفقهاء في أحكام صور 
من هذه المتولدات مستغربة, كما لو ولدت الشاة خنزيرا 
أو أنانا و(حمارة)؛ أو ولدت الأتان شاة, أو تولد بين الكلب 
والشاة حيوان ذو شبهين, رأسه يشبه أحدهما وجسمه يشبه 
الآخر ونحو ذلك. . 

فنقول في هذا أيضا: إن الموسوعات العلمية الحديثة 
وما تقوله بشأن التصالب (التوليد بين الحيوانات أو 
النباتات المختلفة) وهو الذي يسمى بالفرنسية 
(61081100ر4ة) يستفاد منها أن هذا التصالب غير بمكن في 
عالم الحيوان بين أنواع (وهههموع) مختلفة (كالشاة والكلب. 
وكا حمار والبقرة مثلا). وإنها يمكن بين أعراق (8م886) أو 
أصناف (10108/) مختلفة من نوع واحد (ر: موسوعة لا" 
روس في كلمة: (805ههءط/4) وقد نقلنا كلام الفقهاء في 
حكم المتولدات كما ورد في مصادره. حرصا على أمانة نقل 
الفقه مع إثبات هذه الملاحظة . 
؟) سور المائدة /5. 


موه مائقة وه عاعاها وق مارقاها فامه اع م #تمعابهاه مالظ ع أو غ ايع فك اويا يها ولع يفوع ع هاج #ها عه واذوا ء بوزوائواك ها 


أهل البوادي, لأن هؤلاء يأكلون للضرورة ما 
يجدون مهما كان . 

فما لم يكن من الحيوان في أمصار الحجاز يرد إلى 
أقرب ما يشبهه في بلادهم . فإن أشبه ما استطابوه 
حل. وإن أشبه ما استخبثوه حرم. وإن لم يشبه 
شيئا مما عندهم حل. لدخوله تحت قوله تعالى : 
ا ل ليو 
ْمُه إلا أن يكون مَينة ... . # 239 الآية, 

ل ا 0 وصرح بنحوه 
الشافعية والحنابلة مع اختلافات يسيرة تعلم 
بمراجعة كتبهم. © 
5# والمالكية يحلون كل ما لا نص على 
ري 1 

فالمالكية لا يعتبرون استطابة العرب من أهل 
الحجاز ولا استخباثهم ولا المشابهة أساسا في تفسير 
الطيبات . 

وثما يستدل به على ذلك مجموع الآيات الثلاث 
التالية» هي قوله تعالى: لِخَلَقَ لَكُمْ ما في 
الأرضٍ جميعاً4. وقوله : قل لآ أجدُ فيها أوجي 
هي . . * الآية. وقوله : لوَقَدُ فصّل لَكُمْ مَا حَرُمْ 
عَلَيْكُمْ 4 2» فمنها يعرف أن المحرم هو ما استثناه 
النص من عموم الآية الأولى» فيبقى ما سواه 
داخلا في عمومها المبيح . 


رو سورة الأنعام / 1540. 

(؟) حاشية ابن عابيدين .1١985/8‏ 

6) البجيرمى على الخطيب 27867//4 ومطالب أولي النبى 
1/5" 

(5) الشرح الصغير .771/١‏ 

(9) موطن الآية الأولى: البقرة / 279 والثانية : الأنعام / ١146©‏ 
والثالثة : الأنعام/ ١١9‏ . 


وجورم يم ميف ة ةم يه يه وم يم م فو مر وو من ره نوف ووه ره فور ومنو ميرمو مال باوثا نرم ممه 


ما يحرم أو يكره من الحيوان المأكول لسبب 


عارضص: 


85 هناك حاللات عارضة تجعل بعض أنواع من 
الحيون. المأكول حراما أو مكروها أكلها شرعاء. ولو 
ذكيت التذكية المقبولة شرعا. فإذا زالت أسباب 
الحرمة أو الكراهة العارضة عاد الحخيوان حلالا دون 
هذه الأسباب العارضة منبا ما يتصل 
بالإنسان. ومنها ما يتصل بالحيوان نفسه. ومنها ما 
يتصل بها معا. 
وفيما يلي بيان ذلك : 


أسباب التحريم العارضة : 
أ الإحرام بالحج أو العمرة: 
6" هذا سبب يقوم بالإنسان. فحالة الإحرام 
بالحج أو بالعمرة تجعل من المحظور على المحرم 
صيد حيوان الصيد البري. ما دام الشخص محرما 
لم يتحلل من إحرامه. فإذا قتل حيوانا من هذا 
النوع صيداء أو أمسكه فذبحه. كان كالميتة حرام 
اللحم على قاتله المحرم نفسه وعلى غيرهء سواء 
اصطاده في الحرم المي أو خارجه, لقوله 0 
0 آمنوا لآ تَفْتَلُوا الصّيّدَ وأ نتم 
12 الآية. 01 
اه بحيوان الصيد البري الحيوان المتوحش 
الممتنع» أى غير الآهل كالظباء والحمام . 

أما الآهل كالدواجن من الطيور. والأنعام من 


الدواب فهو حلال للمحرم وغيره. وكذلك الحيوان 


.948/ سورة المائدة‎ 4)1١( 


اسه 


المائى حلال مطلقاء لقوله حال «أحلّ لك 
0 البحر ولسامة اغا كم ا وحرم 
عَلَيْكُمْ صَيْدُ البرّمَا دُمْتَمْ حرا ب ؟ وهذا محل 


اتفاق بين “يع المذاهب. إفةق 


ب - وجود حيوان الصيد في نطاق الحرم المكي : 
1" - ويشمل مكة المكرمة والأرض المحيطة بها إلى 
الحدود المقررة في أحكام الحج , والمعروفة بحدود 
الحرم. وهذا سبب يتصل بالحيوان نفسه. وهو 
كونه في حماية الحرم الآمن. فكل حيوان من حيوان 
الصيد البري المأكول يقطن في نطاق الحرم» أو 
يدخل فيه دون أن يجري عليه امتلاك سابق. فإنه 
إذا قتل أو ذبح أو عقر كان لحمه حراما كالميتة» ولو 
كان قاتله غير محرم. وذلك لحرمة المكان الثابتة 
بقوله تعالى : 9ومَنْ دَخلَّهُ كان امناك. 9) 
وناقثيت من تخديت ابن عباس قال :قال 
رسول الله يَكِ يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرام 
لا يعضد شوكه. ولا يختلى خلاه. ولا ينفر 
صيده). (4) 
هذا مذهب الجمهور. 
58 - وهناك اجتهادات ترى جريان هذا التحريم 
أيضا في حيوان الحرم المدني. وهو مدينة الرسول 
كلِهِ والأرض المحيطة بها إلى الحدود المقررة لها في 
النصوص . وفيه حديث عل مرفوعا : «المدينة حرم 


0 سورة المائدة / 945. 

(0) الدسوقي ؟”/91. 

9) سورةال عمران //!ا4. 

(5) حديث ابن عباس «إن هذا البلد حرام....» أخرجه 
البخارى (الفتح 44/9 ط السلفية) ومسلم (؟5/ 94/85 


لاىمة ط الحلبي) . 


الوق طبن رن ثرو لاضن غلاعنا ولا بشن 
صيدها )١(‏ وهذا أحد قولين عند الشافعية . 
وتفصيل ذلك حكىا ودليلا وبيان حدود الحرمين 
يرى في محله من موضوع الحج وموضوع الصيد. 
إنما يحرم» ويعتبر كالميتة على صائده فقط عقوبة 
له. ولكنه يكون لما حلالا في ذاته» فيجوز لغير 
صائده أن يأكل منه. وهو قول مرجوح عند 
الشافعية . ( 

ويرى قوم تحريم صيد المحرم في أرض الحل 
على صائده فقط. ويرى اخرون تحريمه عليه وعلى 
سواه من المحرمين دون المحلين. 65 


السبب العارض الموجب للكراهة : 
(الحيوانات الخلالة) : 


4 المقصود هنا بيان ما يكره أكله من الحيوان 
المباح الأصل بسبب عارض اقتضى هذه 
الكراهة, فإذا زال العارض زالت الكراهة. ول 
يذكر الفقهاء من هذا النوع سوى الحيوانات 
الجلالة . (©) 


)١(‏ حديث علي: والمدينة حرم ٠‏ أخرج الشطر الأرل من 
الحديث «المدينة حرم ما بين عير وثوره البخارى ومسلم. 
وأخرج الشطر الثاني «لا يختلى خلاها ولا ينغر صيدها : ٠».‏ 
أبو داود من حديث على رضى الله عنه مرفوعا. وقال 
الشوكاني: رجاله رجال الصحيح وأصله في الصحيحين 
(فقح البارى 47/١5‏ ط اللنية. وصحيح مسلم 
1 246 ط عيسى الحلبي. وسنن أبي دواد 
20/1 ط استتيول. ونيل الأوطار ©/ 3٠١١.1٠١‏ ط 
دار الخيل) . 

(؟) المجموع للنووى 7/ ”*٠‏ و 1547. 

5) المجموع 70/07. والشرح الكبير بأسفل المغنى 
ره 

(4) الحلالة: سبق تمر يفه ف10م 


-4شؤوء تت 


فقال الكاساني: إن الحلالة هي. الإبل أو البقر أو 
الغنم التي أغلب أكلها النجاسات فيكره أكلها. 
لا روي أن رسول الله يق «نمى عن أكل لحوم 
الإبل الجلالة». (1» ولأنها إذا كان الغالب من 
أكلها النجاسات يتغير لحمها وينتن». فيكره أكله 
كالطعام المنتن .. وروي أن رسول الله 9 «انجهى 
عه اللالة أن نقيت الباناو 29 - أيضا 
وذلك لأن لحمها إذا تغير يتغير لبنها. 
وأما ما روي من النبى عن ركوبها فمحمول 
على أنها أنتنت فيمتنع من استعلها حتى لا يتأذى 
الناس بنتنها . 
والأول هو الأصح . لأن النبي ليس لمعنى يرجع 
إلى ذاتهاء بل لعارض جاورهاء. فكان الانتفاع مها 
حلالا ف ذاته. ممنوعا لغيره . 
- وتزول الكراهية بحبسها عن أكل النجاسة 
وهل لحبسها تقدير زمني. أو ليس له تقدير؟ 
في حبسها. وقال: نحبس حتى تطيب.» وهو قول 
)1١(‏ حديث ,أن رسول اله بج نبى عن أكل لحوم الإبل 
الخلالة» أخرجه الدارقطني من حديث عبد الله بن عمر 
رضى الله عنهما بلفظ «نهى رسول الله يت عن الإبل 
الجلالة أن يؤكل لحمهاء ولا يشرب لبنهاء ولا يحمل 
عليها إلا الأدم. ولا يذكيها الناس حتى تعلف أربعين 
ليلة» وأخرجه البيهقى مبذا الاسناد مع اختلاف في 
اللفظ. وقال: «ليس هذا بالقوى» (سئن الدارقطي 
4/ 78 ط دار المحاسن. وسئن البيهقي 94/ +7 ط 
الهند) . : 
زفة حديث أن رسول الله بتي «نبى عن الجلالة أن تشرب 


محمد وأبي يوسف أيضا. 

وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنها تحجبس 
ثلاثة أيام» وروى ابن رستم عن محمد في الناقة 
والشاة والبقرة. الجلالات أنها إنها تكون جلالة إذا 
أنتنت وتغيرت ووجد منها ريح منتنة. فهي التي لا 
يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها. هذا إذا كانت لا 
تخلط ولا تأكل إلا الخلة أو العذرة »١(‏ غالباء فإن 
خلطت فليست جلالة فلا دره. لأنها لا تنتن. 
-/١‏ ولا يكره أكل الدجاجة المخلاة 9» وإن 
كانت تتناول النجاسة. لأا لا يغلب عليها 
أكلهاء بل تخلطها بالحب. وقيل: إن لا تكره 
لأنها لا تنتن كما تنتن الإبل. والحكم متعلق 
بالنتن. ولهذا قالوا في الجدي إذا ارتضع بلبن 
خنزيرة حتى كبر: إنه لا يكره أكله.. لأن لحمه لا 
يتغير ولا ينتن. وهذا يدل على أن العبرة للنتن لا 
لتناول النجاسة . 

والأفضل أن تحبس الدجاجة المخلاة حتى 
يذهب ما في بطنها من النجاسة, وذلك على سبيل 
التنزه . 


)١(‏ العذرة (بفتح فكسر): هي براز الإنسان. أي الفضلات 


الغائطية التي تخرج منهء وقد تستعمل فيها يخرج من كل 
حيوان. وأصل معنى العذرة فناء الدار. ثم سمي بها 
السلح والرجيع. لأنه كان يلقى بأفنية الدور. كا سمي 
براز الإنسان غائطاء لأن الإنسان في العادة يلتمس لقضاء 
حاجته الطبيعية غائطا من الأرض. وهو المكان المنتخفض 
ليحتجب عن الأنظار (ر: القاموس. ومعجم متن اللغة. 
ومعجم مقاييس اللغة) . 

؟) الدجاجة المخلاة (بتشديد اللام. بصيغة المفعول من 
التخلية) هي المرسلة التي تخالط النجاسات وليست محبوسة 
في حظيرة أو بيت لتعلف علفاء. كما في رد المحتار 
(١1/ة16).‏ 


-5كواه 


لولم مو ةوهو ءاه ث ةورم م موه نمه وتو ره روم ووم مو م ووو موث و يورو مم وم 6ج جو ممه 


وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنها تبس 
ثلاثة أيام» وكأنه ذهب إلى ذلك. لأن ما في جوفها 
من النجاسة يزول في هذه المدة غالبا. 

هذه خلاصة ما أفاده صاحب «البدائع» )١(‏ 
ويؤخذ من «الدر المختار» وحاشية ابن عابدين 
عليه وتقرير الرافعي أن كراهة الجلالة تنزيهية لا 
تحريمية» وأن صاحب «التجنيس» اختار حبس 
الدجاجة ثلاثة أيام. والشاة أربعة. والإبل والبقرة 
عشرة» وأن السرخسي قال: الأصح عدم التقدير 
وأنها تحبس حتى تزول الرائحة المثتئة. 5) 
- ومذهب الشافعية قريب من الحنفية. فقد 
قال الشافعية : إذا ظهر تغير في لحم الجلالة» سواء 
أكانت من الدواب أم من الطيور. وسواء أكان 
التغير في الطعم أم اللون أم الريح . ففيها وجهان 
لأصحاب الشافعي؛ أصحهم) عند الرافعي 
المسرمةء وح السووئ الكتراهة:وهيذا هر 
الراجح, لأن النبي في الحديث إنما هو لتغير 
اللحم فلا يقتضى التحريم . 

ويلحق بالجلالة ولدها الذي يوجد في بطنها 
بعد ذكاتهاء إذا وجد ميتا وظهر فيه التغير» وكذلك 
العنز التي ربيت بلبن كلبة أو خنزيرة. إذا تغير 
لحمها. فإن علفت الجلالة» أو لم تعلف. فطاب 
لحمها حل بلا كراهة. لزوال علة الكراهة وهي 
التغير. ولا تقدير لمدة العلف. وتقديرها ات 
يوما في البعير» وثلاثين في البقر. وسبعة في الشاة. 
وثلاثة ف الدجاجة بناء على الغالب. ولا يكفي 


(1) بدائع الصنائع 4/6 - 4٠‏ 
(؟) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين عليه ©/ 5 ١952-14‏ 
و17١5‏ وتقرير الراقعى ؟/ ."١8‏ 


الغسل أو الطبخ للحكم بطيب اللحم. 2 وإذا 
حرم أو كره أكل الجلالة حرم أو كره سائر أجزائها 
كبيضها ولبنباء ويكره ركويها من غير حائل» لأن 
لعرقها حكم لبنها ولحمها. 
7 وروى الحنابلة عن الإمام أحمد قولين: 
(أوهما) أن الجلالة تحرم. وهو المذهب. وعليه 
الأصحاب . 
(والثاني) أخها تكره. ) 

ورووا عن أحمد فيم| تزول به الكراهة روايتين: 
(إحداهما) أن الجلالة مطلقا تحبس ثلاثة أيام . 
(والثانية) أن الطائر يحبس ثلاثة. والشاة سبعة. 
وما عدا ذلك (من الإبل والبقر ونحوهما في الكبر) 
أربعين يوما. 

وصرح المالكية: بأن الطيور والأنعام الجلالة 
مباحة» لكن قال ابن رشد: إن مالكا كره 
الجلالة. 9) 

ودليل تحريم الجلالة عند من حرمها ما ثبت 
عن ابن عمر رضى الله عنهها أنه قال : «نمى رسول 
الله ينةِ عن أكل الجلالة وألبانها» . (4) 

ووجه حبسها ثلاثا أن ابن عمر رضى الله عنى| 


. ١5/8 - ١51/8 نباية المحتاج‎ (0) 


9) المغنى 7١/١١‏ ”الال والمحلى لابن حزم ا/ 5٠١‏ . 

9 الشرح الصغير بحاشية الصاوى /١‏ *77, والشرح الكبير 
بحاشية الدسوقي 7/ ١١6‏ . وحاشيتا الرهوني وكنون على 
الزرقاني في باب المباح #/ 74 وباب الأعيان النجسة 
"7/١‏ وبداية المجتهد 1837/١‏ . 

(4) حديث: «نهى رسول الله يكئْةِ عن أكل الجلالة وألبائهاء 
رواه أبو داود ١44 - ١48/4(‏ - ط عزت عبيد دعاس) 
والترمذى (4/ 77١‏ ط الحلبي) وذكر ابن حجر في 
التلخيص (4/ ١155‏ - نشر اليهانى) الاختلاف في سنده. 
وذكر له شاهدا وقواه. 


0ه6اه 


كان إذا أراد أكلها حبسها ثلاثا وأطعمها 
الطاهرات : )١(‏ 

ووجه حبس الإبل أربعين يوما ما روي عن 
عبد الله بن عمر رضى الله عنه| أنه قال: «نبى 
رسول الله يَنةِ عن الإبل الجلالة أن يؤكل لحمهاء 
ولا يشرب لبنهاء ولا يحمل عليها إلا الأدم. 9) 
ولا يركبها الناس حتى تعلف أربعين ليلة». 9) 


أجزاء الحيوان وما انفصل منه : 

حكم العضو المبان: 

إن العضو الذي يبان من الحيوان. أى 
يفصل منه. يختلف الحكم الشرعي في حل أكله 
وحرمته بحسب الأحوال. وتفصيل ذلك كما يلي : 


أ العضو المبان من حيوان حي : 
يعتبر كميتة هذا الحيوان في حل الأكل 
وحرمته. فالمبان من السمك الحى أو الجراد الحى 
والمالكية يقولون في الجراد: إن كانت الإبانة 
خالية عن نية التذكية» أو خالية عن التسمية عمدا 
:0 يؤكل المبان» وإن كانت مصحوبة بالنية 
والتسمية أكل المبان إن كان هو الرأس. ولا يؤكل 


)١(‏ الأثر عن ابن عمر بلفظ: «كان يحبس الدجاجة الجلالة 
ثلاثا» أخرجه ابن أبى شيبة (4/ ه78 ط الدار السلفية) 
وصححه ابن حجر في الفتح (4/ 548 ط السلفية) . 

0) الأدم بضمتين: الجلود. جمع أديم , وهو اللد. 

)6 حديث: عبد الله بن عمر أنه قال ونهى رسول الله عن 
الإيل الجلالة: أخرجه الدارقطني (4/ 787 ط دار 
الملحساسن) والبيهقي (4/ 77 ط دائرة المعارف 
العثهانية). وقال البيهقي: ليس هذا بالقوي. 


إن كان جناحا أو يدا أو نحوهما. 

- والمبان من سائر الحيوانات البرية ذات الدم 
السائل لا يؤكل. سواء أكان أصله مأكولا 
كالأنعام» أم غير مأكول كالخنزير. فإن ميتة كل 
منبا لا تؤكل بلا خلاف», 2١‏ فكذلك ما أبين 
منه حياء فقد قال رسول الله كَكِ: «ما قطع من 
البهيمة وهي حية فهو ميتة». (") 


ب - العضو المبان من الميتة : 
حكمه حكم سائر الميتة في الأكل وعدمه بلا 


ج - العضو المبان من المذكى المأكول في أثناء 
تذكيته قبل تمامها: 

حكمه حكم المبان من الحي . فلو قطع إنسان 
حلقوم الشاة وبعض مريئها للتذكية. فقطع إنسان 
آخر يدها أو أليتهاء فالمقطوع نجس حرام الأكل. 
كالملقطوع من الحي. وهذا لا خلاف فيه أيضا. 


د العضو المبان من المذكى المأكول بعد تمام 
تذكيته وقبل زهوق روحه: 


يخل أكله عند الجمهور. لأن حكمه حكم 
المذكى. لأن بقاء رمق من الحياة هو رمق في طريق 


. 449 /17 مواهب الجخليل */728., والمحلى لابن حزم‎ )1١( 

؟) حديث: دما قطع من البهيمة. .» رواه أحمد (5/ 7١8‏ - 
ط الميمنية) وأبو داود (/ 1717 ط عرزت عبيد دعاس) 
والترمذى (4/ 84 ط استنبول) وقال: هذا حديث حسن 
عر يب . 


هسا١6١‎ 


د عام عع اف واو فاه هع لان ع عع وو كط ف دوع مصاع ع م ماع هه هاه هاتهاها ع عه عام عع © وها لدج راع الم مزاع اء 


الزوال العاجل. فحكمه حكم الموت . ١(‏ 


العضو المبان من المصيد بالة الصيد : 

إما أن يبقى المصيد بعد إبانته حيا حياة 
مستقرة» وإما أن تصير حياته حياة مذبوح : 

ففي الحالة الأولى: يكون عضو مبانا من 
حيوان حي . فيكون كميتته . 


وفي الحالة الثانية: يكون عضوا مبانا بالتذكية. 
ويختلف النظر إليهء» لأن له صفتين شبه 
متعارضتين : 

(الصفة الأولى) أنه عضو أبين قبل تمام التذكية 
فيكون حكمه حكم المبان من الحي فلا يحل . 

(والصفة الثانية) أن التذكية سبب في حل 
المذكى, وكل من المبان والمبان منه مذكى, لأن 
التذكية بالصيد هي تذكية للمصيد كله لا 
لبعضهء فيحل العضو كما يحل الباقي . 

ولهذا كان في المسألة خلاف وتفصيل 9) 
صيد) . 


م 


حكم أجزاء الحيوان المذكى : 
هل لا شك أن التذكية حينم| تقع على الحيوان 
المأكول تقتضى إباحة أكله في الجملة» وقد يكون 
لبعض الأجزاء حكم خاص: فالدم المسفوح 
مثلاء حرام بالإجماع. وهو ما سال من الذبيحة» 
وما بقي بمكان الذبح. وما تسرب إلى داخل 
اخيرات عد الحلقوم والمرىء. وأما ما بقي في 
)١(‏ المحلى لابن حزم 7/ 2444 والمغنى لابن قدامة بأعلى 
الشرح الكبير /١١‏ “ه. وحاشية ابن عابدين 8//ا9١‏ . 


زفة يؤيد هذا النظر الثاني حل الغنمة مثلا إذا فصل رأسها كله 


ممم وم م ةذل نمف فو مم نعوووي قا مانو فء نمث مر روم مم 6م56 


العروق واللحم 0 والطحال والقلب فإنه , 
حلال الأكل» حتى إنه لو طبخ اللحم فظهرت 
0 عر 
وقد ذكر الحنفية وغيرهم أشياء تكره أو تحرم من 
الذبيحة. وفيها يلي تفصيل ما قالوه وما قاله غيرهم 
في ذلك : 
7- قال الحنفية: )»١(‏ يحرم من أنجزاء الحيوان 
سبعة: الدم المسفوح. والذكر. والأنثيان» والقبل 
(أى فرج الأنثى وهو المسمى بالحيا)» والغدة, 
والمثانة (وهي مجمع البول). والمرارة (وهي وعاء 
المرة الصفراء. وتكون ملصقة بالكبد) . ' 
وهذه الحرمة في نظرهم لقوله عز شأنه : «ويجل 
هُمْ الطيبّات وَتْحْرمٌعَلَيْهُمٌ الحبَائتَ4. 29 وهذه 
السبعة مما تستخبثه الطباع السليمة فكانت محرمة. 
وقد دلت السنة على خبثهاء لما روى الأوزاعي عن 
واصل , بن أبي جميلة عن مجاهد أنه قال: «كره 
رسول الله يلي من الشاة: الذكرء والأنثيين. 
والقبل» والغدة, والمرارة» والمثانة. والدم». 79 
والمراد كراهة التحريم قطعاء بدليل أنه جمع 
بين الأشياء الستة وبين الدم في الكراهة, والدم 
المسفوح محرم بنص القران . 
/ا/07 د واللووى عن أن حدق اتدافال” الدم حرام . 


وأكره الستة. فأطلق وصف الحرام على الدم 


)3 البدائع ه/١1”»‏ والدر المختار مع حاشية ابن عابدين 


ا . 
2( سورة الأعراف / /ا6١.‏ 
0) حديث مجاهد: دكره رسول الله من الشاة ...0 ) أخرجه 


البيهقى 7/٠١‏ ط - دائرة المعسارف العثمانية) وأعله 
بالانقطاع لم رواه من حديث ابن عباس وضعفه . 


41١ - !/4 أطعمة‎ 


المسفوح. وسمى ما سواه مكروهاء لأن الحرام 
المطلق ما 5 بدليل مقطوع به وحرمة 
الدم لمر قد ثبتت بدليل مقطوع به قو قرله 
تعالى : َل لا أَجدُ في أوحيَ إل عحرّماً على 
طاعسمٍ يَطْعمَهُ إلا أن يون مَينَةً أؤدّماً 
شونا .4 29 الآية» وانعقد الإجماع 
أيضا 0 حرمته. فأما حرمة ما سواه من الأجزاء 
فلم تثبت بدليل مقطوع به بل بالاجتهاد. أو 
بظاهر الكتاب العزيز المحتمل للتأويل» وهو قوله 
تعالى: لوَححُرَمُ عَلَيْهُمْ الحبَائْتَ», أو بالحديث 
السابق ذكره. لذلك فصل أبو حنيفة بينهما في 
الوصف فسمى الدم حراماء والباقي مكروها. 


وقيل : إن الكراهة في الأجزاء الستة تنزءبية» لكن 
الأوجه ى) في «الدر المختار» أنها تحريمية. ؟) 
هذاء والدم المسفوح متفق على تحريمه كا 
مر 


وروى ابن حبيب من المالكية استثقال أكل 
عشرة ‏ دون تحريم - الأنثيان والعسيب والغدة 
والطحال والعروق «المرارة والكليتان والمثانة وأذنا 
القلب. ”) 
8 والحنابلة قالوا بكراهة أكل الغدة وأذن 
القلب. أما الغدة فلأن النبي كك كره أكلهاء 
روى ذلك عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه 
وأما أذن القلب فلأن النبي ككِةِ نمى عن أكلهاء 
( )2 سورةالأنعام .١48/‏ 
(؟) البدائع .5١/6‏ والدر المختار مع حاشية ابن عابدين 


لاا . 
5 التاج والإكليل مبامش الخحطاب يف0 


نقل ذلك أبو طالب الحنبلي . )١(‏ 
حكم ما انفصل من الحيوان 
4 - من المقرر في موضوع «النجاسة» أن المائغات 
المتفضلة هن الحيوان: والفغتيلات» والبيض 
والجنين» تارة تكون نجسةء وتارة تكون ظاهرة. 
فا كان نجسا منها في مذهب من المذاهب فهو غير 
مأكول في ذلك المذهب. وما كان طاهرا فتارة 
يكون مأكولاء وتارة يكون غير مأكول, إذ لا يلزم 
من الطهارة حل الأكل» فإن الطاهر قد يكون 
مضرا أو مستقذرا فلا يحل أكله 

ويكفينا هنا أن نضرب أمثلة لما يكثر السؤال 


عنه : 


أولا ‏ البيض: 
-١‏ إن خرج البيض من حيوان مأكول في حال 
حياته. أو بعد تذكيته شرعاء أو بعد موته. وهو ما 
لا يحتاج إلى التذكية كالسمكء. فبيضه مأكول 
إجماعاء إلا إذا فسد. 

وفسر المالكية البيض الفاسد بأنه ما فسد بعد 
انفصاله بعفن. أو صار دماء أو صار مضغة» أو 
فرحا ميتا . 

وفسره الشافعية بأنه الذي تغير بحيث أصبح 
غير صالح للتخلق, فلا يضر عندهم صيرورته 
دماء إذا قال أهل الخبرة: إنه صالح للتخلق 


)١(‏ مطالب أولى الغبى 7117/5. لكن قال ابن قدامة في المغنى 


)854/1١(‏ ديكره أكل الغدة وأذن القلب. لما روى عن 
مجاهد قال: كره رسول الله يَيِمِ من الشاة ستا. . . (وذكر 
بينها هذين) ولأن النفس تمافها وتستخبثهماء ولا أظن 
أحمد كرهههما إلا لذلك. لا للخير لأنه قال فيه : هذا حديث 
منكر». 


-69اب 


أطعمة 4854-41 


اح 0 000 


- وإن < خرج البيض من جيوان مأكول بعد موته 
دون تذكية شرعية. وهو مما يحتاج إلى الذكاة. 
كالدجاج, ادآن جيل يؤكل سواء أتصلبت 
قشرته أم لا. 

وقال المالكية : لا يؤكل . 

وقال الشافعية : يؤكل ما تصلبت قشرته فقط. 


وحكى الزيلعي عن أبي يوسقت وعميد آنه 
يكون نجسا إن كان مائعاء فلا يؤكل عندهما إلا 
إذا كان جامدا. 


8 - وإن خرج البيض من حيوان غير مأكول 
فمقتضى مذهب الحنفية أنه إن كان من ذوات 
الدم السائل, كالغراب الأبقع . فبيضه نجس تبعا 
للحمهء فلا يكون مأكولا. 

وإن لم يكن من ذوات الدم السائل كالزنبور 
فبيضه طاهر تبعا للحمه؛. ومأكول لأنه ليس 

والمالكية يحل عندهم كل البيض الخارج من 
البي أو المذكى., لأن الحيوانات التي تبيض لا 
تنقسم عندهم إلى مأكول وغير مأكول. بل كلها 


مباح الأكل. إلا ما لا يؤمن سمه كالوزغ. فهو 


محرم على من يضره. فكذلك بيضه إن كان يضرء. 
فهو محرم وإلا فلاء فالعبرة عندهم إن هي 


للضرر. 
وصرح النووي بأن بيض ا حي غير المأكول طاهر 
مأكول : 


أما كونه طاهرا فلأنه أصل حيؤان طاهرء )١‏ 


)١(‏ أي: لأن كل حيوان طاهر عند الشافعية مادام حيا سوى 
الختمزير أو الكلب ونا تولد منهيا أو من أحدهما كبا هو 


وومثومة 6 فلمو و ون وم مم مو ومنو مرو نفو ووو نوكو ور وه ووم ووو 


وأما كونه مأكولا فلأنه غير مستقذرء لكن قال ابن 
المقري في الروض «وفي بيض ما لا يؤكل 
تردد» . )١(‏ 
وصرح الحنابلة بأن بيض غير المأكول نجس لا 
يحل أكله. وما احتج به لهذا أن البيض بعض 
الحيوان» فإذا كان الحيوان غير مأكول فبعضه غير 
مأكول. 9) 
ثانيا ‏ اللبن : 
4- إن خرج اللبن من حيوان حي فهو تابع 
للحمه في إباحة التناول وكراهته وتحريمه . 
ويستئنى من المحرم : الآدمي ‏ فلبنه مباح » 
وإن كان لحمه محرماء لأن تحريمه للتكريم لا 


للاستخباث . 
وعلى هذا اتفق الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة . 


واستثنى الحنفية من المحرم أو المكروه الخيل» 
بناء على ما نقل عن الإمام أبي حنيفة من أنها محرمة 
أو مكروهة, ففي لبنها على هذا رأيان: 
(أحدهما) أنه تابع للحم فيكون حراما أو 
مكروها. 


(وثانيهما) - وهو الصحيح أنه مباح لأن تحريم 


)١(‏ 2 وقال البلقينى: «إن كلام المجموع مالف لنص الأم 
والنهاية والتتمة والبحر على منع أكله. وإن قلنا بطهارته. 
وليس في كتب المذهب ما يخالف هذا لمن جد أسنى 
المطالب ١/٠/اه‏ 

(؟) حاشية ابن عابدين 144/0., والبدائع ه/ 4. وتبيين 
الحقائق .75/١‏ والخرشى على خليل ,806/١‏ ونباية ' 
المحتاج فتضفد يفف والمجموع للنووى كوه 
وأسنى المطالب ,01١ /١‏ ومظالب أولى النبى 877/١‏ 
1 


ا ا 000 


الخيل أو كراهتها لكونها آلة الجهاد لا لاستخباث 
لحمهاء واللبن ليس آلة الجهاد. 

ونقل عن عطاء وطاوس والزهري أنهم رخصوا 
في لبن الحمر الأهلية. 


وإن خرج اللبن من حيوان مأكول بعذ تذكيته 
فهو مأكول. وهذا متفق عليه . 


وإن خرج من آدمية ميتة فهو مأكول عند 
القائلين بأن الآدمي لا ينجس بلموت . 2١١‏ وكذا 
أيضا عند بعض القائلين بأنه ينجس بالموت كأبي 
حنيفة» فإنه مع قوله بنجاسة الآدمي الميت يقول: 
إن لبن المرأة الميتة طاهر مأكول. خلافا 

وإن خرج اللبن من ميتة المأكول. كالنعجة 
مثلاء فهو طاهر مأكول عند أبي حنيفة . 

ويرى صاحباه والمالكية والشافعية أنه حرام 
لتنجسه بنجاسة الوعاء. وهو ضرع الميتة الذي 
تنجس بالموت . 

وححة القائلين بطهارته وإباحتة قولة تعالى : 
ون لَكُمْ في الأنمَام لَعبرة» نسْقِيكُمْ عا في في بُطونه 
من بين فرثُ ودم لبنأ خالصاً سَاقَغاً 
للشاربين» . زفق 

وذلك أن الله عز وجل وصفه بكونه خالصا فلا 

يتنجس بنجاسة مجراه. ووصفه بكونه سائغا وهذا 
. يقتضى الحل. وامتن علينا به والمنة بالحلال لا 


22)1١(‏ يلاحظ أن كلا من المالكية والشافعية والحنابلة لهم قولان 
والراجح عند الجميع طهارة ميتة الآدمي . وللحنفية قولان 
أيضاء والراجح عندهم النجاسة . 

59) سورة التحل / 55. 
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الثا) ‏ الإنفحة 


6 الإنفحة 29 هي مادة بيضاء صفراوية في 
وعاء جلدي. يستخرج من بطن الجدى أو الحمل 
الرضيع . يوضع منها قليل في اللبن الحليب فينعقد 
ويتكائف ويصير جبناء يسميها الناس في بعض 
البلدان: (مجبنة). وجلدة الإنفحة هي التي 
تسين 4 كرشاء إذا رع المروان لعشت < 

فالإنفحة إن أخذت من مذكى ذكاة شرعية 
فهي طاهرة مأكولة عند الحنفية والماليكة والشافعية 
والحنابلة . 

وإن أخذت الإنفحة من ميت. أو مذكى ذكاة 
غير شرعية فهي نجسة غير مأكولة عند الجمهور, 
وطاهرة مأكولة عند أبي حنيفة» سواء أكانت صلبة 
أم مائعة قياسا على اللبن ىا سبق . 

وقال الصاحبان: إن كانت صلبة يغسل 
ظاهرها وتؤكل. وإن كانت مائعة فهى نجسة 
لنجاسة وعائها بالموت فلا تؤكل . 00 


)١(‏ البدائع ه/“4. وحاشية ابن عابدين ١8/١‏ و 


ه00 5١٠ء‏ وتبيين الحقائق شرح كثز الدقائق 
0 والخرشى على خليل .860/١‏ ولمغنى بأعلى 
الشرح الكبير .51/١1١‏ والشرح الكبير بأسفل المغنى 
0 *. ومطالب أولى النهى /١‏ 277 ونباية المحتاج 
6ققفة ١‏ 

(؟) الأنفحة: بكسر الهمزة فسكون النون وفتح الفاء مع 
تشديد الحاء المهملة وعدمه. ويقال فيها أيضا: متفحة 
بالميم (بكسر فسكون). 

5) البدائع ه/«4. والخرشى على خليل .88/١‏ ونهاية 
المحتاج /١‏ 771ء والمغنى بأعلى الشرح الكبير /١١‏ 46. 


5686داه 
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وببذا يعلم أن الجبن المصنوع من لبن الحيوان 
المأكول إذا عقد بإنفحة المذكى ذكاة شرعية فهو 
طاهر مأكول بالاتفاق. وإن عقد بإنفحة الميتة فهو 
على الخلاف. 


رابعا ‏ الجنين: 
- جنين الحيوان المأكول إن خرج من حي أو 
ميتة لا يحل إلا إن أدركت ذكاته. فذكي ذكاة 
0 ٍِ 

وإن خرج من مذكاة ذكاة شرعية اختيارية أو 
اضطرارية فهناك حالتان: 

(الحالة الأولى) : أن يخرج قبل نفخ الروح فيه 
بأن يكون علقة أو مضغة أو جنينا غير كامل الخلقة 
فلا يحل عند الجمهور. لأنه ميتة» إذ لاا يشترط في 
الموت اأتقدم الحياة . قال تعالى : 0-0 أمواتاً 
اياك كم يدم مم يجين ». "١‏ 
قوله: «إكنتم أمواتا» كنتم مخلوقين بلا 0 
وذلك قبل أن تنفخ في فيهم الروح. 

(الحالة الثانية) : أن يخرج بعد نفخ الروح فيه 
بأن يكون جنينا كامل الخلقة ‏ أشعر أو لم يشعر- 
ولهذه الحالة صور: 

(الصورة الأولى): أن يخرج حيا حياة مستقرة 
فتجب تذكيتهء فإن مات قبل التذكية فهو ميتة 
اتفاقا . 

(الصوره الثانية): أن يخرج حيا حياة مذبوح. 
فإن أدركنا ذكاته وذكيناه حل اتفاقاء وإن لم يذك 
حل أيضا عند الشافعية والحنابلة. لأن حياة 
المذبوح كلا حياة. 'فكأنه مات بتذكية أمه . 


(4)9 سور البقرة / 784. 
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وعند أبي يوسف ومحمد أنه إذا خرج حياء ولم 
يكن من الوقت مقدار ما يقدر على ذبحه فمات 
يؤكل. وهو تفريع على قولما: إن ذكاة الجنين 
بذكاة أمه. 

وقال المالكية إن سارعنا إليه بالذكاة فيات قبلها 
حل لأن حياته حينئذ كلا حياة, وكأنه خرج ميتا 
بذكاة أمهى لكنهم اشترطوا في حله حينئذ أن ينبت 
شعر جسده وإن لم يتكامل. ولا يكفي شعر 
رأسه أو عينه . 

(الصورة الثالثة): أن يخرج ميتاء ويعلم أن 
موته كان قبل تذكية أمه. فلا يحل اتفاقاء ويعرف 
موته قبل ذكاة أمه بأمور. منها: أن يكون متحركا 
فيخرج ميتاء ومنها: أن يخرج رأسه ميتا ثم تذكى . 

(الصورة الرابعة): أن يخرج ميتا بعد تذكية أمه 
بمدة لتواني المذكي في إخراجه فلا يحل اتفاقا 
للشك في أن موته كان بتذكية أمه أو بالانخناق 
للتواني في إخراجه . 

(الصورة الخامسة) : أن يخرج ميتا عقب تذكية 
أمه من غير أن يعلم موته قبل التذكية» فيغلب 
على الظن أن موته بسبب التذكية لا بسبب آخر. 
وهذه الصورة هي محل الخلاف بين الفقهاء. فأبو 
حنيفة وزفر والحسن بن زياد يرون أنه لا.يحل. 
وأبو يوسف ومحمد والمالكية والشافعية والحنابلة 
وجمهور الفقهاء من الصحابة وغيرهم يقولون :. إنه 
لا بأس بأكله. غير أن المالكية اشترطوا الإشعار. 
وهو مذهب كثير من الصحابة . 

وحجة أبي حنيفة ومن معه قوله تعالى: 


ب بر © 


حرمت عَلْيكُمْ الميتة به والججنين الذي لم يدرك حيا 


٠. 
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بعد تذكية أمه ميتة, ومما يؤكد ذلك أن حياة الجنين 
مستقلة. إذ يتصور بقاؤها بعد موت أمه فتكون 
تذكيته مستقلة . 

وححة أبي يوسف ومحمد والجمهور قول النبى 
كل : «ذكاة الجنين ذكاة أمه» 2١7‏ وهذا يقتضى 
أنه يتذكى بذكاة مه واحتجوا أيضا بأنه تبع لأمه 
حقيقة وحكماء أما حقيقة حقيقة فظاهر, وأما حا فلانه 
يباع ببيع الأم. ولأن جنين الأم يعتق 000 
والحكم في التبع يث يثبت بعلة الأصل. ولا تشترط 
علة على حدة» لثلا ينقلب التبع أصلا. ) 
تناول المضطر للميتة ونخوها: 
87 - أجمع المسلمون على إباحة أكل الميتة ونحوها 
للمضطرء ٠‏ وقد ذكر الله عز وجل الاضطرار إلى 
المحرمات في خمسة مواطن من القرآن الكريم : 
الأول) الآية/ رفيا من سورة البقرة. وفيها بعد 
ذكر تحريم الميتة ونحوها: 
فَمَن اضطرٌ غَيرَبَاغ ولا عَادٍ فلا إِنْم عَلّيه إن الله 
غَفُورٌ رَحِيمُ 4 . 
الثاني) الآية الثالثة من سورة المائدة, وفيها بعد 
0 الميتة 0 ا اصْطَرٌ في َحُمَصَةٍ 


4)9١(‏ حديث «ذكاة الجنين ذكاة أمه» أخرجه الترمذى واللفظ له 
وأبو داود واين ماجه من حديث ابي سعيد الخدرى رضى 
الله عنهء وقال الترمذى: هذا حديث حسن (تحفة 
الأحوذى 48/0 نشر السلفية. وعون المعبود #/517 - 
5 ط المند. وسئن ابن ماجه ٠١51/7‏ ط عيسى 
الحلبي) . 

(؟) ابن عابدين ه/ 2197 وجواهر الإكليل .7١5/١‏ وبداية 
المجتهد 2447/١‏ وحاشيتا قليوبى وعميرة 4/ 27517 
والمغتى 8/ 61/9 08٠‏ . 


مهموع ررمي رة ون ويم مم يرول يو وروي ةف رمم م ور نوتم م مووود وما ااا نوه 


الشالث) الآية/ ١.6‏ من سورة الاتعامء وفيها 
بعد ذكر تحريم الميتة ونحوها «إفْمَن اضطرٌ غيرَ 
باغ ولا عَادِ فَِنَّ ريك غَفُورٌ رَحيم». 
الرابع) ‏ الآية/ ١١9‏ من سورة ة الأنعام, وقد جاء 
فيها: هرا لَكُمْ الآ تأكلوا ادر اسم الث عليه 
وَقَدْ فَصْلَ لَكُمْ ما حرم عَليْحُمْ إلا ما اضطررئ 
إليه» . 
الخامس) الآية/ ١١6‏ من سورة التجلء وفيها 
بعد ذكر تحريم الميتة ونحوها: ظفَمَن اضطرٌ غير 
14 ولا عَادِ فإِنْ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ» . 
- فقوله تعالى: #فمن اضطر» معناه: فمن 
دفعته الضرورة وأسلأته إلى تناول الميتة ونحوها. 
بأن يخاف عند ترك تناولما ضررا على نفسه أو 
بعض أعضائه مثلا. 

(والباغي)» هو الذي يبغى على غيره في تناول 
الميتة» بأن يؤثر نفسه على مضطر آخرء فينفرد 
بتناول الميتة ونحوها فيهلك الآخر من الجوع . 

وقيل: الباغي هو العاصي بالسفر ونحوه» 
وسيأتي الخلاف فيه (ف/ .)٠٠١‏ 

(والعادي) : هو الذي يتجاوز ما يسد الرمق 
ويندفع به الضررء أو يتجاوز حد الشبع» 
الخلاف الآتي. 

(والمخمصة): المجاعة. والتقييد بقوله تعالى : 
#في مخمصة#. إنما هو لبيان الحالة التي يكثر فيها 
الحالة التي لا مجاعة فيها. فإن المضطر في غير 
المجاعة يباح له التناول كالمضطر في المجاعة 
الذي يقصد الوقوع في الحرام» وهو البغي 


98س 
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والعدوان المذكوران في الآيات الأخرى. )١‏ 
8 وبمما ورد في السنة النبوية ما رواه أبو واقد 
الليئي رضى الله عنه قال: قلت: يا رسول الله إنا 
بأرض تصيبنا لمحمصة., فما يحل لنا من الميتة؟ 
فقال: «إذا لم تصطبحواء ولم تغتبقواء ولم تحتفئوا 
بقلا فشأنكم ين 

غير أنهم أختلفوا في المقصود بالإباحة. وفي حد 
الضرورة المبيحة, وني تفصيل المحرمات التي 
يبيحها الاضطرارء وترتيبها عند التعدد. وفي 
الشبع أو التزود منهاء وغير ذلك من المسائل . 
وبيان ذلك كا يأتي. 


المقصود بإباحة الميتة ونحوها: 
اختلف الفقهاء في المقصود بإباحة الميتة 
ونحوهاء فقال بعضهم: المقصود جواز التناول 
وعدمهء لظاهر قوله تعالى: طفلا إثم عليه». 
وهذا القول ذهب إليه بعض المالكية والشافعية 
والحنابلة . 

وقال آخرون: إن المقصود بإباحة الميتة ونحوها 
للمضطر وجوب تناولها. وإلى هذا ذهب الحنفية, 


)00( وهذه الآيات الحكيمة كانت هي أساس قاعدة الضرورات 
وأحكامها الاستثنائية,» تلك القاعدة التي صاغها الفقهاء 
بقوهم : والضرورات تبيح المحظورات . (الأشباه والنظائر 
لابن نجيم بحاشية الحموى 21١8/١‏ ومجلة الأحكام 
العدلية وشروحها المادة / ).7١‏ وكانت بها الشريعة 
متجاوبة مع جميع الحالات والظروف الاستثنائية» ولكن 
للضرورة مقابييس وحدودا فقهية فليس كل ما يظن ضرورة 
يراد بها استباحة حرم هو كذلك . (اللجنة) . 

)4 حديث أبي واقد: «إذا لم تصطبحوا وم تغتبقوا ع 
أخرجه أححد (ه/18١7‏ - ط الميمنية) وقال الفيثمى في 
المجمع : (ه/ 6٠‏ ط القدسي) رجاله ثقات . 


ممم ممم موقم معو ف هه مو وموم ممم ممم وملام ملقم 
موثموءم مم معم ميث م602 مم6 مده 


وهو الراجح عند المالكية والشافعية والحنابلة . 
ودليله قوله تعالى: «ولاً تَقَبَلُوا 
نفُسَكُمْ» 9 وقوله عز وجل: «ولاً تَلقُوا 
بيِدِيكُمْ إلى التّهْلْكَةع. »2 ولا شك أن الذي 
يترك تناول الميتة ونحوها حتى يموت يعتبر قاتلا 
لنفسهء وملقيا بنفسه إلى التهلكة, لأن الكف عن 
التناول فعل منسوب للانسان . 
١‏ ولا يتنانى القول بالوجوب عند القائلين به مع 
قوله تعالى: طفلا إثم عليه» لأن نفي الإثم في 
الأكل عام يشمل حالتي الجواز والوجوب. فإذا 
وجدت قرينة عل تخصنيصه بالوجوت عمل بجا كما 
ف قوله تعالى : هِإِنّ الصَمًا والمروة منْ شَعَائر الله 
فَمَنْ حج م البَيّتَ أو اعْثَمَرَ فلا جُنَاحَ عَلَيِْ أن يلوف 
0 فنفي الجناح عن التطوف» أى السعي 
بين الصفا والمروةء» مفهوم عام م كك 
على وجوبه أو فرضيته . (4) 


حد الضرورة المبيحة : 
7- قال أبو بكر الجصاص: معنى الضرورة في 
الآيات خوف الضرر على نفسه أو بعض أعضائه 
بتركه الأكل. وقد انطوى تحته معنيان: 

(أحدهما) أن يحصل في وضع لا يجد غير الميتة . 


(والثاني) أن يكون غيرها موجوداء ولكنه أكره 


)0 سورة النساء/ 79 . 

2( سورة البقرة/ ١946‏ 

0 سور البقرة / .1١88‏ 

(4) الدر المختار بحاشية ابن عابدين 2516/0 والشرح 
الصغير .98/١‏ 8754 وحاشية العدوى على شرح 
الخرشى على خليل 775/7»: ونباية المحتاج 2180/4 
والمقنع / 61١‏ . 
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ممععيو هه قاع ويه وعواء عمق وملا ماو اود و اموا ع واوزة واعاقاهة ب« قوقع م فلع عيواع ل وام قاع ا ومع وقوه 


على أكلها بوعيد يخاف منه تلف نفسه أو تلف 
بعض أعضائه . وكلا المعنيين مراد بالآية عندنا 
لاحتمالما . )١(‏ 
وحالة الإكراه يؤيد دخوها في معنى الاضطرار 
قول الرسول عليه الصلاة والسلام : «إن الله وضع 
عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه». ؟) 
ويؤخذ من «الدر المختار» أن الضرورة تشمل 
خوف الهلاك. وخوف العجز عن الصلاة قائ) أو 
عن الصيام . 9" 
وفسر «الشرح اللصغيره للالكية الضرورة 
بخوف الملاك أو شدة الضرر. (4) 
وفسرها الرملي الشافعي في «نهاية المحتاج» 
بخوف الموت أو المرض أو غيرهما من كل محذور 
يبيح التيمم. وكذا خوف العجز عن المشثي؛ أو 
التخلف عن 'الرفقة إن حصل له به ضر وكذا 
إجهاد الجوع إياه بحيث لا يستطيع معه الصبر. 
والمحذور الذي بي يبيح التيمم عند الشافعية هو 
حدوث مرض أو ريده أو استحكامه. أو زيادة 
مدته. أو حصول شين فاحش في عضو ظاهر. 
بخلاف الشين الفاحش في عضو باطن . والظاهر: 
ما يبدو عند المهنة كالوجه واليدين. والباطن: 
بخلافه . 
ويعتمد في ذلك قول الطبيب العدل في 


.16١/١ أحكام القران للجصاص‎ )١( 

(؟) حديث: وإن الله وضع عن أمتي. 
569/١(‏ د ط الحلبي) وقال ابن ححر: «رجاله ثقات» 
(فيض القدير 717/7 ط المكتبة التجارية) . 

مم الدر المختار ©/ 5١8‏ . 

(4) الشرح الصغير "17/١‏ . 


. .» أخرجه ابن هاجه 


لوععروقوو نود ثن مث قازءان و انيور ع والورو ووو موا ا م مل مر حت فوة ارود فقوي هه لور هم لوقه و ممم م موه 


السرواية. وإذا كان المضطر غارفا في الطب عمل 
بمقتضى معرفته. ولا يعمل بتجربته إن كان 
مخرباء على ما قاله الرملي. وقال ابن حجر: يعمل 
بهاء ولا سيها عند فقد الطبيب. )١(‏ 

وقال الحنابلة: إن الضرورة أن يخاف التلف 
فقط لا ما دونه هذا هو الصحيح. من المذهب. 
وقيل: إنها تشمل خوف التلف أو الضررء وقيل: 
أن يخاف تلفا أو ضررا أو مرضا أو انقطاعا عن 
الرفقة يخشى معه الطلاك. 9) 


تفصيل المحرمات التى تبيحها الضرورة : 
93 ذكر في الآيات السابقة تحر بم الميئة. والدم. 
ولحم الخنزيرء وما أهل” لغير الله به والمدخنقة. 
والموقوذة. والمتردية. والنطيحة. وما أكل السبع» 
وما ذبح على النصبء فهذه كلها تبيحها الضرورة 
بلا خلاف. 

وكذا كل حيوان حي من الحيوانسات التي 
لاتؤكل يح لللمضطرقتله بذبح أو بغير ذبح للتوصل 
إلى أكله. وكذا ما حرم من غير الحسيوانسات 
لنجاسته . ويمثلون له بالترياق المشتمل عل خر 
ولحوم حيات . 


أماما حرم لكونه يقتل م يقتل الإنسان إذا تناوله. 
كالسمسوم. فإنه له نيصضه الضرورة. لأن تناوله 


الكبائر. وهذا مت متفق عليه بين المذاهب. 


(2)1 نبايسة المحتساج 8/ .16١‏ والبيجسورى على ابن قاسم 
ارلك_فقف؟9. 
9) المقنع #/ امه . 
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00 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1[ ذ[زذذذ ا ا اا اا ا ا ل 


5 واختلفت الاجتهادات في الخمر فقال الحنفية : وفيها يلي بيان ذلك : 


يشربها من خاف العطش ول يجد غيرهاء ولا يشرب 
إلا قدر ما يدفع العطش. إن علم أنها تدفعه. )١(‏ 

وقال المالكية والشافعية والحنابلة : لا يشرب 
المضطر الخمر الصرفة للعطش. 27 وإنما يشريها 
من غص بلقمة أو غيرهاء فلم يجد ما يزيل الغصة 
سوى الخمر. 9) 


شروط إباحة الميتة ونحوها للمضطر: 

ف إن المشيباءاق كلانه هن الامتتطرار 
وأحكامه الاستثنائية لم يجمعوا شروط إباحة الميتة 
وغيرها من المحرمات. لمضطر تحت عنوان خاص 
بالشروط» بل يجدها المتتبع مفرقة في خلال 


المسائل والأحكام . 
ويستخلص من كلامهم عن حالات الاضطرار 


وأحكامها أن الشروط الشرعية التي يشترطها فقهاء 
المذاهب لإباحة المحرمات للمضطر نوعان : 


)١(‏ شروط عامة متفق عليها بين المذاهب 
لجميع أحوال الاضطرار. 


(؟) شروط عامة اشترطتهابعض المذاهب دون 
سواها . ظ 


. 475١/07 ابن عابدين ه/6ى”, والمحلق‎ 4)١( 

(؟) واستئنى الشافعية ما لو زاد عطشه جدا حتى كاد يشرف 
على الحلاك فإنه يحل له حيتئذ شربها (نهاية المحتاج 
7/4). 

رم الشرح الصغير مع حاشية الصاوى .77/١‏ ونهاية 
المحتاج 8/ 216١‏ ومطالب أولى النبى 271١/5‏ وأحكام 
القران للحصاص 2.16١ /١‏ والمحلى لابن حزم 47/17 . 


(أولا) 5 الشروط العامة المتفق عليها: 
45 يشترط في إباحة الميتة ونحوها للمضطر بوجه 
عام ثلاثة شروط: 


(الأول) ‏ ألا يجد طعاما حلالا ولو لقمة. فإن 
المحرم . 


(الشاني) ‏ ألا يكون قد أشرف على الموت 
بحيث لاينفعه تناول الطعام. فإن انتهى إلى هذه 


الحالة لم يحل له المحرم . )١(‏ 


(الشالث) ‏ ألا يجد مال مسلم أو ذمي من 
الأطعمة الحلال» وفي هذا الشرط بعض تفصيل 
بيانه فيم| يل : 


1ه _ قال الخحنفية : لو خاف المضظر الموت جوعا. 
ومع رفيقه طعام ليس مضطرا إليه فللمضطر أن 


معه ما يؤدي به القيمة حالا لزمته دينا في ذمته. 
وإنما تلزمه القيمة لأن من القواعد العامة المقررة 
عندهم أن «الاضطرار لا يبطل حق الغير». 9) 
وكذا يأخذ من الماء الذي لغيره ما يدفع 
العطش. فإن منعه صاحبه قاتله المضطر بلا 
سلاحء لأن الرفيق المانع في هذه الحال ظالم. فإن 


)0( نهاية المحتاج 8/ ١6٠١‏ 7 
(؟) مطالب أولى العبى 5/ 5:. 274 والمجلة م / 7 


ه-١560‎ 


لمكو هه كو ويه عله م عع ورميقع ا نه فاع لمم ع أده يها زوه وا وده وطاق 6ه اواو وا م6 4ه 6 بو عاو وا 


خاف الرفيق جوعا أو عطشا ترك له بعضه. )١‏ 

ولا يحل له أن يدفع الجوع أو العطش 
بالمحرمات كالميتة والخمر مع وجود حلال مملوك 
لغيره ليس مضطرا إليه. والمضطر قادر على أخذه 
ولو بالقوة . 

وجوز المالكية في هذه الحال مقاتلة صاحب 
الطعام بالسلاح بعد الإنذار» بأن يعلمه المضطر 
أنه مضطر. وأنه إن لم يعطه قاتله. فإن قتله بعد 
ذلك فدمه هدر. لوجوب بذل طعامه للمضطر. 
وإن قتله الآخر فعليه القصاص. ”7) 
وقال الشافعية والحنابلة : لو وجد المضطر 
طعاما لغيره. فإن كان صاحبه غائبا ولم يجد المضطر 
سواه. أكل منه وغرم عند قدرته مثله إن كان 
مثلياء وقيمته إن كان قيمياء حفظا لحت المالك. 
فإن كان صاحبه حاضراء © فإن كان ذلك 
الحاضر مضطرا أيضا لم يلزمه بذله للأول إن لم 
يفضل عنه. بل هو أولى. لحديث: «ابداً 
بنفسك. . . .) (4) 

لكن يجوز له إيشاره على نفسه إن كان الأول 
مسلا معصوماء واستطاع الثاني الصبر على 
التضييق على نفسه. فإن فضل بعد سد رمقه شبىء 
لزمه بذله للأول. ْ 


. و7586‎ 7١١6 حاشية ابن عابدين ه/‎ )١( 
أما إن استعمل المالك سلاحا لمنعه من حقه فالظاهر أن‎ 
. (اللجنة)‎ 

(0) الشرح الصغير مع حاشية الصاوى ."7/١‏ 

)2 أى ول يجد سواه ولو ميتة أيضا. 

(9) حديث: «ابدأ بنفسك . . . » أخرجه مسلم (1/ 741 ط 
الحليي) والنسائي (5/ 7١‏ ط المكتبة التجارية) . 


وومي ووو مي ول ومو ةن ثم ريم ني رفوو فر موه م يرن وفوو مون فو فور ةر نه ومو م رن هر م ف 6 من 6 من 


وإن ١‏ يكن صاحب الطعام الحاضر مضطرا 
لزمه إطعام المضطر. فإن منعه. أو طلب زيادة على 
ثمن المثل بمقدار كثير جاز للمضطر قهره. وإن 
أدى إلى قتله» ويكون دم المانع حينئذ مهدرا. وإن 
قتل المالك المضطر ف الدفع عن طعامه لزمه 
القصاص . 

وإن منع المالك الطعام عن المضطر فيات هذا 
جوعا لم يضمنه المانع بقصاص ولا دية. لأنه لم . 
يحدث فعلا مهلكا. فإن لم يمنع المالك الطعامء 
ولكن طلب ثمناء ولو بزيادة على ثمن المثل بمقدار 
يسير, لزم المضطر قبوله به. ولم يجز له قهره. 

ولو أطعمه ولم يذكر عوضاً فلا عوض له على 
الأرجح . حملا له على المسامحة المعتادة في الطعام» 
ولا سيها في حق المضطر. وقيل : يلزمه ثمن المثل. 
لأنه خلص من الهلاك بذلك فيرجع عليه بالبدل, 
فإن اختلفا في ذكر العوض صدق المالك بيمينه. 
إذ لولم يصدق لرغب الناس عن إطعام المضطر, 
وأفضى ذلك إلى الضرر. )١(‏ 
(ثانيا) - الشروط العامة المختلف فيها: 
8 اختلف فقهاء المذاهب في بعض الشرائط 
البيحة - لأكل. الينة . ونحوها- .من المحرمات 
للمضطر: 

فاشترط الشافعية أن يكون المضطر نفسه 
معصوم الدم. فإن كان المضطر مهدر الدم شرعا 
كالحربي» والمرتد» وتارك الصلاة الذي استوجب 
القتل. لم يجز له أكل المخرمات من ميتة أو غيرها 
إلا إذا تاب. 


)١(‏ غهاية المحتاج مع حاشيتى الرشيدي والشبراملسي 
ل والمقنع الضف : 


د أككاه 


أما مهدر الدم الذي لا تفيد توبته عصمة دمه. 
كالزاني المحصن., والقاتل في قطع الطريق الذي 
قدر عليه الحاكم. فقيل : لا يأكل الميتة حتى يتوب 
وإن لم تكن توبته مفيدة لعصمته . 

وقيل : لا يتوقف حل الميتة له على توبته . )١(‏ 
٠٠‏ واشترط الشافعية والحنابلة ألا يكون 
المضطر عاصيا بسفره أو بإقامته . فإن كان كذلك 
لم يحل له تناول الميتة ونحوها حتى يتوب . 

والعاصي بسفره أو بإقامته هو الذي نوى بسفره 
أو إقامته المعصية. أي هو الذي سافر أو أقام 
لأجل المعصية. كمن خرج من بلده ناويا قطع 
الطريق» وكذا الذي قصد بسفره أو إقامته أمورا 
مباحة ثم قلبه معصية. كمن سافر أو أقام للتجارة 
ثم بدا له أن يجعل السفر أو الإقامة لقطع 
الطريق. 

وأما العاصي في أثناء السفر ‏ وهو من سافر 
سفرا مباحاء وفي أثناء سفره عصى بتأخير الصلاة 
عن وقتهاء أو بالزنى وهو غير محصن. أو بالسرقة 
أو نحو ذلك - فلا يتوقف حل أكله للميتة ونحوها 
على توبته. ومثله العاصي في إقامته. كمن كان 
مقيم| في بلده لغرض مباح. وعصى فيها بنحو ما 
سبق » فإنه يباح له الأكل من المحرم إن اضطر إليه 
من غير توقف على التوبة. (") 

والوجه لمنع المسافر سفر معصية أن أكل 
الميتة رخصة, والعاصي بسفره أو إقامته ليس من 


)١(‏ نبجاية المحتناج 0.17١ 017١/8‏ وحاشية البجيرمى على 
المنيج 34/5 . 

0( غهاية المحتاج 8/ ١٠٠‏ وحاشية الشرواني على تحفة المحتاج 
ومطالب أولى النبى 2718/5 "1١9‏ . 


أهلهاء وأيضا ني الأكل المذكور عون على المعصية 
فلا يجوز. 

٠‏ أماالحنفية والمالكية. فقالوا: لا يشترط في 
المضطر عدم المعصية, لإطلاق النصوص 
وعمومها . )١(‏ 


إطلاق 


التعريف: ١‏ 
١‏ من معاني الإطلاق في اللغة: التخلية» والحل 
والإرسال. وعدم التقييد 9) 
وعند الفقهاء والأصوليين يؤخذ تعريف 
الإطلاق من بيان المطلق, فالمطلق اسم مفعول 
من أطلق, والمطلق: ما دل على فرد شائع. أو 
هو: مادل على الماهية بلا قيد. أو هو: مالم يقيد 
بصفة تمنعه أن يتعداها إلى غيرها . 7) ش 
كا يراد بالإطلاق: استعمال اللفظ في معناه 
حقيقة كان أو مجازا. 5 ١‏ 


كما يأتي أيضا بمعنى النفاذ. فإطلاق التصرف 


00 أحكام القرآن للجتصاص .١44 .141//١‏ 


02( المصباح المنبر. والمغرب مادة (طلق). 

7) حاشية انشهاب الخفاجي على البيضاوى .771'/١‏ وكشاف 
اصطلاحات الفئون 477/4., وجمع اأتوامع 55/7 . ومسلم 
الثبوت 70/١‏ والنظم المستعذب لابن بطال الركبي 
١١ 0‏ نشر دار المعرفة بامش المهذب. والقليوبي 
"0٠/4‏ ط مصطفى الحلبى: وحاشية السعد على العضد 
7/7 ط ليبيا. ١‏ 

(4) كشاف اصطلاحات الفنون 977/4. 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ العموم : 
؟ ‏ تظهر صلة الإطلاق بالعموم من بيان العلاقة 
بين المطلق والعام. فالمطلق يشابه العام من حيث 
الشيوع حتى ظن أنه عام . 9) 
لكنٌ هناك فرقا بين العام والمطلق. فالعام 
عمومه شمولي. وعموم المطلق بدلي. فمن أطلق 
على المطلق اسم العموم فهو باعتبار أن موارده غير 
منحصرة . 
والفرق بينهم|: أن عموم الشمولي كل يحكم فيه 
. على كل فرد فرد. وعموم البدل كلي من حيث إنه 
:لا يمنع نفس تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه. 
ولكن لا يحكم فيه على كل فرد بل على فرد شائع 
في أفراده. يتناولها على سبيل البدل. ولا يتناول 
وفي تهذيب الفروق نقلا عن الأنبانٍ: عموم 
العام شمولي. بخلاف عموم المطلق. نحو رجل 
وأسد وإنسان. فإنه بدلي. حتى إذا دخلت عليه 
أداة النفي أو أل الاستغراقية صار عاما. ©) 
ب - التنكير: 
*- يتضح الفرق بين الاطلاق والتذكير من بيان 
الفرق بين المطلق والنكرة» فيرى بعض 
)١(‏ المحلى على المنبج بحاشيتي قليوبي وعميرة 2841/7 والفروق 
للقراني 1717/١‏ . 
(9) كشف الأسرار ؟/ ١/ا‏ 
(؟) حاشية السعد على العضد ؟1/١١٠.‏ والمدخل إلى مذهب 


الإمام أحمد ص ١١1ء‏ وتهذيب الفروق ١77/١‏ نشر دار 
المعرفة . 


الأصوليين, أنه لا فرق بين النكرة والمطلق. لأن 
تمثِل جميع العلماء المطلق بالنكرة في كتبهم يشعر 
بعدم الفرق: 9) 

وفي تيسير التحرير: المطلق والنكرة بينهما عموم 
من وجهء لصدقها في نحو: تحرير رقبة» وانفراد 
النكرة عنه إذا كانت عامة, كما إذا وقعت في سياق 
النفي» وانفراد المطلق عنها في نحو اشتر 
اللحم. 9) 

هذا عند الإطلاق. فإن قيدت النكرة كانت 


مبايئة للمطلق . 


الثشيء المطلق ومطلق الشيء : 
5 - الشىء المطلق عبارة عن الشيء. من حيث 
الإطلاق. وهو ما صدق عليه اسم الشىء بلا قيد 
لازم ومنه قول الفقهاء: يرفع الحدث بالماء 
الطلق اف ار امفيك يقلي حرم بد عاد الوا 
وماء الزعفران. والماء المعتصر من شجر أو ثمر. 
وكذلك الماء المستعمل عند أكثر الفقهاء. لأنها مياه 
مقيدة بقيد لازم لا يطلق الماء عليه بدونه. بخللاف 
ماء البحر وماء البثر وماء الساء ونحوها. لأن 
القيود فيها غير لازمة. وتستعمل بدونها. فهي مياه 
مطلقة . 

أما مطلق الشيء فهو عبارة عن الثشيء من 
حيث هو من غير أن يلاحظ معه الإطلاق أو 
التقييد» فيصدق على أي شىء مطلقا كان أو 
مقيدا. ومنه قوهم: مطلق الماء. فيدخل فيه الماء 
)١(‏ البدخشي على منهاج الوصول في علم الأصول 70/7 ط 


صبيح ء وحاشية الرهاوى على ابن ملك ص 58ه ط دار 
السعادة. وحاشية الشهاب المففاجي فسيئفة 


(؟) تيسير التحرير 01١‏ ط مصطفى الحلبي . 


-#كاءت 


ع أو عه عه وه له وتلا ار 1ع عا تأيه م بعل اد ها © فاع وله هدق هيه عد ار يه كا ع هاه فاع قاع وا أ 86 616 وهم عا لذن 


الطاهر والطهور والنجس وغيرها من أنواع المياه 
المقيدة (كاء الورد والزعفران) والمطلقة . 


فالشيء المطلق أخص من مطلق الشيء 
(الشامل للمقيد) . 
ومثل ذلك ما يقال في البيع المطلق. ومطلق 
البيع , والطهارة المطلقة. ومطلق الطهارة 
وأمثالها ‏ (1) 
مواطن الإطلاق: 


ه ‏ يتناول الأصوليون الإطلاق في عدة مواضع 
منها: مسألة حمل المطلق على المقيدء ومنها: 
مقتضى الأمر هل هو للتكرار أو لا؟ وهل هو 
للفور أو لا؟ 

وتفصيل ذلك في الملحق الأصولي . 


مواطن الإطلاق عند الفقهاء : 


أولا: إطلاق النية في الطهارة : 

أ الوضوء والغسل : 

* - لو نوى المتوضىء مطلق (الطهارة) أو مطلق 
(الوضوء), لا لرفع حدث,. ولا لاستباحة صلاة. 
أو نحوهاء ففي ارتفاع الحدث وعدمه رأيان: 
أحدهما: أنه لا يرتفع, لعدم نيته له. وهذا أحد 
الرأيين عند الجمهور. وهم الذين يشترطون النية 
لصحة الطهارة. وعللوا لذلك بأن الطهارة 
قسان: طهارة حدث. وطهارة نجس. فإذا قصد 
الطهارة المطلقة. فإن ذلك لا يرفع الحدث . والرأى 


)١(‏ كشاف اصطلاحات الفنون مادة (طلق). والأشباه للسيوطي 
ص 787. وكشاف القناع 54/١‏ 255 وابن عابدين 
لا وجواهر الإكليل ١/م‏ والقليوي 8/1١‏ ا. 


إنها ينصرف إطلاقهما إلى المشروعء فيكون ناويا 
لوضوء شرعي . )١(‏ 

ولادخ ل لمذهب ال حنفية في هذه المسألة .» 
فالنية سنة عندهم وليست شرطا في الوضوء . (9) 


ب - التيمم : 
جمهوز الفقهاء على أن المتيمم لو نوى استباحة 
الصلاة؛ وأطلق ونم يقيد تلك الصلاة بفرض أو 
نفل. صل النافلة مع هذا الإطلاق . وللشافعية 
وجه ضعيف أنه لا يستبيح به النفل. ©) 
رأيان: ا 

أحدهها : صحة صلاة الفرض» وهوقول 
الحنفية» وقول عند الشافعية اختاره إمام ا حرمين 
والغزالي» لأنها طهارة يصح بها النفل. فصح بها 
الفرض كطهارة الماع 9( ولأن الصلاة اسم جنس 
تتناول الغرض والنفل . 


)32( الحطاب شف ط ليبياء والخرشي /١‏ لكوي ط دار صادر. 


والشسيراملسي على الغباية ١48/١‏ ط الحلبي. والمغني 
0 طالرياض. والقليوبي ,.45/١‏ والزرقاني على 
خليل 58/١‏ ط دار الفكر, والمجموع ."58/١‏ 

(؟) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 707 نشر دار مكتبة الهلال. 
والطحطاوي على مراقي الفلاح ص 058 ط دار الإيهان» 
والصاوى على الدردير 15/١‏ ط دار المعارف. والمجموع 
وكشاف القناع .4/١‏ 

(5) الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 5١ .5١0‏ . والصاوي 
على الدردير .144/١‏ والدسوقي على الدردير ١814/١‏ 
والمجموع 7577/7 والمغني 7017/١‏ . 

(54) الطخطاوي على مراقي الفلاح ص .5١ .5١‏ والمغني 
١‏ ولمجموع 777/7 . 


54اه 


إطلاق لم ١١‏ 


لممفو ووم ووو وديم مومعو ااام ااه مم اه م م مل مه 


الثاني : أنه لاي يستبيح به الفرض. وهوقول 
المالكية» والحنابلة» وهو أحد قولي الشافعية. )١‏ 


إطلاق الئية في الصلاة : 


أ صلاة الفرض: 
4 جمهور الفقهاء على أنه يشترط التعيين في نية 
الفرض وأن الاطلاق لا يكفي . قال الحنفية: 
وكذا الواجب من وتر أو نذر أو سجود تلاوة, وكذا 
يشترط التعيين في نية سجدة الشكر. بخلاف 
سجود السهو. 

وفي رواية عن أحمد أنه لا يشترط التعيبين في 
نية صلاة الفرض . 9) ْ 


ب - النفل المطلق : 

9 - يتفق الفقهاء على أن الإطلاق يكفي في نية 
صلاة النفل المطلق, 29 وألحق بعض الشافعية 
بالنفل المطلق تحية المسجد. وركعتي الوضوء. 
وركعتي الإحرام» وركعتي الطواف. وصلاة 
الحاجة. وصلاة الغفلة بين المغرب والعشاءء 


)20 المغني ا والدسوقي ١‏ :. والقواعد والفوائد 
الأصولية ص ١44‏ ط السنة المحمدية, وكشاف القناع 
»>2 والمجموع 777/79 . 

(؟) ابن عابدين 7174/١‏ ط أولىء وتبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق مع حاشية الشلبي عليه /١‏ 44 نشر دار المعرفة. 
والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 9" نشر دار مكتبة الهلال» 
والزرقاني على خليل مع حاشية البناني /١‏ 196 ط دار 
الفكر. والدسوقي ١64 /١‏ ط دار الفكر. وحواشي الرملي 
على شرح الروض ١4/١‏ ط الميمنية» والإنصاف ٠١/7‏ 
ط الأولى. 

(9) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق .44/١‏ والدسوقي 
70١‏ والزرقاني على خليل 2١48/١‏ والإنصاف 
7. ومطالب أولى النبى .42٠١/١‏ 
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والصلاة في بيته إذا أراد الخروج للسفر. والمسافر 
إذا نزل منزلا وأراد مفارقته . )١‏ 


ج - السئن الرواتب. والمؤقتة : 
٠‏ - للفقهاء ني إطلاق النية في صلاة السنة 
الراتبة» والمؤقتة رأيان: 

الأول: أنه لا يكفي الإطلاق لحصول تلك 
السنة الراتبة. وهو قول المالكية. والشافعية 
والحنابلة باستثناء النوافل التى ألحقت بالنفل 
المطلق عند البعض والتي سبق ذكرها. 9) 

وهو قول جماعة من الحنفية. قالوا: لأن السنة 
وصف زائد على أصل الصلاة» كوصف الفرضية. 
فلا تحصل بمطلق نية الصلاة. 9) 

الشاني: صحة النية مع الإطلاق. وهو أحد 
قولين للحنفية مصححين, واعتمده بعضهم . وفي 
المحيط أنه قول عامة المشايخ .» ورجحه في الفتح , 
ونسبه إلى المحققين. (4) 


إطلاق النية في الصوم : 
١‏ - للفقهاء في إطلاق نية الصوم رأيان: 

الأول: عدم الصحة مع الإطلاق. وهو قول 
المالكية والشافعية والحنابلة . واستدلوا له بأنه صوم 


() الجمل على المنبج .819/١‏ 

(؟) الزرقاني على خليل مع حاشية البناني /١‏ 146. وشرح 
متتهى الإرادات 1517//١‏ ط دار الفكر, والمغني :»455/1١‏ 
ومطالب أولى الغبى .4٠00/١‏ وشرح الروض 157/١‏ 
والجمل على المنبج 9819/١‏ 

(") تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق .49/١‏ 

(54) ابن عابدين 0708٠ .714/١‏ وتبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق .44/١‏ 


ل 56اسه 


١54-1١١ إطلاق‎ 


واجب فوجب تعيين النية له. 

والشاني: صحة الصومء وهو قول الحنفية» 
ورواية عن أحمد. ووجه شاذ للشافعية حكاه 
صاحب التتمة عن الحليمي » واستدلوا لذلك بأنه 
فرض مستحق في زمن بعينه. فلا يجب تعيين النية 
له. 0) 


إطلاق نية الإحرام : 
7 -إذا نوى مريد النسك نفس الإحرام. وأطلق 
بأن م يقصد القران» ولا التمتع ولا الإفراد جاز 
بلا خلاف, لأن الإحرام يصح مع الإمهام فيصح 
أعمال 00 وكان في أ* زر الدع 4 1 
المالكية والحنابلة قالوا: الأولى الصرف | 
العمرة» لأن التمتع أفضل 
وما عمله قبل التعيين فلغو عند الشافعية. 
والحنابلة 6 وعلد الحنفية والمالكية , يعتد بها أتى 
به من الشعائر. غير أنهم يختلفون فيها تصرف النية 
له. فقال الخنفية : تصرف إلى العمرة إن لم يعين» 
وقد طاف. لكن 5 اللباب وشرحه لو وقف بعرفة 
قبل الطواف تعين إحرامه للحج. ولو لم يقصد 
الحج في وقوفه . (4) 
)3( المغني ا والروضة ٠/٠و‏ والاشباه والنظائر لابن 
نجيم ص 6" والحطاب 7/ .41١9‏ 
9) ابن عابدين 2168/7 ١15ء‏ والزرقاني على خليل 
فاطقلة والخطاب "/ 27٠١‏ والخرشي /1١‏ 237017 والروضة 
5٠١ /#‏ والمغنى #/ 02746 ومنتهى الإرادات 747/١‏ . 


[فية منتهى الإرادات ١//ت22”,‏ والر وضة ع ك0 
(4) ابن عابدين ١51/7‏ . 


وقال المالكية: يجب صرفه إلى الحج إن وقع 
الصرف بعد طواف قدوم . لق 
١‏ - وإن كان الإحرام بنسك ولم يعين وذلك في 
ل أو امتناعه عند 
الحنابلة ‏ فالحكم لا يختلف عندهم في أن الأولى 
صرف النية إلى العمرة. (" 

حراس ل عا بان 
الحج عن أ شهر الحج إن كان طاف قبل التعيين ‏ 
يجب صرف النية للحج ‏ ويؤخر سعيه لإفاضته. 
فإن لم يكن قد طاف كره صرف النية إلى الحج . 
لأنه أحرم به قبل وقته . © 

وفصل الشافعية في ذلك فقالوا: إن أحرم قبل 
الأشهر. فإن صرفه إلى العمرة صح. وإن صرفه 
إلى الحج بعد دخول الأشهر فوجهان». الصحيح : 
لا يجوز بل انعقد إحرامه. (أي ع 00 
ينعقد مبهماء وله صرفه بعد دخول أشهر الحج إلى 
حج أو قران. فإن صرفه إلى الحج قبل الأشهر كان 
كمن أحرم بالحج قبل الأشهر. ©) 
5 - وهل الإطلاق أفضل أم التعيين؟ رأ 

أحدههما: أن التعيين أفضلء. وهو قول 
الحنابلة» فقد صرحوا باستحباب التعيين» 
قال مالك. وهو قول بعض الشافعية . 

ثانيهم|: الإطلاق أفضلء وهو الأظهر عند 


الشافعية . ©» 


ل الزرقاني على خليل 7365/7 . 


(0) المغنى 7386/7 . 

(*) الزرقاني على خليل 705/7 . 
(؟) الروضة "#/ ."٠١‏ 

(©) الروضة #/ 50» والمغنى #/ 784 . 


-55ااه 


مواطن البحث : 
© - بالإضافة إلى ما تقدم يتكلم الفقهاء 
والأصوليون عن الإطلاق في المواطن الآنية : 

الملك المطلق. والملك المقيد . )١(‏ 

- العقود إذا وقعت على اسم مطلق. هل 
تصح أم لا؟ 9) 

في المضاربة والوكالة ‏ اختلاف العامل. 
والمالك والوكيل, والموكلء. في الإطلاق. 
والتقييد . يف 

الإقرار المطلق . (4) 

- الوقف المطلق . (6» 

وفي الظهار والطلاق. (9) 

الإطلاق في الإجارة . ) 

الإطلاق في الوصية والوقف . (#) 

- القضاء ‏ في تعريف الحكم. وهل هو 
إنشاء إلزام أم إطلاق؟ 

- الأطلاق في التصرفات عن الغير. (*) 

- تقييك المطلق بالعرف. وقد أفرد السيوطي 
الملبحث الخامس من كتاب الأشباه والنظائر في كل 
ما جاء به الشرع مطلقاء ولا ضابط له فيه ولا في 
اللغة. )١٠١(‏ 


() ابن عابدين 4/ 581 

(؟) قواعد ابن رجب ص .581١‏ 

(7) الأشباء والنظائر لابن نجيم ص 197 . 

4( قواعد ابن رجب ص 18# . 

(©6) ابن عابدين *«/ ١4م‏ 4150/8. 

(1) القواعد الفقهية الكبرى 4/ .١4‏ 

0 الخرشي 740/7. 

(م) ابن عابدين 445/6 . 

(9) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام /١‏ 179/8 . 

)٠١(‏ تي تيسير التحرير 2710/1١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي ص 
خا يع 


حمل المطلق على المقيد. )١(‏ 

- تقييد المطلق بها مخصص به العام . 59 

- النذر المطلق والتحلل منه. 9 
وتفصيل كل مسألة من هذه المسائل في بابها . 


اطمئئنان 


التعريف: 
١‏ - الاطمئنان في اللغة: السكون. يقال: اطمأن 
القلب: سكن وِلم يقلق. واطمأن في المكان: أقام 
به. 

ولا يخرج استعال الفقهاء عن هذين 
الإطلاقين. فإن الاطمئنان في الركوع والسجود 
بمعنى استقرار الأعضاء في أماكنها عن 
الحركة . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 


أ العلم : 
؟ - العلم هو اعتقاد الشىء على ما هو عليه على 


سبيل الثقة. أما الاطمئنان فهو سكون النفس إلى 


(1) مسلم الثبوت ."05-17501/١‏ 
(؟) حاشية السعد على العضد 7/ 166. والمدخل إلى مذهب 
الإمام أحمد ص ١١‏ . 

05 القواعد والفوائد الأصولية ص ؟7١7.‏ 

(5) لسان العرب., والقاموس المحيط. وأساس البلاغة, والمغرب 
في المواد وطمن. علم. يقن» ودستور العلماء */ 4417 طبع 
مؤسسة الأعلمى ببيروت. والفروق في اللغة للعسكري ص 
“الا طبع دار الآفاق في بيروت . 


الاكا هه 


هذا العلم. وعلى هذا فقد يوجد العلم ولا يوجد 
الاطمئنان . 
ب - اليقين: 
*- اليقين: هو سكون النفس المستند إلى اعتقاد 
الثىء بأنه لا يمكن أن يكون إلا كذا. 

أما الاطمئنان فهو سكون النفس المستند إلى 
غلبة الظن. وعلى هذا فإن اليقين أقوى من 
الاطمئنان . )١(‏ 
اطمئنان النفس : 
غ - اطمئنان النفس أمر غير مقدور للإنسان, لأنه 
من أعمال القلب التى لا سلطان له عليهاء ولكن 
يطالب الإنسان بتحصيل أسبابه. 


ما يحصل به الاطمئنان : 

ه ‏ بالاستقراء يتبين أن الاطمئنان يحصل شرعا 
بها يل : 

أ ذكر الله تعالى» لقوله سبحانه «ألا بذكر الله 
تَظمَئِنُ القَلُوبُ» . 9) ْ 

ب - الدليل: والدليل قد يكون شرعيا من قران أو 
مستنبطة» أو قرينة قوية من قرائن الأحوال. وقد 
يكون خبرا من مخبر صادق .7 

ج استصحاب الحال: ومن هنا قبلت شهادة 
مستور الحالء لأن الأصل في المسلمين 
العدالة . (؟» كما هو مفصل في كتاب الشهادات من 


)١(‏ نفس المراجع 

(؟) سورة الرعد /8/؟. 

(”*) الفتاوى المهندية ©/ 38٠١‏ .2 *3"11. 
(4) حاشية قليوي */ 77١‏ . 


حكمية بعجزه عن المعاشرة عجزا دائها. )١(‏ 
ومضي مدة الانتظار في المفقود ‏ عند من يقول بها 
يوجد طمأنينة حكمية أنه لن يعود, (') وتأخير 
أداء الشهادة في الحدود يوجد طمأنينة حكمية بأن 
الشاهد إنما شهد عن ضغن (أى حقد) . 
ه - القرعة : وهي عند من يقول بها توجد طمأنينة 
حكمية بأنه لى يحدث جور أو هوى. لأنها لتطييب 
القلوب, كما في القسمة ونحوها. 9© 
الاطمئنان الحسى : 
5 يكون ذلك في الصلاة: وحدّه في الركوع 
والسجود والقيام - فهو سكون الجوارح واستقرار 
وحكمه الوجوب عند الجمهورء وعند بعض 
الحنفية سنة. (4) وتفصيل ذلك في كتاب الصلاة 
من كتب الفقه . ٠‏ 
والذبيحة لا يجوز تقطيع أوصاها بعد ذبحها 
حتى تسكن حركتهاء لأن ذلك دليل إزهاق 
روحهاء كا ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الذبائح . 
اثار الاطمئنان : 
-٠‏ يترتب على الاطمئنان أثران: 


(ى المغني 158/19. 
(7) المغني 488/7 وما بعدها. 
م المغني 2709/4 وفتح القدير 4/ 21١6‏ وفتاوى قاضيخان 


ع«/رهه١.‏ 
(4) المغني ٠/1١‏ .. ومراقي الفلاح ص ١١86‏ طبع المطبعة 
العثمانية . 


-148ااه 


اطمئئان /ا . أظفار ١ , ١‏ 


وما ع لاي مز يفال الإ مروم ن عوج لقاع امو اه عع ووم ولمعا بيع »مب لحرن 04ج و وو يل ا ا ا 


أولما: وقوع العمل المبني على الاطمئنان 
صحيحا في الشرع )١(.‏ فمن تحرى الأواني التي 
بعضها طاهر وبعضها نجس. فاطمأن قلبه إلى 
هذا الإناء منها طاهر. فتوضاً منه. وقع وضوؤه 
صحيحاء كما فصل ذلك الفقهاء في كتاب 
الطهارة . 

ثانيهما: أن ما خالف هذا الاطمئنان هو هدر 
ولا قيمة له. وكل ما بني عليه من التصرفات 
باطل. فمن تحرى جهة القبلة حتى اطمأن قلبه 
إلى جهة ما أن القبلة نحوهاء فصل إلى غير هذه 
الجهة فصلاته باطلة. كيا ذكر ذلك الفقهاء في 
كتاب الصلاة . 


وإذا اطمأن قلب إنسان بالإييان» ثم أكره على 
إتيان ما يخالف هذا الإيهان لا يضره ذلك شيئا. 
كاله تعالي» لمن كفرٌ بالله منْ بَعْد إبعانه إلا مَنْ 
أكرة وََلْبُهُ مطمَئنٌ بالإيهآنٍ» كن عن شرح بلك 
اسار الله وَهُمْ عَذَابُ 
عَظَيم» . (" 
قال القرطبي: أجمع أهل العلم على أن من 
أكره على الكفر. حتى خشي على نفسه القتل. أنه 
لا إئم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيهان, ولا 
تبين منه زوجته. ولا يحكم عليه بحكم 
الكفر. 9) 
)ع0( الفتاوي الهندية ات 
(؟) سورة النحل / .٠١5‏ 
أشف تفسير القرطبي ١87/٠١‏ طبعة دار الكتب المصرية. والمغني 
4 طبعة المثار الثالثة. وفتح القدير 749/1 طبعة 
بولاق. 


١‏ الأظفار جمع ظفرء وجمع أيضا على أظفر, 
وأظافير. والظفر معروف. يكون للإنسان وغيره . 
وقيل : الظفر لما لا يصيد. والمخلب لما يصيد. )١(‏ 


الأحكام المتعلقة بالأظفار 
تقليم الأظفار: 
0 م ار لجو 
لليدين والرجلينء لا روى أبو هريرة قال: قال 
رسول اللهكَكةِ : «خحمس من الفطرة: الاستحداد. 
والختان» وقص الشارب. ونتف الإبط. ٠‏ وتقليم 
الأظفار». 0 والمراد بالتقليم إزالة ما زيد على ما 
يلامس رأس الإصبع. ويستحب أن يبدأ باليد 
اليمنى ثم اليسرى. ثم السرجل اليمنى ثم 
اليمسرى. 9) وقال ابن قدامة: روي في حديث: 
«من قص أظفاره محالفا لم ير في عينيه رمدا» . )5 


. لسان العرب والمصباح المنير في مادة «ظفرء‎ )١( 

(؟) حديث: «خحمس من الضسطرة. . .» أخرجه البخارى بلفظ: 
«الفطرة حمس : الاستحداد. . . . الخ (الفتح 784/٠١‏ ط 
السلفية) ومسلم (١/؟7١7‏ ط الحلبي) . 

(*) المجموع للنووى /١‏ 786 نشر المكتبة السلفية بالمديئنة» وتحفة 
الأحوذى 8/ 4١٠‏ ط السلفية. وابن عابدين ه/ 50. والمغني 
مام 

(؟1) حديث: «من قص أظفاره مخالفا لم ير في عينيه رمداء» قال 
السخاوي عنه في المقاصد الحسنة: لم أجده. (ص 474 ط 
الخانجي) . 


سا١56ة-‎ 


ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ل ل لا 


وفسره ابن بطة بأن يدأ بخنصر اليمنى » ثم 
الوسطى ثم الإبهام» ثم البنصر ثم السبابة . 


أما التوقيت في تقليم الأظفار فهو معتبر بطولها: 
فمتى طالت قلمهاء ويختلف ذلك باختلاف 
الأشخاص والأحوال. وقيل : يستحب تقليم 
الأظفار كل يوم جمعة.”) لما روي عن أنس ابن 
مالك عن النبى كَل : «أنه وقت لهم في كل أربعين 
ليلة تقليم الأظفارء وأخذ الشارب». وحلق العانة» 
وني رواية عن أنس أيضا «وقت لنافي قص 
الشارب وتقليم الأظفار. وحلق العانة. ونتف 
الإبط ألا نترك أكثر من 


أزبعين يوماء: 9) 

قال السخاوي : لم يثبت في كيفية قص الأظفار 
عن النبى وك . 

توفير الأظفار للمجاهدين في بلاد العدو: 

“- ينبغى للمجاهدين أن يوفروا أظفارهم في 
أرض العدو فإنه سلاح, قال أحمد: يحتاج إليها ني 
أرض العدوء ألا ترى أنه إذا أراد أن يحل الحبل أو 
الشيء فإذا لم يكن له أظفار لم يستطع. وقال عن 
الحكم بن عمرو: «أمرنا رسول الله كك ألا نحفي 
الأظفار في الجهاد. فإن القوة في الأظفان». 9©) ٠‏ 


ولا في تعيين يوم له شيء 


)١(‏ المجموع للنووى 2780/١‏ وفتح البارى 2184/٠١‏ وتحفة 
الأحوذي 4 وكشاف القناع ١‏ ط السنة 
المحمدية .. 

٠ حديث: دوقت هم . ...2 وفي رواية: عن أنس أيضا‎ )١( 
ط الحلبي).‎ 777 /١( «وقّت لنا. . . . » أخرجه مسلم‎ 

©) المغنى 57/4" ط السعودية. وابن عابدين ه/ 276١‏ 
وحديث : «أمرنا رسول اله ككل ألا نحفى الأظفار في الجهاد. 
فإن القوة في الأظفار». أورده ابن قدامة في المغنى (8/ 701٠‏ ط 
الرياض) ول نعثر عليه فيما لديا من مراجع السئن والآثار. 


قص الأظفار في احج وما يجب فيه : 

4 - ما يندب لمن يريد الإحرام تقليم الأظفار, فإذا 
دخل في الإحرام فقد أجمع أهل العلم على أنه 
منوع من قص أظفاره إلا من عذر, لأن قطع 
الأظفار إزالة جزء يترفه به» فحرم. كإزالة الشعر. 
وتفصيل حكمه إذا قصه ينظر في مصطلح 


إحرام . (9) 


إمساك المضحى عن قص أظفاره : 
فت بته الارلة رومض الشافطةةة إلى'ان 
من أراد أن يضحي فدخل العشر من ذى الحجة 
يجب عليه أن يمسك عن قص الشعر والأظفار, 
وهو قول إسحاق وسعيد بن المسيب. 

وقال الحنفية» والمالكية, وهو قول بعضص 
الشافعية والحنابلة: يسن له أن يمسك عن قص 
الشعر والأظفار. لما روت أم سلمة عن رسول الله 
ككل أنه قال: «إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن 
يضحي فلا يأخذ من شعره» ولا من أظفاره شيئا 
حتى يضحي». '(3) 

وفي رواية أخرى عن أم سلمة مرفوعا: «من 
كان له ذبح يذبحه. فإذا أهل هلال ذى الحجة. 
فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى 


)١(‏ الحطاب ١54/8‏ ط ليبياء وفتح القدير 2775/57 والمجموع 
/ الام والمغنى #/ #٠‏ وكشاف القناع ام ط 
أنصار السنة. 

0) حديث أم سلمة: «إذا دوخل العشر وأراد لك أن 
يضحى . . . أخرجه مسلم بلفظ: «إذا رأيتم هلال ذى 
الحجة, وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره 
وأظفاره» ("/ ١656‏ ط الحلبي) . 


6لالاه 


يضحي» 2١‏ والحكمة في ذلك بقاؤه كامل 
الأجزاء. لتشملها المغفرة والعتق من النار. 9) 
ويفهم من كلام الشافعية وال حنابلة أنهم أطلقوا 
طلب ترك الأظفار والشعر في عشر من ذى الحجة 
لمن أراد التضحية مطلقاء سواء أكان يملك 
الأضحية أم لا. 9) 
دفن قلامة الظفر: 
6“ يستحب دفن الظفر. إكراما لصاحبه. وكان 
ابن عمر يدفن الأظفار. ©) 
الذبح بالأظفار: 


- ذهب الشافعية والحنابلة وهو رأى للمالكية إلى 
. تحريم الذبح بالظفر والسن مطلقاء وقالوا: إن 
المذبوح هذه الأشياء ميتة لا يحل أكلهاء. لأنه قاتل 
وليس بذابح. ولقول رسول الله ككئِ: «ما أهر 
الدم وذكر اسم الله فكل. ليس الظفر 
والسن. ..». ©) 

ووافقهم الحنفية. وكذلك المالكية في أحد 
أقوال عندهم إذا كان الظفر والسن قائمين غير 


)١(‏ حديث: «من كان له ذبح يذبحه 0000 أخرجه مسلم 
(55/9ه١ ‏ ط الحلبي) . 

(؟) جواهر الإكليل ,.72١/١‏ والمغنى 518/4 ط السعودية. 
ونهاية المحتاج ١74/8‏ ط المكتب الإسلامي, والمجموع 
/ 5لاثاء وابن عابدين /١‏ 0556., ونيل الأوطار ©/ ١78‏ . 

5) شرح البهجة ه/ وككل, والمبدع “/599. 

(4) محفة الأحوذي 8/ .4٠‏ وروض الطالب 271/١‏ وحاشية 
الدسوقي 475/١‏ . والأثر عن ابن عمر في .دفن الأظفار 
ذكره ابن حجر في الفتح /٠١(‏ 745 - ط السلفية) عن أحمد 
بن حنبل معضلا . 

(©) حديث: دما أغهر الدم وذكر اسم الله فكل. ليس الظفر 
والسن». أخرجه البخارى (الفتح 471/4 ط السلفية) . 


منزوعين» لقول رسول الله كك : «أخهر الدمى )١‏ 
ومارواه الشافعية محمول على غير المنزوع. فإن 
الحبشة كانوا يفعلون ذلك إظهارا للجلد. ولأنها 
إذا انفصلت كانت آلة جارحة. فيحصل بها 
المقصود. وهو إخراج الدم. فصار كالحجر 
والحديد. بخلاف غير المنزوع فإنه يقتل بالثقل» 
فيكون في معنى ال موقوذة . 

وفي رأى للمالكية يجوز الذبح بالظفر والسن 
مطلقا سواء أكانا قائمين أم منفصلين. 9) 


طلاء الأظفار: 


4- الطهارة من الحدث تقتضي تعميم الماء على 
أعضاء الوضوء في الحدث الأصغر. وعلى الجسم 
في الحدث الأكبر. وإزالة كل ما يمنع وصول الماء 
إلى تلك الأعضاء. ومنها الأظفار. فإذا منع مانع 
من وصول الماء إليها من طلاء وغيره ‏ من غير عذر 
- لم يصح الوضوء. وكذلك الغسل. لا روي علي 
رضي الله عنه عن النبي كله : «من ترك موضع 
شعرة من جنابة لم يصبها الماء. فعل به من النار 


)١(‏ حديث: «أغهر الدم» أخرجه النسائي (9/ ١45‏ ط المكتبة 
التجارية) وأبو داود (/ 76١‏ ط عرزت عبيد دعاس) بهذا 
المعنى قال عبد القادر الأرناؤوط محقق جامع الأصول: مدار 
الحديث على سهاك بن حرب عن مري بن قطري. ومري بن 
قطري لم يوثئقه غير ابن حبان. وقال الذهبي: لا يعرف. 
تفرد عنه سماك (جامع الأصول بتحقيق عبد القادر 
الأرناؤوط 4/ 45 نشر مكتبة الحلواني). 

(؟) تبيين الحقائق 541١/0‏ ط دار المعرفة, وابن عابدين 
86 ولمغتى 4 ط البرياض. وشرح المج 
بحاشية البجيرمى 5/ ,.74٠‏ والصاوى على الشرح الصغير. 
8/1 طدار المعارف. 


ل الااسه 


6 4ه لاه وهام مع موك عق عأ عا ا أ جا يا كلم مره يميج ع صا يه مزواره :زان اطع وم جاع وشاع اع امم عا 9 2 


كذا وكذاء . )١١(‏ 

وعن عمر رضى الله عنه أن رجلا توضأ فترك 
موضع ظفر على قدميه. فأبصره النبي يَكِيهِ فقال: 
«ارجع فأحسن وضوءك» . 9) 
ر : (وضوء ‏ غسل) 
أثر الوسخ المتجمع تحت الأظفار في الطهارة : 
4 - إذا كان تحت الأظفار وسخ يمنع وصول الماء 
إلى ما تحنه. فقد ذهب المالكية. والحنفية في 
الأصح عندهم. إلى أنه لا يمنع الطهارة. وعللوا 
ذلك بالضرورة» وبأنه لو كان غسله واجبا لبينه 


النبى ككل «وقد عاب النبي 4 كونهم يدخلون' 


عليه قلحا ورفغ أحدهم ا نمله وظفره» . قد 


.2171717- 757/١ ط بولاقء والمغنى‎ ٠١4/١ ابن عابدين‎ )١( 


والمجمسوع ١/مم"*2‏ 2.475 وكشاف القناع اط 
أنصار السنة. والجمل ١49/١‏ ط إحياء التراث. وحاشية 
الدسوقي 90/١‏ ط دار الفكر. وحديث: «من ترك موضع 
شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل به من النار كذا وكذا» 
أخرجه ابن ماجة 1957/١(‏ ط الحلبي) وأبو داود (عون 
ا معبود */١‏ طاند) قال المنذرى : وفي إسناده عطاء بن 
السائب. وثقة أبو داود وقال يحيى بن معين لا يحتج بحديثه 
وتكلم فيه غيره وقد كان تغير ني آخر ني عمره. وقال الإمام 
أحمد بن حنبل: من سمع منه قدي| فهو صحيح ومن سمع 
منه حديثا لم يكن بشيء. 

(؟) حديث: وارجع فأحسن وضوءك» أخرجه مسلم 5١6 /١(‏ 
ط الحلبي). 

05 القلح : صفرة الأسنان (المصباح المنير) . 
وحديث: «وقد عاب النبي كد كونهم يدخلون عليه قلحا 
ورفغ أحدهم بين أنمله وظفره». أخرجه البزار من حديث 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا بلفظ «مالي لا إمم 
ورفغ أحدكم بين أنملته وظفره» قال الهيئمي : وفيه الضحاك 
بن زيدء قال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به (كشف 
الأستار ١84/١‏ ط مؤسسة الرسالة. ومجمع الزوائد 
1/1 ). 


يعنى أن وسخ أرفاغهم تحت أظفارهم يصل إليه 
رائحة نتغهاء فعاب عليهم نتن ريحها لا بطلان 


طهارتهم . ولو كان مبطلا للطهارة لكان ذلك أهم 


فكان أحق بالبيان. 
وقال الحنابلة, ٠‏ وهو رأي للحنفية. ا من 


ا 22010000 


ليس من خلقه. وقد منع إيصال الماء إليه مع 


إمكان إيصاله . )١(‏ 


الجناية على الظفر : 
-٠‏ لو جني على الظفر في غير العمد. فقلع 


ونبت غيره قال المالكية وحمد وأبو يوسف من 


.الحنفية» وهو رأي للشافعية : فيه أرش الألم» وهو 


حكومة عدل, بقدر ما لحقه إلى أن يبرأء من النفقة 
من أجرة الطبيب وثمن الدواء . 

وقال أبو حنيفة وهو رأي آخر للشافعية : ليس 
فيه شيء. أما إذا لم ينبت غيره ففيه الأرش» وقدر 
بخمس من الإبل. 

وقال الحنابلة : إذا جنى على الظفر ولم يعد. أو 
عاد أسود ففيه مس دية الإإصبع. وهو منقول عن 
ابن عباس» وني ظفر عاد قصيرا أو عاد متغيراً أو 
أبيض ثم أسود لعلة حكومة عدل. 

وهذا في غير العمدء أما في العمد ففيه 

القصاص. 9 
ر: (قصاص - أرش) . 


)١(‏ المغنى 5/*: وابن عابدين 2٠١ 4 /١‏ والقواعد والفوائد 
الأصولية للبعلي ص 44ء والدسوقي 248/١‏ والمجموع 
للنووى 518/١‏ 

(؟) ابن عابدين ه/ ووم 5لالاء ومطالب أولي النبى 1١5/5‏ 


دكالااه 


أظفار ١١‏ -17ء إظهار ١‏ 


الجناية بالظفر : 
١‏ - لا كان تعمد القتل أمرا خفياء نظر الفقهاء 
إلى الآلة المستعملة في القتل. فذهب أبو حنيفة إلى 
أنه لا قصاص في القتل العمد إلا إذا كان بسلاح 
أو ما جرى مجراه. من محدد من الخشب أو الحجر 
العظيم أو غيرهما. وذهب جمهور الفقهاء. ومنهم 
أبو يوسف ومحمد إلى أن آلة العمد هى ماتقتل 
غالباء مثل الحجر العظيم والخشبة الكبيرة وكل ما 
يقتل. على تفصيل وخلاف بينهم في الضوابط 
المعتبرة في ذلك يرجع إليها في: (مسائل الجنايات 
والقصاص) وعلى هذا فإذا كان الظفر متصلا أو 
منفصلا معدا للقتل والجناية فهو مما يقتل غالبا 
ويثبت به العمد عندهم. خلافا لأبي حنيفة, وأما 
إذا لى يكن معدا لذلك. وتعمد الضرب به فهو 
شبه عمد. ولا قصاص فيه. بل يكون فيه الدية 
المغلظة . )١(‏ 


طهارة الظفر ونجاسته : 

- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن ظفر الإنسان 
طاهر. حيا كان الإنسان أو ميتاء وسواء أكان 
الظفر متصلا به. أم منفصلا عنه. وذهب بعض 
الحنابلة في قول مرجوح إلى نجاسة أجزاء الآدمي , 
وبعضهم إلى نجاسة الكافر بالموت دون المسلم. 


ح ط المكتب الإسلامي. والدسوقي 77/4 ط دار الفكر. 
وقليوبي وعميرة ١5/4‏ ط عيسى الحلبي. وجواهر الإكليل 
5 
)١(‏ ابن عابدين ه/8“40 ط يولاق. والمغنى // /57 ط 
الرياض. وحاشية الدسوقى ؟7/ 21414 540 والمنهاج 
وحاشيته 7/1 75. وحاشية البجيرمي 2٠١7/4‏ وبداية 
المجتهد */ 47١‏ ط مكتبة الكليات الأزهرية . 


وهذا الخلاف عندهم في غير النبي كَل 
والصحيح عندهم ما وافق الجمهور. 

أما الحيوان» فإن كان نجس العين (الذات)» 
كالخنزيرء فإن ظفره نجس. وأما إذا كان الحيوان 
طاهر العين. فظفره المتصل به حال حياته طاهر. 
فإن ذكى فهو طاهر أيضاء أما إذا مات فظفره 
تجن كمرح .ركذا إذا القصيل الطفر حال حياتد 
فإنه نجس أيضاء لقوله كك : «ما أبن من حي 
فهو ميت». )١‏ 

وذهب الحنفية إلى أن الظفر من غير الخنزير 
طاهر مطلقا. سواء كان من مأكول أو غير مأكول. 
من حي أو ميت. لأن الحياة لا تحله. والذي 
لين بالموت إنما هو ما حلته الحياة دون 
غيره. (؟) 


إظهار 
التعريف: 


١‏ الإظهار في اللغة: التببين» والإسراز بعد 
الخفاء. بقطع النظر عما إذا علم بالتصرف المظهر 
أحد أولم يعلم. 

ولا يخرج استعال الفقهاء لهذا اللفظ عرا 


)١(‏ حديث: دما أبين من حي فهو ميت». سبق تخريجه بهذا 


المعنى في بحث : أطعمة (ف /الا) 

(؟) رد المحتار مع الدر المختار ٠١ 5 /١‏ ط مصطفى الحلبي» 
وحاشية الدسبوقي مع الشرح الكبير .44/١‏ والمبدع 
1١‏ ولمغنى ١/5لء‏ والإنصاف 717/١‏ - 2,74 
/7”, والروضة »١٠6/١‏ ومغنى المحتاج 1/م-آكآة4. 


كت 


فو اق عه لع اواك واد وعم طفع اوه ليع لقع ئة وا ء ويه عقا واه اع ها ووه فاع فلواوا و ذوعن هم 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الإفشاء : 

؟ ‏ إذا كان الإظهار: الإبراز بعد الخفاء. فإن 
الإفشاء هو كثرة الإظهار. 2( في أماكن ومناسبات 
كثيرة . قال عليه الصلاة والسلام : وألا أدلكم على 
شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم)9) 
أي أكثروا من التسليم على بعضكم . فالإفشاء 
أخص من الإظهار. 


ب الجهر: 

الجهر هوةالمبالغة في الإظهار وعمومه. ألا ترى 
أنك إذا كشفت الأمر للرجل والرجلين قلت: 
أظهرته لماء ولا تقول جهرت به إلا إذا أظهرته 
للجماعة الكثيرة, (4) ومن هنا يقول العلماء: الجهر 
بالدعوة» ويعنون إعلانها للملا . فالجهر أخص 
من الإظهار. فإن الجهر هو المبالغة في الإإظهار. 


ج ‏ الإعلان: 

4- الإعلان ضد الإسرار. وهو المبالغة في 
الإظهار. ومن هنا قالوا: يستحب إعلان النكاح. 
ولم يقولوا إظهاره. لأن إظهاره يكون بالإشهاد 
عليه أما إعلانه فإعلام الملا به. 


(1) لسان العرب والمصباح المنير, والمفردات في غريب القرآن 
للراغب الأصفهاني مادة : «ظهره . 

. 78١ الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري ص‎ )١( 

(0) حديث ,ألا أدلكم . .» أخرجه مسلم (١/5/ا‏ ط عيسى 
الحلبي) . 


(5) الفروق في اللغة ص 78١‏ . 


مقع 8ه 


الحكم التكليفي : 


الإظهار عند علماء التجويد : 
ه - يطلق علاء التجويد كلمة إظهار. ويريدون 
وهم يقسمون الإظهار إلى قسمين : 


القسم الأول: إظهار حلقي. ويكون الإظهار 
الحلقى عندما يأتي بعد النون الساكنة أو التنوين» 
أحد الحروف التالية (أ- هع -غ اح -خ) 

القسم الثاني: إظهار شفوى: ويكون الإظهار 
شفويا إذا جاء بعد الميم الساكنة أي حرف من 
حروف الحجاء عدا (م ‏ ب) والأصل في حروف 
المجاء الإظهار. ولكن بعض الحروف - ولا سي] 
النون والميم - قد تدغم أحياناء ولهذا عني ببيان 
أحكامها من حيث الإظهار والإدغام. وتفصيل 
ذلك في علم التجويد. 


إظهار نعم الله تعالى : 

5 - إذا أنعم الله تعالى على امرىء نعمة فينبغي أن 
يظهر أثرها عليه. لقوله تعالى في سورة الضحى : 
«إوأما بنعمة ربك فحلّّث4(؟ ولا رواه النسائي 
عن مالك بن نضلة الجشمي قال: دخلت على 
رسول الله يكيْ فراني سيء الهيئة. فقال النبي كك : 


«هل لك من شىء؟ قال: نعم من كل المال قد 


آتاني الله. فقال: إذا.كان لك مال كُلْيهُ عليك),2١)‏ 
وروى البيهقي عن أبي سعيد الخدرى أن زسول 
الله كَلِةِ قال : «إن الله جميل يحب الجمال. ويجحب أن 
يرى أثر نعمته على عبده» . (؟) 


إظهار المرء غير ما يبطن في العقائد : 


- إن إظهار المرء غير ما يبطن من أ 
الإيهان» كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر والقدرء لا يخرج عن حالين: فهو إما أن 
بظهر الإيهان بها ويبطن الكفر أو يظهر الكفر بها 
ويبطن الإيهان. 


أ فإن أظهر الإيهان بها وأبطن الكفر فهو نفاق 
غلة لفناطه في النار » قال تعالى: طإذا جاءك 
المنافقون قالوا إنشَهدٌ إنك الرسول الل والله” يعلمٌ 
إنك اروراة والله يشّهد إن المنافقين 
لكاذبون# . فد 


وسيأتي تفصيل ذلك نحت مصطلح «نفاق» إن 


شاء الله تعالى . 
أما إن أظهر الكفر بهذه الأصول وأبطن 


)١(‏ انظر تفسير القسرطبي وتفسير ابن كثير لقوله تعالى: «وأما 
بنعمة ربك فحدث»#. وحديث مالك بن نضلة الجشمي 
أخرجه النسائي واللفظ له. والترمذى وقال: هذا حديث 
حسن صحيح (سنن النسائي 145/48., ط المطبعة المصرية 
بالأزهر. وتحفة الأحوذي 5/ ١40 - ١47‏ نشر المكتية السلفية) 

(؟) حديث «إن الله جميل. . . » انظر التيسير بشرح الجخامع الصغير 
للمناوي ص 7٠٠١‏ وقال: الحديث ضعيف لضعف السلمي 
الصوني. لكن له شاهد عند أبي يعلى وغيره. 

09 سورة المنافقون ١/‏ 


همف م مثو و يوون ةورم ةم ومن م ةورم ث ريه مره يمت قور م مور وه و رتوو ورا باون ةمل مم رن 


الإيران فإن ذلك لا يخلو من حالين: 

الحال الأول: أن يظهر ما أظهره طواعية. 
فيحكم عليه بالظاهر من حاله. لأن الأحكام 
الفقهية تجرى على الظاهر. 

الحال الثاني : أن يظهر ما أظهره مكرها وقلبه 
مطمئن بالإيهان» وعندئذ تبقى أحكام الإيعان 
جارية عليه .0 كما فصل الفقهاء ذلك في بحثهم 

في الردة وفي الإكراه. لقوله تعالى: «مَنْ كفرٌ 
الله من بد إبمانه إلا من أكره وَقلبُه مظمَِنٌ 
بالإيهانءولكن من شُرّح بالكفر صَدَّرا فعليهم 
غضبٌ من الله ولهم عذاب عظيم».9) 
إظهار المتعاقدين خلاف قصدهما: 

إذا أظهر العاقدان عقدا في الأموال. وهما 
لايريدانه. أو ثمنا بيع وهما يريدان غيره. أو أقر 
أحد لآخر بحق وقد اتفقا سرا على بطلان ذلك 
الإقرار الظاهر. فقد قال بعض الفقهاء, كال حنابلة 
وأبي يوسف ومحمد بن الحسن: الظاهر باطل . 
وقال بعضهم كأبي حنيفة والشافعي : الظاهر 
صحيح » وقد فصل ذلك الفقهاء في كتاب البيوع 
عند كلامهم على بيع التلجئة, 9) وسمى 
المعاصرون هذا العقد الظاهر بالعقد الصورى. 
إظهار خلاف قصد الشارع بالحيلة : 

- اتفق الفقهاء على عدم حل كل تصرف مهما 
)١(‏ تفسير القرطبي ١87/٠١‏ طبع دار الكتب المصرية. والمغنى 

١:6/4‏ طبع المنار الثالثة, وفتح القدير /1/ 9414؟ طبع بولاق 


)2( سورة النحل / ك١53:‏ 
(*) المغنى لابن قدامة 5/ 7١85‏ وما بعدهاء وحاشية ابن عابدين 


ل ومسلم الثبوت .١7*/١‏ 


ه-ا١ا!آ6‎ 


ذمة وعدة ههه لاه وهاه معفمو هوه مقع ع ونويع فاو ةعورو ع وهاه لاوا و اوت ليواوم 


كان ظاهره» إذا كان القصد منه إبطال حق الغير 
أو إدخال شبهة فيه أو تمويه باطل. )١‏ 
أما ما عدا ذلك من التصرفات الظاهرة التي 
#هدف إلى غير ما قصده الشارع منهاء فقد اختلف 
ف جوازهاء فرأى بعض الفقهاء حلهاء ورأى 
آخرون حرمتهاء © ونجد ذلك مفصلا في كتاب 
الحظر والإباحة عند الحنفية» وف ثنايا الأبحاث 
عند غيرهم » وسيأتي ذلك مفصلا إن شاء الله في 
مصطلح رحيلة). 
ما يشرع فيه الإإظهار: 
٠‏ - من ذلك إظهار سبب الجرح للشاهد. لأن 
الجرح لا يقبل إلا مفسراء 9©) وهذه مسألة 
اجتهادية, 9) كا فصل الفقهاء ذلك في كتاب 
القضاء . 
ومن ذلك إظهار إقامة الحدود ليتحقق فيها 
الردع والمنعء وعملا بقوله تعالى: «وأيشهد 
عذامها طائفة من المؤمنين» . *) 
ومن ذلك إظهار الاستثناء والقيود والتعليقات» 
كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الإقرار والأيمان. 
ومن ذلك إظهار طلب الشفعة بالإشهاد عليه. 
ونحوه نما يستوجب الإشهاد (ر: إشهاد) . 
ومن ذلك إظهار الحكم بالحجر على شخص 
)١(‏ الفتاوى الهندية ه/ 884 
(؟) الفتاوى الهندية ه/ 84٠0‏ وما بعدهاء وكتاب المخارج في 
الحيل لمحمد بن الحسن, والمغنى 67/5 وما يعدها. 
والقليوبي 88/54" 2 259 9954. 
7) أسنى المطالب 216/4 ومسلم الثبوت ١6١/75‏ وما 
بعدها . 
(و) إذا أظهرت في الشاهد ما ترد به شهادته . 
(©) سورة النور / 7 


معين ليتحاشى الناس التعامل معه» كما ذكر ذلك 
الفقهاء في كتاب القضاء. وفي كتاب الحجر. 

ومن ذلك إظهار المؤمن الفقير الاستغناء. لقوله 
تعالى في وصف المؤمنين: طيَحْسَبْهُمُ الجاهلٌ أغنياء 
من التعفف». 2١١‏ وإظهار المتصدق الصدقة إن 
كان ممن يقتدى به» أو كان في إظهارها تشجيعا 
للغير على الصدقة ونحوها من عمل الخير. كما ذكر 
ذلك الفقهاء في كتاب الصدقات, وكا هو مذكور 
في كتب الآداب الشرعية. 

ومن ذلك إظهار البهجة والسرور في المواسم 
والأعياد. والختان, والأعراس. وولادة مولود» 
وإظهار البشر عند لقاء الضيف, ولقاء الإخوان» 
وإظهار الأدب عند زيارة قبر الرسول كَل ا ذكر 
ذلك في كتب الآداب الشرعية» وإظهار التذلل . 
عند الخروج إلى الاستسقاء, كما ذكر الفقهاء ذلك 
في باب صلاة الاستسقاء. وإظهار المجاهد قوته 
وبأسه للعدق كبختره بين الصفين ونحو ذلك 
كما هو مبين في كتاب الجهاد من كتب الفقه. وغير 
ذلك. | 


اما يجوز إظهاره : 


 ءاكبلاب من ذلك إظهار الحزن على الميت‎ ١ 
بدون صوت, وبالإحداد مدة ثلاثة أيام إن لم يكن‎ 
ا ميت زوجاء فإن كان الميت زوجا فالإإحداد واجب‎ 
. على الزوجة ى| تقدم‎ 

ما لا يجوز إظهاره: 

- من ذلك إظهار المنكرات كلهاء 29 وإظهار 


(؟) إحياء علوم الدين “/ "١‏ 


كلاه 


إظهار ؟١‏ . إعادة -١‏ 


العورة, ولا يجوز لأمل الذمة إظهار شيء من 
صلبانهم ونواقيسهم وخمرهم ”© كا ذكر ذلك 
الفقهاء في كتاب الجزية. ولا يجوز إظهار ما يجب 
إخفاؤه مما يكون بين الزوجين كا ذكر ذلك الفقهاء 
في باب المعاشرة. ولا يجوز إظهار خطبة المعتدة ما 
دامت في عدتما كا ذكر ذلك الفقهاء في باب 
العدة . 


إعادة 


التعريف: 
١‏ - الإعادة تطلق في اللغة على : إرجاع الشيء إلى 
حاله الأول» كما تطلق على فعل الشيء مرة ثانية» 
فمن أس)ء الله تعالى «المعيد» ‏ أي الذي يعيد 
الخلق بعد الفناء. وقوله تعالى كما بدأنا أول خَلْق 
تُعيده» 79) بهذا المعنى أيضا. 9) 

والفقهاء غالبا ما يطلقون على إرجاع الشيء إلى 
مكانه الأول لفظ (الرد) فيقولون: رد الثيء 
المسروق» ورد المغصوب. وقد يقولون أيضا: 
إعادة المسروق. 

أما الإعادة بالمعنى الثاني وهو فعل الشبىء 
ثانية - فقد عرفها الغزالي من الشافعية: بأنها «ما 
فعل في وقت الأداء ثانيا لخلل في الأول». 

وتعريف الحنفية كما ذكر ابن عابدين «الإعادة : 


3 قليوبي #/:” . 775/4 . 

(') سورة الأنبياء / 4 .٠١‏ 

زف انظر : تاج العروس. ولسان العرب. والمغرب مادة: 
(عود) . 


فعل مثل الواجب في وقته خلل غير الفساده . 

أما الحنابلة فهي عندهم: فعل الشيء مرة 
أخرى . 

وقد عرفها القرافي من المالكية بأنها: إيقاع 
العبادة في وقتها بعد تقدم إيقاعها على خلل في 
الإجزاء. كمن صلى بدون ركن, أو ني الكمال 
كمن صلى منفردا . 

ولعل الأحسن من هذا ما عرفها به بعضهم 
حيث قال: الإعادة فعل مثل الواجب في وقته 
لعذر(» ليشمل نحو إعادة من صلى منفرداء 
صلاته مع الجاعة . 

والكلام في هذا البحث ملحوظ فيه التعريف 
الأعم للاعادة وهو تعريف الحنابلة . 


الألفاظ ذات الصلة: 

أ التكرار: 

"” - الفقهاء يستعملون كلمة «إعادة» في إعادة 
التصرف مرة واحدة. ويستعملون كملة «تكرار» 
عندما تكون الإعادة مرارا. 9) 


ب - القضاء : 
* - المأمور به إما أن يكون لأدائه وقت محدد, 


كالصلاة والحج ونحو ذلك. وإما ألا يكون له ٠‏ 


)3ن( التلويح على التوضيح ارككثك وجمع الجوامع ٠/١‏ وما 
بعدهال. والبدخشي 4/١‏ وحاشية ابن عابدين 4845/١‏ 
طبعة بولاق الأولى. وروضة الناظر لابن قدامة ١58/١‏ طبع 
المطبعة السلفية. والذخيرة ص 54. والمستصفى 10/١‏ ط 
بولاق. 

(") الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري ص "١‏ طبع بيروت 
دار الآفاق. 


لمات 


لامع واقة وماعاوعة مل فوع ماه ومع قد وانفو لواقع واوا او وو ولاقو ووواام لوو وه ءا 8 


وقت محدد» فالقضاء هو فعل المأمور به بعد خروج 
وقته المحددء )١(‏ أما الإعادة: فهي فعل المأمور به 
ثانية في وقته إن الال وفع عد أو في أي وقت 
كان إن لم يكن له وقت محدد. 


حش الاستئئاف : 

- الاستئناف لا يستعمل إلا في إعادة العمل أو 
التصرف من أوله. كاستئناف الوضوعء 9) أما 
الإعادة فإنها تستعمل في إعادة التصرف من أوله أو 
إعادة جزء من أجزائه. كإعادة غسل عضو من 
أعضاء الوضوء . 


الحكم التكليفي : 
ه ‏ الإعادة إما أن تكون لخلل في الفعل الأول. 
أو لغير خلل فيه : 
أ فإن كانت لخلل في الفعل الأول: فإن حكمها 
يختلف باختلاف هذا الخلل. فإن كان الخلل 
مفسدا للتصرف. وكان التصرف واجبا وجبت 
إعادة هذا التصرف. كما إذا توضأ وصلى ثم علم 
أن الماء نجس أعاد الوضوء والصلاة. 7) 

أما إن كان التصرف غير واجب, وكان الخلل 
يمنع انعقاده أصلاء كفقد شرط من شروط 
الانعقاد., فلا يسمى فعله مرة أخرى (إعادة) لأنه 
لم يوجد في الاعتبار الشرعي . 

أما إن كان الفعل غير واجب. وكان الشروع 


)١(‏ التلويح على التوضيح 2117/١‏ وابن عابدين 480/١‏ و 
407 طبعة بولاق الأولى . 

.448/١ المجموع‎ )«( 

(9) المغني مع الشرح الكبير 78/١‏ طبع مطبعة السعادة. 


فيه صحيحاء ثم طرأ عليه الخلل فأفسده. فقد 


اختلف الفقهاء في وجوب إعادته, بناء على 
اختلافهم في اعتبار الشروع ملزما أو غير ملزم . 
فمن قال: إن الشروع ملزم ‏ كالحنفية والمالكية - 
فقد أوجب الإعادة» ومن قال: إن الشروع غير 
ملزم - كالشافعية والحنابلة ‏ لم يوجب الإعادة. 
كمن شرع في الصلاة ثم ترك إحدى السجدتين» 
أو شرع في الصيام ثم أفطر لعذر أو لغير عذر, 
فقال الحنفية والمالكية: يعيد. وقال الشافعية 
والحنابلة : لا إعادة عليه . 

ومن استحب الإعادة منهم استحبها للخروج 
من خلاف العلماء . )١(‏ 

وإن كان الخلل غير مفسد للفعل» وكان هذا 
الخلل يوجب الكراهة التحريمية» فإعادة التصرف 
واجبة» وإن كان يوجب الكراهة التنزيهية فإعادة 
التصرف مستحبة . فمن ترك الموالاة أو الترتيب في 
الوضوء. فالسنة أن يعيد عند من يقول: إنهما 


سنة. 9) 


ب وإن كانت الإعادة لغير خلل» فهي لا تخلو 


فإن كانت لسبب مشروع كتحصيل الشقواب 
كانت مستحبة. إن كانت الإعادة في ذلك 


)١(‏ تخريج الفروع على الأصول ص ١78‏ طبعة ثانية. والاختيار 


لتعليل المختار ١68 . 57/١‏ نشر دار المعرفة في بيروت. 
وأسنى المطالب شرح روض الطالب 10/١‏ نشر المكتبة 
الإسلامية. والفواكه الدواني 765/١‏ نشر دار المعرفة . 

(؟) حاشية ابن عابدين 541//١‏ طبعة ثالثة ‏ بولاق» ومراقي 
الفلاح بحاشية الطحطاوى ص ١84‏ طبع بولاق سنة 1714 
ه. وبدائع الصنائع ١‏ والحطاب في مواهب الجليل 
على خليل 776/١‏ نشر دار الفكر. 


١784 


مشروعة. كإعادة الوضوء الذي تعبل به لصلاة 
يريد أداءها (1) وإعادة الصلاة التى صلاها منفردا 
بجاعة . 9) 

وكما لو صلى جماعة في بيته ثم خرج إلى أحد 
المساجد الثلاثة (المسجد الحرام . ومسجد الرسول 
يك والمسجد الأقصى) فوجد الناس يصلونها 
ماعة فأعادها معهم . 

أما إن صلاها بجباعة. ثم رأى جماعة أخرى 
يصلونها في غير المساجد الثلاثة, ففي إعادتها 
معهم خلاف بين العلماء. 9) 

أما إن كانت لسبب غير مشروع فتكره 
الإعادة. كالأذان والإقامة فإنه| لا يعادان بإعادة 
الصلاة عند الحنفية وبعض المالكية وبعض 
الشافعية (؟), 


أسباب الإعادة : 
من أسباب الإعادة ما يلٍ: 


أ- وقوع الفعل غير صحيح لعدم توفر شروط 


٠: صحته‎ 


)0( المجموع الل والمغنى ١47/١‏ الطبعة الثالثة. وحاشية 
ابن عابدين ١١١/١‏ الطبعة الثالثة ‏ بولاق -. ومراقي 
الفلاح ص 45 طبع بولاق سئة 17148 ه. 

(7) الحطاب في مواهب الجحليل 87/7 . والممنى ١١١/7‏ طبعة 
ثالثة . 1 

(*) مواهب الجليل ؟/87. 

(4) المجموع 988/١‏ ومراقي الفلاح ص 55. مواهب الحخليل 

انكف وحاشية ابن عابدين 7١/١‏ طبعة بولاق 
الأولى. 


الوضوء . الف 

ومن توضاً أو اغتسل بغير نية 9؟ عند من 
يشترط النية لها . 

ومن رأوا أسودة فظنوها عدواء فصلوا صلاة 
الخوف» ثم تبين أنها غير عدو. ©) 


ب - الشك في وقوع الفعل: 
/ا- كمن سي صلاة من حمس صلوات» ولا 
يدري ما هي.ء فإنه يعيد الصلوات الخمس 
احتياطاء لأن الشك قد طرأ على أداء كل واحدة 
منها. (4) 
ج - الإبطال بعد الوقوع : 
4- كإعادة ما أبطلته الردة من العبادات ما دام 
سببها ‏ أي سبب العبادة ‏ باقيا عند المالكية 
والحنفية» وقال الشافعية والحنابلة : الردة لا تبطل 
الأعمال أبدا إلا إذا اتصلت بالموت . 

وعلى هذا فإن من صلى الظهرء ثم ارتد. ثم 
أسلم قبل العصر. وجب عليه إعادة الظهر لأن 
سببه ‏ وهو الوقت - ما زال باقياء ومن حج ثم 
ارتد. ثم أسلم في العام نفسه. أو بعد أعوام 
ع امات لشم لاددسيه اودر 
«البيت». © 


)١(‏ الحطاب 778/١‏ في مواهب الجليل. وكشاف القناع 
الك 

رم المجموع ."71/١‏ 

(*) المجموع 17١/4‏ . وكشاف القناع 7389/١‏ . 

(4) المجموع 731١/١‏ الطبعة المئيرية سنة 1374 ه. 

)0( حاشية ابن عابدين "/ ٠١*‏ طبعة بولاق الأولى. وحاشية 
الدسوقي "٠7/4‏ نشر دار الفكر. والأشباه والنظائر لابن 
نجيم 4/ء ونهاية المحتاج /1/ 847 طبع المككتبة الإسلامية, 
وكشاف القناع 18١/5‏ نشر مكتبة النصر الحديثة . 


1١96 


د زوال المانع : 
- كإعادة الصلاة بالوضوء لمن تيمم - لوجود عدو 
يحول بينه وبين الماء ‏ وجوبا عند الحنفية. 
وكإعادة المتيمم الصلاة استحبابا إذا وجد الماء في 
الوقت عند الحنابلة . (29 وانظر (التيمم). 

وإذا كان المانع من أمر ليس له بدل. كمن كان 
على بدنه نجاسة, وليس عنده ما يزيلها به أو 
كان في ثوبه نجاسة وليس عنده غيره» ولا ما 
يزيلها به فإنه يصلي فيه ولا إعادة عليه في الوقت 
ولا في غيره ("» عند الحنفية» وقال غيرهم يعيد 
مطلقا إذا زال المانع 9 كما فصل ذلك الفقهاء في 
كتاب الصلاة عند كلامهم على شروط الصلاة. 


الافتيات على صاحب الحق : 
٠‏ - إذا كان لمسجد أهل معلومون. فصلى فيه 
غرباء بأذان وإقامة. فلا يكره لأهله إعادة الأذان. 
وإن صلى فيه أهله بأذان وإقامة يكره لغير أهله 
إعادة الأذان فيه, 49») وإذا أذن غير المؤذن الراتب 
ثم حضر المؤذن الراتب فله إعادة الأذان. ©) 


سقوط الواجب: 
١‏ -إذا أعيد عمل لخلل غير مفسد. فهل يسقط 
ذلك الواجب بالفعل الأول أم بالفعل الثاني؟ . 


)١(‏ حاشية الطحطاوى على الدر المختار 0175/١‏ وكشاف 
القناع /١‏ لا/ا١‏ . 

(؟) مراقي الفلاح ص ١714‏ طبع بولاق سنة 118 ه. 

0 كشاف القناع نالل والمغنى ١/*/ا؟‏ . 4لااء 
والمجموع "/ *557 

(4) بدائع الصنائع 161/١‏ . 

(©) كشاف القناع وا طبع المطبعة العامرة الشرقية . 


من الفقهاء من قال: إن الواجب يسقط 
بالفعل الثاني. لأنه الفعل الكامل الخاللي من 
الخلل. وهذا قول الشعبي وسعيد بن المسيب 
وعطاء ومذهب الحنفية» كما قال ابن عابدين. 
واستدلوا بحديث يزيد بن الأسود مرفوعا: «إذا 
جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصل معهم. 
وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة وهذه 
مكتوبة . )١(‏ 

ومنهم من قال: إن الواجب يسقط بالفعل 
الأول لأنه وقع صحيحا غير باطل» ولكن فيه شيئا 
من الخلل. والإعادة شرعت لجير هذا الخلل فيه . 
وهذا مروي عن علي». وقول الثوري وإسحاق 
والشافعية والحنابلة . 

واستدلوا برواية أخرى للحديث السابق فيها: 
«إذا صليتم) في رحالكاء ثم أتيتما مسجد جماعة. 
فصليا معهم. فإنها لكم نافلة. 9) 

أما النية في الإعادة: فقد قال ابن عابدين: 
ينوى بالفعل الثاني الفرض - إن كان المعاد فرضا - 


000 حديث يزيند بن الأسود (إذا جئت إلى الصلاة‎ )١( 
: أخرجه مالك والنسائي والحاكم من حديث محجن بلفظ‎ 
دإذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت» قال‎ 
عبدالقادر الارناؤوط محقق جامع الأصول: هذا حديث‎ 
ط عيسى الحلبي. وسئن النسائي‎ 17/١ صحيح . (الموطأ‎ 
وجامع‎ .744 /١ طالمطبعة الأزهرية, والمستدرك‎ 7 
نشر مكتبة‎ 56٠ الأصول بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ه/‎ 
الحلواني).‎ 

(؟) حديث «إذا صليتما في رحالكما. . » أخرجه أبو داود والنسائي 
والترمذى واللفظ له من حديث يزيد بن الأسود العامري 
مرفوعاً. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . (سئن 
أبي داود /١‏ 788-585 ط استنبول» وتحفة الأحوذى 7/4 
- © نشر المكتبة السلفية.» وسئن النسائي ؟7/7١1.‏ +ااط 
المطبعة الأزهرية) . 


ماه 


وال م مع مه واه ضع قاع مه وها لطي و عجو اماع م ورعية عاو مو وجوام عو لوا ب 5586 


م لع الو تبروا نذاو وتسم امور تور اه وده ونه ور لدو ل وو وي نهاك مامه لل واد فوته اوه 20143 وا نج لان لقا ا ع ع ا ا 


لأن ما فعله أولا هو الفرض. فإعادته : فعله ثانية 


على الوجه نفسه . )١(‏ 
أما على القول بأن الفرض يسقط بالفعل الثاني 
فظاهر. 


وأما على القول بأن الفرض يسقط بالفعل 
الأول فإن المقصود من تكرار الفعل ثانية هو 
جبران نقصان الفعل الأول. فالأول فرض 
ناقص. والثاني فرض كامل.. مثل الفعل الأول 
ذاتا مع وصف الكمال. ولو كان الفعل الثاني نفلا 
للزم أن تجب القراءة في الركعات الأربع للصلاة 
المعادة. وألا تشرع الجاعة فيهاء ولم يذكر الفقهاء 
شيئا من هذا. 

ولا يلزم من كون الصلاة الثانية فرضا عدم 
سقوط الفرض بالأولى» لأن المراد أنها تكون فرضا 
بعد الوقوع. أما قبله فالفرض هو الأولى. 
وحاصله توقف الحكم بفرضية الأولى على عدم 
الإعادة. وله نظائر: كسلام من عليه سجود السهو 
يخرجه خروجا موقوفاء وكفساد الصلاة الوقتية مع 
تذكر صلاة فاثتة . (؟) 


إعارة 


التعريف: 

١‏ الإعارة ف اللغة : من التعاور. وهو التداول 
والتناوب مع الرد. والإعارة مصدر أعار, والاسم 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 487/١‏ طبعة بولاق الأولى والمغني 


7 طالرياض. 
(؟) حاشية ابن عابدين 541//١‏ . 


منه العارية, وتطلق على الفعل. وعلى الشيء 
المعار. والاستعارة طلب الإعارة. )١(‏ 
وفي الاصطلاح عرفها الفقهاء بتعاريف 
متقارية. 
فقال الحنفية: إنها تمليك المنافع مجانا. ) 
وعرفها المالكية: بأنها تمليك منفعة مؤقتة بلا 


عوض . 9) 
وقال الشافعية: إنها شرعا إباحه الانتفاع 
شا ء قاء عه 0( 

بالثىء مع بقاء عينه . ( 


وعرفها الحنابلة : بأنها إباحة الانتفاع بعين من 
أعيان المال. (©» 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ العمرى: 
" - العمرى: تمليك المنفعة طول حياة المستعير 
بغير عوض » فهي أخص . 
ب - الإجارة : 
3 الإجارة : تمليك منفعة بعوض» فتجتمع مع 
الإعارة في تمليك المنفعة عند القائلين بالتمليك. 
وتنفرد الإجارة بأنها بعوض» والإعارة بأنها بغير 
عوض . )0١(‏ 
ج - الانتفاع : 
5 - الانتفاع: هو حق المنتفع في استعمال العين 
واستغلالماء وليس له أن يؤاجره. ولا أن يعيره 


)١(‏ تاج العروس مادة (عور). 

(2) ابن عابدين 607/4. 

(؟) الشرح الصغير */ .07٠١‏ والزرقاني 5/5؟7١.‏ 
[هع) شرح المنباج وحواشيه ©/ .١١6‏ 

(5) المغنى ه/ 7٠١‏ ط الرياض 

(5) الشرح الصغير "/ .61٠١‏ 


لغيره» والمنفعة أعم من الانتفاع, لأن له فيها 
الانتفاع بنفسه وبغيره» كأن يعيره أو يؤاجره. )١(‏ 


دليل مشر وعيتها : 

الأصل في مشروعية الإعارة الكتاب والسنة 
والإجماع والمعقول: 

أما الكتاب فقوله تعالى: #ويَمنعونَ 
الماعُونَ4”') فقد روي عن ابن عباس وابن مسعود 
أنهها قالا: الماعون العواري. وفسر ابن مسعود 
العواري بأنها القدر والميزان والدلو. 

وأما السنة: فما روي عن النبي كك أنه قال في 
خطبة حجة الوداع : «والعارية مؤداة. والدين 
مقضي . والمنحة مردودة. والزعيم غارم» .29 
وروى صفوان بن أمية أن النبي يَكِةِ استعار منه 
أدرعا يوم حنين» فقال: أغصبا يا محمد؟ قال «بل 
عارية مضمونة) . (4) 

وأجمع المسلمون على جواز العارية . 

ومن المعقول: أنه لما جازت هبة الأعيان جازت 
هبة المنافع. ولذلك صحت الوصية بالأعيان 
والمنافع جميعا. (5» 


.ها/١٠/9 هامش الزرقاني 2.15/5 والشرح الصغير‎ )١( 
. 43" /" والدسوقي‎ 

(؟) سورة الماعون //7. 

(9) حديث «العارية مؤداة. » أخرجه أبو داود (/ 76م ط عزت 
عبيد دعاس) من حديث أبي أمامة: وأخرجه الترمذي مختصرا 
وقال: حديث أبي أمامة حديث حسن . (تحفة الأحوذي 
2441١5‏ 4479 نشر السلفية) . 

(4) حديث «بل عارية مضمونة» أخرجه أبو داود ("/ 477 ط 
عزت عبيد دعاس) وأحمد 401/0 ط الميمنية) والبيهقتي 
(49/5؟ - ط دائرة المعارف العثمانية) وقواه البيهقي 
بشواهده. 

(6) الاختيار "'/ هه والشرح الصغير */ .017١‏ والمغني 
تلقف 


حكمها التكليفي: 
5 - اختلف الفقهاء في حكم الإعارة بعد إجماعهم 
على جوازهاء فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن حكمها في 
الأصل الندب» لقوله تعالى : لوَافْمَلُوا لخي 1١‏ 
وقول النبي كَلةٍ وكل معروف صدقة» 2997 وليمست 
واجبة لأا نوع من الإحسان. لقول النبي كك : 
«إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما 
عليك». 9» وقوله: «ليس في المال حق 
سوى الزكاة) 4) 

وقيل : هي واجبة . 

واستدل القائلونٍ بالوجوب بقوله تعالى : 


إن 6 - 


«فَويلٍ للْمْصَلينَ الَذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتمم 
سَاهُونَ الْذينَ هم راون ويمتسعون 
الماعون» 9) نقل عن كثير من الصحابة أنها 
عارية القدر والدلو ونحوهما. 

قال صاحب الشرح الصغير: وقد يعرض لا 
الوجوب, كغني عنهاء فيجب إعارة كل ما فيه 
انهاه ميعينة ةلذ إنغرة كله« وكيدا ا إغارة 


)١(‏ سورة الحج / /ا/ا. 

)١(‏ حديث «كل معروف صدقة» أخرجه البخاري (فتح البارى 
>9 ط السلفية). 

0) حديث «إذا أديت زكاة مالك ....» أخرجه الترمذي 
(تحفة الأحوذي 7/ 740. 545 نشر السلفية) وابن ماجة 
(0/1لاه ‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاء. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

(4) حديث «ليس في المال حق سوى الزكاة» أخرجه ابن ماجة 
(١1/ملاه‏ اط الحلبي) وأعله ابن حجر في التلخيص 
١١١/9‏ - ط دار المحاسن). 

(0) سورة الماعون / 4 -7. 


اماه 


المالكية لا تأباه قواعد.المذاهب الأخرى . 

وقد تكون حراما كإعطائها لمن تعينه على 
وقد تكون مكروهة كإعطائها لمن تعينه على 
فعل مكروه. )ع( 


أركان الإعارة : 

-٠‏ قال المالكية والشافعية والحنابلة إن أركان 
العارية أربعة هي : المعير. والمستعير والمعا 
والصيغة. وذهب ال حنفية ‏ كما في سائر العقود ‏ إلى 
أن ركنها هو الصيغة فقط. وما عداه يسمى أطراف 
العقد.ء ى) يسمى المعار محلا . 


أ المعير: ويشترط فيه أن يكون مالكا للتصرف في 
الثيء المعار. محتارا يصح تبرعه 2 فلا تصح إعارة 
مكره. ولا محجور عليه. ولا إعارة من يملك 
الانتفاع دون المنفعة كسكان مدرسة موقوفة . 

وقد صرح الحنفية بأن الصبي المأذون إذا أعار 
ماله صحتت الإعارة . 02( 


ب ب المستعير: وهو ظالب الإعارة ويشترط فيه أن 
يكون أهلا للتبرع عليه بالثيء المعار. وأن يكون 
فعينيا»: فلو افزدن بنناطة ل لين علية ل يكن 
عارية» بل مجرد إباحة . 


ج ‏ المستعار (المحل): هو الذي يمنحه المعير 


)١(‏ فتح القدير 454/1. والشرح الصغير #/ ١107ه.‏ ونهاية 
المحتاج مم١١‏ . 
(') الفتاوى الهندية 7/84/ا". 


للمستعير للانتفاع به. ويشترط فيه أن يكون 
منتفعا به انتفاعا مباحا مقصودا مع بقاء عينه. أما 
ما تذهب عينه بالانتفاع به كالطعام فليس إعارة 
كا لا تحل إذا كانت الإعارة لانتفاع محرم. كإعارة 
السلاح لأهل البغي أو الفساد. ولا يعار ما لا نفع 


)١( فيه.‎ 


د الصيغة : وهي كل ما يدل على الإعارة من لفظ 
أو إشارة أو فعل. وهذا عند المالكية والحنابلة . 

والصحيح عند الشافعية أنه لا بد من اللفظ 
للقادر عليه. أو الكتابة مع النية» وفي غير 
الصحيح أنها تجوز بالفعل . 

وعند الحنفية أن ركن الإعارة الإيجاب بالقول 
من المعير. ولا يشترط القول في القبول» خلافا 
لزفر فإنه ركن عنده. وهو القياس» وتنعقد عندهم 
بكل لفظ يدل عليها ولو مجازا. ) 


ما تجوز إعارته : 

8- تجوز إعارة كل عين ينتفع بها منفعة مباحة مع 

بقائهاء كالدور والعقار والدواب, والثياب والحلى 

للبس. والفحل للضراب, والكلب للصيد. وغير 

ذلك. لأن النبي يلل استعار أدرعا من 

صفوان . شف وذكر إعارة الدلو والفحل . وذكر ابن 

مسعود عارية القدر والميزان» فيثبت الحكم ف هذه 

)0غ( الشرح الصغير */ 0 ومئح الجليل */ /541. وتكملة 
حاشية ابن عابدين 17/ 709 . 

(؟) حاشية ابن عابدين 7/4١٠ه‏ وما بعدهاء والبدائع 9/8641/4 
- 5848 ط الإمام. والشرح الصغير ”/ ١/اه.‏ والمغني 
2©,» ونباية المحتاج ١7 1١15/8‏ 

(9) حديث «استعار أدرعا من صفوان» سبق تخريجه (ف 0). 


ه-1١69#‎ 


2ع دي جا 6 ها دو 2 ينه 5ه 806 ف عه ار يها إذ ام هاه هبه إل لق اط رمه © ع2 قل عع هه عر حعا و وج واب عي هالا 


الأشياء.. وما عداها مقيس عليها إذا كان في 
معناها. ولأن ما جاز للمالك استيفاؤه من المنافع 
ملك إعارته إذا لم يمنع منه مانع. ولأنها أعيان 
تجوز إجارتها فجازت إعارتها. ويجوز استعارة 
الدراهم والدنانير ليزن بها أو للتزين» فإن 
استعارها لينفقها فهذا قرض. وقيل: ليس هذا 
جائزا ولا تكون العارية في الدنانير. 

وقال الحنفية : إنه تجوز أيضا إعارة المشاع سواء 
أكان قابلا للقسمة أم لا. وسواء أكان الجزء المشاع 
مع شريك أم مع أجنبي » وسواء أكانت العارية 
من واحد أم من أكثر, لأن جهالة المنفعة لا تفسد 
الإعارة. وم نعثر على حكم ذلك عند غير 
الحنفية . )١(‏ 


طبيعتها من حيث اللزوم وعدمه : 
14- إذا تمت الإعارة بتحقق أركانها وشروطهاء 
فهل تلزم بحيث لا يصح الرجوع فيها من المعير أو 
لا تلزم؟ 

ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية 
والحنابلة) إلى أن الأصل أن للمعير أن يرجع في 
إعارته متى شاء. سواء أكانت الإعارة مطلقة أم 
مقيدة بعمل أو وقت, إلا أن الحنابلة قالوا: إن 
أعاره شيثا ليتتفع به انتفاعا يلزم من الرجوع في 
العارية في أثنائه ضرر بالمستعير لم يجز له الرجوع . 
لأن الرجوع يضر بالمستعيرء فلم يجز له اللإضرار 
به. مثل أن يغيره لوحا يرقع به سفينته» فرقعها به 
ولجج بها في البحره لم يجز له الرجوع ما دامت في 


زه ابن عابدين 7237/5 والمغني ه/ 7 اك والشرح 


الصغير */ 7/اه. ونهاية المحتاج / ١‏ . 


البحرء وله الرجوع قبل دخوها في البحر وبعد 
الخروج منه. لعدم الضرر فيه . ش 

وقال الحنفية والشافعية والحنابلة: إذا رجع 
المعير في إعارته بطلت». وتبقى العين في يد المستعير 
بأجر المثل إذا حصل ضررء كمن استعار جدار 
غيره لوضع جذوعه فوضعهاء ثم باع المعير 
الجدار. ليس للمشترى رفعهاء وقيل: له رفعها 
إلا إذا شرط البائع وقت البيع بقاء الجذوع. وقد 
ارتضى القول بالرفع صاحب الخلاصة والبزازية 
وغيرهماء واعتمده في تنوير البصائر» وقالوا أيضا: 
إن للوارث أن يأمر الجار برفع الجذوع على أي 
حال. )١(‏ 

وقال المالكية: إن أعار المعير أرضا للبناء أو 
الغراس إعارة مطلقة. ولم يحصل غرس ولا بناء 
فللمعير الرجوع في الإعارة ولا شيء عليه على 
المعتمد. وعلى غير المعتمد يلزمه بقاء الأرض في يد 
المستعير المدة المعتادة» وإن رجع المعير بعد حصول 
الغراس والبناء فله ذلك أيضاء ويترتب عليه 
إخراج المستعير من الأرض ولو كانت الإعارة 
قريبة» لتفريط المستعير بتركه اشتراط الأجل» لكن 
ماذا يلزم المعير حينئذ؟ في قول أنه يلزمه دفع ما 
أنفق المستعير من ثمن الأعيان التي بنى بها أو 
غرسها من أجرة النقلة. وفي قول إن عليه دفع 
القيمة إن طال زمن البناء والغرس لتغير الغرس 
والبناء بطول الزمان. وفي قول إن محل دفع القيمة 
إذا كانت الأعيان التي بنى بها المستعير هي في 
ملكه وم يشترها أو كانت من المباحات. ومحل دفع 
(1) ابن عابدين 2/18/4 وتحفة المحتاج 2478/8 ونهاية 

المحتاج ه/ .1ء والمغني 77/0 ط الرياض. 


-151484- 


ما أنفق إن اشتراه للعمارة. وكل ذلك في الإعارة 
الصحيحة. فإن وقعت فاسدة فعلى المستعير أجرة 
المثل» ويدفع له المعير في بنائه وغرسه قيمته. )١(‏ 

وذهب المالكية إلى أن الإعارة إن قيدت بعمل 
أو أجل لزمت. ولا يجوز الرجوع قبل انتهاء العمل 
أو الأجل أيا كان المستعار. أرضا لزراعة أو 
لسكنى أو لوضع شيء بهاء أو كان حيوانا لركوب 
أ وحمل أو غير ذلك». أو عرضا. 

وإن لم تقيد بتعمل أو أجل بأن أطلقت فلا 
تلزم» ولريها أخذها متى شاء. ولا يلزم قدر ما 
تقصد الإعارة للمثله عادة على المعتمد. وفي غير 
المعتمد أنه يلزم بقاؤه في يد المستعير لما يعار لمثله 
عادة. وقيل: إنه تلزم إذا أعيرت الأرض للبناء 
والغرس وحصلا . 

ودليل جواز الرجوع إلا فيهما استثني أن الإعارة 
مبرة من المعيرء وارتفاق من المستعيرء فالإلزام غير 
لائق مها. 9) 

وقال الحنفية: إذا أذن أحد لبعض ورثته ببناء 
محل في دارهء ثم مات. فلباقي الورثة مطالبته 
برفعه إن لم تقع القسمة. أو لم يخرج في قسمه. 
وإذا استعار أحد داراء فبنى فيها بلا إذن المالك . 
أو قال له صاحب الدار: ابن لنفسك. ثم باع 
المعير الدار بحقوقها يؤمر الباني بهدم بنائه . 

وذكر الشافعية والحنابلة أنه لو أعار إنسان مدفنا 
لدفن ميت. فلا يجوز له الرجوع حتى يندرس أثر 
المدفون بحيث لا يبقى منه شيء. فيرجع حينئذ 
وتنتهي العارية . 


. 489/8 حاشية الدسوقي‎ )١( 
. ١79 /© [فة نهاية المحتاج شرح المنهاج‎ 


وحكم الورثة حكم مورثهم في عدم الرجوع . 
ولا أجرة لذلك. محافظة على كرامة الميث» ولقضاء 
العرف بعدم الأجرة. والميت لا مال له. وقواعد 
المذاهب الأخرى لا تأبى هذا الحكم. )١‏ 


اثار الرجوع : 
٠‏ - قال الحنفية: إن المعير إذا رجع في إعارته 
بطلت الإعارة» ويبقى المعار في يد المستعير بأجر 
المثل كما مر إن حصل ضرر للمستعير بأخذ المعار 
منه. وأوردوا الأحكام الخاصة بكل نوع ما يعار. 
فقالوا في إعارة الأرض للبناء والغرس : لو أعار 
أرضا إعارة مطلقة للبناء والغرس صح للعلم 
بالمنفعة. وله أن يرجع متى شاءء ويكلف المعير 
المستعير قلع الزرع والبناء إلا إذا كان فيه مضرة 
بالأرض» فيتركان بالقيمة مقلوعين, لثلا تتلف 
أرضه. أو يأخذ المستعير غراسه وبناءه بلا تضمين 
المعير. وذكر الحاكم الشهيد أن للمستعير أن 
يضمن المعير قيمتها قائمين في الحال ويكونان له 
وأن يرفعهاء إلا إذا كان الرفع مضرا بالأرض 
فحينئذ يكون الخيار للمعير. وفيه رمز إلى أنه لا 
ضمان في العارية المطلقة. وعنه أن عليه القيمة. 
وأشار أيضا إلى أنه لا ضهان في المؤقتة بعد انقضاء 
الوقت فيقلع المعير البناء والغرس إلا أن يضر 
القلع بالأرض. فحينئذ يضمن قيمته| مقلوعين لا 
قائمين . 


وإن وقت المعير الإعارة. فرجع عنها قبل الوقت 


)١(‏ ابن عابدين 58/54لاء2 والشرخ الكبير / 4 والشرح 
الصغير «/ لاه ونهاية المحتاج شرح المنهاج 8/ 119 . 
والمغني ©/ 779 .77٠‏ 


14868 سه 


كلف المستعير قلعهاء وضمن المعير له ما نقص 
البناء والغرسء لكن هل يضمنها قائمين أو 
مقلوعين؟ . | 

ما مشى عليه الكنز والهداية أنه يضمنهب| 
مقلوعين, وذكر في البحر عن المحيط ضان القيمة 
قائم) إلا أن يقلعه المستعير ولا ضررء فإن ضمن 
فضان القيمة مقلوعا. وعبارة المجمع : وألزمناه 
الضمان فقيل: ما نقصها القلع. وقيل: قيمتها 
ويملكههما. وقيل: إن ضر يخير المالك بين ضمان ما 
نقص. وضان القيمة,. ومثله في درر البحار 
والمواهب والملتقى وكلهم قدموا الأول. وبعضهم 
جزم به وعبر عن غيره بقيل فلذا اختاره المصنف 
(ابن عابدين) وهو رواية القدوري, والثاني رواية 
الحاكم الشهيد . )١(‏ 

وقال القاضى زكريا الأنصاري في المنبج : إذا 
أعار لبناء أوغرس. ولو إلى مدة. ثم رجع بعد أن 
بنى المستعير أو غرس. فإن شرط عليه قلعه لزمه. 
وإن لم يشرط فإن اختار المستعير القلع قلع مجانا 
ولزمه تسوية الأرض. لأنه قلع باختياره.ء وإن لم 
القلع حين التملك. وبين قلعه مع ضمان نقصه. 
وهو قدر التفاوت بين قيمته قائ) وقيمته مقلوعا 
وبين تبقيته بأجرة . (") 

وقال الحنابلة : إن أعاره أرضا للغراس والبناء» 
وشرط عليه القلع في وقت أو عند رجوعه. ثم 
رجع لزم المستعير القلع. وإن لم يشترط لم يلزمه إلا 
أن يضمن له المعير النقص. فإن أبى القلع في 
)١(‏ ابن عابدين 0٠4/4‏ ط بولاق. 
(؟) الحمل على شرح المنيج 7/ 5515 . 


الحال التي لا يجبر عليه فيهاء فبذل له المعير قيمة 
الغراس والبناء ليملكه أجبر المستعير عليه» فإن 
امتنع المعير من دفع القيمة وأرش النقص » وامتنع 
المستعير من القلع ودفع الأجر لم يقلع. وإن أبيا 
البيع ترك بحاله وللمعير التصرف بأرضه على وجه 
لايضر بالشجر. () 


إعارة الأرض للزرع : 


-١‏ للفقهاء اختلاف وتفصيل في الحكم الذي 
يترتب على الرجوع في إعارة الأرض للزراعة قبل 
تمام الزرع. 

فمذهب الحنفية.» وهو الأصح عند الشافعية» 
وهو الوجه المقدم عند الحئابلة, وعليه المذهب» 
وهو القول غير المعتمد عند المالكية أن معير الأرض 
للزراعة إذا رجع قبل تمام الزرع وحصاده فليس له 


أخذها من المستعير. بل تبقى في يده بأجر المثل. 


وهذا الحكم عند الحنفية استحسان سواء أكانت 
الإعارة مطلقة أم مقيدة . 

وحجتهم في ذلك: أنه يمكن الجمع بين 
مصلحة المعير والمستعير. بأن يأخذ المعير أجر مثل 
الأرض من تاريخ رجوعه حتى حصاد الزرع. 
فينتفي ضرره بذلك. ويبقي الزرع في الأرض 
حتى يحصد. وني ذلك مصلحة المستعير» فلا 
يضر بالقلع قبل الحصاد. وهذا هو الأصح عند 
الشافعية في الإعارة المطلقة إن نقص الزرع 
بالقلع. لأنه محترم. وله أمد ينتهي إليهء وتبقى 
بأجر المثل. 


."51 156٠ /© الشرح الكبير على المقنع‎ )١( 


وللالكية ثلاثة أقوال في الإعارة المطلقة : 


أحدها: هذا. 
والثاني: أن الأرض تبقى في يد المستعير المدة 
التي تراد الأرض لثلها عادة . 


والثالث: لا تبقى. وهو قول أشهب. : 

أما المقيدة بعمل أو أجل فلا يرجع قبل انقضاء 
العمل أو الأجل . 

ومقابل الأصح عند الشافعية ألآ أجرة على 
المستعيره بل تبقى الأرض في يده حتى الحصاد بلا 
أجرء لأن منفعة الأرض إلى الحصاد. والثالث أن 
للمعير القلع لانقطاع الإباحة. 

ومذهب الحنابلة كمذهب الحنفية في عدم جواز 
الرجوعء لكنهم قالوا: إن كان الزرع مما يحصد 
قصيلا فله الرجوع في وقت إمكان حصاده. وم 
يتعرض الحنفية لهذا النوع من الزرع, كالبرسيم 
والشعير الأخضر. )١(‏ 
إعارة الدواب وما في معناها: 
قال الحنفية: إن إغارة الدواب إما أن تكون 
مطلقة أو مقيدة. فإن كانت مطلقة. بأن أعار 
دابته مثلا ولم يسم مكانا ولا زمانا ولا ركوبا ولا 
حملا معينا فللمستعير أن يستعملها في أى زمان 
ومكان شاءء وله أن يحمل أو يركب. لأن الأصل 
في المطلق أن يجرى على إطلاقه. وقد ملكه منافع 
العارية مطلقا فكان له أن يستوفيها على الوجه 
الذي ملكها. إلا أنه لا يحمل عليها ما يضرهاء 
)١(‏ البدائع 89:4/8. وابن عابدين 4/ "لا ه/ "لال 

والشرح الصغير "/ /الاه ط دار المعارف. والقوانين الفقهية 


ص ©7108 . 2155 ونهاية المحتاج هوم والمغني 
كف شما 


ولا يستعملها أكثر ما جرى به العرف. حتى لو 
فعل فعطبت ضمن. لأن العقد وإن خرج مخرج 
الإطلاق لكن المطلق يتقيد بالعرف والعادة دلالة 
| يتقيد نصا. 

ولا يملك المستعير تأجير العارية. فإن أجرها 
وسلمها إلى المستأجر فهلكت عنده ضمّن المستعير 
أو المستأجر. لكن إذا ضمن المستأجر رجع على 
المستغين. 
وإذا قيد المعير الإعارة تقيدت ب قيدها به. 
فإن خالف المستعير. وعطبت الدابة ضمن 
بالاتفاق. وإن خالف وسلمت فهناك اتجاهان: 
المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن المستعير 
يضمن أجر ما زاد في المسافة أو الحمل 2١7‏ وتقدير 
ذلك يرجع فيه إلى أهل الخبرة . 

ولم يتعرض الحنفية لهذا الفرع في كتاب الإعارة 
ولكن تعرضوا لهذه المسألة في كتاب الإجارة 
فقالوا: «إذا زاد على الدابة شيئا غير متفق عليه 
وسلمت يجب عليه المسمى فقط. وإن كان لا يحل 
له الزيادة إلا برصى المكاري» . 9) 

ولا كان كل من الإعارة والإجارة فيه تمليك 
المنفعة وكان أخحذ الأجر في الإجارة مسلا وفي 
الإعارة غير مسلمء لأنها من باب الاحسان 
والتبرع. فإن عدم وجوب أجر في مقابلة الزيادة 
يكون في الإعارة من باب أولى . 

فإذا أعار إنسانا دابة على أن يركبها المستعير 


)١(‏ الزرقاني والبناني 2177/5 ونباية المحتاج قل 


. 379/٠ والمغني‎ ,4 

(؟). ابن عابدين 5/ ٠لالاء‏ والبدائع 7940/4 9401". 
واللجنة ترى أن هذه الأحكام با فيها من تفصيلات يمكن 
أن تجرى على السيارات وسائر وسائل النقل الحديثة . 


١4 - ١ إعارة‎ 


عا ع عع م ع و اله دواع لظ ف هده ع ج وميه لفان و لم لام و قاو ووبا طاعاو ع امه حو ممع اع الود امع 


بنفسه فليس له أن يعيرها غيره. لأن الأصل في 
المقيد اعتبار القيد فيه إلا إذا تعذر اعتباره. 
والاعتبار في هذا القيد ممكن. لأنه مقيد لتفاوت 
الناس في استعمال الدواب» فإن خالف المستعير 
وأعار الدابة فهلكت ضمن . 


تعليقها وإضافتها: 
١‏ - جمهور الفقهاء المالكية والشافعية ‏ ما عدا 
الزركشي ‏ وفي قول للحنفية أنه لا يجوز إضافتها. 
ولا تعليقهاء لأنها عقد غير لازم فله الرجوع متى 
كناك 
وفي قول آخر للحنفية جواز إضافتها دون 
وقد ذكر بعض المالكية والشافعية فروعا ظاهرها 
أنها تعليق أو إضافة كقوهم : أعرني دابتك اليوم 
أعيرك دابتي غداء والواقع أنها إجارة لا إعارة . )١(‏ 
ولم نطلع على تصريح للحنابلة بحكم إضافة 
الإعارة أو تعليقها. وإن كانوا قد صرحوا بأن 
الأصل ف الإعازة عدم لزومها. 


حكم الإعارة وأثرها: 

4 - مذهب الحنفية ‏ عدا الكرخي ‏ ومذهب 
المالكية» وهو وجه للحنابلة. وهو المروي عن 
الحسن والنخعي والشعبي وعمر بن عبد العزيز 
والشورى والأوزاعي وابن شبرمة أن الإعارة تفيد 
تمليك المنفعة والدليل على ذلك أن المعير سلط 


)0 البدائسع ط الإمام. وابن عابدين ه/ 2377 
4/ 73 والشرح الصغير «/ 6 والرملي هامش الروض 
فالخضة” 


المستعير على تحصيل المنافع. وصرفها إلى نفسه 
على وجه زالت يده عنهاء والتسليط على هذا 
الوجه يكون تمليكا لا إباحة. كما في الأعيان. 

ومذهب الشافعية والحنابلة والكرخي من 
الحنفية وهو المروي عن ابن عباس وأبي هريرة 
وذهب إليه إسحاق أنها تفيد إباحة المنفعة» وذلك 
لجواز العقد من غير أجل. ولو كان تمليك المنفعة 
لما جاز من غير أجل كالإجارة . 

وكذلك الإعارة تصح بلفظ الإباحة» والتمليك 
لا ينعقد بلفظ الإباحة. 

وثمرة الخلاف تظهر فيط لو أعار المستعير الشىء 
الستعار إل من يستعمله كاستعاله» قل نضح 
إعارته أو لا تصح؟ مذهب الالكية والمختار من 
مذهب الحنفية أن إعارته صحيحة». حتى ولو قيد 
المعير الإعارة باستعمال المستعير بنفسه, لأن التقييد 
با لا يختلف غير مفيد. وعند الشافعية والحنابلة 
لاجور. 
وفي البحر: وللمستعير أن يودع . على المفتى به 
وهو المختارء وصحح بعضهم عدمه. ويتفرع 
عليه ما لو أرسلها على يد أجنبي فهلكت ضمن 
على القول الثاني لا الأول. فللمعير أجر المثل. 

ويترتب على مذهب القائلين بالإباحة.» وهم 
الشافعية والحنابلة والكرخي من الحنفية. أنه لو 
أعار المستعير الشىء فلمالك العارية أجر المثل» 
ولاك التععبين الأول أل القاق أميا خباءة. لان 
المستعير الأول سلط غيره على أخذ مال المعير بغير 


إذنه 0 دعن لكان عر المنفعة بغير إذن 


عل و 0 لأن الاستيفاء ل منه 


- 1١488 


الل ل ا ا اح حل ل ل لل ع ع ع اس 0م 


فاستقر الضمان عليه. وإن ضمن الثاني لم يرجع 
على الأول. إلا أن يكون الثاني لم يعلم بحقيقة 
الحال. فيحتمل أن يستقر الضهان على الأول. 
لأنه غرّ الثاني ودفع العين إليه على أنه يستوفي 
منافعها بدون عوض . وإن تلفت العين في يد 
الثاني استقر الضمان عليه بكل حال. لأنه قبضها 
على أن تكون مضمونة عليه . فإن رجع على الأول 
رجع الأول على الثاني. وإن رجع على الثاني لم 
يرجع على أحد . )١(‏ 


ضهان الإعارة : 
6 - لا خلاف بين الفقهاء في أن العارية إن 
تلفت بالتعدي من المستعير فإنه يضمنهاء لأنها إن 
كانت أصانة كما يقول الحنفية : فالأمانات تضمن 
بالتعدي. ومذهب الالكية كذلك فيا لا يغاب 
عليه. أى لا يمكن إخفازه. كالعقار والحيوان» 
بخلاف ما يمكن إخفاؤه. كالثياب والحلى فإنه 
يضمنهء إلا إذا أقام بينة على أنه تلف أو ضاع بلا 
سبب منهء وقالوا: إنه لا ضهان في غير ما ذكر. 
وعند الشافعية والحنابلة يضمن المستعير مبلاك 
الثيء المعار. ولو كان الملاك بآفة سماوية. أو 
أتلفها هو أو غيره ولو بلا تقصير. وقالوا: إن تلفت 
باستعمال مأذون فيه. كاللبس والركوب المعتاد ل 
يضمن شيئاء لحصول التلف بسبب مأذون فيه. 
وحجة الحنفية حديث: «ليس على المستعير غير 
)١(‏ البدائع 2898/48 والاختيار ؟/8١1١ء‏ والشرح الصغير 
*/ ١٠/اه,‏ وحاشية ابن عابدين 2607/4 ونباية .المحتاج 


0 .» وأسنى المطالب 8058/7 والمفني 7717//8. 
والإقناع 06/1١‏ ط دار المعرفة . 


ووففووة ةي ين وو فو ونه نمي ووو هون ورم ررم روت م مون فور هون في ةم ومو نارين ننه رلوم للم 


المغل ضان» 207 والمغل هو الخائن. ولأن الضمان 
إما أن يجب بالعقد أو بالقبض أو بالإذن. وليس 
هنا شىء من ذلك. أما العقد فلأن اللفظ الذي 
تنعقد به العارية لا ينبىء عن التزام الضمان» لأنه 
لتمليك المنافع بغير عوض أو لإباحتها على 
الاختلاف. وما وضع لتمليك المنافع لا يتعرض 
فيه للعين حتى يوجب الضمان عند هلاكه . 

وأما القبض فإنم| يوجب الضمان إذا وقع بطريق 
التعدى, وما هنا ليس كذلك, لكونه مأذونا فيه . 
وأما الإذن فلأن إضافة الضان إليه فساد في 
الوضع. لأن إذن المالك في قبض الشيء ينفي 
الضمان فكيف يضاف إليه. 

واستدل الشافعية والحنابلة بقول النبي كك في 
حديث صفوان «بل عارية مضمونة» )2 وبقوله 
كل «على اليد ما أخذت حتى تؤدي». 29 ولأنه 
أخذ ملك غيره لنفع نفسه منفردا بنفعه من غير 
استحقاق. ولا إذن في الإتلاف. فكان مضمونا 
كالغاصب والمأخوذ على وجه العموم . 

واستدل المالكية في التفرقة بين ما يمكن إخفاؤه 
وما لا يمكن بحمل أحاديث الضهان على ما يمكن 
إخفائه. والأحاديث الأخرى على ما لا يمكن 


)١(‏ حديث «ليس على المستعير غير المغسل ضمان» أخسرجه 
الدارقطني / 4١‏ -ط دار المحاسن) وني إسناده عمرو بن 
عبد الجبار وعبيدة بن حسان. قال عنهم| الدارقطني: 
ضعيفان. وقال: إنها يروى عن شريح القاضي غير مرفوع . 

(؟) حديث «بل عارية مضمونة» سبق تخريجه (ف ه). 

(؟) حديث «على اليد ما أخذت حتى تؤدي». أخرجه الترمذي 
(تحفة الأحوذي 4/؟447,. 487 نشر السلفية) وأبو داود 
(77/6م ‏ ط عزت عبيد دعاس) من حديث سمرة رضى 
لله عنه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال 
المباركفوري: وسماع الحسن من سمرة فيه خلاف مشهور. 


ها١84-‎ 


اله نعم فج هاه قوع وم وه ووه عا وح 4 وعيها ف ع اه يهام 86 ع8 #686 به عل عام ها ماد رع هب ع 


)١( . إخحفائه‎ 

ثم قال الحنفية: إن الإتلاف يكون حقيقة, 
ويكون معنى . فالإتلاف حقيقة بإتلاف العين» 
كعطب الدابة بتحميلها ما لا يحمله مثلهاء أو 
استعهالها فيا لا يستعمل مثلها فيه والإتلاف 
معنى بال منع بعد الطلب» أو بعد انقضاء المدة» أو 
بجحود الإغارة. أو بترك الحفظ. أو بمخالفة 
الشروط في استعهللماء فلو حبس العارية بعد 
انقضاء المدة أو بعد الطلب قبل انقضاء المدة 
يضمن لأنها واجبة الرد في هاتين الحالتين. لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «العارية مؤداة» (') وقوله 
عليه الصلاة والسلام «على اليد ما أخذت حتى 
ترده». ©» ولأن حكم العقد انتهى بانقضاء المدة 
أو الطلب. فصارت العين في يده كالمغصوب . 
والمغصوب مضمون الرد حال قيامه,ومضمون 
القيمة حال هلاكه . 

ولم ينص المالكية على المراد بالهلاك عندهم, 
ولكن يفهم من كلامهم السابق في إعارة الدواب 
أن المراد به تلف العين. قالوا: وإن ادعى المستعير 
أن الحلاك أو الضياع ليس بسبب تعديه أو تفريطه 
في الحفظ فهو مصدق في ذلك بيمينه» إلا أن تقوم 
بينة أو قرينة على كذبه. وسواء في ذلك ما يغاب 
عليه وما لا يغاب . (4) 


)١(‏ العناية شرح الهداية 5594/19. وتبيين الحقائق للزيلعي 
ه/ وى والشرح الكبير #/457. وبدابة المجتهد 
* وأسنى المطالب 78/7 , والمغني 771/8 . 

0( حديث «العارية مؤداة» سبق تخريجه (فقرة ©). 

(0) حديث «على اليد ما أخذت. .» سبق تخريجه هذا المعنى 
انفا. 

(5) البدائع 4.05/4" 4017" ط الإمام. والشرح الصغير 
*/4/اه. 


شرط نفى الضمات : 
- قال الحنفية والشافعية والحنابلة» وهو أحد 
وجهين عند المالكية: إن شرط نفي الضمان فيا 
يجب ضانه لا يسقطه. وقال أبو حفص العكبرى 
من الحنابلة : يسقط. وقال أبو الخطاب : أومأ إليه 
أحمد. وهو قول قتادة والعنيرى. لأنه لو أذن ف 
إتلاف العين المعارة لم يجب ضانهاء فكذلك إذا 
أسقط عنه ضانها. وقيل: بل مذهب قتادة 
والعنبرى أنها لا تضمن إلا أن يشترط ضمانهاء 
فيجب» لقول النبي يق لصفوان «بل عارية 
مضمونة» . )١(‏ 

واستدل لععدم سقوط الضمان بأن كل عقد 
اقتضى الضإن لم يغيره الشرط» كالمقبوض ببيع 
صحيح أو فاسد, وما اقتضنى الأمانة فكذلك, 
كالوديعة والشركة والمضاربة . 

والوجه الآخر عند المالكية أنه لا يضمن بشرط 
السقوط. لأنه معروف من وجهين: العارية 
معروف. وإسقاط الضان معروف آخرء ولأن 
المؤمن عند شرطه. ونص الحنفية أن شرط الضمان 
باطل كشرط عدمه. خلافا للجوهرة» حيث جزم 
فيها بصيرورتها مضمونة بشرط الضمان . 

وذهب الشافعية في المعتمد عندهم ‏ وهو قول 
أكثر الحنفية - إلى أنه لو أعار عينا بشرط ضمانها 
عند تلفها بقدر معين فسد الشرط دون العارية. 


قال الأزرعى من الشافعية وفيه وقفة. (') ولا يرد 


)0( حديث «بل عارية مضمونة» سبق تخريجه (فقرة 9). 

0) الشرح الكبير */ 45. وأسنى المطالب 7378/7. والمغني 
71776. وابن عابدين 54/4ل/اء والمصوهرة 
١ع‏ والزيلعي 1 


د د قله 


إعارة /7ا١1‏ عا 


ا ل ا حل ا ا 00 


هنا مذهب الحنابلة لأخهم يقولون بالضمان مطلقا. 
كيفية التضمين : 
١‏ - مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة. وهو 
مقابل المعتمد عند الشافعية أنه يجب ضان العين 
بمثلها إن كانت مثلية» وإلا فبقيمتها يوم التلف. 
والأصح عند الشافعية أنه إذا وجب الضان في 
العارية فإنها تضمن بقيمتها يوم التلف. متقومة 
كانت أو مثلية» لأن رد مثل العين مع استعمال 
جزء منها متعذر, فصار بمنزلة فقد المثل. فيرجع 
للقيمة. ولا تضمن العارية بأقصى القيمة. ولا 
بيوم القبض . )١(‏ 
الاختلاف بين المعير والمستعير: 
- تقدم أن الحنفية يقولون: إن العارية من 
الأمانات فلا تضمن. وكذلك المالكية فيا 
لايخفى . وفرعوا على ذلك أنها لا تضمن, إلا 
بالتعدي, وأن الأمين يصدق فيم| يدعيه بيمينه . 
واعتبار المقبوض عارية أو غير عارية» وأن 
هناك تعديا أم لا يرجع فيه للعرف والعادة . 
فقد قال الحنفية: إنه اذا اختلف رب الدابة 


الحمولة. فالقول قول رب الدابة. وقال ابن أبي 
ليى: القول قول المستعير. وحجته أن رب الدابة 
يدعي على المستعير سبب الضمان, وهو المخالفة في 

الاستعمال» وهو منكر لذلك فالقول قوله. 
واحتج الحنفية بأن الإذن في الاستعمال يستفاد 
)003 البسدائسع »© ونباية المحتاج ه/ 1 والمغني 
وليل المارب 0١‏ ط الأميرية. والخرشي 


5/””, والشرح الصخير "/ 20174 والقوانين الفقهية / 
14؟. : 


من جهة صاحب الدابة» ولو أنكر أصل الإذن 
كان القول قوله. فكذلك إذا أنكر الإذن على 
الوجه الذي انتفع به المستعير. 

وفي الولواجية: إذا جهز الأب ابنته ثم مات 
فجاء ورثته يطلبون قسمة الجهاز بينبم. فإن كان 
الأب اشترى لها الجهاز في صغرها أو بعدما 
كبرت» وسلمه إليها في حال صحته. فليس للورثة 
حق فيه بل هو للبنت خاصة. 

فهذا يدل على أن قبول قول الالك اجاعارية 

بيمينه ليس على إطلاقه. بل ذلك إذا صدقه 

العرف . 

وقالوا: كل أمين أدعى إيصال الأمانة إلى 
مستحقها قبل قوله بيمينه. كالمودع | إذا ادعى الرد 
والوكيل والناظر. عاة كان ذلك في حياة 
مستحقها أو بعد موته. إلا في الوكيل بقبض 
الدين. إذا ادعى بعد موت الموكل أنه قبضه ودفعه 
له في حياته لم يقبل قوله, إلا ببينة . )١(‏ 
ولو جهز ابنته ب| يجهز به مثلها. ثم قال: كنت 
أعرتها الأمتعة. إن كان د 
أن الأب يدفع الجهاز ملكا لا إعارة» لا يقبل قوله 
إنه إعارة» لأن الظاهر يكذبه . وإن لم يكن العرف 
كذلك أو تارة وتارة فالقول له في جميع الجهاز لا 
في الزائد على جهاز مثلهاء والفتوى على ذلك . 
وإن كان الجهاز أكثر مما يجهز به مثلها فالقول له 
اتفاقا. 

والمالكية كالحنفية في أن المستعير يصدق 


بيمينه» إذ قالوا: إذا هلكت العين المعارة واختلف 


١17/١١ حاشية ابن عابدين 2605/4 2.6017 والمبسوط‎ )١( 
. ط دار المعرفة‎ 


فعاو موف وففه و ووففة ممم موعأء وممعقعة املو وام ممقة واوا م ةو مععو وو اهم 


المعير والمستعير في سبب هلاكها أو تعيبهاء فقال 
المعير: هلكت أو تعيبت بسب تفريطك. وقال 
المستعير: ما فرطت. فإنه يصدق بيمينه أنها ما 
هلكت أو تعيبت بسبب تفريطه. فإن نكل غرم 
بنكوله. ولا ترد اليمين على المدعي لأنبا يمين 

وإذا وجب الضان على المستعير فعليه جميع 
قيمته في حالة الحلاك. أو عليه الفرق بين قيمته 
سليم| ومتعيبا . 

وإن كان المستعار غير آلة حرب كفأس ونحوه. 
وأتى به إلى المعير مكسورا فلا يخرجه من الضمانء 
إلا أن تشهد البينة أنه استعمله استعالا معهودا في 
مثله. فإن شهدت البينة بعكسه فكسر لزمه 
الضمان . )١(‏ 

وإذا اختلف المالك والمنتفسع في كون العين 
عارية أو مستأجرة ينظر: 

فإن كان الاختلاف قبل مضى مدة لمثلها أجر. 
ردت العين إلى مالكهاء وصرح الحنابلة هنا 
بتحليف مدعي الإعارة. 
وإن كان الاختلاف بعد مضى مدة لمثلها أجر. فقد 
صرح الحنفية والشافعية والحنابلة بأن القول قول 
المالك مع يمينه» لأن المنتفع يستفيد من المالك 
ملك الانتفاع» ولأن الظاهر يشهد له فكان القول 
قول المالك في التعيين» لكن مع اليمين» دفعا 
للتهمة . 


64 وإن اختلفا في كونها عارية أو مستأجرة بعد 


تلف العين: فمذهب الشافعية والحنابلة كها قال 


. 5387 - 4757/7 الشرح الكبير‎ )١( 


ابن قدامة : إن اختلفا في ذلك بعد مضي مدة لمثلها 
أجر وتلف البهيمة» وكان الأجر بقدر قيمتهاء أو 
كان ما يدعيه المالك منبما أقل مما يعترف به 
الراكب. فالقول قول المالك بغير يمين.. سواء 
ادعى الإجارة أو الإعارة. إذ لا فائدة في اليمين 
على ثبىء يعترف له به. ويحتمل ألا يأخذه إلا 
بيمين» لآنه يدعى شيئا لا يصدق فية+ ويغترفك له 
الراكب با يدعيه فيحلف على ما يدعيه» وإن كان 
ما يدعيه المالك أكثر. مثل إن كانت قيمة البهيمة 
أكثر من أجرها فادعى المالك أنها عارية لتجب له 
القيمة» وأنكر استحقاق الأجرة. وادعى الراكب 
أنبا مكتراة. أو كان الكراء أكثر من قيمتهاء 
فادعى المالك أنه أجرها ليجب له الكراء. وادعى 
الراكب أنها عارية.» فالقول قول المالك ف 
الضووقى + فإذا خلقف اتن ها خلقن عليه 

وقواعد الحنفية والمالكية تقتضى أن القول حينئذ 
قول من يدعي الإعارة. لأنه ينفي الأجرة. وأما 
الضمان فلا ضهان على كل حال في الإجارة 
والإعارة . 

فإن تلفت العين قبل ردها تلفا تضمن به 
العارية فقد اتفقا على الضمان لماء لضمان كل من 
العارية والمغصوب . )١(‏ 

وإذا اختلفاء فادعى المالك الغصب. وادعى 
المتتفع الإعارة» ل كان 0 الاععيل والذان 


والأصل براءة الذمة, 0 كان ١‏ نعد الاستعمال 
فالقول قول المالك مع يمينه» لأن الظاهر أن 


. 375/8 نهاية المحتاج ه/ ٠14ء والمغني‎ )١( 


اه 


717 ٠١ إعارة‎ 


حا اا ااا 0 


الملاك حاء من الاستعمال. الف 

وقال الشافعية والحنابلة: إن كان الاختلاف 
عقيب العقد. والدابة قائمة لم يتلف منها شيء. 
فلا معنى للاختلاف. ويأخذ المالك بهيمته. 
وكذلك إن كانت الدابة تالفة. لأن القيمة تجب 
على المستعير كوجويها على الغاصب. 

وإن كان الاختلاف بعد مضي مدة لمثلها أجر 
فالاختلاف في وجوبه. والقول قول المالك. لأنه 
ينكر انتقال الملك إلى الراكب. والراكب يدعيه 
والقول قول المنكر. لأن الأصل عدم الانتقال. 
فيحلف ويستحق الأجرة. ") 


نققة العارية: 
٠‏ ذهب الشافعية ‏ ما عدا القاضى حسين ‏ 
والحنابلة. وهو المعتمد عند المالكية إلى أن نفقة 
العارية التي بها بقاؤها كالطعام مدة الإعارة على 
مالكهاء لأنها لو كانت على المستعير لكان كراء» 
وربها كان ذلك أكثر من الكراء فتخرج العارية عن 
المعروف إلى الكراء. ولأن تلك النفقة من حقوق 
الملك . 

ومذهب الحنفية. وغير المعتمد عند المالكية. 
وهوما اختاره القاضى حسين من الشافعية أن ذلك 
على المستعير. لأن مالك الدابة فعل معروفا فلا 
يليق أن يشدد عليه . 


والليلتين. وعلى المعير في المدة الطويلة كا في 


زلة الفتاوي الهندية 4/؟/ال وجمع الضمانات /؟51. 
(5) المغنى ه/ 37/74 ط الرياضء وابن عابدين ٠74/4‏ 


المواق» وقد عكس ذلك عبد الباقي الزرقااي . )١‏ 


مؤونة رد العارية : 
١‏ فقهاء المذاهب الثلاثة. وهو الأظهر عند 
المالكية على أن مؤونة رد العارية على. المستعير. لخبر 
«على اليد ما أخذت حتى تؤدى»., () ولأن 
الإعارة مكرمة فلو لم تجعل المؤونة على المستعير 
لامتنع الناس منها. وهذا تطبيق لقاعدة «كل ما 
كان مضمون العين فهو مضمون الرد» . 

وعلى المستعير ردها إلى الموضع الذي أخذها 
منه. إلا أن يتفقا على ردها إلى مكان غيره. لأن ما 
لزم رده وجب رده إلى موضعه كالمغصوب . 9 


ما يبرأ به المستعير: 
7" - لا خلاف بين الفقهاء في أن المستعير لو رد 
الدابة إلى مالكها أو وكيله في قبضها فإنه يبرأ منها. 
أما إن ردها بواسطة آخرين وإلى غير المالك 
والوكيل ففي ذلك خلاف وتفصيل : 

قال الحنفية في الاستحسان والمالكية: إن رد 
المستعير الدابة مع خادمه أو بعض من هو في عياله 
فلا ضهان عليه إن عطبت, لأن يد من هو في عياله 


)١(‏ لايخفى أن هذا الخلاف محله الحيوان الذي يبلك إن لم ينفق 


عليه . أما إعارة الأشياء التي لا تتلف بعدم الإنفاق عليها. 
وإنها يتوقف على الانفاق التمكن من منافعها فذلك على 
المستعير إن شاء أن ينتفع بهاء وإلا ردها (اللجنة) . 
وانظر أسنى المطالب ؟/ 8؟”, والشرح الكبير »4141١/‏ 
ومنتهى الإرادات .605/١‏ 
(؟) حديث «على اليد ما أخذت . . . . » سبق تخريجه (ف .)1١9‏ 
() حاشية ابن عابدين 508/4. والشرح الكبير »441١/4‏ 
والزرقاني .١5/5‏ ومغنى المحتاج 2174/0 والمفني 
نققة 


-1١95#- 


في الرد كيده. كما أن يد من في عياله في الحفظ 
كيده. والعرف الظاهر أن المستعير يرد المستعار بيد 
من في عياله ولهذا يعولهم. فكان مأذونا فيه من 
جهة صاحبها دلالة. وكذلك إن ردها إلى خادم 
صاحب الدابة» وهو الذي يقوم عليها. فهو بريء 
استحسانا. والقياس ألا يبرأ ما لم تصل إلى 
صاحيها. كالمودع إذا رد الوديعة لا يبرأ عن الضمان 
مالم تصل إلى يد صاحبها. 

وجه الاستحسان أن صاحبها إن| حفظ الدابة 
بسائسها. ولودفع المستعير الدابة إلى مالكها فهذا 
يدفعها إلى السائس. فكذلك إذا ردها على 
السائس . والعرف الظاهر أن صاحب الدابة يأمر 
السائس بدفعها إلى المستعير» وباستردادها منه إذا 
فرغت. فيصير مأذونا في دفعها إليه دلالة . 

وهذا في غير المعار النفيس. إذ فيه لا بد من 
التسليم للمالك. وإلا لم يبرأ. ') 
وعند الشافعية أنه يجوز الرد إلى الحاكم عند غيبة 
المعير أو الحجر عليه بسفه أو فلسء فلو رد الدابة 
إلى الإسطبلء والثوب ونحوه للبيت الذي أخذه 
منه لم يبرأء إلا أن يعلم به امالك أو يخبره به ثقة. 

وكذلك لا يبرأ عندهم بالرد إلى ولده أو زوجته. 
حتى ولو لم يجد المالك أو وكيله. بل يجب الضمان 
عليه بالرد إليهماء فإن أرسلاها إلى المرعى وتلفت 
فالضان عليهماء لحصول التلف في يدهما. حتى 
لو غرما لم يرجعا على المستعي, ولو غرم المستعير 
رجع عليههما. 9) 
)١(‏ المبسوط 014٠ ١88/١١‏ وابن عابدين 4/ 2606 والبئان 


هامش الزرقاني ١351/5‏ . 
() أسنى المطالب 559./7. 


والحنابلة كالشافعية في أنه إذا ردها إلى المكان 
الذي أخذها منه. أو إلى ملك صاحبها لم يبرأء 
لأنه لم يردها إلى مالكها ولا نائبه فيهاء كما لودفعها 
إلى أجنبي . 

وإن ردها إلى من جرت عادته بحصول ذلك 
على يديه» كزوجته المتصرفة في ماله أو رد الدابة 
إلى سائسهاء فقياس المذهب أنه يبرأ. قاله 
القاضى . وقاس ذلك على الوديعة. وقد قال الإمام 
أحمد فيها: إذا سلمها المودع إلى امرأته لم يضمنهاء 
لأنه مأذون في ذلك عرفا أشبه ما لو أذن فيه 
نطقا . (9) 
ما تنتهى به الإعارة : 
رف - تنتهي الإعارة بأحد الأسباب الآتية : 
)١‏ انتهاء المدة في الإعارة المؤقتة . 
؟) رجوع المعير في الحاللات التي يجوز فيها 

الرجوع . 

©) جنون أحد المتعاقدين . 
4) الحجر عليه لسفه أو فلس . 
ه) موت أحد المتعاقدين. 
5) هلاك العين المعارة. 
1) استحقاقها للغير. 9) 


)١(‏ المغنى ه/ 774 ط الرياض. 
واللجنة ترى أن الخلاف في هذه المسألة مبنى على اختلاف 
العرف. فمن جرى العرف أن يده كيد المستعير في الحفظ 
والأمانة كالابن الذي في العيال والخدم الخاص يعتبر تسليمه 
كتسليم المستعير نفسه. ومن جرى العرف أن يده كيد 
المالك. كالزوجة والولد الذي في العيال والخادم الخاص 
يعتبر تسلمه كتسلم المالك. فإن كان لا يطمئن إلى هؤلاء 
فعليه أن ينص في عقد الإعارة على عدم التسليم إلا إليه. أو 
من يريد التسليم إليه. 

(؟) ابن عابدين 505/84غ والشرح الكبير 477/9 1غ ونهاية 
المحتاج ه/ 1٠١‏ - 11ء والمغني 774/8 . 


ل 84داه 


إعارة 74 -5؟ , إعانة ١‏ 


لت ل ل ل ع ع ع ع 0 30 


استحقاق العارية» وتلف المستعار المستحق. 
ونقصانه : 
4 - يختلف الفقهاء في رجوع المستحق على المعير 
أو المستعير عند تلف المستعار المستحق أو نقصانه. 
وفيمن يكون عليه قرار الضمان. ولهم في ذلك 
رأيان: 

الأول: يرجع المستحق على المستعير» وليس له 
أن يرجع على المعير. وهو قول الحنفية والمالكية . 

وقد علل الحنفية لذلك بأن المستعير يأحذ 
لنفسه. ولأنها عقد تبرع , والمعير غير عامل له فلا 
يستحق السلامة. ولا يثبت به الغرور. )١‏ 

الغاني: الرجوع على المعير أو المستعير» وهو 
قول الشافعية والحنابلة» فالرجوع على المعير 
لتعديه بالدفع للغير» وأما على المستعير فلقبضه 
مال غيره ‏ وهو المستحق ‏ بغير إذنه» غير أنهم 
يختلفون 5 الذي يكون عليه قرار الضمان». فقال 
الشافعية : إن رجع على المستعير فلا يرجع على من 
أعاره. لأن التلف أو النقص كان من فعله. وم 
يغر بشيء من ماله فيرجع به.» وإن ضمنه المعير 
فمن اعتبر العارية مضمونة قال: للمعير أن يرجع 
على المستعير, لأنه كان ضامناء ومن اعتير العارية 
غير مضمونة لم يجعل له أن يرجع عليه بشيء. لأنه 
سلطه على الاستعمال. 

وقال الحنابلة: إن ضمن المستعير رجع على 
المعير بها غرم» لأنه غره وغرمه. مالم يكن المستعير 
عالما بالحال فيستقر عليه الضمان, لأنه دخل على 
بصيرة» وإن ضمن المالك المعير لم يرجع بها على 


)١(‏ البحر الرائق 7/ 74 7, والمدونة ©/ 1 نشر دار صادر. 


أحد إن لم يكن المستعير عالماء وإلا رجع 
عليه )١‏ 

أثر استحقاق العارية على الانتفاع : 

6 صرح الحنابلة بأنه إذا استعار شخص شيئا 
فانتفع به ثم ظهر مستحقاء فلالكه أجر مثله. 
يطالب به المعير أو المستعير. فإن ضمن المستعير 
رجع على المعير بها غرم. لأنه غره وغرمه. لأن 
المستعير استعار على ألا أجر عليه . وإن رجع على 
المعير لم يرجع على أحد. 29 وقواعد المذاهب 
الأحرى لا تأبى ذلك. 

الوصية بالإعارة : 

5 ذهب جمهور الفقهاء إلى صحة الوصية 
بالإعارة إذا خرج مقابل المنفعة من الثلث باعتبارها 
وصية بالمنفعة . وخالف في ذلك ابن أبي ليل وابن 
شيرمة . 9) 


إعانة 


التعريف : 
١‏ الإعانة لغة : من العون, وهواسم بمعنى 
المساعدة على الأمر. 


يقال : أعنته إعانة» واستعنته. واستعنت به 


(0) الأم لامك وكشاف القناع 51/4. 


(؟) كشاف القناع ا والفروع 717 والمغني 
افيف 

(0) كشاف القناع 4/ لاا والفروع 445/7. والمغني 77/1 
ط الرياض. والدسوقي 5/ 4177 . 446 . 


ع عه م وان ب وذ ل وا ع هو عا ننئما الهاي الو 6 قل كع وار عيوائ اجا يام ابوج و ف نع هاوج ان 6 ا ع شري عن اشر اي 


فأعانني . كا يقال: رجل معوان» وهوالحسن 
المعونة » وكثير المعونة للناس ١‏ 7) 
الألفاظ ذات الصلة : 


الإغاثة 
الإغائة : هي الإعانة والنصرة في حال شدة أو 
0 

أما الإعانة فلا يشترط أن تكون في شدة أو 


 “‏ الاستعانة : هى طلب العون. يقال: استعنت 
بفلان فأعانني وعاوننى» 9) وفي الحديث: «اللهم 
إنا نستعينك ون نستغفرك,» 9*) 


الحكم التكليفي : 
أحوالهاء فقد تكون واجبة. وقد تكون مندوبة» 
وقد تكون مباحة أو مكروهة أو محرمة . 


الاعانة الواجبة : 
أ إعانة المضطر : 

- اتفق الفقهاء على وجوب إعانة المضطر إلى 
الطعام والشراب بإعطائه ما يحفظ عليه حياته» 
وكذلك بإنقاذه من كل ما يعرضه للهلاك من غرق 
أو حرق» فإن كان قادرا على ذلك دون غيره 


)١(‏ لسان العرب والمصباح في مادة : (عون). 

(1) المصباح المنير واللسان في مادة : (غوث) . 

() الجوهري ولسان العرب في مادة : (عون). 

(4) حديث ١‏ اللهم إنا نستعينك ونستغفرك» أورده الزيلعي في نصب 
الراية وعزاه إلى مراسيل أبي داود (نصب الراية ؟/ 1178 ١5‏ 
ط دار المأمون) . 


وجبت الاإعانة عليه وجوبا عينياء وإن كان ثم غيره 
كان ذلك واجبا كفائيا على القادرين» فإن قام به 
أحدهم سقط عن الباقين, وإلا أثموا جميعاء لما 
روي أن قوما وردوا ماء فسألوا أهله أن يدلوهم على 
البثر فأبواء فسألوهم أن يعطوهم دلوا فأبوا أن 
يعطوهم » فقالوا لهم : إن أعناقنا وأعناق مطايانا قد 
كادت أن تقطع, فأبوا أن يعطوهم, فذكروا ذلك 
لعمر رضي الله عنه» فقال لهم : فهلا وضعتم فيهم 
اللاي 901 

ومثل ذلك إعانة الأعمى إذا تعرض لحلاك, 
وإعانة الصغير لإنقاذه من عقرب ونحوه .”") 


ب - الإعانة لإنقاذ المال : 

5 تجب الإعانة لتخليص مال الغير من الضياع 
قليلا كان المال أو كثيراء حتى أنه تقطع الصلاة 
لذلك .29 وني بناء المصلي على صلاته أو استثنافها 
خلاف يرجع إليه في مبطلات الصلاة. 


ج ‏ الإعانة في دفع الضرر عن المسلمين : 
يجب إعانة المسلمين بدفع الضرر العام أو 
الخاص عنهم» لقول الله تعالى : (وتعاونوا على 


)20 الأثر عن عمر رضي الله عنه «فهلا وضعتم فيهم السلاح» أورده 
أبويوسف في الخراج , ول يذكر له إسناداء وأورده السرخسي في 
المبسوط أيضا. . (السرتاج بتحقيق الكبيسي 161/١‏ ط مطبعة 
الإرشاد. والمبسوط 155/77., وانظر المغني 5٠١/4‏ ط 
الرياض. وحاشية الدسوقي 4/ 747. والجمل ه/ /اط إحياء 
التراث العربي) . 

(؟) حاشية الدسوقي ١‏ طدار الفكر. والحطاب 75/7 ط 
ليبياء وابن عابدين 5٠ /١‏ 5»: 474 

(م) حاشية الدسوقي 5 طدار الفكر. والحطاب مط 
ليبياء وابن عابدين ١/1"/4غ»‏ والمغني 44/7 ط 
الرياضء. والمجمزع 41/4 


5ه 


اه ها عام سمه ااه هاه لعا لما قذي م شاع وزع يع عي عاج ومع من ووه اهم وه 66 وا وري 6 ؟ 


ا ا ا ا ا ا ا ا 000 
ماف م وويوعه ولا لهاع واوا ه وامطامه قو وه 6 لجو ويه اهمه م وزو ف له لطع ووه ونوا و ام عام هالو ها هه وهام عاك هه وها عا ع ا واه ندا اه 


اليرّ والتقوى.ء ولا تُعاونوا على الإثم 
والعغدوان) .(' ولقول رسول الله يك : «المسلم أخو 
المسلم لا يظلمه ولا يُسُلمه: ومن كان في حاجة 
أخيه كان الله في حاجته» . 9) 

وكلما كان هناك رابطة قرابة أوحرفة كان التعاون 
بينهم أوجب . 9) (ر: عاقلة) . 


د إعانة البهائم : 
4- صرح الفقهاء بوجوب إعانة البهائم بالإنفاق 
عليها فيما تحتاج إليه من علف وإقامة ورعاية» لما 
روى ابن عمر رضي الله عن أن النبي ككل قال: 
«عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت. فدخلت 
فيهاالنارء لا هي أطعمتها وسقتهاء إِذْ حبستها. 
ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض» 9*» وعن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يَكنهِ قال : 
«بينها رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش وجد 
بثراء فنزل فيها فشرب» ثم خرج فإذا كلب يلهث 
يأكل الشرى من العطش». فقال الرجل : لقد بلغ 
هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ بي » فنزل 
البئر فملاً خفه. ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب». 
)02( سورة المائدة/ " 
(؟) حديث «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه . . . ؛ أخرجه 
البخاري من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهها مرفوعا (فتح 
الباري ه//417 ط السلفية). وانظر جواهر الإكليل 581/١‏ 
وقليوبي وعميرة 4/ 5 ١”ء‏ وإعانة الطالبين ؟/ ١44‏ 
(") ابن عابدين 24١5/8‏ والدسوقي 787/4., وإعانة الطالبين 
ذلكل 
(4). حديث : وعذبت امرأة في هرة سجنتهاء أخرجه البخاري 
ومسلم واللفظ له من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما 
مرفوعا. (فتح البساري 4١/0‏ ط السلفية. وضحيح مسلم 
5 ط عيسى الحلبي) . 


فشكر الله له فغفر له. قالوا: يارسول الله وإن لنا 
في البهائم أجراء فقال: في كل ذاتٍ كبد رطب 
أجر . () 


الإعانة المندوبة : 
4 - وتكون الإعانة مندوبة إذا كانت في خير 


الإعانة المكروهة : 

-الإعانة على فعل المكروه تأخذ حكمه فتكون 
مكروهة. مثل الإعانة على الاسراف في الماء» أو 
الاستنجاء بماء 7 » أو على الإسرا اف في المباح 
بأن يستعمله فوق المقدر شرعا. مثل إعطاء السفيه 
المال الكثير. وإعطاء الصبى غير الراشد ما 
لايحسن التصرف فيه 9© 00000 


الإعانة على الحرام : 

١‏ تأخذ الإعانة على الحرام حكمه. مثل 
الإعانة على شرب الخمرء وإعانة الظالم على 
ظلمه, لحديث ابن عباس رضي الله عنهم قال: 
سمعت رسول الله كك يقول: أتاني جير يل فقال: 
«يامحمد إن الله عز وجل لعن الخمروعاصرها 


ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها 


)١(‏ حديث : وبينمارجل يمشي بطريق اشتد عليه 
العطش ...6. خرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه مرفوعا (فتح الباري 454/٠١‏ ط السلفية) . 
وانظر المغنى /1/ 57*4, 570 ط السرياض. والاختيار 
5/5 وحاشية الدسوقي 7/ 77 ط دار الفكر. ونماية المحتاج 
7١4 /‏ ط المكتب الإسلامي . 
0( ابن عابدين 4/١‏ طبولاق. 


د لاوا ه 


ومبتاعها وساقيها ومستقيهاء. ') 

وعن ابن عمر ‏ في إعانة الظالم ‏ عن رسول الله 
يله أنه قال: «من أعان على خصومة بظلم (أو 
يعين على ظلم) لم يزل في سخط الله حتى 
ينزع». 09 

وعن عبد ال رحمن بن عبدالله بن مسعود عن أبيه 
رضي الله عنهه| أن رسول الله كْةِ قال: «مثل الذي 
يعين قومه على غير الحق كمثل بعير تردى في بثر 
فهو ينزع منها بذنبه» . 9) 

ولحديث « من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة 
لقي الله عزوجل » مكتوب بين عينيه : أيس من 


رحمة الله . (؟) 


)١(‏ حديث : «أتاني جير يل 0 أخرجه أحمد والحاكم من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاء وقال الحاكم : هذا 
حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه. وأقره الذهبي. كما قال أحمد 
شاكر محقق المسند : إسئاده صحيح (مسند أحمد بن حنبل 
77/4" ط دار المعارف بمصرء والمستدرك 4/ 45) 

(؟) حديث : « من أعان على خصومة بظلم 6 . أخرجه 
أبو داود وابن ماجة من حديث ابن عمسر رضي الله عنهبما 
مرفوعا.ء وفي إسناديهما مطر بن طهمان الوراق. قال عنه 
اللذري: قد ضعفه غير وواحد, كما أن في إسناد أبي داود 
المثنى بن يزيد الثقفي وهو مجهول. (عون المعبود */ 4 7ط 
الهند. وسئن ابن ماجة 17/8/7/ ط عيسى الحلبي) . 

() حديث « مثل الذي يعين قومه على غير الحق كمثل بعير . . .» 
أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه مرفوعاء وعزاه المنذري إلى أبي داودء قال 
المناوي: فيه انقطاع, فإن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود لم 
يسصع من أبيه . (موارد الظيآن ص 740 -41؟ ط دار الكتب 
العلمية. والترغيب والترهيب 745/4 ط السعادة. وفيض 
القدير ه/ ١١ه‏ ط المكتبة التجارية) . 

6 حديث ٠‏ من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة . . .» أخرجه 
ابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاء وقال 
الحافظ البوصيري في الزوائد : في إسناده يزيد بن أبي زياد. 


بالغوا في تضعيفه. حتى قيل كأنه حديث موضوع . (سئن بس 


يارسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره 
ظالما؟ قال : تأخذ فوق يديهم )١(‏ 
إعانة الكافر : 


أ الإعانة بصدقة التطوع : 
١١‏ - يجوز دفع صدقات التطوع للكافر غير 
الحربي . © انظر مصطلح (صدقة). 


ب - الإعانة بالنفقة : 

١‏ صرح الفقهاء بوجوب النفقة ‏ مع اختلاف 

الدين ‏ للزوجة وقرابة الولاد أعلى وأسفل» 

لإطلاق النصوص. ولأن نفقة الزوجة جزاء 

الاحتباس. وذلك لا يختلف باختلاف الدين . 
وأما قرابة الولاد فلمكان الحزئية» إذ الحرئية في 

معنى النفس» ونفقة النفس تجب مع الكفر فكذا 

الجزء. وتفصيله في مصطلح (نفقة). 9) 

ج ‏ الإعانة في حالة الاضطرار : 

4 - يجب إعانة المضطر ببذل الطعام والشراب إليه 

إذا كان معصوماء مسل] كان أوذميا أومغاهداء 

فإن امتنع من له فضل طعام أوشراب من دفعه 


للمضطر إليه ‏ ولوكافرا ‏ جازله قتاله بالسلاح أو 


جع ابن ماجة ؟/ 4/ام ط عيسى الحلبي » وفيض القدير ؟/ "لاط 
المكتبة التجارية) . 

)١(‏ حديث : « انصر أخاك ظالما أو مظلوما». . أخرجه البخاري 
من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا (فتح الباري 14/0 ط 
السلفية) . 

زفه ابن عابدين ؟//51» ومغنى المحتاج ١71١/7‏ 

(5) الاختيار ١1١/4‏ وبلغة السالك 578/7 ومغني المحتاج 
47/7 455 447ء والمغني 501/17 وما بعدها. 


١/16 إعانة‎ 


بغير السلاح. "2 على خلاف وتنفصيل في 
المذاهب يرجع إليه في مصطلح (اضطرار . 


اثار الإعانة : 
يترتب على الإعانة آثارمنها : 


الأجر على الإعانة 
٠‏ - الأجر على الإعانة إما أخروي. وهوعلى 
الواجب والمستحب منهاء وإما دنيوي . فإن الإعانة 
من الشترعاك ::والاض انه لذ يسدق غلرها أخو 
سواء أكانت برا للوالدين مثل إعانة الولد لوالده. 
أم للناس مثل إعانة المحتاج بالقرض والصدقة 
والكفالة . ) 
وقد يأخذ المعين أجرا على بعض الأعمال التي 
يؤدي فيها فعلا معينا مثل الوكالة. وهي مشروعة 
ولتفصيل ذلك يرجع إلى تلك الأبواب في كتب 
الفقه وفي مصطلحاتها. ”) 


0 : 
00 عقوبات معينة للاعانة على 
0 غير أ: نهم قالوا بالتعزير على الذنوب التي لم 


)١(‏ ابن عابدين ه/787., والدسوقي .1١5/7‏ 2117 وجواهر 
الإكليل .118/١‏ ومغني المجتاج 704/4. 04:. ومطالب 
أولي النبى 5/ 819 

(') الاختيار 6165/901١١8/١‏ 48/8155 طالمعرفة. 
والمغني 4/ 574 . 541/0 ط السرياض, وجواهر الإكليل 
ا لضا ل ١‏ ط شقرون. ونهاية المحتاج 4/ 474 . 
0 ط مصطفى الحلبي . 

5) الاختيار؟/ ١٠م‏ 5و1 والمغني ه/ 64 /0ة"” وجواهر 
الإكليل 21١6/١‏ ©, ونهاية المحتاج 0/ 15. 708 


تشرع فيها الحدود, 2١‏ لأن درء المفسدين مستحب 
في العقول.9) فيجب على الحاكم درء الفساد 
بردع المفسدين ومن يعينهم على ذلك بتعزيرهم با 
يتناسب مع تلك الإعائة المخرمة . 

أما عن الإثم الآخروي المترتب على الإعانة في 
الحرام. فقد وردت في ذلك آثاركشيرة : منها ما 
روى جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن النبي كك 
قال لكعب بن عجيزة رضى الله عله :وأغاذك الله 
من إمارة السفهاء. قال: 3 إمارة السفهاء؟ قال : 
أمسراء يكونون بعدي, لا يهتدون بهديي. ولا 
يستشون بسنت » فمن صدقهم بكذبهم, وأععانهم 
على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا 
يردون على حوضي . ومن لم يصدقهم بكذبهم. وم 
وسيردون على حوضي . ياكعب بن عجرة : إنه لا 
يدخل الجنة لحم نبت من سحت, النار أولى به. 
ياكعب بن عجرة : الناس غاديان» فمبتاع نفسه 
فمعتقها. وبائع نفسه فموبقها». 9) 
انض بعض الشقياء عل أن الحين عل 
الجريمة يأخذ حكم الأصيل في بعض الأحوال. 
كالربيئة» ومقدم السلاح. والممسك للقتل» والردء 
ونحوهم . ويرجع إلى ذلك في مباحث الجنايات 


() الأحكام السلطانية للماوردي ص 75 ط مصطفى الحلبي . 


(؟) إعلام الموقعين ٠١7/7‏ ط محبي الدين. 

(5) حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي يك قال لكعب 
بن عجرة : «أعاذك الله من إمارة السفهاء 
والبسزار. قال الهيئمي: رجافما رجال الصحيح (مسند أحمد بن 
جنبل ”/ 771 ط الميمنية. وكشف الأستار عن زوائد البزار 
طمؤسسة الرسالة. ومجممع الزوائد ه/ /141” نشر 
مكتبة القدسي) . 


“55 أخرجه أحمد 


4ه 


والمبراث وغيرها. 


ج - الضمان : 
من ترك الإعانة الواجبة قد يلحقه الضمان . 

قال المالكية والشافعية والحنابلة : إذا ترك إنسان 
إعانة مضطر فمنع عنه الطعام حتى ماتء فإذا لم 
يقصد ذلك فعليه الضمان.. وإن قصده فعمد عند 
الشافعية والمالكية . 

وصرح الحنفية والحنابلة» بجواز قتال المانعين 
للطعام والشراب غير المحوز عن المضطرين له 
والمشرفين على الحلاك», لما روي أن قوما وردوا ماء 
فسألوا أهله أن يدلوهم على البثر فأبواء فسألوهم 
أن يعطوهم دلوا فأبوا أن يعطوهم, فقالوا لهم : إن 
أعناقنا وأعناق مطايانا قد كادت أن تقطع فأبوا أن 
يعطوهم . فذكروا ذلك لعمر رضي الله عنه. فقال 
لهم عمر: فهلا وضعتم فيهم السلاح. "2 وفيه 
دليل على أن المضطر إذا منع من الماء له أن يقاتل 
بالسلاح عليه . على أن الحنفية ل يصرحوا بضمان 
المتسبب في هلاك العطشان والجائع , وإن كانت 
قواعدهم تدل على ذلك (ر: صيال) . 


ومن رأى خطرا محدقا بإنسان, أوعلم بذلك 
وكان قادرا على إنقاذه فلم يفعل. فقد ذهب 
أبوالخطاب من الحنابلة إلى أنه يضمن. خلافا 
للجمهور الذين ربطوا الضمان بالمباشرة أو 
التسبب . 

كها يضمن حامل الحطب عند الشافعية إذا ترك 
تنبيه الأعمى ومن في معناه حتى ترتب على ذلك 


.)0( سبق تخريجه في ف‎ )١( 


ضررله أو لثيابه . 99) 

هذا وقد يجب الضهان في بعض عقود التبرعات 
مثل الكفالة بأمر المكفول. فيضمن عند عجز 
المكفول المدين . 

وفي الوكالة عند التفريط أوالتعدي»”'2 وهي 
من الإعانات. ر: (كفالة» وكالة). 


التعريف : 
١‏ - الاعتبارلغة بمعنى الاتعاظ كما في قوله تعالى : 
(فاعتبر وايا أولي الأبصار) .9 قال الخليل : العبرة 
الاعتبار بها مضى أي الاتعاظ والتذكر. 

ويكون الاعتبار بمعنى الاعتداد بالشيء في 
ترتب الحكم. 97 وكثيرا مايستعمله الفقهاء بهذا 
الل 


زفق الدسوقي 547/4 طدار الفكر. والجمل ه/ /اط إحياء 


التراث, والمغني 47١/9‏ ط مكتبة القاهرة. وقليوبي وعميرة 
14 »© والمبسوط 155/77 ط المعرفة . 
(؟)الاختيار؟/65١155.21.,‏ والحطاب ه/45. ١18١‏ طدار 
الفكر. وحواشي التخفة ه/ لاه" . ١4‏ ط دار صادر. والمغني 
4/ :“ام دناه ه/ره؟١‏ 
(م) سورة الحشر / 7 
(4) المصباح المثير ولسان العرب . 


6ه 


اعتبار»؟_ م. اعتحار  _ ١‏ 


وفي الاصطلاح . 

عرفه الجرجاني فقال: هوالنظرفي.الحكم الثابت 
أنه لأي معنى ثبت وإلحاق نظيره به. وهذا عين 
القياس. )ع( 


لحكم الإجالي : 


" - الاعتبار بمعنى القياس مأمور به شرعاء فقد 
استدل القائلون بثبوت التعبد بالقياس الشرعي 
بقوله تعالى : (فاعتبر وايا أولي الأبصار) فقد أمرنا 
الله بالاعتبار والاعتباررد الشيء إلى نظيره وهذا 
هوالقياس. فكان مأمورا به هذا النص. وهناك 
أدلة كثيرة على حجية القياس يرجع في بيانها 
وتفصيلها والاعتراضات عليها9© إلى الملحق 
الأصولي 1 


مواطن البحث 5 


“ -اعتبارات الشارع ف الأحكام لما مجالاات 
يذكنرها الأصوليون بالتفصيل في: أببحاث تعريف 
القياس وحكمه. وفي مسالك العلة. وفي المصالح 
الشرملة وق /النحنية فق اللكم البوضكي »«وينظر 
تفصيل ذلك ف الملحق الأصولي : 


)١(‏ التعريفات للجرجاني/ 4؟” ط مصطفى الحلبي . وكشف الأسرار 
يذالايفق ط دار الكتاب العربي. بير وت. والتلويح ؟/ ؛ ه طّ 
صبيح. ومسلم الثبوت 7١7/7‏ ط بولاق. 

(؟) إرشاد الفحول للشوكاني / ٠٠١‏ ط مصطفى الحلبي. وشرح 
البدخشي مع الأسنوي 4/7 ط صبيح . والتلويح ؟/ 4 ه. 
ومسلم الثبوت 717/7. وكشف الأسرار 8/ ه/1؟ 


التعريف : 
١-الاعتجارني‏ اللغة : لف العمامة على الرأس 
من غير إدارة تحت الحنك . سواء أأبقى طرفها على 
وجهه أم لم يبقه؟ .97 

وعرفه ضاحب مراقي الفلاح من الحنفية بقوله : 
هوشد الرأضن بالمنديل» أوتكوير عمامته على رأسه 
وترك وسطه مكشوفا ‏ أي مكشوفا عن العامة لا 
مكشوف الرأس» وقيل : أن ينتقب بعمامته فيغطى 


أنفه 9) ْ 


حكمه التكليفى : 

دنفي الف صراحة على كراهة الاعتجار في 
الصلاة كراهة تحريمية» وعللوا ذلك بأنه فعل مالم 
يرد عن الشرع , وقالوا: إن رسول الله يكم نمى عن 
الاعتجار في الصلاة. (© وورد عن الحنابلة أنه يكره 
تنزيها لبس مالم يعتد لبسه في الصلاة. أوما فيه 
خلاف زي البلد الذي هوفيه . فإن كان الاعتجار 
غير معتاد فيكون عندهم مكروها في ألصلاة كراهة 


ه (5) 
6ن 


*-_أما الاعتجار خارج الصلاة للحي أوللميت». 


. لسان العرب. والمصباح امير مادة (عجر)‎ )١( 


. طبع المطبعة العثمانية‎ ١147 مراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي/‎ )١( 
1١97 زفرة مراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي/‎ 
. طبع المكتب الإسلامي‎ "6٠ /١ مطالب أولي النبي‎ )4( 


ه١‎ 


" - ١ اعتداء‎  " اعتحار‎ 


فلم يتعرض الفقهاء ‏ فيم| نعلمه ‏ لذلك بصراحة 
ولكن الذين كرهوا العامة للميت كما هو الراجح 
عند الحنفية ‏ فإنهم يكرهون له الاعتجار بالعمامة 
من باب أولى ء 2١(‏ وقد ذكر الفقهاء ذلك في كتاب 


اعتداء 


التعريفا : 

١‏ -الاعتداءفي اللغة وفي الاصطلاح: الظلم 
وتجاوز الحد.9)يقال: اعتدى عليه إذا ظلمه. 
واعتدى على حقه أي جاوز إليه بغير حق . 


الحكم الإحمالي : 
؟-الاعتداء حرام لقوله تعالى : (ولا تعتدوا إن 
الله لا يحب المعتدين) . 9) 

أما مايترتب على الاعتداء من أثرء فيختلف: 

فإذا كان المعتدي حيوانا لايثبت على صاحيه 
عقوبة ولا ضمان لقوله عليه الصلاة والسلام اجرح 
العججاء جبار)». (؟) وهذا مالم يكن صاحبه متهاونا 
أو معتديا بتحريضه وإغرائه. 

)١(‏ حاشية ابن عابدين 8/١‏ والفتاوى الهندية 2164/١‏ ومراقي 
الفلاح/ 15 وحاشية العدوى على الخرشي ذقفل 

(0) المصباح المنير. ولسان العرب. مادة : (عدا). 

(*) سورة البقرة/ ١9٠‏ 

(5) حديث : «جرح العجماء جبار» أخرجه البخاري ومسلم ومالك 
واللفظ له من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا (فتح 
الياري ه/ *” ط السلفية. وصحيح مسلم ”/ 4 1778 ط عيسى 
الحلبي, والموطأ 858/7 . 854 ط عيسى الحلبي) . 


أما الانسان : فإنه يفرق فيه بين الكبير 
والصغيرء إذ الكبير يثبت عليه العقوبة والضان» 
أما الصغير فإنه يثبت عليه الضمان دون العقوبة, 
وكل ذلك مفصل في كتاب الجنايات من كتب 


الفقه . 
هذل ويختلف الحكم بحسب مايقع عليه 


فإن وقع على نفس الإنسان أوما دونها من 
جسده. فعلدئذ يجب في عمده القصاص إذا 
توفرت شرطه. وفي خطئه الضان بالمال ى) هو 
مفصل في كتاب الحنايات . 

وإن وقع على المال. فعندئذ لا يخلوالأمرمن أن 
يكون بطريق السرقة. وعندئذ يجب قطع اليد (ر: 
سرقة) . 

أويكون بطريق الغصب. وعندئذ يجب الضمان 

والتعزيز. ى| هومفصل في كتب الفقه في مباحث : 
الغصب. والضمان. والتعزير. 

وإن وقع الاعتداء على حق من الحقوق. فإما 
أن يكون حقا لله تعالى كحفظ العقيدة» والعقل. 
والعرض . وأرض الإسلام» وغير ذلك. فعقوبته 
الحد أو التعزير كى]| هو مفصل في أبوابه. 

وإما أن يكون حقا للعبد كعدم تسليم الأب ابنه 
الصغير إلى أمه المطلقة. لتقوم بحضانته. ونحو 
ذلك فيترتب على ذلك الإجبارعلى أداء الحق أو 
ضانه مع التعزير إن رأى الحاكم ذلك . 
دفع الاعتداء : 
*- إذا وقسع الاعتداء فللمعتدى عليه أن يدفعه 
ما استطاع إلى ذلك سبيلا سواء أكان هذا الدفع 
بيدنه ى)] فصل الفقهاء ذلك في كتاب : (الصيال) 


ال 6#" -- 


اعتداد , اعتدال ١‏ 7 اعتراف . اعتصار١‏ 


(والجهاد) من كتب الفقه. أوبباله كا إذا صالح 
المسلمون الكفار بدفع شيء من أموالهم لثلا يحتلوا 
بلاد الإسلام. كا هومذكورفي كتاب الجهاد من 
كتب الفقه, وكما إذا أعطى رجل لآخر شيئا من 
ماله ليدفعه عن عرضه ('؟ كا ذكر ذلك الفقهاء 
أثناء كلامهم عن الرشوة . 

ودفع الاعتداء عن المسلمين واجب على كل 
مسلم قادر عليه ا ذكر ذلك الفقهاء في كتاب 
الجهاد. 


اعتداد 
انظر : عدة . 
اعتدال 


التعريف : 
١-الاعتدال‏ في اللغة كون الشيء متناسباء أو 
صير ورته كذلك. فإذا مال شيء فأقمته تقول: 
عدلته فاعتدل. 
ولا يفرق أهل اللغة بين الاعتدال والاستقامة. 
والاستواء. فهم يقولون: استقام الشيء إذا 
استوى واعتدل» ويقولون أيضا استوى الشيء إذا 
استقام واعتدل . 9) 
)١(‏ مصنئف عبدالرزاق 154/8., والمحلى 158/4 وأحكام 
القران للجحصاص 597/7 
(7) المصباح المنير. ولسان العرب. وتاج العروس ., والصحاح . 
المواد: عدل. قوم. سوى. 


ويطلق الفقهاء كلمة الاعتدال على أثر الرفع 
من الركوع أو السجود. 3 


الحكم التكليفي ومواطن البحث : 
١‏ ذهب الجمهور وهورواية عن أبي حنيفة إلى أن 
الاعتدال من الركوع والسجود فرضء والصحيح 
عند الحنفية أنه سنة . 5) 

وقد تكلم الفقهاء عن تفصيلات تتعلق با 
يتحقق به الاعتدال» ووجوب الاطمئئنان في 
الاعتدال» وسنة رفع اليدين في الاعتدال. والدعاء 
فيه دعاء قنوت أوغيره. كا تحدثوا عن الشك في 
تمام الاعتدال, والاعتدال بغير نية الاعتدال. 
كاعتدال المصلي حوفا من سبع ونحوذلك. وعن 
العجزعن الاعتدال, وعن تعمد ترك الاعتدال. 
وتجد ذلك كله مبسوطا في كتاب الصلاة من كتب 


الفقه . 
و 02 
انظر : إقرار . 
اعتصار 
التعريف : 


١‏ - الاعتصار افتعال من العصرء ومن معانيه المنع 


)١(‏ أسنى المطالب ,.168/١‏ ومواهب الجليل /١‏ 574, والمغنى 
فضسدنك 0 

(1) حاشية ابن عابدين 7١7/١‏ ط (أ) بولاق. والطحطاوي على 
مراقي الفلاح ١55-1١40‏ ط بولاق. 


ا 


اعتصار " 3 اعتقاد ١‏ 


والحبس. ومنها استخراج عصير العنب ونحوه . 
واعتصر العطية : ارتجعها. ومنه قول عمر بن 
الخطاب (رضى الله عنه) : «إن الوالد يعتضر ولده 
فيم| أعطاه. وليس للولد أن يعتصر من والده» 27 
فشبه أخذ المال منه باستخراجه من يده 
بالاعتصار. 7(" 

أما استعمال الفقهاء. فهوك ذكره ابن عرفة من 
المالكية : ارتجاع المعطي عطيته دون عوض لا بطوع 
المعطي .29 أي بغير رضىالموهوب له . والاعتضار 
شائع في عبارات المالكية» أما غيرهم فيعبر ون عنه 
بالرجوع في الهبة . 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 
” - جمهور الفقهاء على أن الاعتصار (الرجوع في 
الهمبة) ليس من حق الواهب بعد القبض إلا 
للوالدين في الجملة عند المالكية والحنابلة» ولهما 
وللأصول عند الشافعية . ا 

واستدل من منع الرجوع بالحديث الثابت» وهو 
قوله يَكْةِ : «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه» (4) 
واستدل للاستثناء بقوله يَكئةِ : «لايحل لرجل أن 


)١(‏ الأشرعن عمر رضي الله عنه دإن الوالد يعتصر ولده. ١‏ الخ. 
أخرجه البيهقي من طريق عبدالر زاق بلفظ: «كتب عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: يقبض الرجل من ولده ما أعطاه. مالم 
يمت أو يستهلك., أو يقع فيه بين». (السنئن الكبرى للبيهقي 
5/) 

(؟) لسان العرب المحيط. المصباح امثير المغرب في ترتيب ا معرب 
(مادة عصرع). وأثر عمر: «إن الوالد. . .» 

(*) الحطاب 5/ *5. والشرح الصغير ١61١/4‏ 

(4) حديث : «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه» . 
أخرجه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهها مرفوعا 
(فتح الباري ؟/ ه74 ط السلفية) . 1 


يعطي عطية أويهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيها 
يعطي ولده. ومشل الذي يعطي العطية ثم يرجع 
باتكل الكلب بأكل» فإذا شبع قاء. ثم عاد في 
قيئه»('2 وما عدا الوالد ملحق به عند الشافعية» 
نا الحنفية فير ون الرجوع ا 
التحريمية دل امكل افيظن وجل الدلان :0 
وتفصيل ذلك في (هبة) . 


اعتقاد 


التعريف : 

الاعتقاد لغة : مصدر اعتقد. واعتقدت كذا: 
عقدت عليه القلب والضمير» وقيل : العقيدة» 
مايدين الإنسان به. 9) 

واصطلاحا : يطلق الاعتقاد على معنيين : 

الأول: التصديق مطلقاء أعم من أن يكون 
جازما أوغير جازم . مطابقا أوغير مطابق» ثابتا أو 
غير ثابت. 

الثاني : أحد أقسام العلم. وهواليقين» 


)١(‏ الكاني لابن عبدالبر ؟/ 4 ٠٠١‏ ط أولي, والإقناع في حل ألفاظ 


أبي شجاع ٠8/7‏ ٠ط‏ الى ود ال 117 ٠‏ طدار 
إحياء اللستراث.» وشرح منتهى منتهى الإرادات ؟/ ©2076 والمغني 
ه/1/ا” ط الرياض. 
وحديث : «لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يبب هبة فيرجع فيها 
إلا الوالد فيما يعطى ولده. . . » أخرجه أبوداود من حديث ابن 
عمر وابن عباس رضي الله عنهم مرفوعاء وقال الحافظ ابن حجر 
في الفتسح : رجاله ثقات (سنن أبي داود 4٠١ 8٠8/7‏ طّ 
استنبول. وفتح الباري 0/ 7١١‏ ط السلفية) . 

(0) تحفة الفقهاء للسمرقندي 771/7 ط دار الفكر. 

(*) المصباح المنير مادة (عقد) . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الاعتناق : 

" - من معاني الاعتناق في اللغة : جعل الرجل 
يديه على عنق الآخر. ومنها أخذ الأمربجد. 
واستعمل مولدا. فقيل اعتنق دينا أونحلة .20 فهو 
أعم من الاعتقاد. 


ب العلم : 
“- يطلق العلم على معان : منها الإدراك مطلقاء 
تصورا كان أوتصديقاء يقينيا أوغير يقيني . ويهذا 
المعنى يكون العلم أعم من الاعتقاد مطلقا. 

ومن معاني العلم اليقين, وبهذا المعنى يكون 
العلم أخص من الاعتقاد بالمعنى الأول. ومساويا 
له بالمعنى الثاني أي اليقين. 9) 


٠ : اليقين‎ 

4 - اليقسين هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع 
الشابت». أي الذي لا يقبل التشكيك .(؟) ويعرفه 
بعضهم بأنه علم يورث سكون النفس وثلج الصدر 
بها علم. بعد حيرة وشك.”؟ واليقين أخص من 
العلم. ومن الاعتقاد. 


4614/4 كشاف اصطلاحات الفنون‎ )١( 

(1) لسان العرب. والمصباح المنير. والمعجم الوسيط في المادة . 

(9) المصباح المسير. والتعريفات للجرجاني / 10 . والفروق في 
اللغة / *"ل/ا. واصطلاحات الفنون للتهانوي ص ه6١٠‏ 

(4) اصطلاحات الفئون للتهانوي ص ١645‏ 

(9) جمع الجوامع /١‏ 1617. والمصباح المنيرء والتعريفات للجرجاني 
في المادة. والفروق في اللغة 978-41١‏ واصطلاحات الفئون 
للتهانوي ؛/ 46514 


د الظن : 
فالظن مباين للاعتقاد بمعنى اليقين . )١(‏ 


الحكم الإجمالي : 
5 - يعرض لحكم الاعتقاد وجوه : 

أ بالنسبة للصحة والفساد: ينقسم إلى قسمين. 

صحيح وفاسد 9 فالاعتقاد الصحيح. هو 
ماطابق الواقع. كاعتقاد أن صلاة الضحى 
مندوبة . والاعتقاد الفاسد هو غير المطابق للواقع 3 
كاعتقاد الفلاسفة أن العالم قديم . 

ب بالنسبة للحل والحرمة : لا يجوز اعتقاد 
حكم من الأحكام الخمسة على غير ماهوعليه من 
فرضية أوسنية أوإباحة أوكراهة أو تحريم , فاعتقاد 
إباحة المباح واجب مثلاء فلواعتقده على غير ماهو 
عليهفذلك خطأ. ويتعلق الإثم بذلك الخطأ في 
الأمور المعلومة من الدين بالضرورة, وماعداها 
فيعذر بالجهل والخطأ فيهاء إذا أخطأ في الاجتهاد. 
أو أخطأ مقلده تبعا له . 


أثر الاعتقاد في التصرفات : 

+ - مايعتق ده المكلف قربة أومباحافإذا هو 
بخلافه» كمن فعل فعلا يظنه قربة أومباحا وهومن 
المماسد في نفس الأمر ٠»‏ وكالحاكم إذا حكم با 


اعتقده حقا بناء على الحجج الشرعية ‏ أوكمن 


)1١(‏ جمع الجوامع ,.167/١‏ أشرف المقاصد ١7‏ ط الخيرية , وكشاف 
اصطلاحات الفئون للتهانوي 4/ 164 ط خياط. 


اعتقاد م » اعتقال » اعتكاف ١‏ 


دع وا ا ع فا وهاي واج مهاه هه ل ع فيه مويق عه عم بقاع ع هع هه مبواع ع مخ ااا ة لوغ يوابو ادع معو هه 


يصلي على مرتد يعتقده مسلماء فهذا خطأ معفو 
عنهء يثاب فاعله على قصده.ء دون فعله. وكذلك 
كل ماكان حقا لله تعالى . 

أما إذا قصد إغاثة الجائع, فأعطاه طعاما 
فاسداء معتقدا أنه صحيح, فمات منه. وكذلك 
إذا وطيء أجنبية يعتقدها زوجته فإنه لا يأثم , 
ويلزمه ضان ما أتلف, ويلزمه مهر المثل في الوطء 
في بعض الصور. وتختلف الأجور باختلاف رتب 
المصالح. فإذا تحققت الأسباب والشرائط والأركان 
في الباطن» فإن ثبت هذا في الظاهر ‏ يترتب على 
ذلك ثواب الآخرة» وإن ثبت في الظاهر مايخالف 
الباطن أثيب المكلف على قصد العمل الحق» ولا 
يشاب على عمله. لأنه خطأء ولا ثواب على 
الخطاء ولأنه مفسدة ولا ثواب على المفاسد . () 


المزل والاعتقاد : 
8 - المازل لا يدخل في اعتقاد بهزله, ولا يخرج منه 
بهذا المزل. إلا أن المسلم يكفر بالهزل بالكفر, لا 
لتبدل الاعتقادات. بل لأن المزل استخفاف 
بالدين» لقوله تعالى : (ولئن سألتهم ليقولن إنها كنا 
نخوض ونلعب قل أبالله واياته ورسوله كنتم 
تستهزئون . لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيهانكم)”") 
وللتفصيل يرجع الى مصطلح (استخفاف) 
و(ردة). 


)0 قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام ١ 2717/١‏ طالتحارية, 
والإيهان لابن تيمية 9 1 

(1) مسلم الثبوت 1١‏ والإعلام بقواطع الإسلام 41١/5‏ » 
والمغني 4 طالسعودية, والحطاب 781//5» والصارم 
المسلول 5545, والآية من سورة التوبة/ ©6".» 55 


العامة ماه فا جرع لمكم بها وين هنع فيه الولو #امباه عاق ونع عكاق ع بوه ع ريو واماة برعو يع الا 560 


اعتكاف 


التعريف : 

١‏ - الاعتكاف لغة : الافتعال. من عكف على 
الشيء عكوفا وعكفا. من بابى : قعد. وضرب . 
إذا لازمه وواظب عليه» وعكفت الشيء: حبسته . 


ومنه قوله تعالى : (هم الذين كفروا وصدوكم 
عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ 
محله) . 27 

وعكفته عن حاجته : منعته . 9) 

والاعتكاف : حبس النفس عن التصرفات 
العادية . 

وشرعا : اللبث في المسجد على صفة مخصوصة 


بنية . 9 


1٠8 / سورة الفتح‎ )١( 

(؟) المصباح المنير مادة : (عكف) 

() البجيرمي على المنبج 041/7 ط المكتبة الإسلامية, وفتح القدير 
/١‏ ه "٠‏ ط دار إحياء التراث, وانظر الفتاوى الهندية 23711١ /١‏ 
والمغني 8/1 والشرح الصغير /١‏ 6؟/ ط دار المعارف. 
والإفصاح /١‏ 739/0 


7ه 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الخلوة : 
 "‏ الخلوة من خلا المكان إذا لم يكن فيه أحد. ولا 
شيء فيهء وهو خال. ومنه خلوة الرجل بنفسه إذا 
الفرة: | 

والاعتكاف قد يكون مع الآخرين بنفس المكان 
المعد لذلك, فالمعتكف قد ينفرد بنفسه. وقد لا 
ينفرد. 


ب الرباط والمرابطة : 
8 الرباط هو : الحراسة بمحل خيف هجوم العدو 
منهء أوالمقام في الثغور لإعزاز الدين ودفع الشرعن 
المسلمين. )١‏ 

والاعتكاف يكون في الثغور وغيرهاء. والرباط 
لا يكون إلا في الثغور. ويكون في المسجد وغيره. 


ج الحوار : 
؛ - الجوار هو : الملاصقة ني السكنى ,”') ويسمى 
الاعتكاف جواراء لقول عائشة رضي الله عنها عن 
اعتكاف رسول الله ككخ: «وهو مجاور في 
المسجدع» 9) 

وعن أبي سعييد رضي الله عنه مرفوعا: «كنت 
أجاور هذه العشر ‏ يعني الأوسط ‏ ثم قد بدا لي أن 
أجاور هذه العشر الآواخر» فمن كان اعتكف معي 


)١(‏ جواهر الإكليل ١460 ,. 168/١‏ ط دار المعسرفة. وابن عابدين 
*/ 0037 ط بولاق 0 

(1) المصباح المثير . 

لقف كنساف القناع ؟//40*ط السرياض . وحديث عائشة رضي الله 
عنها. أخرجه البخاري (فتح الباري 4/ 7؟ ط السلفية) 


فليشبت في معتكفه, . )١‏ 

قال مالك : 9 الاعتكاف والجوار سواء إلا من 
نذر. مثل جوارمكة, يجاور النهار» وينقلب الليل 
إلى منزله. قال: فمن جاور مثل هذا الجوار الذي 
ينقلب فيه الليل إلى منزله» فليس عليه في جواره 
صيام . 

فالجوار على هذا أعم من الاعتكاف. لأنه 
يكون ف المسجد وغيره, ويكون مع الصيام 
وبدونه . 


حكمة الاعتكاف : 

ه ‏ الاعتكاف فيه تسليم المعتكف نفسه بالكلية 
إلى عبادة الله تعالى طلب الزلفى » وإبعاد النفس 
من شغل الدنيا التى هي مانعة عما يطلبه العبد من 
القربى/ وفيه استغراق المعتكف أوقاته في الصلاة 
إما حقيقة أوحكماء لأن المقصد الأصلي من شرعية 
الاعتكاف انتظار الصلاة في الجماعات» وتشبيه 
المعتكف نفسه بالملائكة الذين لا يعصون الله 
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون, ويسبحون الليل 
والنهار لا يفترون. 9) 


حكمه التكليفي : 


5 -الاعتكاف سنة» ولا يلزم إلا بالنذر. لكن 


)١(‏ حديث : وكنت أجاور هذه العشسر. . .» أخرجه البخاري 


ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا (فتح 
البارئ 4/ 9ه ط السلفية. وصحيح مسلم 41م ط عيسى 
الحلبي . 

(؟) المدونة 779/١‏ ط دار صادر. 

(”") الفتاوى المهندية 2271١1 /١‏ الطحظاوي على مراقي الفلاح /7/41 
ط الأميرية. والآية من سورة الأنبياء/ ٠١‏ 


7097 سه 


اختلف الفقهاء في مرتبة هذه السنية . 
فقال الحنفية : إنه سنة مؤكدة في العشر الأواخر 
من رمضان» ومستحب فيها عدا ذلك . 
وفي المشهور عند المالكية, أنه مندوب مؤكد 
وليس بسنة . 
وقال ابن عبد البر : إنه سنة في رمضان ومندوب 
وذهب الشافعية إلى أنه سنة مؤكدة, في جميع 
الأوقات. وفي العشر الأواخر من رمضان أكد اقتداء 
برسول الله يكلو وطلبا لليلة القدر. 
وقال الحنابلة : إنه سئة في كل وقت. وأكده في 
رمضان» ا 
قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن 
“الاعتكاف سنة» 00 الناس فرضاء إلا أن 
يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذراء فيجب 
عليه . 
سومما يدل على أنه سنة فعل النبى يكل ومداومته 
عليه تقربا إلى الله تعالى» وطلبا لثوابه» واعتكاف 
أزواجه معه وبعده. 
#) أما أن الاعتكاف غير واجب فلأن أصحاب 
النبي يل لم يلتزموا الاعتكاف كلهم. وإن صح 
عن كثير من الصحابة فعلهر 
وأيضا فإن النبي ككل م يأمرأصحابه بالاعتكاف 
إلا من أراده. لقول النبى يَكلةِ : «من كان اعتكف 
معي ء فليعتكفب العشر الأواخين (1) - أي من شهر 
رمضان - ولو كان واجبا لما علقه بالإرادة. 
ويلزم الاعتكاف بالنذر, لقول النبي يل : 


)0ع حديث : « من كان اعتكف معي . ا أخرجه البخاري 


(فتح الباري 77١/4‏ ط السلفية) . 


«من نذر أن يطيع الله فليطعه» 7 

وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: يارسول الله : 
إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد ال حرام . فقال 
النبي ككل : «أوف بنذركع. 97) 
أقسام الاعتكاف : 
١‏ - ينقسم الاعتكاف إلى واجب, ومندوب عند 
الجمهور. وزاد الحنفية المسنون. 9) 
أ الاعتكاف المندوب : 

وهوأن ينوي الاعتكاف تطوعا لله تعالى . وأقله 
لحظة., أوساعة. أويوم» أويوم وليلة حسب 


اختلاف الفقهاء . 
وهوسنة في كل وقت. ويسن ألا ينقص عن يوم 
وليلة . 


ب - الاعتكاف الواجب : 

-لايجب الاعتكاف إلا بالنذر عند الجمهور 
منجزا أومعلقاء وبالشروع في الاعتكاف المسنون 
عند المالكية. ومقابل الظاهر عند الحنفية. وسيأتي 


في (ف/17) 
وهل يشترط التلفظ بالنذر أم يكفي النية في 
القلب؟ 


صرح ا جميع بوجوب التلفظ بالنية. ولا يكفي 


)ع( حديث : « من نذر أن يطيع الله فليطعه . ..». أخرجه 


البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا (فتح الباري 
0١‏ طالسلفية) . 

)١(‏ المغني / 184٠‏ ط السرياض. والروضة 7/ 2789 والجمل 
على شرح المنهيج ؟/وه” وكشاف القنام ا 
والفناوى المندية 1١١/١‏ والدسوقي .041/١‏ وحديث 
«أوف بنذرك . . .». أخرجه البخاري (فتح الباري 4/ 774 
ط السلفية). 

() ابن عابدين 447/7 ط الحلبي . 


8ه 


١7-9 اعتكاف‎ 


نية القلب . )١(‏ 

ج ‏ الاعتكاف المسئون : 

4 زاد الحنفية قسما ثالثا للاعتكاف. وهوما أطلقوا 
عليه «سنة مؤكدة» أي سنة كفاية في العشر الأخير 
من شهر رمضان, فإذا قام بها بعض المسلمين سقط 
الطلب عن الباقين. فلم يأثموا بالمواظية على 
الترك بلا عذر. ولوكان سنة عين لأثموا بترك السنة 
المؤكدة إثما دون إثم ترك الواجب. 7" 


أركان الاعتكاف : 
٠‏ أركان الاعتكاف عند الجمهور أربعة : 

وهي المعتكف. والنية . والمعتكف فيه. واللبث 
في المسجد. 

وذهب الحنفية إلى أن ركن الاعتكاف هواللبث 
في المسجد فقط. والباقي شروط وأطراف لا 
أركان» وزاد المالكية ركنا آخر وهو: الصوم . 5) 


المعتكف : 
١‏ -اتفق الفقهاء على أنه يصح الاعتكاف من 
الرجل والمرأة والصبي المميزء واشسترطوا لصحة 
الاعتكاف الواجب والمندوب ما يلى : 

(1) الإسلام : فلا يصح الاعتكاف من 
الكافر. لأنه ليس من أهل العبادة . 


)١(‏ ابن عابدين 7/١441ء‏ وكشاف القناع ؟/ "5٠0‏ والروضة 
لة والشسرح الكبير 2041/١‏ والفسروع 2177/7 
والزرقاني 2777/1 ومغني المحتاج 46/١‏ 

(م) حاشية ابن عابدين 447/7 ط الحلبي . 

(”) ابن عابدين ١74-1١78/7‏ ط بولاق. والروضة؟79/ 81" 
وكشاف القنام د وحاشية العدوي على شرح 
أبي الحسن 4084/١‏ 


. العقل‎ )7١( 
التمييز : فلا يصح الاعتكاف من المجنون‎ )"( 
والسكران والمغمى عليه ومن غير المميزء إذ لا نية‎ 

لهم» والنية في الاعتكاف واجبة. 
أما الصبي العاقل المميز فيصح منه الاعتكاف. 
لأنه من أهل العبادة. يأ يصح منه صوم التطوع . 
(5) النقاء من الحيض والنفاس. فلا يصح 
الاعتكاف من الحائض والنفساء. لأنهها تمنوعتان 
عن المسجدء ولا يصح الاعتكاف إلا في مسجد. 
(5) الطهارة من الجنب : فلا يصح الاعتكاف 
من الجنب, لأنه ممنوع من اللبث في المسجد . )١(‏ 


اعتكاف المرأة : 
- يصح اعتكاف المرأة باتفاق الفقهاء بالشروط 
المتقدمة, ويشترط للمتزوجة أن يأذن لها زوجهاء 
لأنها لا ينبغي لها الاعتكاف إلا بإذنه ‏ أي يصح من 
غير إذنه مع الإثم في الافتيات عليه فإن أذن ا 
الزوج بالاعتكاف واجبا أونفلاء فلا ينبغي له أن 
يطأهاء فإن منعها زوجها بعد إذنه لا لايصح 
منعه. هذا قول الحنفية. 9) 

وذهب المالكية إلى أنه لا يحق للزوج أن يمنع 
زوجته بعد إذنه لا بالاعتكاف المنذور. سواء 
أدخلت في العبادة أم لم تدخلء إلا إذا كان النذر 
مطلقا غير مقيد بأيام معينة» فإن للزوج حينئذ أن 
يمنع زوجته من الاعتكاف حتى ولودخلت في 


)١(‏ نيل المآرب 78/١‏ ط الفلاح , والشرح الصغير /١‏ 6؟/اط 


دار المعمارف. وبدائع الصنائع ؟8/7١٠.‏ وكشاف القناع 
هط النصر الحديثئة, ونباية المحتاج ادن 
(؟) ابن عابدين 4141/7 


4ه 


العبادة» ومن باب أولى ما إذا نذرت بغير إذنه معينا 
أو غير معين . 

أما إذا أذن لما في الاعتكاف بدون نذر. فلا 
يقطعه عليها إن دخلت في الاعتكاف. فإن لم 
تدخل فيه كان له منعها. )١(‏ 

والاعتكاف للمرأة مكروءه تنزيها عند الحنفية 
وجعلوه نظير حضورها الجماعات . 9) 

وقال الشافعية : لا يجوز اعتكاف المرأة إلا بإذن 
زوجهاء لأن التمتع بالزوجة من حق الزوج. وحقه 
على الفوربخلاف الاعتكاف. نعم إن لم تفوت 
الزوجة على زوجها منفعة» كأن حضرت المسجد 
بإذنه» فنوت الاعتكاف فإنه يجوز. 

ويكره عندهم اعتكاف المرأة الجميلة ذات الهيئة 
قياسا على خروجها لصلاة الجاعة . 

وللزوج إخحراج زوجته من الاعتكاف المسنون 
سواء أكان الاعتكاف بإذنه أم لا واستدل البهوتي 
الحنبلي بحديث: «لا تصوم المرأة وزوجها شاهد 
يوما من غير رمضان إلا بإذنه). وقال: وضرر 
الاعتكاف أعظم . 0 

وكذا يجوز للزوج إخراجها من الاعتكاف 
المنذورإلا إذا أذن لها بالاعتكاف وشرعت فيه 


)0 الدسوقي /١‏ 4ه 
(؟) الطحطاوي على مراقي الفلاح 7/57 
5) كشاف القناع ؟/ 49" . 70٠١‏ ط الرياض. 
وحديث: «لا تصوم المرأة وزوجها شاهد. . . ». أخرجه 
الترمذي بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا 
وقال: حديث اي عريرة عديلا سن مجع رأصله: في 


صحيح مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ ظ: «لا تصم المرأة 
وبعلها شاهد إلا بإذنه؛ تحفة الأحوذي ”/ 440 نشر السلفية. 
وصحيح مسلم 7/ 7/١١‏ ط عيسى الحلبي . 


سواء أكان زمن الاعتكاف معينا أم كان متتابعا أم 
لا. أو إذا كان الإذن أو الشروع في زمن الاعتكاف 
المعين أو أذن في الشر وع فيه فقط وكان الاعتكاف 
متتابعاء وذلك لإذن الزوج بالشروع مباشرة أو 
بواسطة, لأن الإذن في النذر المعين إذن في الشروع 
فيه. والمعين لا يجوز تأخيره. والمتتابع لا يجوز 
الخروج منه. لما فيه من إبطال العبادة الواجبة بلا 
عذر. 07) 

والحنابلة كالشافعية فيم| تقدم. إلا في مسألة 
اعتكاف المرأة الجميلة» فلم يذكروا أنه 
مكروه. 9) 
وإذا اعتكفت المرأة استحب لا أن د تستثر بخباء 
ونحوه. لفعل عائشة وحفصة وزينب في عههده 
كو وتجعل خباءها في مكان لا يصلي فيه الرجال» 
لأنه أبعد في التحفظ لا. نقل أبوداود عن أحمد 
قوله: «يعتكفن في المسجد. ويضرب لمن فيه 
بالخيم» . ©) 

ولا بأس أن يستتر الرجال أيضاء لفعله يك 
ولأنه أخفى لعملهم . ونقل إبراهيم : لا. إلا لبرد 


شديد . (4) 


النية في الاعتكاف : 

1 - النية ركن للاعتكاف عند المالكية والشافعية 
والحنابلة. وشرط له عند الحنفية». وذلك لأن 
الاعتكاف عبادة مقصودة. فالنية واجبة فيه. فلا 


() مغني المحتاج 0١‏ . وأستى المطالب 47/١‏ 
5) كشاف القناع ا مدوم 

(7) مسائل الإمام أحمد 45/١‏ ط دار المعرفة . 

09 كشاف القناع 861/7 


١5 - ١" اعتكاف‎ 


وح ونه عن واج © امعان عه الس واه نمق لوجخ لمع وه ناح لذما هك وا عا دع ولع هاف ع ل الوه ع ل هاو ضع ماس جاو ايه بد 


يصح اعتكاف بدون نية. سواء أكان الاعتكاف 
مسنونا أم واجباء كما يجب التمييز بين نية الفرض 
والنفل. في الاعتكاف. ليتميز الفرض من 
السنة . )١(‏ 

وإذا نوى الاعتكاف المسنون. ثم خرج من 
المسجد. فهل يحتاج إلى تجديد نيته إذا رجع؟ 

ذهب الحنفية في الظاهر من المذهب. والشافعية 
والحنابلة إلى أنه إذا خرج من الاعتكاف المسنون 
فقد انقطع اعتكافه. وإذا رجع فلابد من تجديد نية 
اعتكاف مندوب آخخر, لأن الخروج من المسجد مُنْهِ 
للاعتكاف المندوب, لا مبطل له. 

وذهب المالكية . وهو مقابل الظاهر عند الخحنفية 
إلى أن المندوب يلزمه إذا نواه قليلا كان أوكثيرا 
بدخوله معتكفه. لأن النفل يلزم كيلَّهُ بالشروع 
فيه فإن لم يدخل معتكفه فلا يلزمه ما نواه. 

فإذا دخل ثم قطع لزمه القضاء وإن اشترط 
عدم القضاء . 

والظاهر من مذهب الحنفية والشافعية وا حنابلة 
أنه لا يلزمه الإتمام ولا قضاء عليه . 9) 
مكان الاعتكاف : 
أ مكان الاعتكاف للرجل : 
4 أجمع الفقهاء على أنه لا يصح اعتكاف 


)١(‏ ابن عابدين 44١/7‏ ط مصطفى الحلبي. وبلغة السالك 
0 طعيسى الحلبي» والسروضة 846/7 والجمل 
وكشاف القناع اسن 

(7) ابن عابدين 541/7. 450 ط الحلبي. الشرح الكبير مع 
حاشية الدسوقي .0868726545/١‏ والروضة ؟/ 2796 
وكشاف القناع ؟/ 6٠‏ وكفاية الطالب مع حاشية العدوي 
0 وبلغة السالك 047/١‏ ط عيسى الحلبي . 


الرجل والخنثى إلا في مسجد, لقوله تعالى : «وأنتم 
عاكفون في المساجد» 2١7‏ وللاتباع , لأن النبي مَل 
لم يعتكف إلا في المسجد. 

واتفقوا على أن المساجد الشلاثة أفضل من 
غيرهاء والمسجد الحرام أفضل» ثم المسجد 
النبوي. ثم المسجد الأقصى . 

واتفقوا على أن المسجد الجامع يصح فيه 
الاعتكاف. وهوأولى من غيره بعد المساجد 
الثلاثة» ويجب الاعتكاف فيه إذا نذر الاعتكاف 
مدةتصادفه فيها صلاة الجمعة, لثلا يحتاج 
إلوالخروج وقت صلاة الجمعة, إلا إذا اشترط 
الخروج لما عند الشافعية. 9) 

ثم اختلفوا في المساجد الأخرى التي يصح فيها 
الاعتكاف . 

فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه لاا يصح 
الاعتكاف إلا في مسجد جماعة . 

وعن أبي حنيفة أنه لا يصح الاعتكاف إلا في 
مسجد تقام فيه الصوات الخمس. لأن الاعتكاف 
عبادة انتظار الصلاة» فيختص بمكان يصلى فيه 
وصححه بعضهم . 

وقالأبويوسف ومحمد: يصح في كل مسجد 
وصححه السروجي . 

وعن أبى يوسف أنه فرق بين الاعتكاف 
الواجب والمسنون» فاشترط للاعتكاف الواجب 


مسجد الجماعة. وأما النفل فيجوز في أي مسجد 


١41// سورة البقرة‎ )١( 
ط الحلبي. وحاشية العدوي مع شرح‎ 44١/7 ابن عابدين‎ )1( 
والمجموع 2487/5 ومغني المحتاج‎ .4٠١/١ أبي الحسن‎ 
89/7/57 وكشاف القناع ؟/ 1ه" 0ه" والروضة‎ ؛65٠‎ /١ 


-"١١ 


١٠١ ١٠6 اعتكاف‎ 


كان . 

ويعني الحنفية بمسجد الجساعة ماله إمام 
ومؤذن. أديت فيه الصلوات الخمس أولا. 

واشترط الحنابلة لصحة الاعتكاف في المسجد 
أن تقام الجماعة في زمن الاعتكاف الذي هوفيه. 
ولا يضر عدم إقامتها في الوقت الذي لا يعتكف 
فيه. وخرج من ذلك المرأة والمعذور والصبي ومن هو 
في قرية لا يصلي فيها غيره. لأن الممنوع ترك 
الجماعة الواجبة. وهى منتفية هنا. )١(‏ 

والمذهب عند المالكية والشافعية أنه يصح 
الاعتكاف في أي مسجد كان. 9) 


ب - مكان اعتكاف المرأة : 
- اختلفوا في مكان اعتكاف المرأة : 

فذهب الجمهور والشافعي في المذهب الجديد 
إلى أخها كالرجل لا يصح اعتكافها إلا في المسجد. 
وعلى هذا فلا يصح اعتكافها في مسجد بيتهاء لم 
ورد عن ابن عباس رضي الله عنهه| ‏ أنه سثئل عن 
امسرأة جعلت عليها (أي نذرت) أن تعتكف في 
مسجد بيتهاء فقال: «بدعة. وأبغض الأعمال إلى 
الله البدع». 29 فلا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه 
الصلاة. ولأن مسجد البيت ليس بمسجد حقيقة 
ولا حكماء فيجوز تبديله. ونوم الجنب فيه. وكذلك 


"61/7 ط بولاق. وكشاف القناع‎ ١79/7 ابن عابدين‎ )1١( 
والمجموع‎ ,.4٠١ /١ (؟) حاشية العدوي مع شرح أبي الحسن‎ 
ومغني المحتاج 0ه‎ .5 
أفة الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهه| أخرجه البيهقي بلفظ : «دإن‎ 
أبغض الأمسور إلى الله البدع, وإن من البدع الاعتكاف ني‎ 
. المساجد التي في الدوره‎ 
. ط الهند)‎ "١7/5 (السئن الكبرى للبيهقي‎ 


ا مه ع عا اط فاته عق ع مهم قوع و الو عع عا وكوك اماع و وأ موه وام وهام فافج وف عام لاء ماو واعاواء 


لوجازلفعلته أمهات المؤمنين ‏ رضي الله عنهن ‏ 
ولومرة تبيينا للجواز. : 

وفي المذهب القديم للشافعي : أنه يصح 
اعتكاف المرأة في مسجد بيتهاء لأنه مكان صلاتها . 

قال النووي : قد أنكر القاضي أبوالطيب 
وجماعة هذا القديم . وقالوا: لا يجوزفي مسجد بيتها 
قولا واحدا وغلطوا من قال: فيه قولان. 

وذهب الحنفية إلى جواز اعتكاف المرأة في 
مسجد بيتهاء لأنه هوالموضع لصلاتهاء فيتحقق 
انتظارها فيه» ولواعتكفت في مسجد الجماعة جاز 
مع الكراهة التنزيبية» والبيت أفضل من مسجد. 
حيها.» ومسجد المي أفضل لما من المسجد 
الأعظم . 

وليس للمرأة أن تعتكف في غير موضع صلاتها 
من بيتها. 

وإن لم يكن لا في البيت مكان متخذ للصلاة 
لا يجوزلا الاعتكاف في بيتهاء وليس لا أن تخرج 
من بيتها الذي اعتكفت فيه اعتكافا واجبا 
عليها. )١‏ 


اللبث في المسجد : 
75 - اللبث في المسجد هو ركن الاعتكاف عند 
الجميع . 9) 

وقد اختلف الفقهاء في مقدار اللبث المجزىء في 
الاعتكاف المسئون . 


)١(‏ تبيين الحقائق .”6٠/١‏ وابن عابدين 7/ ١74‏ ط بولاق» 


وحاشية العدوي ١/١٠4غ»‏ والمجموع 5/ 584., ومغني 
المحتاج 451/١‏ والروضة 4/7*. وكشاف القناع ذفنن 

(؟) ابن عابدين 441/7» والسروضة 7841/7 وبلغة السالك 
0/١‏ وكشاف القناع فعذسن 


هاآ١؟-‎ 


فذهب الحنفية إلى أن أقله ساعة ”2 من ليل أو 
نهار عند محمد. وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة. 


وهوالمذهب عند الحنابلة . قال في الإنصاف: 
أقله إذا كان تطوعا أونذرا مطلقاما يسمى به 
معتكفا لابثا. قال في الفروع : ظاهره.ولو لحظة 
والمذهب ما تقدم . 


والمستحب عندهم ألا ينقص الاعتكاف عن 
يوم وليلة» خروجا من خلاف من يقول: أقله 
ذلك . 


واختلف المالكية في أقل المكث في المسجد . 

فذهب بعضهم إلى أنه يوم وليلة. سوى وقت 
خروجه لا يتعين عليه الخروج لأجله. من البول 
والغائط والوضوء وغسل الجنابة» والمقصود بليلة 
اليوم : الليلة التي قبله . 


وذهب اخرون إلى أن أقله يوم فما فوقه إذا كان 
دخوله في الاعتكاف مع الفجر باعتبار أن أول 
اليوم الفجر. 

وعند الشافعية لا يقدر اللبث بزمان. بل 
اشترطوا في اللبث أن يكون قدرا يسمى عكوفا 
وإقامة. ولوبلا سكون بحيث يكون زمنه فوق زمن 
الطمأنينة في التركوع ونحوه. فيكفي التردد فيه لا 
المرور بلا لبث. 

ويندب عندهم أن يكون يوفاء لأنه لم يرد أن 


)١(‏ الساعة في عرف الفقهاء جزء من الزمن لا جزء من أربع 
وعشرين . ابن عابدين مع الدر المختار 1/ 4414 


النبي كيه اعتكف أقل من يوم » 00( ولا أحد من 
الصحاية . 


الصوم في الاعتكاف : 
ا اختلف العلماء في الصمم في الاعتكاف. 
فمنهم من راه واجباء ومنهم من استحبه. إلا إن 
نذره مع الاعتكاف فيجب» وفيها يل تفصيل حكم 
الصوم قّ الأعتكاف غير المنذور فيه الصوم : 
ُ- القول الأول بوجوب الصوم مع اللاعتكاف : 
أبو حنيفة في رواية الحسن عنه. ومن مشايخ الحنفية 
من اعتمد هذه الرواية» وهومذهب المالكية. وبه 
قال ابن عمر وابن عباس وعائشة وعروة بن الزبير 
والزهري والأوزاعي والشوري. وهوقول قديم 
بصوم. قال القاضي عياض: وهو قول جمهور 
العلماء . 

والصوم عند المالكية ركن للاعتكاف كالنية 
وغيرها. 

واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها عن 
النبي كه أنه قال : دلا اعتكاف إلا بصيام» فق 


)0( ابن عابدين 451١/7‏ ط الحلبي. وبلغة السالك مع الحاشية 


١#98-0ه.‏ والدسوقي مع الشرح الكبير ؟/١81.‏ 
وكفاية الطالب /١‏ 5ه هه*", والروضة 281١/7‏ وحاشية 
الجمل 17/ 2757-51 وكشاف القناع ام 

9) حديث : دلا اعتكاف إلا بصيام 53 ؛ أخرجه الدارقطني 
والحاكم والبيهقي من حديث عائشة رضي الله عنها., وفيه 
سويد بن عبد العزيز. قال عنه البيهقي : سويد ضعيف لا 
يقبل ما تفسرد به . وروي عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها 
موقوفا بلفظ: «من اعتكف فعليه الصيام» . ورواه أبو داود 
بطريق آخر من حديث عائشة رضي الله عنها مطولا أنها. ب 


-ا١"”--‎ 


١/8 - ١ا/ اعتكاف‎ 


وبأن النبي يكل «اعتكف هووأصحابه رضي الله 
عنهم صيامافي رمضان». وعن ابن عمر 
- رضى الله عنبها عن عمر أنه «سأل النبى يك عن 
اعتكاف عليه فأمره أن يعتكف ويصوم» 227 والذي 
ذكرعن أبي حنيفة في رواية الحسن عنه في وجوب 
الصوم مطلقا مع الاعتكاف لم يكن هو المعتمد في 
المذهب كا في الدر المختار وحاشية ابن عابدين 
والفتاوى الحندية وغيرهاء فإنهم قالوا: إن الصوم 
ليس بشرط في الاعتكاف المندوب. كما في ظاهر 
الرواية عن أبي حنيفة.» وهو قول أبي يوسف 
ومحمد. )١‏ 
ب - القول الثاني : أفضلية الصوم مع الاعتكاف. 
ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يشترط 
الصوم للاعتكاف مطلقاء سواء أكان واجبا أم 
مندوباء فالصوم ليس شرطا للاعتكاف عندهم ولا 


حت قالت: «السنة على المعتكف. . . ولا اعتكاف إلا بصوم . 86 
قال أبو داود: غير عبدالرحمن بن إسحاق لا يقول فيه «قالت 
السنة)». 

( سئن الدارقطني 7/ ٠٠١-1949‏ ط شركة الطباعة الفنية 
المتتحدة. والسئن الكبرى للبيهقي 107/4" ط الهند. 
والمستدرك .544٠ /١‏ وعون المعبود ؟/ "١١-٠١‏ طاطند. 
ونيل الأوطار 717/54 ط المطبعة العثمانية) . 

)١(‏ حديث عمر رضي الله عنه : « أنه سأل النبي يله عن اعتكاف 
عليه. . . » أخرجه أبو داود والدارقطني واللفظ له . وقال 
الدارقطني : تفرد به ابن بديل عن عمرو. وهو ضعيف 
الحديث, كبا ضعفه ابن حجر في الفتح . 

(عون المعبود 1١١/7‏ ط المئد. وسئن الدارقطني ؟/ ٠٠١‏ 
ط شركة الطباعة الفنية المتحدة. وفتح الباري 774/4 ط 
السلفية). 1 

(؟) ابن عابدين 457/7 44 وبدائع الصنائع */ ,٠١1/‏ 
الفتاوى الحندية 271١/١‏ والمجموع 5/ 586 . والشرح الكبير 
مع حاشية الدسوقي 047/١‏ 


وبه قال الحسن البصري وأبوثور وداود 
وابن المنذرء وهومروي عن علي وابن مسعود . إلا 
أنهم صرحوا بأن الاعتكاف مع الصوم أفضل من 
الاعتكاف بدونه. فلواعتكف صائا ثم أفطر عامدا 
بغير عذر لا يبطل اعتكافه. ولاشىء عليه, 
لصحة اعتكافه بغير صوم ‏ واحتجوا لما ذهبوا إليه 
بحديث عائشة: «أن النبي يَكةِ اعتكف العشر 
الأول من شوال» )١(‏ رواه مسلم. وهذا يتناول 
اعتكاف يوم العيد, ويلزم من صحته أن الصوم 
ليس بشرط. واحتجوا أيضا بحديث عمر رضي الله 
عنه أنه نذ ر أن يعتكف ليلة» فقال له النبى 846 : 
«أوف بنذرك». 9) ْ 


نية الصوم للاعتكاف المنذور : 
- اختلف الحنفية والمالكية في الصوم الواجب ' 
مع الاعتكاف. فذهب الحنفية إلى أن الاعتكاف 
الواجب لا يصح إلا بصوم واجب. ولا يصح مع 
صوم التطوع. فلونذر اعتكاف شهر رمضان لزمه 
وأجزأه صوم رمضان عن صوم الاعتكاف. فإن لم 
يعتكفه قضى شهرا متتابعا غيره. لأنه التزم 
الاعتكاف في شهر بعينه . وقد فاته فيقضيه متتابعا 
بصوم مقصود, فلم يجزني رمضان آخر, ولا في 
واجب آخر. سوى قضاء رمضان الأولء لأنه 
وعلى هذا فلوصام تطوعاء ثم نذراعتكاف 


)١(‏ حديث : ٠‏ أن النبي ييةٍ اعتكف العشر الأول . . .» أخرجه 


مسلم (صحيح مسلم 471١/7‏ ط عيسى الحلبي). 


(؟) حديث ١‏ أوف بنذرك » . سبق تخريجهه (ف/5) 


س1١‎ 


”١-1١94 اعتكاف‎ 


ذلك اليوم لم يصح الاعتكاف. لعدم استيعاب 
الاعتكاف للنهار. 

مثاله : لوأصبح صائ| متطوعاء أوغير ناو 
للصمم.ء ثم قال: لله علي أن اعتكف هذا اليوم . 
لايصح. وإن كان في وقت نصح منه نية الصوم , 
لعدم استيعاب النهار بالاعتكاف. وعدم استيعابه 
بالصوم الواجب . 

وعند أبي يوسف أقله أكثر الغبار» فإن كان قاله 
قبل نصف النهار لزمه. فإن لم يعتكفه قضاه. )١(‏ 

وذهب المالكية إلى أن الاعتكاف بقسميه 
الواجب والمسنون يصح بأي صوم كان سواء قيد 
بزمن كرمضان, أوسبب ككفارة ونذر, أوأطلق 
كتطوع, فلاايصح الاعتكاف من مفطر ولو 
لعذر. فمن لا يستطيع الصوم لا يصح 
اعتكافه . ؟) 


نذر الاعتكاف : 

4 إذا نذر الاعتكاف لزمه أداؤه. سواء أكان 
منجرا أم معلقاء وينقسم إلى متتابع وغير متتابع » 
أو نذر مدة معينة . 


٠‏ وذلك كأن ينذرعشرة أيام متتابعة» أوشهرا 
متتابعا مثلا» فإنه يلزمه متتابعا في قوهم جيعاء 9) 
فلو أفسده وجب استثناؤه بفوات التتابع . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ؟7/ ١7١ 017١‏ طبولاق. والفتاوى 
الهندية "1١١/١‏ 

(5) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 817/١‏ 

(5) كشاف القناع وبلغة السالك ١/؟147ه‏ 


ب النذر المطلق والمدة المعيئة : 
١‏ - وهو أن ينذراعتكاف يوم أوأيام غير متتابعة» 
فإن نوى أياما غير متتابعة» فإنها تلزمه متتابعة عند 
الحنفية, وعلله في المبسوط بأن إيجاب العبد معتير 
بإيجاب الله تعالى. وما أوجب الله تعالى متتابعا إذا 
أفطر فيه يوما لزمه الاستقبال. كصوم الظهار 
والقتل . والإطلاق في الاعتكاف كالتصريح 
بالتتابع»ء بخلاف الإطلاق في نذر الصوم . والفرق 
بينهب] أن الاعتكاف يدوم بالليل والنهار. فكان 
متصل الأجزاء. وما كان متصل الأجزاء لا يجوز 
تفريقه إلا بالتنصيص عليه. بخلاف الصوم, فإنه 
لا يوجد ليلاء فكان متفرقاء وما كان متفرقا في 
نفسه لايجب الوصل فيه إلا بالتنصيص . وكذلك 
عند المالكية إلا إذا نذرها متفرقة فتجب متفرقة, ولا 
يلزمه التتابع . 

أما الشافعية فإن النذر المطلق عندهم لا يلزم فيه 
التتابع» فيجوز أداؤه مفرقا. )١‏ 

وعلى هذا لوخرج من معتكفه خلال أيام النذر 
المطلق, إن لم يعزم على العود احتاج إلى استئناف 
نية الاعتكاف. سواء أخرج لتبر زأم لغيره. لأن ما 
مضى عبادة تامة. وهويريد اعتكافا جديداء فإن 
عزم على العود كانت هذه العزيمة قائمة مقام 
النية» وهو الصواب كم في المجموع . ) 


)١(‏ كشاف القناع 244/7 وبلغة السالك ,.045/١‏ ومغني 


المحتاج /١‏ 507 . وابن عابدين 11/7 والفتاوى الهندية 
١‏ ومغني المحتاج /١‏ 404 . وحاشية العدوي مع شرح 
أبي الحسن 2504/١‏ وابن عابدين 17/7 ط بولاقيوالبحر 


الرائق ؟/ 7074 ط العلمية . 
(5) مغن المحتاج 407/١‏ -404. والمقنع .787/١‏ وكشاف 
القناع زؤلاس 


5١6 


اعتكاف ؟7” - 77 


أما إذا نوى مدة معينة فكذلك عند الحنفية 
والمالكية. وعند الشافعية لا يلزمه التتابع» لكن إن 
خرج لغير قضاء الحاجة احتاج إلى استئناف النية . 

وعند الحنابلة أن تعيين مدة للاعتكاف كشهر 
بعينه يلزمه التتابع. وإن نذرشهرا مطلقا لزمه. 
ولهم قولان في التتابع وعدمه. أحدهما كالحنفية, 
والثاني كالشافعية اختارها الآجري وصححها 


ابن شهاب وغيره. 

ونص صاحب كشاف القناع على وجوب 
ساب )١(‏ 
التتابع . 000 

والتتابع عند الشافعية في النذر المطلق أفضل من 
التفريق . 

وعند الشافعية والحنابلة : لونذر يوما لم يجز فيه 
التفريق . 


ولونذر يوما من وسط الخهار لزمه الاعتكاف من 
ذلك الوقت إلى مثله ليتحقق مضي يوم من ذلك 
الوقت. وأما الليل فلا يلزمه بنذر اعتكاف النهار 
بالنية . 9) 

وإذا نذر اعتكاف شهر بعينه وأطلق لزمه ليلا 
ونهاراء تاما كان الشهر أو ناقصا ويجزئه الناقص بلا 
خلاف عند الشافعية . 9) 
زْمن دخول الاعتكاف الواجب : 
ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
يدخل معتكفه إذا نوى يوما قبل الفجر. وعند 
)01( مغني المحتاج ا وكشاف القناع وهم 


(؟) حاشية الجمل 7/ 560" 5 وكشاف القناع 7ه" 
2 المجموع 5/ "44 : وكشاف القناع 7/ 64" 


الشافعية والحنابلة إذا نوى ليلا قبل غروب 
الشمس. لأن الحنفية والمالكية لا يصح عندهم نذر 
الليل وحده. لأنه لا صيام فيه لكن لونذرليلة أي 
ليلة كانت عند المالكية لزمته مع نهارهاء لأن أقله 
يوم وليلة . )١(‏ 

والليل تابع للنهار إذا نذر أياما متتابعة» كمن 
نذر اعتكاف العشر الأواخر من شهر رمضان . ”) 


نذر الصوم مع الاعتكاف المنذور : 
”7 سبق أن الحنفية والمالكية لا يصح عندهم 
الاعتكاف الواجب والمسئون إلا بصوم واختلفوا في 


المندوب. 
أما نذر الصوم مع الاعتكاف ففيه أوجه عند 
الشافعية والحنابلة : 


أ- اتفقوا على أنه إذا نذر صوما واعتكافا لا يلزمه 

الجمع بينهها. 

ب - اتفقوا على أنه إذا نذر أن يعتكف صائما 

لزماه. 

ج ‏ واختلفوا فيا إذا نذر أن يصوم معتكفا. 
فالصحيح عند الشافعية والحنابلة أنه| يلزمانه . 
وفرقوا بين الصورة الثالثة والثانية بأن الصوم 

يصح وصفا للاعتكاف, والاعتكاف لا يصح وصفا 

للصوم 6 


» 44/7 كشاف القناع ؟/4:ه”. هه8”. وابن عابدين‎ )١( 


وبدائع الصنائع "/ .٠١ ١‏ والمجموع 0544/5 وبلغة 
السالك ١/7١147-6141ه‏ 

(؟) ابن عابدين 407/7. وبلغة السالك .084/١‏ وكشاف 
القناع 7/ 266 والمجموع 4437/5 

5) كشاف القناع 7 -814. ومغني المحتاج /١‏ 4017 » 
والفروع 1١7/7‏ 


!اب 


نذر الصلاة في الاعتكاف : 
5' ذهب الشافعية إلى أن من نذر أن يعتكف 
مصليا فالصلاة لا تلزمه. 
وعند الحنابلة يلزمه الجمع بينهماء لقوله كك : 
«ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على 
نفسه». 2١(‏ والاستثناء من النفي إثبات» وتقاس 
الصلاة على الصوم . ولأن كلا من الصلاة والصوم 
صفة مقصددة في الاعتكاف فلزمت بالنذر. لكن 
لا يلزمه أن يصلي جميع الزمان. ويكفيه ركعة أو 
ركعتان بناء على ما لونذر الصلاة وأطلق . (؟ ١‏ 
هذا ول أرللحنفية والمالكية نصا في هذه المسألة 
والظاهر عدم الوجوب . والله أعلم . 


نذر الاعتكاف في مكان معين : 
اتفق الفقهاء على أنه إذا نذر الاعتكاف في 
أحد المساجد الثلاثة ‏ المسخد الحرام» ومسجد 
النبى يل » والمسجد الأقصى ‏ لزمه النذروعليه 
الوفاء. ولا يجزئه الاعتكاف في غيرها من المساجدء 
لفضل العبادة فيها على غيرهاء فتتعين بالتعيين. 
وأفضلها المسجد الحرام. ثم مسجد النبي 


)0( حديث « ليس على المعتكف صيام . . . » أخرجه الحاكم من 
حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ونم يخرجاه . وقال الذهبي : على شرط مسلم 
وعارض هذا مالم يصح . 

وأخرجه الدارقظني والبيهقي بنفس الإسناد ورجحا وقفه . 
(المستدرك 484/١‏ نشسر دار الكتاب العربي. وسئن 
الدارقطني 4/٠‏ ط شركة الطباعة الفنية المتحدة. والسئن 
الكبرى للبيهقي 4/ 815 ط الهند. ونيل الأوطار 71/4 ط 
المطبعة العثمانية المصرية) . 
(؟) كلشاف القناع ومغني المحتاج 0 


يك » ثم المسجد الأقصى . 

وإالحاق غير الثلاثة بها ممتنع لثبوت فضلها على 
غيرها بالنص» قال عليه الصلاة والسلام : «صلاة 
في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيها سواه إلا 
المسجد الجرام» وصلاة في المسجد الحرام أفضل 

مائة ألف صلاة فيها سواه» . ١١‏ 

وورد أن الصلاة بالمسجد الأقصى بخمسائة 
صلاة . 9) 

فإذا عين الأفضل في نذره لم يجزئه الاعتكاف في| 
دونه» لعدم مساواته له. 

فإن عين بنذره المسجد الحرام لا يجزئه في مسجد 
النبى وَل ولا المسجد الأقصى . 

وإن عين مسجد النبي يك لا يجزئه المسجد 
الأقصى . والعكس صحيح. فإن عين المسجد 
اي ا » وفي المسجد 
شرام ون عو مسد التي بعال في اند 
الحرام . 59) 


( . حديث: « صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة.‎ )١( 


أخرجه ابن ماجة من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا. وقال 
الحافظ البوصيري في الزوائد : إسناد حديث جابر صحيح 
ورجاله ئقات (سئن ابن ماجة ٠ /١‏ ط عيسى الحلبي) 
وأخرج البخاري الشطر الأول منه بلفظ «صلاة في مسجدي 
هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام؛ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا (فتح الباري 3/9 ط 
السلفية). 

(9) حديث : « أن الصلاة بالمسجد الأقصى . 
في الترغيب والترهيب وعزاه إلى الطبراني وابن خزيمة والبزار 
من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. ولفظ البزار «فضل 
الصلاة ني المسجد الحرام على غيره بهائة ألف صلاة. وفي 
مسجدي ألف صلاة, وفي مسجد بيت المقدس خمسمائة صلاة» 
قال البزار: إسناده حسن . 

(الترغيب والترهيب */ 7ه ط مطبعة السعادة) . 
0) كشاف القناع ام ومغني المحتاج 40١/١‏ 


د ؛» أورده المنذرى 


"١7 


وأما إذا نذر الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة 
فهل يلزم؟ 

ذهب المالكية وهوالمذهب عند الشافعية 
والصحيح عند الحنابلة إلى أنه لا يلزمه. وله فعله 
فى غيره. )١‏ 

وأما إذا كان المسجد يحتاج إلى شد الرحال إليه 
فيخير عند الحنابلة» وهوقول للمالكية بين الذهاب 
وعدمه عند القاضي أبي يعلى وغيره. واختار 
بعضهم الاباحة في السفرالقصير. وم يجوره 
ابن عقيل والشيخ تقي الدين ابن تيمية» وكذلك 
يخير على الصحيح من المذهب إن كان لا يحتاج 
إلى شد رحل بين الذهاب وغيره. لكن قال في 
الواضح: الوفاء أفضل, قال في الفروع: وهذا 
أظهر. 9) 


الاشتراط في الاعتكاف : 
5 ذهب الجمهور إلى جواز الشرط وصحته في 
الاعتكاف الواجب. 02 ' 

وذهب المالكية وهومقابل الأظهرعند 
الشافعية : إلى إلغاء الشرط . 

إلا أن الجمهور اختلفوا فيما يصح أن يدخحل 
تحت الشرط أولا يدخل . ”) 

فقال الحنفية : لواشترط وقت النذر أن يخرج 
لعيادة مريض وصلاة جنازة وحضور مجلس علم 


و) جواهر الإكليل 2168/١‏ والإنصاف 537-7557" 

6 الإنصاف اا والدسوقي ١‏ طدار الفكر. 

قف حاشية الطحطاوي على السدر 477/١‏ » ومغني المحتساج 
1 ولمغنى */ ١146 ١414‏ ط الفجالة. والقوانين 
الفقهية 46 ط فار القلم . وكشاف القناع ؟/ 8609 


ممه ممع وومةه ومو موزلو موقا ووه مفو او فوع واولاو وهو مقع وذو هه 


جازذلك. وهذا على قول الإمام أبي حنيفة. أما 
على قول الصاحبين فالأمر أوسع . أما المالكية فقد 
قالوا في المعتمد : لو اشترط المعتكف لنفسه سقوط 
القضاء عنه ‏ على فرض حصول عذر أومبطل ‏ لا 
ينفعه اشتراط سقوط القضاء. وشرطه لغو. ويجحب 
عليه القضاء إن حصل موجبه, واعتكافه صحيح . 
ولهم قول آخر بأنه لا ينعقد وقول ثالث بالتفصيل 
بين الاشتراطات قبل الدخول في الاعتكاف فلا 
ينعقد الاعتكاف. أو بعد الدخول فيلغو 
الشرط . )١(‏ 

وقال الحنابلة وهو الأظهر عند الشافعية: إن 
الاعتكاف لزم بالتزامه فيجب بحسب ما التزمه . 

فإذا اشترط المعتكف الخسروج لعارض مباح 
مقصود غير مناف للاعتكاف صح الشرط . 

فإن اشترطه لخاص من الأغراض. كعيادة 
المرضى خرج له دون غيره» وإن كان غيره أهم 
منه. وإن اشترطه لأمرعام كشغل يعرض له خرج 
لكل مهم ديني كالجمعة والجماعة . أودنيوي مباح» 
كاقتضاء الغريم, فليس له الخروج لأجل الحرام . 

وخرج بقوله «ومقصود » مالوشرطه, أولغير 
مقصود كنزهة أوفرجة. كإتيان أهله. فإذا اشترط 
الخروج لشيء من ذلك فإنه لا ينعقد نذره. 

وقال الحنابلة : لواشترط الخروج للبيع والشراء 
أوالإاجارة. أوالتكسب بالصناعة في المسجد لم 
يصح الشرط بلا خلاف. 


ولوقال : متى مزضت أوعرض لي عارض 
خرجت فله شرطه على الصحيح من المذهب. 


)١(‏ الدسوقي ,.5657/١‏ وبلغة السالك /١‏ 149ه 


- 15١864 


دع ع ون عدي اا ل يلوبانو ماوع نكن 2 عي وكات © بم ع وك عر #تدوع مهرم لود ءاد فرعم لاموع سوس هه 


ومحل ذلك في الاعتكاف المتتابع عند الشافعية, 
ولا يلزمه تدارك ما فاته. فكأنه قال: نذرت هذا 
| الشهر إلا كذا. فيكون المنذورشهراء والمشروط 
مستثنى منه . 


أما عند الحنابلة فإن فائدة الشرط عندهم سقوط 


القضاء في المدة المعينة . 


أمسا لونذرشهرا متتابعاء فلا يجوز الخروج منه 
إلا لمرض» وعليه قضاء زمن المرضء لإمكان حمل 
شرطه هنا على نفي التتابع فقط. فنزل على 
الأقل. ويكون الشرط قد أفاد هنا البناء مع سقوط 
القضاء . )١9‏ 


ما يفسد الاعتكاف : 

يفسد الاعتكاف ما يلي : 

الأول الجماع ودواعيه : 

- اتفق الفقهاء على أن الجاع في الاعتكاف 
حرام ومبطل لهء ليلا كان أوخباراء إن كان عامدا . 


وكذا إن فعله ناسيا لاعتكافه عند الجمهور, لقوله 


تعالى: (ولا تَباشِرِومُنَ وأنتم عاكفون في 
المساجد). 59) 

وذهب الشافعية إلى أن حرمة الجاع وإفساده 
للاعتكاف لا يكون إلا من عالم بتحريمه ذاكر 
للاعتكاف, سواء أجامع في المسجد أم خارجه عند 
خروجه لقضاء الحاجة أونحوهاء لمنافاته العبادة 


. البدنية . والبطلان إنها هو بالنسبة للمستقبل» أماما 
| مضى فإنه لا يبطل في الجملة. على خلاف 


(1) الإنصاف 0/5/7 , ومغني المحتاج /١‏ /401 
؟) سورة البقرة/ 1١41/‏ 


وتفصيل يعرف في كتب الفقه. 

وأما دواعي الجماع كاللمس والقبلة» فإنها تفسد 
الاعتكاف عند الحنفية والحنابلة. وهوالأظهر 
للشافعية إذا أنزل» فإن لم ينزل لم يفسد اعتكافه ‏ 
والقولان الآخران للشافعية أنه يبطل مطلقاء 
وقيل : لا يبطل . 

قال المالكية : إنه إذاقبل وقصد اللذة» أولمس». 
أوباشر بقصدهاء أووجدها بطل اعتكافه, 
واستأنفه من أوله. فلوقبل صغيرة لا تشتهى » أو 
قبل زوجته لوداع أو رحمة, ولم يقصد لذة ولا وجدها 
لم يبطل . ثم إن اشتراط الشهوة في القبلة إذا كانت 
في غير الفم. وأما إذا كانت فيه فلا تشترط الشهوة 
على الظاهرء لأنه يبطله من مقدمات الوطء 
]يطل الوضيوه: 

وقد نصوا على تحريم الوطء في المسجد مطلقا 
لكرامته» ووطء المعتكفة مفسد لاعتكافها. )١(‏ 

وذهب الجمهورإلى أن الجاع المفسد 
للاعتكاف المنذور المتتابع من المعتكف الذاكر له 
العالم بتحريمه لا تلزمه الكفارة . 

قال ابن المنذر : أكثر أهل العلم على أنه لا 
كفارة عليه وهوقول أهل المدينة والشام والعراق . 

قال الماوردي هوقول جميع الفقهاء إلا الحسن 
البصري والزهري . فقالا: عليه كفارة الواطىء في 
صوم رمضان. 

وعن الحسن رواية أخرى هي أنه يعتق رقبة» 
فإن عجزأهدى بدنة, فإن عجز تصدق بعشرين 


زنة الدسوقي مع الشرح الكبير 2044/١‏ ومغنى المحتساج 


١‏ وبدائع الصنائع 2٠١975-1١11١/‏ وكشاف 
القناع 51/7 


١4‏ هس 


اعتكاف 78 - 9؟” 


صاعا من تمر. © وقال القاضي أبويعلى: هي 
كفارة الظهار, وقال أبوبكر: هي كفارة يمين. 


الثاني - الخروج من المسحد : 
8 اتفق الفقهاء على أن الخروج من المسجد 
للرجل والمرأة (وكذلك خروج المرأة من مسجد بيتها 
عند الحنفية) إذا كان لغير حاجة فإنه يفسد 
الاعتكاف الواجب, واألحق المالكية وأبوحنيفة ‏ في 
رواية الحسن عنه ‏ بالواجب الاعتكاف المندوب 
أيضاء سواء أكان الخروج يسيرا أم كثيرا. 

أما إذا كان الخروج لحاجة فلا يبطل الاعتكاف 
في قولحم جميعا إلا أنهم اختلفوا في الحاجة التي لا 
تقطع الاعتكاف ولا تفسده 9" على النحو التالي : 


ُأل الخروج لقضاء الحاحة والوضوء والغسل 

الواجب: 

4 اتفق الفقهاء على أنه لا يضر الخروج لقضاء 

الحاجة والغسل الذي وجب ثما لا يفسد 

الاعتكاف. لكن إن طال مكثه بعد ذلك فسد 

اعتكافه . 

للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط والبول» 

لأن هذامما لابد منهى ولا يمكن فعله في المسجد. 

فلوبطل الاعتكاف بخروجه له لم يصح لأحد 

)١(‏ المجموع 8/ا0اه., والإنصاف *9/ 2”81-8٠‏ وتبيين 
الحقائق ١/؟ه2,‏ وابن عابدين فلار ط بولاق. والدسوقي 
١/رهةعه‏ والمغني */ 544 ط الرياض. 

(؟) الشسرح الكبير مع حاشية الدسوقي /١‏ 047. وتبيين الحقائق 
١‏ 00”. وابن عابدين ”/ 445 , وكشاف القناع ؟/ 805 
والروضة 25١٠ 4 /١‏ وبدائع الصنائع / ٠١1/1‏ 


الاعتكاف. ولأن النبي يكلةِ كان يعتكف. وقد 


وروت عائشة أن النبى كةٍ وكان لا يدخل 
البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا» )١‏ 

وله الغسل والوضوء والاغتسال في المسجد إذا لم 
يلوث المسجد عند الحنفية والحتابلة . 

وعند الشافعية إن أمكنه الوضوء في المسجد لا 
يجوزله الخروج في الأصح. والثاني يجوز. 9 

وذهب المالكية إلى كراهة دخول منزل أهله وبه 
أهله ‏ أي زوجته ‏ إذا خرج لقضاء الحاجة, لثلا 
يطرأ عليه منهم| ما يفسد اعتكافه . 9) 

أما إذا كان له منزلان فيلزمه أقرمهها عند الشافعية 
والحنابلة.» واختلف الحنفية في ذلك . 49) 

وإذا كانت هناك ميضأة يحتشم منها لا يكلف 
التطهر منهاء ولا يكلف الطهارة في بيت صديقه, لما 
في ذلك من خرم المروءة» وتزيد دار الصديق بالمنة 
بها . 
أما إذا كان لا يحتشم من الميضأة فيكلفها. ©) 
وألحقوا بالخروج لما تقدم الخروج للقيء وإزالة 
النجاسة. فلا يفسد الاعتكاف أيضا في قولهم 


)١(‏ حديث عائشة رضي الله عنها : «أن النبي يكل كان لا يدخل 


البيث . ..». أخرجه البخاري ومسلم (فتح الباري 4/ +77 
ط السلفية وصحيح مسلم /١‏ 44؟ ط عيسى الحلبي). 

(؟) ابن عابدين 2410/7 445. وكشاف القناع 805/1 
ومغني المحتاج /١‏ /ا40. والمجصوع 200١/56‏ 00, وبلغة 
السالك ١/1414ه‏ 

(م) الشرح الصغير مع بلغة السالك /١‏ 044 

4( المجموع 5ه وكشاف القناع ام 

)2( مغني المحتساج ١/لاوع.‏ وكشاف القناع "/5ه”, وابن 
عابدين >"/ 1416 


ا 


حميعا )١(‏ 
ولا يكلف الذي خرج لحاجة الإسراع . بل له 
المشى على عادته . ) 


ب الخروج للأكل والشرب : 
#5 ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن 
الخروج للأكل والشرب يفسد اعتكافه إذا كان 
هناك من يأتيه به لعدم الضرورة إلى الخروجء أما 
إذا لم يجد من يأتيه به فله الخروج., لأنه خروج لما 
لابد منه . 

وذهب الشافعية والقاضي من الحنابلة إلى أنه 
يجوزله الخروج للأاكل, لأن الأكل في المسجد 
يستحيا منه. وكذا للشرب إذا لم يكن في المسجد 
ماء. 

وخص الشافعية جواز الخروج للأكل إذا كان 
اعتكافه في مسجد مطروق, أما إذا كان المسجد 
مهجورا فلا يحق له الخروج. 7 


ج ‏ الخروج لغسل الجمعة والعيد : 
١‏ ذهب المالكية إلى أن للمعتكف الخروج 
لغسل الجمعة والعييد ولحر أصابه فلا يفسد 
الاعتكاف خلافا للجمهور. 4 

وصرح الشافعية والحنابلة بأنه لا يجوز الخروج 
ليل الشيعلة والعييب لأنه قل وين بواجت 


)3غ( مغن المحتاج 401/١‏ . وكشاف القناع 7/ 617. ويلغة 
السالك 2045/١‏ وحاشية ابن عابدين 7/ 416 

0( المجموع )22 ْ 

5) مغنى المحتاج ١/لاه؛.‏ وابن عابدين 458/17 - 2414 
والمغني ”/ 147 ط الرياض. وبلغة السالك 014١/١‏ 

(4) بلغة السالك ١/1457ه‏ 


مو ا ع جاو واه نوو ع ماع فرج جد جه وى كه عرو لوجع عاج عر مجه اموي كك # وق روطو ورواو دقعم قاع الع وده 


وليس من باب الضرورة. فإن اشترط ذلك 
جاز. زلف 
د الخروج لصلاة الجمعة : 
"١‏ من وجبت عليه الجمعة. وكان اعتكافه 
متتابعاء واعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة فهو 
أثم. ويجب عليه الخروج لصلاة الجمعة. لأنها 
فرض . 

فإذا خرج للجمعة فقد ذهب الحنفية والحنابلة 
إلى أن خروجه للجمعة لا يفسد اعتكافه. لأنه 
خروج لما لابد منه. كالخروج لقضاء الحاجة . 

وبه قال سعيد بن جبير والحسن البصري 
والنخعي وأحمد وعبدالملك بن الماجشون وابن 
المنذر, . 

وذهب المالكية في المشهور عندهم والشافعية إلى 
أن خروج المعتكف لصلاة الجمعة يفسد اعتكافه 
وعليه الاستئنافء لأنه يمكنه الاحترازمن 
الخروج. بأن يعتكف في المسجد الجامع ‏ فإذا ل 
يفعل وخرج بطل اعتكافه. واستثنى الشافعية مالو 
شرط الخسروج في اعتكافه لصلاة الجمعة. فإن 
شرطه يصح. ولا يبطل اعتكافه بخروجه. 9 

وذهب الحنفية إلى أن الخروج لصلاة الجمعة 


)١(‏ الفعاوى المندية١/5١.‏ وابن عابدين 01/7 وبلغة 
السالك ١/1*8ء‏ والمقنع .1١‏ ومغني المحتاج ١/لاه»‏ - 
64> 

أما الخروج لغسل التنظف إذا احتاج إليه فاللجنة ترى أنه لا 

ينبغي أن يعتبر مما يناني الاعتكاف . 

(؟) ابن عابدين 7/ 5410., وبلغة السالك ,.04٠/١‏ وكشاف 
القناع ؟/ /اه*اء والمجموع 5.» ومغني المحتاج /١‏ /401 
والدسوقي 0147/١‏ 


هس؟١-‎ 


في وقت يدركها. أما الحنابلة فإنهم قالوا بجواز 
التبكير إليها. 

واتفقوا على أن المستحب بعد صلاة الجمعة 
التعجيل بالرجوع إلى مكان الاعتكاف. لكن لا 
يجب عليه التعجيل لأنه محل للاعتكاف, وكره 
تنزيها المكث بعد صلاة الجمعة لمخالفة ما التزمه بلا 
ضرورة. )١‏ 
ه ‏ الخروج لعيادة المرضى وصلاة الحنازة : 
 ”**‏ اتفق الفقهاء على عدم جواز الخروج لعيادة 
المريض وصلاة الجنازة لعدم الضرورة إلى 
الخروج. إلا إذا اشترط الخروج لما عند الحنفية 
والشافعية والحنابلة . 

ومحل ذلك ما إذا خرج لقصد العيادة وصلاة 
الجنازة. أما إذا خرج لقضاء الحاجة ثم عرج على 
مريض لعيادته. أولصلاة الجنازة» فإنه يجوز بشرط 
ألا يطول مكثه عند المريض . أوبعد صلاة الجنازة 
عند الجمهور, بأن لا يقف عند المريض إلا بقدر 
السلام؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «إِنْ كنت 
أدخل البيت للحاجة, والمريض فيه فيا أسأل عنه 
إلا وأنا مارة» 9) 

وفي سئن أبي داود مرفوعاعنها: أنه عليه 
الصلاة والسلام «كان يمر بالمريض, وهومعتكف. 
فيمر ]| هوولا يعرج يسأل عنه». 4 
)1١(‏ ابن عابدين ؟/ 440 -4475., وكشاف القناع ؟/ لاه" 
00( الأثر عن عائشة رضي الله عنها درإن كنت أدخسل البيت 

للحاجة . . . » أخرجه مسلم (صحيح مسلم /١‏ 744 ط عيسى 

الحلبى). 


فيه حديث عائشة « أنه عليه الصلاة والسلام كان يمسر 
بالمريض. . . » أخرجه أبو داود وضعفه ابن حجر في التلخيص 
(سئن أبي داود 457/7 ط استانبول. والتلخيص الحبير 
فالقة 


الاعتكاف إذا لم يكن أكثر من نصف النهار. )١‏ 
أما المالكيةفإنهم مع الجمهورفي فساد 
الاعتكاف لخروج عيادة المريض وصلاة الجحنازة . 
إلا أهم أوجبوا الخروج لعيادة أحد الأبوين 
الاعتكاف المنذورء ويبطل اعتكافه به 


ويقضه 297 


و الخروج في حالة النسيان : 
4" ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الخروج من 
المسجد عمدا أوسهوا يبطل الاعتكاف . وعللوا 
ذلك بأن حالة الاعتكاف مذكرة, ووقوع ذلك 
نادرء وإنم| يعتبر العذر فيم| يغلب وقوعه . 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم البطلان إذا 
خرج ناسياء 5 لقول النبي كَل : «عفي لأمتي عن 


الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) . (4) 


)١(‏ مغنى المحتاج .458/١‏ ونهاية المحتاج / 777, والبحر 
الرائق ؟/ 78 20 والمغنى / 146 -195ء والمجموع 
1ه 

(؟) الدسوقي مع الشرح الكبير /١‏ "141 8. 6144 

(*) الفتاوى الهندية 20١7/١‏ والحطاب 401//7. والدسوقي 
0١‏ وابن عابدين ”7//ا44. والمجموع 67١/6‏ 
00 وكشاف القناع والطحطاوي على الدر 
دلول والطحاوي على مراقي الفلاح ص ٠814‏ 

(4) حديث : «عُفي لأمتى عن الخطأ والنسيان ومااستكرهوا ' 
عليه ..). أخرجه ابن ماجة من حديث أبي ذر الغفاري 
مرفوعا بلفظ («إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه» . 

قال الحافظ البوصيري : إسناده ضعيف, كبا أخرجه 
ابن ماجة عن طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس بلفظ جس 
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ز الخروج لأداء الشهادة : 
“٠‏ ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الخروج لأجل 
الشهادة مفسد للاعتكاف. 

وصرح المالكية بأن من وجبت عليه شهادة, بألا 
يكون هناك غيره. أولا يتم النصاب إلا به, لا 
يخرج من المسجد لأدائهاء بل يجب أن يؤديها في 
المسجد إما بحضور القاضي . أو تنقل عنه . 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يلزمه الخروج 
لأداء الشهادة متى تعينت عليه ويأثم يعدم 
الخرؤج. وكذلك التحمل للشهادة إذا تعين. 
فيجوزله الخروج ولا يبطل اعتكافه بذلك 
الخروج. لأنه خروج واجب 37 على الأصح عند 
الشافعية» أما إذا لم تتعين عليهء فيبطل اعتكافه 
بالخروج . 


حت وإن الله وضع عن أمت الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه قال 
الحافظ البوصيري: إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع ‏ 
والظاهر أنه منقطع بدليل زيادة عبيد بن عمير في الطريق 
الغان. وأخرجه الحاكم عن طريق الأوزاعي عن عطاء بن أبي 
رباح عن عبيد بن عميرعن ابن عباس رضي الله عنهم) بهذا 
المعنى وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم 
يخرجاه وسكت عنه الذهبي . 
قال ابن أبي حاتم في علله : سألت أبي عن حديث رواه 
الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس عن 
النبي كك «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه؛ وعن الوليد عن نافع عن ابن عمر مثله. وعن الوليد عن 
ابن فيعة عن موسى بن وردان عن عامر مثله. فقال أبي : هذه 
أحاديث منكرة كأنها موضوعة, ولايصح هذا الحديث. ولا 
يثبت إسناده . 
(سئن ابن ماجة /١‏ 564 ط عيسى الحلبي. والمستدرك 
نشر ذار الكتاب العربي. ونصب الراية ؟/ 55-56 
ط دار المأمون). 
)0( المجموع 5/ 2016-86١4‏ وابن عابدين 7/ /6841. وكشاف 
القناع 7/ /7*01. والدسوقي مع الشرح الكبير 847/١‏ . 


5 المرض اليسير الذي لا تشق معه الإقامة في 
المسجد كصداع وحمى خفيفة وغيرهما لا يجوز معه 
الخروج من المسجد إذا كان اعتكافه منذورا 
متتابعاء» فإن خرج فسد اعتكافه لأنه غير مضطر 
إليه . 
ا - أما المرض الشديد الذي يتعذرمعه البقاء في 
المسجدء أولا يمكن البقاء معه في المسجد. بأن 
يحتاج إلى خدمة أوفراش أومراجعة طبيب» فقد 
ذهب الحنفية إلى أن خروجه مفسد لاعتكافه. 
ففي الفتاوى الهندية : إذا خرج ساعة بعذر المرض 
فسداعتكافه. هكذافي الظهيرية. علما بأن 
مذهب أبي يوسف ومحمد اعتبار نصف النهار كما 

وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لا يبطل ولا 
ينقطع به التتابع » ويبني على ما مضى إذا شفي . 
وهو الأصح عند الشافعية. وكذلك إذا كان المرض 
تما يتلوث به المسجد كالقيء ونحره فإنه لا ينقطع به 
التتابع . 
أما الخروج حالة الإغمء فإنه لا يقطسع 
الاعتكاف في قولهم جميعاء لأنه لم يخرج باختياره . 

قال الكاساني : وإن أغمي عليه أياماء أو 
أصابه لمم (جنون) فسد اعتكافه» وعليه إذا برأ أن 
يستقبل., لأنه لزمه متتابعا. 

وعند الشافعية أن المرض والإغاء يحسبان من 
الاعتكاف (1) 0 


)3 المجموع 5--7١ه.‏ وكشاف القناع ل ونس 3 


همه والفتاوى الفندية لف والدسوقي مع الشسرح 
الكبير /١‏ ١هه‏ 2 7مه 


729 - 


اعتكاف 8" - 47 


المج كر عام لسر دن لقو 1 
حريق عند الشافعية . )١(‏ 

الخروج لانهدام المسجد : 
4 إذا اعبدم المسجد فخرج منه ليقيم اعتكافه في 
مسجد آخ رصح ذلك عند الحئفية استحساناء 
وكذلك عند غيرهم . 9) 


ي - الخروج حالة الإكراه : 

- اتفق الفقهاء على أن الخروج بسبب الإكراه 
لحكومة لا يفسد الاعتكاف قبل تمام الاعتكاف. 
إلا أن الحنفية أطلقوا القول بأن الإكراه لا يفسد 
الاعتكاف إذا دخل المعتكف مهدا ارمق 
ساعته. وهذا اجات ام أما إذالم يدخل 


مسجدا آخر فيبقى الحكم على أصل القياس وهو 
البطلان. 9) 
ك ‏ خروج المعتكف بغير عذر : 


٠١‏ - تقدم أن خروج المعتكف إن كان بعذر طبيعي 
أوشرعي جازله الخروج على خلاف في ذلك . 

أما إذا خرج المعتكف بدون عذر فسد اعتكافه ‏ 
حسب اعتبار الفقهاء للعذر وعدمه ‏ ولوكان زمن 
الخسروج يسيراء إلا عند أببي يوسف ومحمد من 
الحنفية» فإنه) قيدا زمن المفسد بأكثر من نصف 
النبار. (١‏ 


6 مغني المحتاج 04/١‏ 

(5) الإنصاف #/ /الالاء والملجموع 0178-5 والفتاوى 
الهندية 2717/١‏ والقوانين الفقهية 46م 

5) الفتاوى الهندية 25١5/١‏ ومغنى المحتاج .1408/١‏ 
والدسوقي /١‏ 049. وكشاف القناع ؟/ /10ه76 

(؟) تبيين الحقائق 28١/١‏ وابن عابدين ؟/ *1 ط بولاق. 


ل حد الخروج من المسجد : 

:١‏ حد الخروج من المسجد أن يخرج بجميع 
جسده. فإن خرج ببعضه لم يضرء لقول عائشة 
رضي الله عنبا: : وكان رسول الله كل يدني إل 
رأسه وأنا في حجرتي» فأرجّل رأسه وأنا 
حائض» . )١(‏ 


م ما يعتبر من المسجد وما لا يعتبر : : 
7 -اتفق الفقهاء على أن المراد بالمسجد الذي 
يصح فيه الاعتكاف. ماكان بناء معدا للصلاة 
فيه . 

أمارحبة المسجد, وهى ساحته التى زيدت 
بالعرف من المشعد لتوسعف وكانت غص اطليها 
فالذي يفهم من كلام الحنفية والمالكية والحنابلة في. 
الصحيح من المذهب أنها ليست من المسجد. 
ومقابل الصحيح عندهم أنها من المسجد. وجمع 
أبويعلى بين الروايتين بأن الرحبة المحوطة وعليها 
باب هي من المسجد . وذهب الشافعية إلى أن 
رحبة المسجد من المسجد, فلو اعتكف فيها صح 
اعتكافه, وأما سطح المسجد فقد قال ابن قدامة : 


يجوز للمعتكف صعود سطح المسجد. ولا نعلم فيه 


خلافا. 
أما المنارة فإن كانت في المسجد أو بابها فيه فهى 
من المسجد عند الحنفية والشافعية والحنابلة . 


)١(‏ حديث عائشة رضي الله عنها وكان رسول الله ب يدني إلى 
رأسه. . . » أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له (فتح الباري 
+ ط السلفية, وصحيح مسلم ١‏ ط عيسى 
الحلبي). 
وانظر كشاف القناع ؟/ 5٠+‏ ومغني المحتاج 21/1 
وبلغة السالك ,.51٠ /١‏ وابن عابدين ؟/ 17 ط بولاق. 
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وإن كان بابها خارج المسجد أوفي رحبته فهي 
منه. ويصح فيها الاعتكاف عند الشافعية. 

وإن كان باببا خارج المسجد فيجوز أذان 
المعتكف فيهاء سواء أكان مؤذنا أم غيره عند 
الحنفية؛ وأما عند الشافعية فقد فرقوا بين المؤذن 
الراتب وغيره. فيجوزللراتب الأذان فيها وهو 
معتكففا دون غيره.ء قال النووي: وهو 
الأصح . (9) 


الثالث من المفسدات ‏ الجنون : 

*؟ - إذا طرأ على المعتكف الجنون. وكان زمنه 

قليلا فإنه لا يفسد الاعتكاف في قول الفقهاء 

جميعا. أما إذا طال الجنون فالجمهور على أنه لا 
. يقطع الاعتكاف. ومتى أفاق بنى . وذهب الحنفية 
إلى أن القياس سقوط القضاء قياسا على سقوط 
قضاء الصمم إذا جن. إلا أن الاستحسان أنه 
يقضي إذا طال جنونه سنة فأكثر. وجه الاستحسان 
أن سقوط القضاء في صوم رمضان إنما كان لدفع 
الحرج. لأن الحنون إذا طال قل)| يزول». فيتكرر 
غلية ميرم رمضان فيحرج في قضائه. وهذا المعنى 

لا يتحقق في الاعتكاف . 9) 
واختلف الحنابلة فيه. هل يبني أويبتدىء؟ بناء 

على خلافهم في بطلان الصوم . 9) 

)١(‏ ابن عابدين440/5. والمجموع7-605/56.ه. 
والإنصاف ”/ 514 256 والدسوقي .0417//١‏ والزرقاني 
لكانقفة وكشاف القناع 67/٠‏ والمغني #/ 1417 ط 
الرياض. 

(؟9) ابن عابدين ١5/7‏ 


زفة الفروع */ ١148‏ والمجموع 5ه ررقي 
وبدائع الصنائع رخال 


الرابع ‏ الردة : 

ل ع د 
لكن إذا تاب وأسلم هل يجب استئناف 
الاعتكاف؟ 


ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى عدم وجوب 
الاستئناف بعد توبته» فيسقط عنه القضاء لما بطل 
روضه برلا يق عزوينا مع بالقزل يعال ا رف 
للذين كفروا الح فوب ل سي 
وقوله كَكِل : «الإسلام يجب ما كان قبله». ” 


ومذهب الشافعية وجوب الاستئئناف 8 2 


الخامس - السكر : 

©؛ ذهب الحنابلة إلى أن السكر بالحرام مفسد 
للاعتكاف. وعليه المالكية والشافعية إذا كان 
بسبب حرام . ولم يره الحنفية مفسدا إن وقع ليلاء 
أما إن كان في النبارفإنه يبطل الصمم فيبطل 
الاعتكاف. لأنه كالإغاء لايقطع التتابع . وألحق 
المالكية بالسكر الحرام استعمال المخدر إذا 


خحدره. 9 


)0( سورة الأنفال /./؟ 

(؟) حديث ١‏ الإسلام يجب ماكان قبله. . . » أخرجه ابن سعد في 
الطبقات من حديث الزبير بن العوام وجبير بن مطعم. وعزاه 
المناوي إلى الطبراني وحكم عليه الألباني بالصحة . (فيض 
القدير */ 179 180 ط المكتبة التجارية. وصحيح الجامع 
الصغير بتحقيق الألباني 7 نشر المكتب الإسلامي) . 

(*) مغني المحتاج /١‏ 158 . وكشاف القناع سه وبدائع 
الصنائع */ 21٠١105‏ والشرح الكبير مع الدسوقي 1ه 

(5) بدائع الصنائع "/ 4 والدسوقي مع الشرح الكبير 
01 . ممغني المحتاج 4514/١‏ - 2458 وكشاف القناع 
قاض 
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السادس : الحيض والئفاس : 
5 يجب على السائض والنفساء الخروج من 
المسجد., إذ يحرم عليه المكث فيه. ولأن الجيض 
والنفاس يقطعان الصيام . 

والحائض والنفساء يبنيان وجوبا وفورا ‏ في نذر 
الاعتكاف المتتابع - بمجرد زوال العذر, فإذا تأخرتا 
بطل الاعتكاف. ولا يحسب زمن الحيض والنفاس 
من الاعتكاف. 

وأما المستتحاضة . فإنها إن أمنت التلويث لم 
تخرج عن اعتكافهاء فإن خرجت بطل 
اعتكافها. )١(‏ 

وشرط الشافعية لعدم انقطاع الاعتكاف 
بالحيض والنفاس ألا تكون مدة الاعتكاف بحيث 
تخلوعن الحيض. فإن كانت مدة الاعتكاف بحيث 
تخلوعن الحيض انقطع التتابع في الأظهر. لإمكان 
الموالاة بشروعها عقب الطهر. والقول الثاني : 
لا ينقطع . لآن جنس الحيض مما يتكرر في الجملة 
فلا يؤثر في التتابع كقضاء الحاجة . 

وقال الحنابلة : تخرج المرأة للحيض والنفاس 
إلى بيتها إن لم يكن للمسجد رحبة على تفصيل 
ينظر في كتبهم . 9) 


ما يباح للمعتكف وما يكره له : 
/ا - كره العلماء للمعتكف فضول القول والعمل 


(؟) بلغة السالك مع الشرح الصغير .544/١‏ ومغني المحتاج 
458 . وابن عابدين ؟/ 1 ط بولاق, والإنصاف 
"/ 4 لاا وكشاف القناع 08/7 وحاشية الطحطاوي على 
الدر المختار /١‏ 41/9 

(؟) مغنى المحتاج /١‏ 458 . 408. والإنصاف #/ 4/ا" 


مع اختلافهم فيم| يعتبر مكروها أومباحا على 
التفصيل التالي : 
أ الأكل والشرب والنوم : 

يباح للمعتكف الأكل والشرب والنوم في 
المسجد في قولهم جميعا. 

وزاد المالكية أن اعتكاف من لا يجد من يأتيه 
بحاجته من الطعام والشراب مكروه. أما النوم 
للمعتكف فمحله المسجد, لأن خروجه للنوم ليبس 
بعذر, ولم يذكر أحد أن الخروج للنوم جائز. )١(‏ 


ب - العقود والصنائع في المسجد : 
يباح عقد البيع وعقد النكاح والرجعة. 
وبذلك صرح الحنفية والشافعية إذا احتاج إليه 
لنفسه أوعياله. فلولتجارة كره. وعند الحنابلة لا 
يجوز للمعتكف البيع والشراء إلا لما لابد له منه 
خارج المسجد من غير وقوف لذلك . 

أما إذا خرج لأجلها فسد اعتكافه في قوهم 
وعند المالكية يجوز أن ينكح لنفسه. وأن ينكح 
من في ولاينه في مجلسه داخل المسجد بغير انتقال 
ولا طول مدة. وإلا كره. (5) 

وصرح الحنفية بأن إحضر المبيع في المسجد 
مكروه تحريماء لأن المسجد محرزعن مثل ذلك . ”7 


4 وذهب المالكية إلى كراهة الكتابة للمعتكف 


2048-0 141//1 حاشية ابن عابدين ؟458/1., والدسوقي‎ )١( 
وكشاف القناع / 7" ومغني المجتاج 8ه‎ 
ومغني‎ 2548/١ (؟) ابن عابدين 454-558/7. والدسوقي‎ 

المحتاج /١‏ 407. وكشاف القناع ؟/ 2507 والمغني / 5١9‏ 
ط الرياض. 
”) ابن عابدين 516/7 
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وإن كان مصحفا أوءلما إن كثر ولا بأس باليسير 
وإن كان تركه أولى . 

وعن ابن وهب أنه يجوزله كتابة المصحف 
للثواب لا للأجرة. بل ليقرأ فيه ويتتفع من كان 
محتاجا . ْ 
وذهب الشافعية إلى أنه لا يكره للمعتكف 
الصنائع في المسجد كالخياطة والكتابة ما لم يكثر 
منباء فإن أكثرمنها كرهت لحرمته, إلا كتابة 
العلم. فلا يكره الإكثار منباء لأنها طاعة لتعليم 
العلم . 

أما إذا احترف الخياطة والمعاوضات من بيع 
وشراء بلا حاجة فتكره وإن قلت. )١(‏ 

وقال الحنابلة : يحرم التكسب بالصنعة في 
المسجد, كالخياطة وغيرها والكثير والقليل 
والمحتاج وغيره سواء . (9) 
ج - الصمت : 
٠ه‏ ذهب الحنفية إلى أن الصمت مك روه تحريم| 
حالة الاعتكاف إن اعتقده قربة» أما إذا لم يعتقده 
قربةفلاء لحديث «من صمت نجاء 9©) ويجب 
الصمت عن الغيبة وإنشاد الشعر القبيح وترويج 
سلعة وغير ذلك . 


4017/١ الدسوقي 0. ومغني المحتاج‎ )١( 

9) الإنصاف 87/7" 

زف حديث و من صمت نجا . . . » أخرجه الترمذي من حديث 
عبد الله بن عمر و مرفوعا وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه 
إلا من حديث ابن فيعسة, وأبوعبد الرحمن الحبلى هو 
عبد اله بن يزيد. وأورده المنذري في الترغيب والترهيب 
وقال: رواه الترمذي وقال: حديث غريب. والطبراني 
ورواته ثقسات (سئن الترمذي 4/ 550 ط استانبول» 
والترغيب والترهيب ه/ ١٠7٠١‏ ط مطبعة السعادة) . 


وقال الحنابلة : إن التقرب بالصمت ليس من 
شريعة الإسلام . قال ابن عقيل: يكره الصمت 
إلى الليل. . وقال الموفق والمجد: ظاهر الأخبار 
تحريمه. وجزم به في الكاني. قال في الاختيارات : 
والتحقيق في الصمت أنه إن طال حتى تضمن ترك 
الكلام الواجب صارحراماء وكذا إن تعمد 
بالصمت عن الكلام المستحب, والكلام المحرم 
يجب الصمت عنه. وفضول الكلام ينبغي الصمت 
عنهاء وإن نذر الصمت ل يف به» لحديث علي 
قال: «حفظت من النبى كلِةِ أنه قال: «لا صمات 
يوم إلى الليل» . 0 


د الكلام : : 
١‏ - ينبغي للمعتكف ألا يتكلم إلا بخير, وأن 
يشتغل بالقران والعلم والصلاة على رسول الله ككل 
والذكر, لأنه طاعة في طاعة. وكتدريس سيرة 
الرسول عليه الصلاة والسلام وقصص الأنبياء 
وحكايات الصالحين . 

قال الحنفية : يكره للمعتكف محريما التكلم إلا 


بخير. وهوما لا إثم فيه. 


"5-517 ابن عابدين؟/444., وكشاف القناع ؟/‎ )١( 
وحديث «لا صمات يوم إلى الليل . . . » أخرجه أبو داود من‎ 
حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال المنذري: ف.‎ 
إسناده محمد بن المدني الجاري. قال البخاري: يتكلمون‎ 
فيه. وقالابن حبان: يجب التنكب على ما أخذه من‎ 
الروايات . وذكر العقيني هذا الحديث وذك أن هذا الحديث لا‎ 
يتابع عليه يحجبى, قال صاحب عون المعبود: وقا. روي هذا‎ 
الحديث من رواية جابر بن عبدالله وأنس بن مالك. وليس‎ 
فيهما شيء يثبت . ونقل المناوي عن النووي قوله: إستاده‎ 
5155 /5 حسن (عون المعبود ”/ 84/ ط الهندء وفيض القدير‎ 
. ط المكتبة التجارية)‎ 
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اعتكاف ١ه‏ 57., اعتهارء اعتهام 


وعند المالكية أن الاشتغال بغير الذكر والتلاوة 
والصلاة مكروه. أما هذه الثلاثة ففعلها مستحب. 

زقال الخنابلة : يتشدن له جتنا نما لا يعنيه 
من جدال ومراء وكشرة كلام وغيره. لقوله عليه 
الصلاة ة والسلام «من حسن إسلام امرء تركه ما 
لا يعنيه» » ('© لأنه مكروه في غير الاعتكاف ففيه 
أولى . ظ 

روى الخلال عن عطاء قال: «كانوا يكرهون 
فضول الكلام, وكانوا يعدون فضول الكلام : 
معدا كتنات: الله أن ترام أو آميرا بمعروف: ]ذا 
خبيا عن منكرء أو تنطق في معيشتك بها لابد لك 


منه» . (5) 
وكتوو قعحى خا لقيكة اانه طفن 
الاشتغال بتدريس العلم ومناظرة الفقهاء ونحو 


ذلك من غير العبادات التي يختص نفعها به. لأن 
النبي كَلٍ كان يعتكف, فلم ينقل عنه الاشتغال 
بغير العبادات المختصة به. 

وعند ابن وهب من المالكية, وأبي الخطاب من 
الحنابلة استحباب ذلك لأنه من أنواع البر إذا قصد 
الطاعة لا المباهاة. (” 


)١(‏ حديث : ومن حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه...» 
أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا 
وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي سلمة عن 
أبي هريرة عن النبي يه إلا من هذا الوجه. وأخرجه مالك 
والترمذي عن طريقه من حديث علي بن الحسين مرسلا. قال 
محقق الموطأ محمد فؤاد عبدالباقي : والحديث حسن بل صحيح 
(تحفة الأحوذي 505/5 - 504 نشر المكتبة السلفية,. والموطأ 
للإمام مالك 407/7 ط عيسى الحلبي) . 

(؟) ابن عابدين ؟/ 449 .40١‏ والدسوقي .518/١‏ والجمل 
وكشاف القناع ناض 

(9) الدسوقي .548/١‏ وكشاف القناع بض ان 


ه ‏ الطيب واللباس 

7 يجوز للمعتكف أن يتطيب بأنواع الطيب في 

ليل أونهارعند المالكية والشافعية» سواء أكان رجلا 

أم امرأة عند المالكية» وهو المشهور في مذهبهم . 
وكذا يجوزعند المالكية والشافعية أخذ الظفر 

والشارب. وقيد المالكية الجواز بكونه خارج المسجد 


أماحلق الرأس » فقال المالكية : يكره مطلقا 
إلا أن يتضرر. 


وزاد الشافعية التصريح بنجوازئبس الثياب 
الحسنة» لأصل الإباحة . ج' 
وقال الحنايلة: يستحب للمعتكف ترك لبس 
رفيع الثياب. ادا الل الاعتكاف. 
ويكره له الطيب. قال أحمد: لا يعجبني أن 


بتطيب . لق 

اعتمار 
انظر : عمرة. 

اعتمم 
انظر : عمامة . 


القناع 54/9" 
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اعتناق 
انظر : معانقة» اعتقاد. 

اعتياد 
انظر : عادة. 

اعتياض 


التعريف. : 
الاعتياض لغة : أخذ العوض. والاستعاضة : 
طلب العوض . ” 
ولا حرج الاستعهال الفقهي عن ذلك. وقد 
يطلق الفقهاء الاستعاضة على أخذ العوض . 


الحكم الإجمالي : 

- الاعتيياض نوع من التصرفات المشروعة على 
سبيل الجواز في الجملة إذا كان صادرا تمن هوأهل 
للتصرف فيما يجوزله التصرف فيهء إلا فيها يخالف 
الشرع. أومايتعلق به حق الغير. ودليل ذلك قوله 
تعالى : (يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بيتكم 


)0غ( المصباح المنبر. ومختار الصحاح (عوض) 


الاطل ل تكن ات اضرم 
وقوله تعالى: (فإن رفن لكم فاتوهن 
أجورّهن) .7" وقوله تعالى : لا جنم عليها فيا 
افَتَدَتٌ به)” 1 قوله تعالى : (فكإتبوهم إن عيلمتم 
فيهم خَيرا).” 0 النبي كل : «الصلح جائز 
بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل 
حراماء. ©) 

والحكمة تقتضي ذلك للتعاون. ولتعلق حاجة 
الإنسان با في يد صاحبه ولا يبذله له بغير عوض» 


ا حاجة كاسن أصل 5 6 0-0 0( 


)0( سورة النساء / 76 

(؟) سورة الطلاق /5 

(7) سورة البقرة / 774 

(5) سورة النور / 7" 

(9) حديث «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل 
حراماء. أخرجه الترمذي وابن ماجة من حديث عمرد بن عوف 
المزني. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . وأخرجه 
الحاكم وابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقد 
نوقش الترمذي في تصحيحه هذا الحديث, لأن في إسناده كثير بن 
عبدالله وهو ضعيف جداء كما أن في إسنادي الحاكم وابن حبان 
كثير بن زيد, وكثير هذا ضعفه النسائي ومشاه غيره . 

قال الشوكاني بعد أن ذكر طرق الحديث المختلفة : لا يخفى أن 
الأحاديث المذكورة والطرق يشهد بعضها لبعض فأقل أحوافا أن 
يكون المتن الذي اجتمعت عليه حسنا (تحفة الأحوذي 4/ 8816: 
6 نشر المكتبة السلفية, وسئن ابن ماجة 7/ /// ط عيسى 
الحلبي. والمستدرك ”/ 44 , وموارد الظمان ص 74١‏ نشر دار 
الكتب العلمية. ونيل الأوطار ه/خا”. 4لا" ط دار الحيل) . 

(5) منتهى الإرادات ؟/ .ءوسا ٠٠0/8‏ ومتح الجليل 
05*15 وبداية المجتهد 55/7 ط الحلبي الثة. 
والبدائع »2 والمبسوط /١68‏ هلان والاختيار ؛/ ه“7. 
والمغني #/ ١٠ه,‏ وغباية المحتاج "/ 37554 وقليوبي ؟/ /01 "ا 
والفواكه الدواني "١7/7‏ 
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كما إذا أخسرج الولي أو الوصي أو الناظر شيئا تما 
بيدهم» فيجب عليهم الاعتياض عنه, لمنعهم من 
التبرع )١(.‏ 

وقد يكون مندوبا كالاستجابة لحالف عليه فيا 
لاضررفيه. لأن إبرار القسم ينوب 7 وقد 
يكون حراما كأخذ ثمن الخمر. والخنزير» ومهر 
البغي. وحلوان الكاهن. وكأخذ الأجرة على 
المعاصي . 9) وهكذا كل معاوضة خالفت أمر 

وكأحذ بدل الخلع إن عضلها الزوج. أي 
ضايقها بدون سبب من جهتها لتختلع منه . (8) 
مايجري فيه الاعتياض وأسبابه : ظ 
“- الاعتياض يجري في كل ما يملكه الانسان سس 
عين». أودين, أومنفعة. أوحق إذا كانزذلك 
موافقا للقواعد العامة للشرع . 

والأصل في الأعواض وجوبها بالعقود فإنها 
أسبابهاء والأصل ترتب المسببات على أسبابها . 

والاعتياض يتم بواسطة عقد بين طرفين وهو 
مايسمى بعقود المعاوضات الى يتم العقد فيها على 
الملك كالبيع, أوعلى المنفعة كالإجارة والجعالة. 
ومن ذلك مايتم ضمن عقود أخرى. كالصلح 
بأقسامه المعروفة» وكهبة الثواب . 
وكتابة العبد. والاعتياض عن الحقوق التي ليست 
بعين ولا دين ولا منفعة كحق القصاص . 


) حاشية الدسوقي 60/7 01 والمهذب 770/١‏ 
ف" منح الحليل 15/1 

. (") ابن عابدين 4/ 5. والشرح الصغير ١١/4‏ 
(؟) الاختيار / ل1ه١‏ 


يقول القرافي: تصرفات المكلفين إما نقل أو 
إسقاط أو. . . الخ. 

والنقل ينقسم إلى ماهو بعوض في الأعيان 
كالبيع والقرض» أوفي المنافع كالإجارة. ويندرج 
فيها المساقاة والقراض والمزارعة والجعالة. وإلى 
ماهو بغير عوض كالمهدايا والوصايا. . . الخ. 
والإسقاط إما بعوض كالخلع والعفوعلى مال 
والكتابة» أو بغير عوض كالابراء من الديون. . . 
الخ. )0١(‏ 
أقسام المعاوضات : 
: - المعاوضات قسمان : 
أ- معاوضات محضة. وهي مايقصد فيها المال من 
الجانبين, والمراد بالمال مايشمل المنفعة؛ كالبيع 
والإجارة. وهذه العقود يفسد العقد فيها بفساد 
العوض . 
ب معاوضات غير محضة,. وهي مايقصد فيها 
المال من جانب واحد كالخلع . وهذه لا يفسد العقد 
فيها بفساد العوض . 9) 

ولكل عقد من عقود المعاوضات - سواء أكانت 
محضة أم غير محضة - أركانه وشرائطه الخاصة وتنظر 
في أبوابها . 
شرائط إحمالية للاعتياض : 
ه-في الجملة يجب أن يتوافر في عقود المعاوضات 
المحضة مايأتي : 


)١(‏ الذخيرة ص ١07 2.150١‏ نشر وزارة الأوقاف بالكويت». 


والمنثور فى القواعد //ا77. 51548 نشر وزارة الأوقاف 


بالكويت. 
20( المنشثورفي القواعد؟/”0٠1»‏ #/ر مكف كلل وإعلام 
الموقعين 7/ 4 


أ أن يكون محل العقد مما يمكن تطبيق مقتضى 
العقد عليه ويصلح لاستيفائه منه, فلا يجوز 
الاعتياض عم لا يصلح محلا للعقد. كالميتة والدم. 
ولا عن المعدوم كنتساج النتاجء ولاعن المباحات 
كالكلاً . ولا الإجارة على المعاصي وهكذا . 
ب أن يكون محل العقد خاليا من الغررالذي 
يؤدي إلى النزاع والخلاف». فلا يجوز عقد اعتياض 
على الجمل الشاردء والسمك في الماء. والطير في 
المواء. وهكذا. 
ج - أن يكون العقد خاليا من الربا. 

والعوض والمعوض فيم| مر سواء . (') 

ولا يخلوالأمر عند تفصيل ذلك وتطبيقه على 
الفروع والجسزئيات من اختلاف الفقهاء وتشعب 
ارائهم فيه يقول الكاساني: العوض في 
المعاوضات المطلقة قد يكون عيناء وقد يكون ديناء 
وقد يكون منفعة, إلا أنه يشترط القبض في بعض 
الأعواض في بعض الأحوال دون بعض . (") 

فمثلا صفة الجودة في الأموال يجوز الاعتياض 
عنباء لكن ذلك ساقط في الأموال الربوية تعبدا 9) 
لما ورد من قوله يك : «جيدها ورديئها سواء, ©) 


)١(‏ البدائع 8 ممابعدهاء وابن عابدين 4/ ©, 5 والهداية 
*/51. 1ك 2754٠0‏ وبدايةالمجتهد ١١5/7”‏ طالحلبي 
الئة. ومح الجليل 4/8/7 . 41/4 . 8/8ل/ا/ا ومابعدها. 
والمهذب 7618/١‏ ومايعدها. .14٠١‏ والمغني 4/ 27817-717١‏ 
ومنتهى الإرادات 7/ 761 

6 البدائع 21/5 

(7) البدائع 245/5 والمغني 47/4 

(4) حديث : «وجيدها ورديئها سواء». أورده الزيلعي في نتصب 
الراية واستغربه وقال: ومعناه يؤخذ من إطلاق حديث أبي 
سعيد. وحديث أبي سعيد ا خدري أخرجه البخاري بلفظ 


«أن رسو الله يخ استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر 


فبقيت متقومة في غيرها على الأصل . 
5 - أمافي المعاوضات غير المحضة. فإنه يتسامح 
فيها مالا يتسامح في غيرهاء ومن أمثلة ذلك : 
أ ماجاء في شرح منتهى الإرادات : يصح الخلع 
على مالا يصح مهرا لجهالة أوغررء لأن الخلع 
إسقاط حقه من البضع. والإسقاط يدخله 
المسامحة . ومثل ذلك في منح الجليل . )١(‏ 
ب ماجاء في العناية بهامش تكملة فتح القدير: 
ليس من شرط العوض في الحبة أن يساوي 
الموهوب. بل القليل والكشيرء الجنس وخحلافه 
سواء. لأنها ليست بمعاوضة محضة فلا يتحقق فيها 
الربا. 9) 

وني الدسوقي على الشرح الكبير: هبة الثواب 
تجوزمع جهل عوضها وجهل أجله. 7 
جما قاله ابن القاسم: الكتابة بالغرر جائزة» 
كابق وشارد وثمرلم يبد صلاحه . (4) 
- في الاعتياض عن الحقوق يجب مراعاة الآتي : 
أ لا يجوز الاعتياض عن حق الله سبحانه وتعالى » 
كحد الزنى وشرب الخمر. 9) 


ب - لا يجوز الاعتياض عن حق الغير كنسب 


-جنيب» فقال رسول الله يله : أكل تمر خيبر هكذا؟ قال : لا والله 

يارسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين. والصاعين 
بالشلائة. فقال رسول الله 85 : لا تفعليبع الجمع بالدرهم ثم 
ابتسع بالدراهم جنيبا». (نصب الراية 4/ /. وفتح الباري 
4/ وو" ٠١٠‏ : ط السلفية). 

0 منتهى الإرادات ١١7/7‏ ومنح الجليل ١815/7‏ 

(0) العناية ببامش فتح القدير 6٠4/1‏ 

1١١5/54 الدسوقي‎ )( 

(؟) منح الجليل 4/ /01> 

افيف الهداية */ 145. وكشاف القناع #/ .4٠٠‏ 4031 


سد اعصي ا 


الصغير. )0( 

ج - يرى جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية 
والحنابلة) أنه لا يجوز الاعتياض عن الحقوق التى 
ثبتت لإزالة الضررء. وغ ماتسمى عتنن الدفية 
الخقوى التعرك: كدى الفنكة وس الرية 
ليلتها لإحدى ضرائرها. ويجوز ذلك عند 
المالكية . (9) (ر : إسقاط). 


مواطن البحث : 
- الاعتياض يأتى في كثير من أبواب الفقه. 


كالبيع , والاجارة . والصلح. واطبة. والخلع . 


أعجمي 


التعريف : 

١‏ - الأعجمي هومن لا يفصح. سواء أكان من 
العجم أم من العرب . أما العجمي فهومن كان 
من غير جنس العرب» سواء أكان فصيحا أم غير 
فصيح., وأصل الكلمة: الأعجم. وهومن لا 
يفصح وإن كان عربيا فياء النسبة في الأعجمي 
للتوكيد. وجمعه أعجميون, وغالبا مايطلق على 
غير العربي تمن ينطق بلغات أخرى من اللغات 


14 248/5 الهداية "/ 1484ء والبدائع‎ )١( 

(9) ابن عابدين 4/ 14 , 16 ., وأشباه ابن نجيم / 2717 وكشاف 
القناع 5١1/7‏ ونهاية المحتاج ه/ .17١1/‏ 0787/5 ومنتهى 
الإرادات ٠١7/8‏ وفتح العلي المالك /١‏ /1.”*, 811 


المختلفة في العالم . 7" ولا يخرج استعمال الفقهاء 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ- الأعجم 
إنسان أوحيوان. ومؤنثه عجاء . 
ب - اللحان : 
وهو العربي الذي يميل عن جهة الا ستقامة في 
الكلام ان 


الحكم الإجمالي : 
جمهور الفقهاء على أن الأعجمى إن كان يحسن 
العربية فإنه لا يجزئه التكبير بغيرها من اللغات» 
والدليل أن النصوص أمرت بذلك اللفظءوهو 
عربي » وأن النبي كَل لم يعدل عنها. 

وقال أبوحنيفة يجزئه ولوكان يحسنهاء لقوله 
تعالى : (وذكّر اسم ربّه فصلى)”" وهذا قد ذكر 
اسم ربهء ولكن يكره له ذلك . 

أما إن كان الأعجمي لايحسن العربية, ول 
يكن قادرا على النطق بهاء فإنه يجزئه عند جمهور 
الفقهاء التكبير بلغته بعد ترجمة معانيها بالعربية 
على ماصرح به الشافعية والحنابلة» أيا كانت تلك 
اللغة, لأن التكبير ذكر الله تعالى. وذكر الله تعالى 
يحصل بكل لسان, فاللغة غير العربية بديل 
لذلك. ويلزمه تعلم ذلك . 


)١(‏ المصباح المنير, والمغرب مادة: (عجم). 


(7) الكليات لأبي البقاء: ولسان العرب المحيط مادة: (لحن). 
(*) سورة الأعلى / ٠١‏ 


ات 


أعجمى ؛ ‏ ه . أعذار , إعذار ١‏ 


ومذهب المالكية. وهووجه عند الحنابلة, أنه إذا 
عجز عن التكبير بالعربية سقط عنه. ويكتفي منه 
بنية الدخول في انصلاة 217 وعلى هذا الخلاف 
جميع أذكار الصلاة من التشهد والقنوت والدعاء 
وتسبيحات الركوع والسجود . 


4 أما قراءة القرآن» فالجمهور على عدم جوازها 
بغير العربية خلافا لأبي حنيفة, والمعتمد أنه رجع 
إلى قول صاحبيه . ودليل عدم الجواز قوله تعالى : 
(إنَا أنزلناه قرآنا عرّبيا) »27 ولأن القران معجز لفظه 
ومعناه. فإذا غيرٌ خرج عن نظمه. فلم يكن قرانا 
وإنها يكون تفسيرا له. هذاني الصلاة» وكذلك 
الحكم في غيرها فلا يسمى قرأنا مايقرأ من ترجمة 
معانيه . 9) 


والتفصيل في مصطلحي : (صلاة) وإقراءة) . 


مواطن البحث : 

ه يفصل الفقهاء ذلك عند الكلام عن تكبيرة 
الإحرام وقراءة القران في الصلاة» ويتكلمون عن 
الطلاق بغير العربية في بابه» وعن الشهادة 
بالأعجمية في الشهادة . 


)١(‏ الفتاوى الهندية 54/١‏ طالمكتبة الإسلامية. والحطاب 
/١‏ هه ط النجاح . والدسوقي 7577/١‏ , والقليوبي 1517/١‏ - 
54 ط الحلبي. والمغني 5١‏ طالرياض. 

(؟) سورة يوسف /؟ 

(”) الفعاوى الهندية١/54.‏ والحطاب ١//ا‏ 25 والقليوبي 
١ع‏ ولمغني 587/١‏ 


لوي ل ا نما ل مرج د لكي عدي يلاوو ا افع روف وهر ماه و« اعرد رم 1 


انظر : عذر. 


إعذار 


التعريف : 
١‏ -من معاني الإعذارلغة : المبالغة» يقال: أعذر 
في الأمر إذا بالغ فيه. وفي المثل : أعذر من أنذر 
يقال ذلك لمن يحذّر أمرا يخاف. سواء حَذِرٌ أم ل 
يُحَذّره وأعذر أيضا: صارذا عذرء قيل: ومنه 
قوم : أعذرمن أنذر. وعدَّرْتٌ الغلام والجارية 
عذرا: ختنته فهومعذور, وأعذرته لغة فيه 
والإعذار أيضا: طعام يتخذ لسرور حادث» 
ويقال: هوطعام الختان خاصة . .وهو مصدر مسمى 
به يقال: أعذر إعذارا: إذا صنع ذلك الطعام . 

ولا بخرج معناه في الاصطلاح عن المعانن 
السابقة . 

قال ابن سهل : والإعذار : المبالغة في العذر, 
وفنه أعذرمن أنذره أي قد بالغ في الإعذارمن 
تقدم إليك فأنذرك, ومنه إعذار القاضي إلى من 
ثبت عليه حق يؤخذ منهعفيعذرإليه فيمن شهد 
عليه بذلك ‏ () 


)١(‏ المصباح المير. وتبصرة الحكام هامش فتح العلي امالك ا/رسشقق232 


وعبذيب الفروق ١19/5‏ 


يروف كك 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الإنذار : 

١‏ -الإنذار: الإبلاغ. وأكثرمايستعمل في 
التخون يف كقوله تعالى : (وأَنلِرُهم يوم الآزقة) (1) 
أي خوفهم عذاب هذا اليوم .9 فيجتمع مع 
الإعذار في أن كلا منها إبلاغ مع تخويف إلا أن في 
الإعذار المبالغة . 

ب الإعلام ا 

الاعلام : مصدرأعلم. يقال أعلمته الخبر : 
أي عرفته إياه. فهو يجتمع مع الإعذارني أن في كل 
منبا تعريفاء إلا اد ل الإعدار الالعة. 

ج ‏ الإبلاغ : 

4 - الإبلاغ : : مصدرأبلغ , والاسم منه البلاغ , 
وهو بمعنى الايصال. يقال: أبلغته السلام : أي 
أوصلته إياه. فهويجتمع مع الإعذار في أن في كل 
منى| إيصالا لما يراد. لكن الاعذار ينفرد بالمبالغة . 
د التحذير : ْ 
© التحذير: التخويف من فعل الشىء . يقال: 
حذرته الشيء فحذره : إذا خوفته اف فهو 
يجتمع مع الإعذارفي التخويف. وينفرد الإعذار 
بأنه لقطع العذر.9) 
ه ‏ الإمهال : ش 

- الاأمهال لغة. مصدرأمهل. وهو التأخير. ولا 
يخرج معناه في الاصطلاح عن ذلك . والفرق بينه 
وبين الإعذار: أن الإعذار قد يكون مع ضرب مدة 
وقد لا يكون. والإمهال لا يكون إلا مع ضرب 
)0( سورة غافر / ١8‏ 


. المصباح المنير مادة : (نذر)‎ )١( 
المصباح المثير.‎ )5( 


مدة. 2١7‏ كا أن الإمهال لا تلاحظ فيه المبالغة. 
و التلوم : 
- التلوم لغة: الانتظار والتمكث.». والمعنىق 
الاصطلاحي لا يخرج عن ذلك. إذ يراد به عند 
كل أمر با يناسبه .69 

والكلام في هذا البحث خاص بالاعذار بمعنى 
المبالغة في قطع العذر. أما بمعنى الختان أو الطعام 


المصنوع لسرور حادث فينظر الكلام فيهما تحت 
عنواني : (ختان» ووليمة). 
حكمه التكليفي : 


6 - مواطن الإعذار متعددة. وليس لما حكم واحد 
يجمعها. لكنه في الحملة مطلوب. ويختلف حكمه 


بحسب مايتعلق به. فمن الفقهاء من يراه واجبا في 
بعض المواطن. ومنهم من يراه مستحبا. ومنهم من 


منعه على نحومايأتي . 


دليل المشر وعية : 
4 - الأصل في مشروعية الإعذار قوله تعالى في 


0 


سورة الإسراء : (وما كنا معي حتى نبعث 


0 تالى في سورهة ة النملٍ في قصة 
المدهد : (لأعذْبنّه عذابا شديدا أو لَأَذْبحنَّه أو 


0-77 


ليأتيئي بِسَلطانٍ نِ مبين) ” ول الاستدلال بالأولى : 
أن الله لا مهلك أ مة بعذاب إلا بعد الرسالة إليهم 
والإنذاره ومن لم تبلغه الدعوة فهو غير مستحق 


و للضباع النن . 
(1) المصباح المنير . 
[فنة سورة الإسراء / ١١6‏ 
(4) سورة النمل / 7١‏ 


"5 لس 


١١-5٠١ إعذار‎ 


ل 1 6 كه ف لني جه لون الوه اع ل هاه فاو وم ها دع ايم لايق املق 8غ وجا هاور وها اماع هه ديد له دلوايدد 


للعذاب. 

ووه لاس لال والقاية: أذفيا لاعن 
أن الإمام يجب عليه أن يقبل عذررعيته؛ ويدرأ 
القوبة عب فى طاهر ترام باط اعد زهي 
لأن سليهان لم يعاقب الهدهد حين اعتذر إليه . 9). 


الإعذار في الردة (الاستتابة) : 

الردة : الرجوع عن الإسلام قولا أوفعلا 
على خلاف وتفصيل فيم| يكون ردة أولا يكون. 
ينظر تحت عنواني : (إسلام» ردة) . 


حكم الإعذار إلى المرتد : 
١‏ -مذهب الحنفية . وقول للشافعية. ورواية عن 
الإمام أحمد أن استتابة المرتد مستحبة وليست 
واجبة, فقد قال الحنفية: من ارتد عرض عليه 
الاإسلام استحبابا على المذهب»وتكشف شبهته 
ويحبس وجوباء وقيل : ندبا ثلاثة أيام يعرض عليه 
الإسلام في كل يوم منها إن طلب المهلة ليتفكر» فإن 
لم يطلب مهلة بعد عرض الإسلام عليه وكشف 
شبهته قتل من ساعته. إلا إذا رجي إسلامه فإنه 
يمهل» قيل: وجوباء وقيل: استحباباء وهو 
الظاهر. 

وإذا ارتد ثانيائثم تاب ضربه الإمام وخلى 
سبيله» وإن ارتد ثالشا ضربه الإمام ضربا وجيعا 
وحبسه حتى تظهر عليه اثار التوبة. ويرى أنه 
مخلص ثم يخلى سبيله. فإن عاد فعل به هكذا . 

لكن نقل ابن عابدين عن اخر حدود الخانية 
)١(‏ تفسير القرطبي 01715-1571/٠١‏ 184/1 وتمذيب 

١794/5 الفروق‎ 


معزيا للبلخى مايفيد قتله بلا استتابة» الحديث: 
«مَنْ بَدَلَ ديته فاقتلوه: 217 , وكره تنزيها قتله قبل 
العرض عليه. فإن قتله قبل العرض فلا ضمان» 
لأن الكفر مبيح للدم . 

واستدل القائلون بعدم وجوب الاستتابة بأن 
النبي كَكٍ قال: , من بَدَل ديته فاقتلوه» ولم يذكر 
استتابته . 

ومذهب المالكية,. والمعتمد عند الشافعية. 
والمذهب عند الحنابلة . أن المرتد لا يقتل حتى 
يستتاب وجوباء ومدة الاستتابة عند المالكية 
والحنابلة»وفي قول للشافعية ثلاثة أيام بلياليها. وفي 
ولاب اناس مل المالكيةء أنه يستتاب ثلاث 
مرات في يوم واحد. قال المالكية:والأيام الثلاثة, 
هي من يوم الثبوت لا من يوم الكفر, ولا يحسب 
يوم الرفع إلى الحاكمءولا يوم الثبوت إن كان الثبوت 
بعد طلوع الفجرء ولا يعاقب بجوع ولا عطش ولا 
بأي نوع من أنواع العقاب, وإن لم يعد بالتوبة فإن 
تاب ترك. وإن لم يتب قتل. وفي قول عند 
الشافعية : أن المرتد يقتل في الحال بلا استتابة . 


دليل القائلين بالوجوب : 
١‏ احتج القائلون بوجوب الاستتابة بأن النبي 
يِه أمر أن يستتاب9) الريك وبا روى الامام 


)١(‏ حديث: «من بدل دينه فاقتلوه» . أخرجه البخاري (فتح 
الياري 5/ ١149‏ ط السلفية) . 

؟) حديث : دأن النبي يك أمر أن يستتاب المرتد». أخرجه 
الدارقطني (/ ١١4‏ ط دار المحساسن) عن جابر بلفظ : 
«ارتدت امرأة عن الإسلام: فأمر رسول الله يلنة أن يعرضوا 
عليها الإسلام؛ وضعفه ابن حجر في التلخيص (4/ 49 -ط 
دار المحاسن) . 
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١14 - ١ إعذار‎ 


ا ا ا ا مم ل ل ل ل ل ا ا ا ااا 0 


مالك في الموطأ عن عبدالرحمن بن محمد بن عبد الله 
ابن عبد القاري عن أبيه أنه قدم على عمررجل من 
قبل أبي موسى فقال له عمر: هل من مغربة خبر؟ 
قال : نعم. رجل كفر بعد إسلامه. فقال: 
ما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه. فقال 
عمر: بولسا 0 


جع أمر الله اللهم إني 


مم 6ه 


لم أحضرءوم أرض إذبلغني. 


ولولم تجب استتابته لما برىء من فعلهم , ولأنه 
أمكن استصلاحه فلم يجز إتلافه قبل استصلاحه 
كالنوب النجس . وأما الأمر بقتله في قوله يَكِ:.ومن 
بدل دينه فاقتلوه» فالمراد به قتله بعد الاستتابة . )١(‏ 


الإعذار إلى المرتدة : 
١‏ - مذهب الشافعية والحنابلة أنه لا فرق بين 
الرجال والنساء في وجوب قتل المرتد أو المرتدة بعد 
الاستتابة إن م يرجعوا إلى الإسلام على التفصيل 
السابق في وجوب الإعذار أو استحبابه. روي ذلك 
عن أبي بكر وعلي رضي الله عنههماء وبه قال الحسن 
والزهري والنخعي ومكحول وحماد والليث 
والأوزاعي مستدلين بقوله َلك : «من بدل دينه 
فاقتلوه». وروي عن علي والحسن وقتادة أنها 
تسترق ولا لد أبابكر استرق نساء 

ومذهب الحنفية: أنها تجبر على 00 
بالحبس والضرب ولا تقتل. لقول النبي كَل : ولا 


لق الدر المختار ورد المحتار 7/ 2785 والشرح الكبير والدسوقي 
4 وقليوبي وعميرة 4/ /ا/ا1. والمغني ١7٠6 ١74/4‏ 


دوع هه وم نمه اوم عا يون وان عع و ورمع واوا اموق واه مهاو هام جاه ووو اه ماوع ووعاوم عاعواء 


تقتلوا امرأة) ( 
تقتل بالطارىء . 

وللالكية تفصيل إذ قالوا: إنها تقتل إن لم 
ترجع إلى الإسلام, لكن تستبرأ قبل القتل 
بحيضة»خشية أن تكون حاملاء فإن حاضت أيام 
الاستتابة انتظر تمامها فينتظر انم الكحلن فإن 
ظهر بها حمل أخرت حتى تضع . 9) 

ومقتضى ماذكر أن المرتدة تستتاب عند الأئمة 
الثلاثة» فإن رجعت إلى الإسلام وإلا قتلت. وأن 
مذهب الحنفية جبرها على العودة إلى الإسلام 
بالحبس والضرب . 


'». ولأنها لا تقتل بالكفر الأصلي فلا 


الإعذار في الجهاد : 

الكفوولا صلح لحم مع المسلمين. د فهؤلاء هم 
اين يحاربون باتفاق الفقهاءت لقوله تعالن . 
(وقاتِلُوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الذيرث كله 


لله) . 9» وشرط محاربتهم بلوغ 0 إليهم فلا 


تجوز محاربتهم قبل ذلك. وهو] مر أجمع عليه 
المسلمون. لقوله تعالى : (وما كنا معذّبين حتى 


)١(‏ حديث : «لا تقتلوا امرأة؛. أخرجه البخاري من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهم| بلفظ «وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي 
رسول الله يل . فنهى رسول الله يخ عن قتل النساء 
والصبيان» . (فتح الباري ١48/5‏ -ط السلفية) . 


(؟) قليوبي وعميرة 4/ 10717 ., والمغني 8/ ١77‏ ط الرياض» 
والشرح الكبير 5/ 5 ٠١‏ ومعين الحكام / 718 . وترى اللجنة 
أن قواعد المذاهب الأخرى لا تأبى مثل ذلك. وترى أنه ينبغي 
التحقق من خلو المرأة من الحمل قبل إقامة الحد عليها . 

(7) المصباح المثير . 

(5) الأنفال / وم 


ار م 


ومع و سخ ةوق طن رون ع وو جام 
1 ا ا اا ا ا ااال ينا 


نبعتٌ رسولا) 27 ولكن هل يجب تكرار دعوتهم إذا 
تكررت محاربتهم؟ فالجمهور على أنه لا يجب تكرار 
دعوتهم» بل يستحب . 


قال الكاساني : وأما بيان مايجب على الغزاة 
الافتتاح به حالة الوقعة ولقاء العدوفإن الأمر فيه لا 
يخلومن أحد وجهين : إما أن تكون الدعوة قد 
بلغتهم. وإما أن تكون ل تبلغهم. فإن كانت 
الدعوة لم تبلغهم فعليهم الافتتاح بالدعوة إلى 
الإسلام باللسان. لقول الله تبارك وتعالى : (أدعٌ 
إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسَة وجادُِم 
بالتي هي أَحْسنّ) " ولا يجوزهم القتال قبل 
الدعوةءلأن الإيمان وإن وجب عليهم قبل بلوغ 
الدعوة بمجرد العقل, فاستحقوا القتل بالامتناع , 
لكن الله تبارك وتعالى حرم قتالهم قبل بعث 
الرسول عليه الصلاة والسلام. وبلوغ الدعوة 
إياهم فضلا منه ومنة. قطعاالمعذرتهم بالكلية» وإن 
كان لا عذرهم في الحقيقةلا أقام سبحانه وتعالى 
من الدلائل العقلية التي لوتأملوها حق التأمل 
ونظروا فيها لعرفوا حق الله تبارك وتعالى عليهم. 
لكن تفضا عليهم بإرسال الرسل صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين. لئلا يبقى لهم شبهة عذر 
فيقولون: (رينا لولا أَرْسَلتَ إلينا رسولا فنع 
أياتيك) 29 وإن لم يكن لهم أن يقولوا ذلك ني 
الحقيقة لا بيناء ولأن القتال مافرض لعين/بل 
للدعوة إلى الأسلام : 

والدعوة دععوتان : دعوة بالبنان وهي القتال. 
)١(‏ سورة الإسراء / ١6‏ 


(؟) سورة النحل / ١١6‏ 
(") سورة طه/ 1١74‏ 


ودعوة بالبيان وهي اللسان, وذلك بالتبليغ, 
والشانية أهون من الأولى . لأن في القتال مخاطرة 
الروح والنفس والمال» وليس في دعوة التبليغ شيء 
من ذلك. فإذا احتمل حصول المقصود بأهون 
الدعوتين لزم الافتتاح بهاء هذا إذا كانت الدعوة لم 
تبلغهم. فإن كانت قد بلغتهم جاز لهم أن يفتتحوا 
القتال من غير تجديد الدعوة, لما بينا أن الحجة 
لازمة. والعذرفي الحقيقة منقطع . وشبهة العذر 
انقطعت بالتبليغ مرة. لكن مع هذا الأفضل ألا 
يفتتحوا القتال إلا بعد تجديد الدعوة لرجاء الإجابة 
في الجملة. وقد روي أن رسول الله بيِهِ لم يكن 
يقساتل الكفرة حتى يدعوهم إلى الإسلام . 2١7‏ فيها 
كان دعاهم غير مرة. دل أن الافتتاح بتجديد 
الدعوة أفضل. ثم إذا دعوهم إن الإسلام فإن 
أسلموا كفوا عنهم القتال. لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «أَمِتٌ أن أقاتلٌ النامّ حتى يقولوا لا إله 
إلا الله»فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها 9) وقوله عليه الصلاة والسلام «من قال: 


)١(‏ حديث : «أن رسول الله يل لم يكن يقاتل الكفرة حتى يدعوهم 


إلى الإسلام: أخرجه أحمد والطبراني بلفظ «ما قاتل رسول الله 
يه قوما حتى يدعسوهم» قال أحمد شاكر محقق المسئد : إسناده 
صحيح . وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد وقال: رواه أحمد 
وأبويعلى والطبراني بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح 
(مسند أحمد بن حنبل بتحقيق أحمد شاكر "/ ٠١١٠ 7١88‏ 
ط دار الممارف يمصر. والمعجم الكبير للطيراني 948/١١‏ 
7 ط الوطن العربي. ومجمع الزوائد 04/0 نشر مكتبة 
القدس). 

(؟) حديث : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
..» أخرجه البخاري (فتح الباري 0/ 784 ط السلفية) 
ومسلم (/ 18077 ط الحلبي) . 


59097 د 


فموووة ةرو ووم ميث ة ثم ةم مثو مهن جنم مي وه ينم روم ما ممة يه مم مم ممه ممت ثتتا و يوون هتوق 


لا إله إلا الله فقد عصم دني دمه وماله)(١)‏ فإن أبوا 
الإجابة إلى الإاسلام دعوهم إلى الذمة إلا مشركي 
العرب والمرتدين (لأنه لايقبل منهم إلا الإسلام) 
فإن أجابوا كفوا عنهم. وإن أبوا استعانوا بالله 
سبحانه وتعالى على قتالهم . 

وذهب المالكية في المشهور إلى أنهم يدعون 
وجوبا سواء بلغتهم الدعروة أم لاء مالم يعاجلونا 
بالقدال أويكون الجيش قليلاء قالوا: ومن هذا 
القبيل كانت إغارة سراياه عليه الصلاة والسلام . 

وللحنابلة تفصيل بينه ابن قدامة بقوله : أهل 
الكتاب والمجوس لايدعون قبل القتال. لأن 
الدعوة قد انتشره ت وعمتعفلم يبق منهم من لم 
تبلغه الدعوة إلا نادرا بعيدا. وأما عبدة الأوثان فإن 
من بلغته الدعوة منهم لا يدعون, وإن وجد منهم 
من لم تبلغه الدعوة دعي قبل القتال. قال أحمد 
كان النبي يك يدع وإلى الإسلام قبل أن يحارب 
حتى.أظهر الله الدين وعلا الأسلام, ولا أعرف 
اليوم أحدا يدعى. قد بلغت الدعوة كل أحد. 
فالروم قد بلغتهم الدعوة وعلموا مايراد منهم . وإنما 
كانت الدعوة في أول الإسلام» وإن دعا فلا 


بأس. 9) 


)0 حديث : «من قال لا إله إلا الله فقد عصم مني دمه وماله» 
أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
بلفظ «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن 
قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على 
الله» (فتح الباري/ 776/١1‏ ط السلفية). وصحيسح مسلم 
(1/1ه ط الحلبي). 

(؟) بدائع الصنائع 7/ ٠٠١‏ نشردار الكتاب العربي. والزرقاني 
١‏ وقليوبي وعصيرة 714/4 . والدسوقي 110/5/15. 
والمغني 4/ 7517-3751 


وحمو ميث مومه كمد مله ةن ةسوله يثلث مره اميم 


الإعذار إلى البغاة : 
١‏ - البغاة : هم الخنارجون على الإمام الحق 
بتأويلءوهم : 2 '؟ وقد اتفق المالكية والشافعية 
والحنابلة على أنه لا يجوز قتالهم حتى يبعث إليهم 
الإمام أمينا فطنا ناصحا يسأهم ماينقمون, فإن 
ذكروا مظلمة أوشبهة أزالما. فإن أصروا بعد 
الأعذار نصحهم ٠‏ بأن يعظهم ويأمرهم بالعودة 
إلى طاعته. فإن استمهلوه اجتهد في الامهال. 
وفعل مارآه صوابا . 1 

وهذا كله مالم يعاجلوا بالقتال. فإن عاجلوا 
قوتلوا . 

وقال الحنفية َس دعوتهم إلى طاعة الإمام 
وكشف شبهتهم أمر مستحب وليس واجباء ولو 
قاتلهم بلا دعوة جاز. (؟ 


الإعذار في الدعوى : 
5 -المدعى عليه هوكل من توجه عليه حق» إما 
بإقرار, إن كان ممن يصح إقراره. وإما بالشهادة 
عليه بعد عجزه عن دفع الدعوى وبعد الأعذار إليه 
قبل الحكم. وإما بالشهادة عليه مع يمين 
الاستبراء, إن كان الحى على ميت أوعلى 
غائب. وإما بلدده وتغيبه عن حضور مجلس الحكم 
وقيام البينة عليه. وإما بالشهادة عليه ولدده عن 
الجواب عن الدعوى . 

والمقضى عليهم أنواع : منهم الحاضر المالك 


)١(‏ ابن عابدين 4717/8 والشرح الكبير 54/ 744. وقليوبي 


وعميرة 4/ ١٠117ء‏ والمغنى ٠١/8‏ 
(؟) حاشية الدردير 4/ 7549. وقليوبي وعميرة 5/ .177١‏ والمغني 
٠ 70/4‏ . واب بن عابدين */ 479 


-خ198 - 


6 ع2 2 0 مه هك ع مرو يوار ار ل لطر ع داق ع ماع ووو بور فود ا 96 566 


أمره ومنهم الغائب الصغير المحجور عليه ومنهم 
السفيه المولى عليه ومنهم الورثة المدعى عليهم في 
مال الميت وفيهم الصغير والكبير . (9) 


فإذا كان المدعى عليه حاضرا بمنجلم 
القضاء. وادعيت الدعوى وكانت مستوفية 
الشروط. طلب القاضي من المدعى عليه الجواب 
عنهاء وسار القاضي فيها حسب| هو مدون في كتب 
الفقهاء . 

فإن أقر المدعى عليه بالحق المدعى» فهل يحكم 
القاضي بمقتضى الإقرار حالاء أوأنه يجوزله أن 
يتخذ إجراء آخر جائزا أو واجبا؟ 


قال الجمهور. وهوالمتصوص عن أحمد: 
يقضى على المدعى عليه بإقراره من غير أمر آخر 
كالإعذار رنحوه . 0( 

وقال القاضي أبويعلى من الحنابلة د 
للحكم بمقتضى الإقرار أن يشهد على الإقرار 
شاهدان. 

وفي المذاهب تفصيلات في الإعذار إلى الغائب 
عن مجلس القضاءءفي حكم الإعذار وفي وقته» وفي 
المسافة التى يعذر إليه فيهاء وفي المدعى عليه الذي 
يمتنع الإعذار إليه . 


وفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة على أنه 
لايقضى على الغائب عن مجلس القضاء إلا بعد 
الإعذار. 
وقال الشافعية: يقضي عليه. وتختلف المذاهب 


)00 تبصرة الحكام ققف 
(1) ابن عابدين 2588/4 وقليوبي وعميرة 7/7 


00 0 


ف اين 


ما يسقط به الإعذار: 

17 قال النالكافة + كر قائيك مسد يي مدن 
من معاملة أونحوهاء أودعوى بفساد. أوتعد أو 
غصبء. فلابد من الإعذار إليه قبل الحكم . إلا أن 
يكون من أهل الفساد الظاهرء أومن الزنادقة 
المشهورين بما ينسب إليهم» فلا يعذر إليهم فيما 
شهد به عليهم . ى) حدث بالنسبة لأبي الخير 
الرتدق: لما شهد عليه ثانية عشر شاهدا أمام 
قاضي الجماعة منذر بن سعيد بأنه يصرح بالكفر 
والانسلاخ من الإيمان» فأشار بعض العلماء بأن 
يعذر إليه فيا شهد به عليه» وأشار قاضي الحماعة 
وبعض آخر من العلماء بأنه يقتل بغير إعذار, لأنه 
ملحد كافر. وقد وجب قتله بدون ماثبت عليه 

فقتل بغير إعذارء فقيل لأحدهم أن يذكر لهم وجه 
الحكم. فذكر أن الذي اعتمد عليه في الفتيا بالقتل 
بدون إعذار أن مذهب مالك قطع الإعذارعمن 
استفاضت عليه الشهادات في الظلم , وعلى 
مذهبه في السّلابة والمغير ين وأشباههم , إذا شهد 
عليهم المسلوبون والمنتهبون أن تقبل شهادتهم 
عليهم ‏ إذا كانوا من أهل القبول ‏ بدون إعذار. 
وكذلك لا يعذر في مثل رجل يتعلق برجل . وجرحه 
يدمي .ع فيصدق بقوله . وفي التي تتعلق بالرجل في 


)١(‏ ابن عابدين 4/ 578., والفتاوى الطرطوسية/ 2717 وتبصرة 
الحكام /١‏ “لا 174., والمغني 8 6ه ١‏ وقليوبي وعميرة 
33> 
وتترى اللجنة أن هذه التفصيلات هي من قبيل الأوضاع 
الزمنة التى تتسير بتغير الظر وف والملابسات ب| يحقق اطمئنان 
القاضي إلى أن كلا من الخصمين قد أخذ حقه في المرافدة . 


798 ل 


المكان الخالي وقد فضحت نفسها بإصابته لهاء 
واستدلوا على ذلك بأن الرسول كليةٍ قال: «إنما أنا 
0 وإنكم تختصمون إليّ. فلعا بعضكم أن 
يكون لحن بحجتيه من بعض » فأقضي له على 
تَحَوما أسمع م هذا لحت بوني 
الخطاب إلى أبي عبيسدة بن الجراح» وإلى 
ملاد الحكام في الأحكام. ولا إعذار منبا ولا إقالة 
من حجة ولا كلمة, غير أن الإعذارفيم| يتحاكم 
فيه الناس من غير أسباب الديانات استحسان من 
الأئمة. فأما ني إقامة الحدود في الإلحاد والزندقة 
وتكذيب القران والرسول عليه الصلاة والسلام فلم 
كثير 29 ولم يعثر على أقوال في المذاهب الأخرى 
في مثل هذا. 
القاضي : أبقيت لك حجة؟ وقد يكون إلى المدعى 
عليه فيسأله القاضى : ألك دفع فيم] ادعي به 
عليك؟ فإذا أعذر القاضي إلى من توجه الاعذار 
نعم. وسأله التأجيل. ضرب له أجلا بحسب تلك 
الواقعة حسب اجتهاهه في بلوغ من أجل له 
)01( حديث: وإنا أنا بشر وإنكم تختصمون إلي . . 0 
أخرجه البخاري (فتح الباري 0/ 784 ط السلفية) ومسلم 


("/ بالط الحلبي) . 
(؟) تبصرة الحكام ١67-16٠ /١‏ 


عق عوقوو ولب مكمه عه عطهع ومو افع و وف ولام اعاة وساووعا رمام ة واعبوء عع مودعم 


الوصول إلى قصده بغير إضرار بخصمه., فإن كان 
التأجيل للمدعى عليه. وأدّ اوسن نيد 
عليه. وسأل المدعي التأجيل أيضاء وزعم أن له 
دفعا فيا جاء به المدعى عليه. ضرب له أجلا 
أيضاء وتلوم عليه (انتظر) حتى يتبين الحق. ويظهر 
عجز أحدهماء فيقضي على نحومائبت. )١‏ 
والحكم كذلك في جميع المذاهب . 
اجال مقدرة من الشارع : 
9 هناك أجال لا يدخلها اجتهاد الحاكم؛بل هي 
مقدرة بالشرع لأجل الإعذاره:منها: تأجيل 
العنين» وسبق تفصيله في (أجل) ويأتي في (عنة) . 
إعذار المولي : 
٠‏ -فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة. عرفوا 
الإيلاء بأنه: الحلف على ترك الزوج وطء زوجته 
أكثر من أربعة أشهر. 

وعرفه الحنفية بأنه : الحلف على ترك وطء 
الزوجة أربعة أشهر فأكثر, فالخلاف بينهم وبين 
غيرهم في أقل المدة التي يحلف على الترك فيها. 
فعند الجمهور أكثر من أربعة أشهر, وعند الحنفية 
أربعة أشهر, والإعذار عند الجمهور أن المولي يقفه 
(يخضره) القاضي بعد تمام الأشهر الأربعةءإذا 
رافعته امرأته فيأمره بالفيئة فإن أبى أمره بالطلاق» 
ولا تطلق بمضي المدة. وهذا هورأي سعيد بن 
المسب وعروة ومجاهد وإسحق وأبي عبيد وابن 
المنذر. 9) 


)0ع تبصرة الحكام ١/ءه١-؟ه١‏ 


(؟) حاشية الدسوقى 4777/7 -455. وتبصرة الحكام /١‏ 184. 
وقليوبي وعميرة 8/4 -15. والمغنى /59//1؟. 146" 
8 ط الرياض. 


1740ل 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ل ا الل ل لا 


ومذهب الحنفية أنه إذا مضت أربعة أشهر وم 
كربا فقاد يانه مله رطالقة واتحلة مولا تجاجة إلى 
إنشاء تطليق» أو الحكم بالتفريق . 

والمراد بالأشهر الأشهر القمرية. وتبدأ من تاريخ 
الحلف وهذا باتفاق الجميع. وينظر أيضا 


مصطلح (أجل) ومصطلح (إيلاء) . 


إعذار الممتنع من وطء زوجته : 
١‏ المنصوص عليه في مذهبى الحنفية والشافعية, 
أن :الروضة لاحق لهاق الوظء الاامرة واحدة يستقز 
بها المهر وهذا في القضاء, وأما ديانة فلها الحق في 
كل أربعة أشهرمرة, لأن الله تعالى جعلها أجلا 
لمن الى من امرأته . 

وقال المالكية والحنابلة : إن الوطء واجب على 
الزوج إذا لم يكن له عذر. وقال القاضي أبويعلى : 
لا يجب إلا أن يترك للاضرار. وقد بين المواق أن من 
واشدل العبدادة:ضرك التوطء ل ينص كله وقين 
له: إما وطئت أوفارقت. قال مالك: وأرى أن 
يقضى بذلك. قال ابن حبيب: إن كان زاهدا 
قاضته امرأته. وقيل له : تخلومعها في كل أربع ليال 
ليلة. وهوقسم المرأة مع ضرائرهاء قال خليل: بلا 
أجل على الأصح. وظاهر المدونة أنه يضرب له 
أجل بمقدار أجل الإيلاء. 

وروي أن عمر(في حادثة غيبة أحد الغزاة غيبة 
طويلة عن زوجته) سأل حفصة - زوج رسول الله 
يك - كم تصبر المرأة عن النكاح؟ فقالت: أربعة 
أشهرء وبعدها يفنى صيرها أويقل. فنادى حينئذ 
ألا تزيد غزوة عن أربعة أشهر. 


)١(‏ ابن عابدين ؟/ 56 ومابعدها. 


ممعم مفمفة عمو وفع ووو وفوف وه امع وواوووملأوا مووعاة وااو افع وو 6 وعم" 


وفي حاشية سعدى جلبي : والظاهر أن لما حقا 
في الجماع في كل أربعة أشهرمرة لا أقل. يؤيده 
قصة عمر رضي الله عنه حين سمع من تلك المرأة 

١ 

ما سمع. () 

ور 0 ف 2 خدانة بر ن عمروبين 
وتقوم الليل؟ قلت: ا الله , قال: : فلا 
تفع ل . صم وأفطر. وقم ونم . فإن لحسدك عليك 
حقا. وإن لعينك عليك حقاء. وإن لزوجك عليك 
حتا/ 9) 

فأخير أن للمرأة عليه حقا. وقد اشتهرت قصة 
الزوجين. ودفع الضرر عنها. وهو مفض إلى دفع 
ضرر الشهوة عن المرأة. كإفضائه إلى دفع ذلك عن 
اليكل فون عله دكار كرف لاع جنا 
ها جميعا. ولأنه لو يكن ا فيه حق لما وجب 
استئذانها في العزل. ”) 


الإعذار إلى الممتنع من الإنفاق على زوجته : 
١‏ - الفقهاء متفقون على أن على الزوج الإنفاق 


على زوحته منى نحقتت الشروط الموجبة لذلك.» 


فاذا امتنع من الإنفاق ففى كل مذهب شروط 
وتفصيلات . 


)١(‏ فتح القدير وحواشيه 47/4 -"147. والمجموع هوام ط 
الإرشاد. وقليوبىي وعميره 4/, .٠١‏ وحاشية الدسوتي 
؟/41. والمواق 8/4 .1١‏ والخطاب ١١/4‏ ْ 

(؟) حديث : «ألم أخير أنك تصوم النبار . . . .٠‏ أخرجه البخاري 
(فتح الباري 5١8/4‏ ط السلفية) . 

() المغني /8/10؟ - ال وهذا الأجا الأقصى المضروب لترك 
المعاشرة يسوغ بعده للمرأة رفع أمر زوجها إلى القضاء. بطلب 
التفريق إن لم يطأ فيعذر القاضي إليه . 


14١ 


قال الحنفية: إذا طلبت المرأة من القاضى أن 
يفرض لا التفقة» ففرض وهومعسرء فإن القاضي 
يأمرها بالاستدانة ثم ترويع على الروج إذا مين 
ولا يحبسه في النفقة إذا علم أنه معسرء وإن لم يعلم 
القاضى أنه معسرء وسألت المرأة حبسه بالنفقة. 
لا يحيسه القاضي في أول مرة. ولكن يأمره بالإانفاق 
ويعتذرإليه» بآن يخبره أنه يجبسه إن لم ينفق.. فإن 
عادت المرأة بعد ذلك مرتين أوثلاثا حبسه 
القاضى , وكذا في دين آخر غير النفقة. وإذا حبسه 
الفطاميى تور ار تلاقة ار اريف مالف 
والصحيح أنه ليس بمقدر. بل هومفوض إلى رأي 
القاضي. إن كان في أكبر رأيه أنه لوكان له مال 
يضجر ويؤدي الدين يخلي سبيله, ولا يمنع 
الطالب عن ملازمته. ولا يمنعه عن التصرف. 
إن كان غنيا لا يخرجه حتى يؤدي الدين والنفقة 
إلا برضى الطالب. فإن كان له مال حاضر أخذ 
القاضي الدراهم والدنانير من ماله. ويؤدي منها 
النفقة والدين. لأن صاحب الحق لوظفر بجنس 
حقه كان له أن يأخذى وكذا إذا ظفر بطعام في 
النفقة. والعجز عن الإنفاق لا يوجب حق 
الفراق . ١١‏ ءِ 

ومذهب المالكية: أن للزوجة الفسخ بطلقة 
رجعية, إن عجز زوجها عن نفقة حاضرةءوها أن 
تبقى معه, وإن علمت فقره عند العقد فليس لما 
ذلك. وإذا أرادت الفسخ رفعت الأمر للحاكم 


فيأمره.إن لم يثبت عسره ببيئة » أوتصديقها بالنفقة أو 


الكسوة إن شكت عدمها. أوالطلاق ‏ ويقول له: 
إما أن تنفق عليها أوتطلقها. وإن أثبت عسره 


47/- 577/١ هامش المندية‎ )١( 


بها يراه الحاكم من غير تحديد بيوم أو أكثر. وزيد في 
مدة التلوم إن مرض أو سجن بعد إثبات العسرء؛ لا 
في زمن إثباته. فيزاد بقدر مايرجى له شيء. وهذا 
إذا رجى برؤه من المرض وخلاصه من السجن عن 
قرب» وإلا طلق عليه ويستوي في ذلك غياب 
الزوج أو حضوره. والزوج الغائب الذي يتلوم له 
او ل ار ولم يعلم 
موضعه. أوزادت غيبته على عشرة أيام . 

وأما قريب الغيبة كثلاثة أيام. فإنه يرسل إليه 
الحاكم. إما أن تنفق عليها أو يطلق عليك . )١(‏ 

ومذهب الشافعية أن الممتنع من الإنفاق إما أن 
يكون موسرا أو معسرا . 

فإن كان موسرا فعندهم قولان. أصحهم: أنه 
لا يفسخ النكاح حاضرا كان الزوج أوغائباء 
2 رد 0000 

وإن كان معسراء فإن صبرت« وأنفقت من مالا 
أو القرض صارت دينا عليه» وإلا فلها الفسخ في 
الأظهر, | تفسخ بالجب والعنة. بل هذا أولى. 
لأن الصبر على عدم الاستمتاع أسهل من الصبر 
عام النفقة. والثاني د المعسير 
م : (وإث كان ذوعسرة ف! فَنَظِرَة إلى 
ميسرة ) فح حر تحاط ليوا عازه 

ثم في قول ينجز الفسخ للإعسار بالنفقة وقت 


ه١9-518/7 حاشية الدسوقى‎ )١( 


(؟) سورة البقرة / 77٠١‏ 


745ل 


إعذار + 


وجوب تسليمها وهوطلوع الفجر. ولا يلزم 
الإمهال. والأظهر إمهاله ثلاثة أيام ليتحقق عجزه, 
وهي مدة قريبة يتوقع فيها القدرة بقرض أوغيره. 
وها الفسخ صبيحة الرابع بنفقته إلا أن يسلم 


نففنة , 

(لعورفنيف باعمنارالشدرسن: ار ماله 
بإعساره فلها الفسة بعده. 2١(‏ ومذهب الحنابلة 
كمذهب الشافعية في أن زوجة المعسر محيرة بين 
الصير عليه وبين فراقه . روي نحوذلك عن عمر 
وعلي وأبي هريرة» وبه قال سعيد بن المسيب 
والحسن وعمر بن عبدالعزيزره. مةوحماد 
وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين . 

وم يعثر عند الحنابلة على نص في لزوم الإعذار 
للاعسار عن النفقة. والظاهر من كلامهم أنه يطلق 
على الفور. 

ميل هذه العام فى لاط لحن انارت 


ونفقة ) 5 9( 


الإعذار إلى المعسر بمعجل المهر : 

0 - إذا ثبت إعسار الزوج بمعجل الصداق 
وطالبته الزوجة به فهل يطلق عليه فور الثبوت. أو 
يعذرإليه قبل الطلاق. أولا إعذار ولا تطليق؟ 
اختلف الفقهاء في التطليق عليه وني الإعذار إليه» 
فقال المالكية : إنه يطلق عليه لكن بعد الإعذار. 
وللشافعية والحنابلة أقوال وتفصيلات في التطليق 
علية, آنا الخنفية فقالوا: ل رطلق عليه 


417-41 /5 قليوبي وعميرة‎ )١( 

(5) المغني /ا/ “الا /ا/1ه . واللجنة ترى أن تحديد الإعذار بمدة 
كما تقدم هنا ليس مبنيا على نص وإنما هو اجتهاد زمني تراعى 
فيه الظروف والملابسات التى تقنع القاضي بإعساره أو عدمه . 


وقال المالكية: إن الزوجة إن طالبت الزوج 
بالصداق الواجب ول يجده. فإن ادعى العدم. وم 
تصدقه. ولا أقام بينة على صدقه. ولا مال له 
ظاهر. وم يغلب على الظن عسره أجله الحاكم 
لإثبات عسره. إن أعطى حميلا «كفيلا) بالوجه. 
والخسينة كبهائر لديو ومدة التأجيل متر وكة 
للقاضي . ثم إذا ثبت عسره بالبينة أوصدقته تلوم 
له مكث) بالنظرء وإذالم يثبت عسره في مدة 
التأجيل ولم تصدقه. فقال الحطاب : الظاهر أنه 
يبس إن جهل حاله ليستبين أمره» ولوغلب على 
الظن عسره تلوم له ابتداء. فأما ظاهر الملاءة 
(الغنى) فيحبس إلى أن يأتي ببينة تشهد بعسره. 
إلا أن يحصل لها ضرر بطول المدة فلها طلب 
التطليق . إلى 

ومن ذهت !إلى فس الجاع بإعيدار البروج 
بمعجل المهر من الشافعية والحنابلة قالوا: يثبت لها 
الفسخ بالإعسار, ولم يذكروا إعذارا . لكنهم 
قالوا: إن الفسخ لا يكون إلا من الحاكم. 7 

وقال الحنفية: إنهيترتب على عدم قبض 
الزوجة معجل مهرها أنا تملك أن تمتنع عن 
الدخول في طاعته. ولا تكون بذلك ناشزة. وليس 
له حبسها ومنعها من السفر وغيره. 

والمفهوم من كلامهم أنه يستوي في ذلك أن 
يكون سبب عدم الإقباض العسر أوغيره. لأنهم 
ذكروا أن لها المنع حتى تستوفي المعجل. فيفيد 
الإطلاق على هذا الوجه أن لها الامتناع مطلقا في 


٠.٠.١ 2599/9 حاشية الدسوقى‎ )١( 


(5) المجموع 1560/١8‏ مكتبة الإرشاد. والمغني 6104/1 ط 
الرياض. 1 


"54 سه 


إعذار :1؟ ‏ ؟ 


ل ل ل ل لل ا ل ا 0 


اليسار والإعسار ('» وتفصيل ذلك 
(مهر) . 
إغذار المدين : 
4 - لا خلاف بين الفقهاء في أن الموسر إذا امتنع 
من قضاء الدين فإنه يحبس حتى يؤدي الدين 
مستدلين بقول رسول الله ية : «لّ الواجدٍ 
0 عقوت ور 7 
وعرضه أي يحل القول بالاغلاظ له. 

وكرت السار كتون باقترارالديد أووالقة: 
ومدة الحبس محل خلاف كما سياتى . 

وإذا اختلف الدائن ايه قالبمسباراو 
الإعسار. ففي كل مذهب تفصيلات وأحكام ' 

وإذا لم يثبت يساره ولا إعساره بإ يمهل 
للتحقق من أمسره. فإن كان معسرا فنظرة إلى 
ميسسرة. وإن كان موسرا عوقب بالحبس 9) 
وتفصيله في (دين) . 


الإعذار عند الأخذ للاضطرار : 

6 أجمع فقهاء المذاهب على أن الأكل للغذاء 
والشرب للعطش ‏ ولومن حرام » أوميتة أومن مال 
غيره - فرض يشاب عليه. لقوله يني : «إن الله 


)00 فتح القدير 518/7- 51494 

(؟) حديث : هلي الواجد يحل عقوبته وعرضه). أخرجه أحمد 
(4:/؟؟١7‏ -طالميمصنية) وأبوداود (سئن أبى داود 4/ 48 . 
5 طط استنبول) وابن ماجة (؟/ ١‏ طالحلبي) ٠‏ وصححه 
الحاكم. وأقره الذهبي (المستدرك 3١7/54‏ ). قال عبدالقادر 
الأرناؤوط محقق جامع الأصول: إسناده حسن (جامع الأصول 
5/ 404 . 455 نشر مكتبة الحلواني) . 

(*) أنفع الوسائل 817-857. والشرح الكبير مع الدسوقي 
859/6 لا وأسنى المطالب 185/7 -188. والمغني 
/ 8 ممه 


تحنل 000 


وّجِرٌ في كل شيء. حتى اللقمة يرفعها العبد إلى 
فيه؛ )2١(‏ فإن ترك الأكل والشرب حتى هلك فقد 
عصى . لأن فيه إلقاء النفس إلى التهلكةوهو منبي 
عنه في محكم التسزيل بقوله تعالى : (ولا تلَقّوا 
بأكديكم إلى التهلكة) ) "2 والقدر الواجب هو 
ما يدفع به الإنسان الهلاك عن نفسه, والمباح إلى 
الشبع. وما فوق ذلك فحرام . 
وأجمع الفقهاء على أن من خاف الموت جوعاء 
ومع غيره طعام زائد عن حاجته. أخذ منه قدر 
مايسد جوعته. وكذايأخذ منه قدرما يدفع 
العطش. فإن منعه أخحذه رغم عنه. فإن قاتله 
صاحب الطعام فله مقاتلته . ْ 
لكن على المضطر أن يعذرإلى صاحب 
الطعام. فيقول له: إن لم تعطني قاتلتك عليه فإن 
لم يعطه وقتله. فدم صاحب الطعام هدر في صريح 
مذاهب المالكية والشافعية والحنابلة . ولم يصرح 
الحنفية بحكم ذلك. ولكن مقتضى قوطم :أنه يباح 
للمضطر قتال صاحب الطعام أنه إن قتله فلا شيء 
عليه 9) 
من له حق الإعذار؟ وبم يكون؟ وجزاء الممتنع؟ 
- اتفق فقهاء المذاهب على أن الاعذارإلى 
)١(‏ حديث: «إن الله ليؤجر في كل شيء حتى اللقمة . . ' 
أخرجه البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
بلفظ «وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بباء 
حتى ماتجعل في في امرأتك» ومسلم بلفظ مقارب (فتح الباري 
114 ط السلفية. وصحيح مسلم #/ 2١١6٠‏ اهلاط 
عيسى الحلبي) . 
(؟) سورة البقرة / ١98‏ 
(؟) ابن عابدين 1947/6 وحاشية الدسوقي ؟/ ,.1١6‏ وقليوبي 


وعميرة 4/ "2.7 ولمغنى 25٠9١772‏ *50. ونهاية المحتاج 
أ" 


75448 سس 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ل ا ا ا اا ا ا 


الخصم هوحق القاضي . فلا يملك الخصم إجبار 
خصمه على حضور مجلس القضاء لسماع الخصومة 
من غير أمر القاضي . لكنهم قالوا: إذا طلب 
الخصم من القاضي إحضار المدعى عليه أجابه إلى 
ذلك في حالات, وفي كل مذهب تفصيل 2١7‏ ينظر 
في مواطنه من كتاب الدعوى والقضاء . 


ويلحظ أن ما ذكره الفقهاء فيمن له حق 
الاعذار. وفي وسيلته » وجزاء الممتنع» القصد منه 
إعلام المدعى عليه بها ادعي به عليه وقطع عذره 
لغلا يقول بعد الحكم عليه : إنه لم يكن يعلم بأن 
الأمرسيؤدي إلى ما أدى إليه من تطليق زوجته. أو 
إلزامه بها ادعي عليه من دين أونحوذلك. 


أما الوسائل التي ذكرها الفقهاء للإعذار, 5 
ذلك فإنها تتفق وما عهد في أيامهم من إجراءات, 
فليست مبنية على نصوص شرعية واجبة الاتباع. 
بل هي باجتهادهم . وقد استحدثت في هذا العصر 
وسائل يعمل بهافي المحاكم. وهي تتفق وما قرره 
الفقهاء من قصد إعلام المدعى عليه. فتنيط 
بموظفين طلب إعلان الخصوم بأوراق رسمية يوفع 
عليها نفس المدعى عليه» أومن يقيم معه من زوج 
أوولد أو خادم » وهناك حالات يستدعى فيها 
المدعى عليه بواسطة الشرطة إذا امتنع من 
الحضور. وحالات يحكم عليه بغرامة مالية. 
والأصل فيها أنها وسائل مشروعة فلا بأس من 
العمل ما والنير عليها؛ 


)١(‏ الفتاوى البزازية هامش المهندية #55/7,وحاشية البناني 
لا مهل والمغنى 51١/9‏ 57 


ومممفةء مو م ءءء م مم مث ردقه 


ووموومةرومةءمووم را وو ءءء وممووءووءوءوءءءءممءمءمدم د56 


. الأعرج.من كانت به علة لازمة له في مشيته‎ ١ 
 . يقال:عرج فهو أعرج‎ 


الحكم الإجمالي : 
ويمنع الإجزاء في الأضحية إذا كان عرجا بينا. 9) 


كما اعتير وه في الأشخاص من الأعذار التي تعفي 
من الجهاد. (" لقوله تعالى : (ليسَ على الأعمى 


ترم (4) 


حَرَج ولا على الأغرّج حَرجٌ) 


وتفصيله في : (الأضحية. والبيع » والجهاد) . 


)١(‏ المصباح المنير. ولسان العرب مادة (عرج). 


(؟) الاختيار ١77/١‏ ط دار المعرفة. والمغنيى 777/8 ط الرياض. 
ومواهب الجليل / 7141., وقليوبي وعميرة 561/5 

(*) ابن عابدين 77١/8‏ ط بولاق. والمغنى 7517//4, والخطات 
©/ 44. وإعانة الطاليين 4/ 144 ط مصطفى الحليى. 

(4) سورة النور / ١‏ ْ 


748 سه 


إعسار 


١‏ -الإعسارفي اللغة: مصدر أعسر. وهوضد 
السنازة والعسسي: اسع مصدووفرلضيق والشندة 
والصعوبة. ‏ قال تعالى : (سيجعل لله بعد عسر 


يسُرا)7") 
وفي التنزيل: (وإن كان ذو جُسرة فَنَظِرَةٌ إلى 
ميسرة) 97 


والعسرة: قلة ذات اليد. وكذلك الإعسار. " 
وفي الاصطلاح : : هوعدم القدرة على النفقة, 
أوأداء ما اعليه بال ولا كسب . )0 


وقيل : هر وان شوقن وضعل توه 
تعريفان متقاربان. 


الألفاظ ذات الصلة : 

الإفلاس : 

- الإفلاس معناه في اللغة : الانتقال من حالة 
اليسر إلى حالة العسر. وني الاصطلاح: أن يكون 
الدين الذي على الشخص أكثر من ماله. فالفرق 
بينه وبين الإعسار أن الإفلاس لا ينفك عن دين» 


٠7 سورة الطلاق/‎ )١( 

(؟) سورة البقرة/ 78٠١‏ 

(") لسان العرب ٠‏ والصحاح مادة (عسر) 
(؟) المهذب في فقه الإمام الشافعي 15 
(6) قليوبي وعميرة ٠7٠١/5‏ 


أما الإعسار فقد يكون عن دين أو عن قلة ذات 
اليل 
ب - الفقر : 
:. - الفقر : لغة الحاجة . وفي الاصطلاح عرف 
بعض الفقهاء الفقير: بأنه الذي لا شيء له 

والمسكين: الذي له بعض ما يكفيه. وعرفهام| 
بعضهم بعكسه. هذا إذا اجتمعا.ء كمافي قوله 
تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) 7" أما 
إذا افترقا بأن ذكر أحدهما دون الآخر. فإن أحدهما - 
يدل على مطلق الحاجة , 9) 
ما يثبت به الإعسار : 
؛ - يثبت الإعسار بأمور منها : 
أن كران اليه (صاحب الدين) فإذا أقرأن 
مدينه معسر فإنه يؤخذ بإقراره. ويخلى سبيل 
المدين. لأنه استحق الإنظار بالنص. لقوله 
تعالى : (وإن كان ذوعسرة فنظرة إلى ميسرة) . 9) 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه ليس له ملازمته 
خلافا للحنفية حيث قالوا: لا يمنع من 
ملازمته (4) 
ب - ويثبت الإعسار بأدلة أخرى كالشهادة واليمين 


والقرائن وغير ذلك . *) 


(1) سورة التوبة/ >٠١‏ 

(؟) الشرح الصغير 501//١‏ ط دار المعارف . 

[فنة سورة البقرة/ 77٠١‏ 

(4) الاختارشرح المختار للموصل 7١ /١‏ ط مصطفى البابي 
الحلبي 145. وحاشية الجمل على شرح المنبسج 8/ .*71١‏ 
والشرح الكبير */ ,.78٠١‏ والمغني 4/ 145 ط الرياض الحديثة . 

(0) ابن عابدين 4/ ."/١‏ 501 50, وفتح القدير 445/5 - 

/ا5؟5ء والشسرح الكبسير */ 4 5/ه8م ١‏ كلمل مهلم 
والتبصرة لابن فرحون المالكي 1١0/١‏ وما بعدهاء ست 


145ل 


لوم فق فع ور موووي وو ونم نتم ةنر ثم مايه مف قلا فم مقو ريه مه مام نيه ومو مور ة ةرمن من م مل نمم يه 


وتفصيل ذلك يرجع إليه في مصطلح (إثبات) . 
آثار الإعسار 


أولا : آثار الإعسار في حقوق الله المالية : 

أ أثر الإعسار في سقوط الزكاة بعد وجويبا : 

© - قد يكون سبب الإعسارتلف المال الذي فيه 
الزكاة على وجه يصير به المزكي معسرا. وعلى هذا 
إذا لم يكن لدى المزكي غير المال التالف فهومعسر 
بحق الزكاة» فيثبت في ذمته عند الجمهورء خلافا 
للحنفية . ('؟ وتفصيله في (الزكاة) . 

ب - أثر الإعسار في منع وجوب الحج ابتداء : 
5- أجمع المسلمون على أن الحج لا يجب إلا على 
المستطييع , ومن الاستطاعة القدرة المالية» لقوله 
تعالى : (ولله على الناس جِجٌ الببت من استطاع 
إليه سبيلا) ('2 وسثل النبي كك عن السبيل فقال: 
«الزاد والراحلة» . 9) 


والمهذب في فقه الإمام الشافعي 554/7 "٠‏ وما بعدهاء 
والمغنى لابن قدامة 4/ ١6١‏ وما بعدها ط الرياض الحديثة . 

ءا1ه١‎ 150/١ والمهذب‎ .٠604-1١5؟/؟ريدقلاحتف‎ )١( 
وكشاف القناع 177/5 5886 ط أنصار السئة, والمغني,‎ 
. لابن قدامة 7/ 51/4 - 587 ط الرياض الحديثة‎ 

020( سورة آل عمران / /اة 

() حديث : وسئل عن السبيل . . . » أخرجه الدارقطني من 
حديث جابر. ومن حديث علي بن أبي طالب ومن حديث ابن 
مسعود. ومن حديث عائشة., ومن حديث عمر و بن شعيب 
عن أبيه عن جده., قال المباركفوري: طرقه كلها ضعيفة. 
وأخرجه الترمذي وحسنه. والبيهقي من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما وفي إسناديهم| إبراهيم الخوزي., قال عنه المباركفوري : 
“هو متروك الحديث. ورواه البيهقي عن الحسن البصري مرسلا 
قال ابو بكر بن المنذر: لا يثبت الحديث في ذلك مسنداء 


والصحيح من الروايات رواية الحسن المرسلة (سئن الدارقطئي ب 


فمن لم يجد الزاد والراحلة يكون معسراء فلا 

وصرح الحنابلة بأن المعسر لوتكلف الحج بدون 
إلحاق ضرربغيره. مشل أن يمشي ويكتسب 
بصناعته. أومعاونة من ينفق عليه, ولا يسأل 

2 7 

تعالى : (يأتوك رجالا وعلى كل ضامر) ”2 فقدم 
ذكر الرجال وهم المشاة. 

أما من بلغ واستطاع الحج فلم يحج ثم أعسر. 
ثبت في ذمته الحج. وعليه أداؤه إذا أيسرء ويأثم إذا 
مات وم يؤده. فإن أوصى وله تركة وجب الاحجاج 
عنه قبل تقسيم التركة . 9) 


ج ‏ أثر الإعسار في سقوط النذر : 
٠!‏ - ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه إن نذر التصدق 
بشيءء وليس في ملكه إلا أقل منه. لايلزمه 
غيره, لأن النذرب| لا يملك لا يصح. 9) 

وذهب المالكية إلى أن من نذر ما لا يملك لزمه 
إن قدرعليه., فإن لم يقدر لزمه بدله أوبدل بدله. 
فلونذر بدنة لزمته. فإن أعسرعنها فبقرة» فإن 
أعسر عنها فسبع شياه. فلوقدرعلى ما دون 


حت 718-516/5ط شركة الطباعة الفنية, ونحفة الأحوذي 


اوم 07 نشر السلفية. وسئن البيهقي 8517/4 ط 
الفند). 

)١(‏ سورة الحج/ /؟ 

زفق المغني */ 7١4‏ ط الرياض. وكشاف القناع 81/١‏ اط 
السرياض, ونهاية المحتاج / 74 ط المكتبة الإسلامية . والدر 
المختار وحاشية ابن عابدين 2747/7 وجواهر الإكليل 
لكل 

(9) الاختيار شرح المختار 6/ **, #4 ط مصطفى البابي الحلبي 
“لول والمهذب 1749/١‏ اه" 


-490؟1-ه 


0 111 


السبعة من الغنم فإنه لا يلزمه إخراج شيء من 
ذلك. وهو ظاهر كلام خليل والمواق. وفي كلام 
بعضهم أنه يلزمه إخراج ما دون السبعة من الغنمء 
ثم يكمل ما بقي متى أيسرء لأنه ليس عليه أن 
آي ها كلها في وقت ولخدي 013 

وعند الحنابلة : من نذر طاعة لا يطيقها. أوكان 
قادرا عليها فعجز عنها فعليه كفارة يمين. لما روى 
عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: نذرت أختى أن 
تمشي إلى بيت الله حافية» فأمرتني أن أستفتي لها 
رسول الله يل فاستفتيته فقال: ولبَكه 
ولتركبء 9 . 

وعن عائشة رضى الله عنه أن النبى يَكةٍ قال: 
الاقذرق امنضيية الل 4 وكقاركة كقارة بم 
قال ومن لذو لازا ل يطلفه عفار عفار 


يمين 2 


د أثر الإعسار في كفارة اليمين : 

- إذا حنث الحالف في الأيمان فعليه الكفارة. 
لقوله تعالى «(ولكنٌ يُوْاجْذُكم با عَقَدتم 
الأيكمان) 4 إن شاء أعتق رقبة. وإن شاء أطعم 
عشرة مساكين أوكساهم. فإن لم يجد فصيام ثلاثة 
أيام متتابعات. لقوله تعالى : (فكفارته إطعامُ 


مة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو 


7414/١ جواهر الإكليل‎ )١( 
(؟) حديث عقبة بن عامرقال: «نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله‎ 
حافية. . .» أخرجه البخاري (الفتح 4/ 4/اط السلفية)‎ 

ومسلم ١١54/8‏ ط الحلبي) . 

() المغني لابن قدامة 4/4. 8١-7١‏ طالرياض الحديشة. 
وحديث عائشة أن النبي يه قال: دلا نذر في معصية الله . . . » 
أخرجه أحمد (5/ 7417 ط الميمنية) وإسناده صحيح . 

(14) سورة البقرة/ 776 


كسُوتهم أو تحرير رقبة) "2 على التخيير بينها (فمن 
م يد فصيامٌ ثلاث أيام) وقرأ ابن مسعود رضي الله 
عنه إثلاثة أيام متتابعات) وقراءته مع شذوذها عند 
القراء هي كالخبر المشهور من حيث الرواية . 

فمقتضئ هذا أن الإعسار بالعتق أو الإطعام أو 
الكسوة ينتقل به المعسر إلى الصيام . ) 


ه - الإعسار بقيمة الماء للوضوء والغسل :. 
9- ذهب الفقهاء إلى أنه لولم يجد الماء مريد 
الوضوء والغسل إلا أن يشتريه بثمن المثل وقدر 
عليه فإن عليه أن يشتريه. ولايجب عليه أن 
يشتر يه بأكثر. والكثير ما فيه غبن فاحش. وفي 
مقدارالغبن خلاف وتفصيل. وأولى ما قيل فيه : 
إنه ما لا يدخل تحت تقويم المقومين . 

وعلى هذا فإن أعسر با لزمه شراء الماء بهء فإنه 
يتيمم ولو كان الماء موجودا. 9) 
و- أثر الإعسار في الفدية : 


٠‏ -ذهب الحنفية وبعض الحنابلة إلى أنه إذا 


464 سورة المائدة/‎ )1١( 

فق الاختيار شرح المختار */ 4 ه ط مصطفى البابي الحلبي 
75 . ونصب السراية #/ 45» والمهذب في فقه الإمام 
الشافعي 11١٠/7‏ 147-141ء والشسرح الكبير؟7/ 111 
*٠ء,‏ وشرح الزرقاني على مختصر خليل "/ /اه - 54, ونيل ' 
المارب بشرح دليل الطالب 7/ 155-154 » ومنار السبيل في 
شرح الدليل ؟/ ه47 2 1"9. 

5) الاختيار ١/17اء‏ والمهذب 27/١‏ وقليوبي وعميرة /١‏ 4 
١‏ والذخيرة للقراني ص 747 44 , والشرح الصغير 
وحاشية الصاوي عليه ,55-56/١‏ والشسرح الكبير 
70١‏ 08"8©»8ىء وجواهر الإكليل »١45 77/١‏ وابن 
عابدين 21١4/7‏ وحفة المحتاج */ 45٠‏ . والمغني 2714١ /١‏ 
7/ 141+ ونيل المارب 7/١‏ . والإنصاف */ 741 وكشاف 
القناع 7/ ٠١‏ ط الرياض. 
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أعسر بالفدية في الصوم سقطت. ويستغفر الله 
تعالى . وذهب الشافعية. وهو الصحيح من مذهب 
الحنابلة إلى أنه إذا عجز عن الفدية تبقى في ذمته . 
أما المالكية فالفدية عندهم 00 


ثانيا : آثار الإعسار في حقوق العباد : 
أ الإعسار بمئونة تجهيز اميت وتكفينه : 

١١‏ -إذامات الإنسان معسرا فكفنه على من 
أبى حنيفة فيم| نقل عنه ‏ وهوالمفتى به وإذا لم 
ورا )متتل افعلى المسلفين تكليه 20 

وتفصيله في (تكفين) . 
-3 الإعسار بأجرة الأجير وأجرة البيت ونحوه : 
١١‏ -قالالحنفية : إن الإجارة تفسخ بالأعذار, كا 
لواجر دكانا أودارا ثم أفلس - ولزمته ديون لا يقدر 
على قضائها إلا بثمن ما اجر فسخ القاضي العقد 
وباعهاني الديون, لأن في الجري على موجب 
)١(‏ المهذب في فقه الإمام الشافعي ,.77١ 016/١‏ وجواهر 
الإكليل .147/١‏ ونيل المارب بشرح دليل الطالب 917/١‏ 
/١‏ 4 وما بعدها والشرح الصغير 55١0 /١‏ الطبعة الثانية 
بالمطبعة العامرة المليجية ه ١‏ ه., ومنار السبيل 17601١ /١‏ 
6”ء المكتب الاسلامي . 
زهة شرح السراجية للجرجاني7-/1 وابن عابدين /١‏ 9٠/6-١41/ه‏ 
ط دار إحياء التراث العربي, وفتح القدير 5/5 لالاء 
والمهذب في فقه الإمام الشافعي .1717-175/1١‏ وحاشية 
الجمل على شرح المبج 0177/1 2154 والشرح الصغير 
وحاشية الصاوي عليه ,.141١-14٠ /١‏ والشرح الكبير 
415-81١‏ ونيل المارب بشرح دليل الطالب /١‏ 8لا 
والمغني لابن قدامة 84/5 - 88 مكتبة القاهرة . 


العقد إلزام ضرر زائد لم يستحق بالعقد. وهو 
الحبسء لأنه قد لا يصدق على عدم مال اخر. )١(‏ 
وعند الشافعية : أجر الأجير دين» ومتى كان 
على رجلء. وكان مؤجلاء لم يجز مطالبته به حتى 
يحين أجله, لأنه لوجاز مطالبته به سقطت فائدة 
التأجيل. وإن كان حالاء فإن كان معسرالم يجز 
مطالبته به لقوله تعالى : (وإن كان ذوعسرة فنظرة 
إلى ميسرة) ولا يملك ملازمته. لأن كل دين لا 
يملك المطالبة به لم يملك الملازمة عليه كالدين 
المؤجل. فإن كان يحسن صنعة فطلب الغريم أن 
يؤجر نفسه ليكسب ما يعطيه لم يجبر على ذلك. 
لأنه إجبارعلى التكسب, فلم يجزكالإجبار على 
التجارة» وإن أكرى أرضا فأفلس المكتري 
بالأجرة, فإن كان قبل استيفاء شيء من المنافع فله 
أن يفسخ. لأن المنافع في الإجارة كالأعيان المبيعة 
في البيع» ثم إذا أفلس المشتري والعين باقية ثبت 
له الفسخ. فكذلك إذا أفلس المكتري والمنافع 
باقية وجب أن يثبت له الفسخ . 9) 
ج ‏ إعسار المحال عليه : 
-لا يرجع المدين على المحيل إلا أن يموت 
الماخال عليية مفلسناءاو حك ولا ييئّة عليةي لآنة 
عجزعن الوصول إلى حقه. والمقصود من ا حوالة 
سلامة حقه., فكانت مقيدة بالسلامة. فإذا فاتت 
السلامة انفسخت كالعيب في المبيع . هذا عند 
أبي حنيفة» وزاد الصاحبان أنه يرجع بوجه اخر 
أيضاءوهو أن يحكم الحاكم بإفلاسه في حياته. بناء 


)١(‏ تكملة فتح القدير 75/4 - 240 والاختيار شرح المختار 


العم 
(0) المهذب /١‏ 4ب ولمم 


-49؟ - 


على أن الإفلاس يتحقق عندهما بقضاء القاضي. 
وعنده لا. 02 


وهي كذلك عند الشافعية . فإن أحاله على 
مليء فأفلس أوجحد الحق وحلف عليه لم يرجع 
إلى المحيل. لأنه انتقل حقه إلى مال يملك بيعه 
فسقط حقه في الرجوع. كا لوأخذ بالدين سلعة 


وان اجالماعلى:رضجل يشرط انلامل فيان أنه 
بعشو فقند ذكر المررة أنه الا خيار له : انكر 
أبنو العناس بن سريج هذااوقال: له اللديان لله 
غره بالشرط فثبت له الخيار» كما لوباعه بقرة بشرط 
أنها حلوب. ثم بان انها ليست كذلك . 


وقال عامة الأصحاب : لا خيار له لأن الإعسار 
نقص»ء فلوثبت به الخيار شبت من غير شرط 
كالعيب في المبيع. ويخالف الصفة المرغوبة, فإن 
عدمها ليس بنقص وإن| هوعدم فضيلة. فاختلف 
الأمر فيه بين أن يشرط وبين ألا يشرط . (") 

والمالكية كذلك يرون أنه إن شرط المحال على 
المحيل إن أفلس المحال عليه رجع على المحيل فله 
شرطه. ونقله الباجى كأنه المذهب. وقال 
ابن رشد : هذاص حيح لا أعلم فيه خلافا. د 


)١(‏ الاختيار شرح المختار ؟10//1” - 548 ط مصطفى الحلبي 
اشتة 

(5) المهذب في فقه الإمام الشافعي 7414/١‏ 46" ط مصطفى 
الحلبى. 

(5) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه #/ 04.078 
والشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه ؟/ ١4١19‏ الطبعة 
الثانية بالمطبعة العامرة المليجية ه١٠‏ ه. 


اسع عه مكوة ف وبقطو ع مولعمو طق اشوا و عاو وده ووو اد مهد وك مومع م وماوة 


وأما الحنابلة فقد قالوا : متى توفرت الشروط 
برىء المحيل من الدين بمجرد الحوالة, لأنه قد 
تحول من ذمته. فإن أفلس المحال عليه بعد ذلك أو 
مات أو جحد الدين فلا يرجع على المحيلء كما لو 
أبرأه. لأن الحوالة بمنزلة الإيفاء. 


ومتى لم تتوفر الشروط لم تصح ال حوالة. وإنا تكون 
وكالة . 


قال الشمس ابن أبي عمر : وإذا لم يرض 
المحال ثم بان المحال عليه مفلسا أوميتا رجع بغير 
خلاف. وإن رضي مع الجهل بحاله رجع. لأن 
الفلس عيب في المحال عليه . وإن شرط ملاءة 
المحال عليه فبان معسرا رجع . لحديث: «المؤمنونَ 
عَِنْدَ شروطهم,. (00) 


)١(‏ منار السبيسل في شرح الدليسل /١‏ 55-514" ط المكتب 
الإسلامي. نيل المارب بشرح دليل الطالب ١475-141١ /1١‏ 
وحديث : «المؤمنون... » أخرجه الترمذي من حديث 
عمرو بن عوف المزني مرفوعا بلفظ «المسلمون على شر وطهم» 
وقال: هذا حديث حسن صحيح . ونوقش الترمذي في تصحيح 
هذا الحديث. فإن في إسناده كثير بن عبدالله بن عمر و بن عوف 
وهو ضعيف جدا. قال فيه الشافعي وأبو داود: هوركن من 
أركان الكذب. وأخرجه أبو داود والحاكم من طر يق كثير بن 
زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة مرفوعا. قال الذهبي : 
لم يصححه (الحاكم) وكثير ضعفه النسائي ومشاه غيره. قال 
المنذري في إسناده كثير بن زيد. قال عنه ابن معين : ثقة. وقال 
مرة: ليش بشيء. وقال مرة؛ليس بذاك القوى, وتكلم فيه غير 
واحد. وأورد الشوكاني طرق الحديث المختلفة وقال: لا يخفى 
أن الأحاديث المذكورة والطرق يشهد بعضها لبعض» فأقل 
أحواها أن يكو المتن الذي اجتمعت عليه حسنا (تحفة 
الأحوذي 4/ 584 586 نشر السلفية. وعون المعبود */ 89م 
8 ط الهند. والمستدرك 49/7 نشر دار الكتاب العربي» 
ونيل الأوطار 587-070 ط مصطفى الحلبي) . 


-6اأ سه 


إعسار 4١_ه٠١‏ 


د إعسار الزوج بالمهر المسمى : 
4 - يفصل الشافعية في إعسار الزوج بالمهر بين 
حالتين : 

أولاهما : إن كان قبل الدخول ثبت للها الخيار في 
فسخ النكاح, لأنه يلحقه الفسخ بالإفلاس بالمهرء 
وهو وجه عند الحنابلة . 

الحالة الشانية : إن كان بعد الدخول لم يجر 
الفسخ. لأن الزوج استوفى حقه فلم يفسخ 
بالاعسارء وقد وافقهم الحنابلة في وجه لهم على 
ذلك. 

وهناك وجه آخر عند الحنابلة أنه لا يثبت لما خيار 
الفسخ مطلقاء لا قبلالدخول وله بعله. وهو 
اختيار ابن حامد. لأن المهردين في الذمة, فلا 
يفسخ النكاح للاعسار به كالنفقة الماضية» ولأن 
تأخيره ليس فيه ضرر مجحف . 

وقال المالكية : إن دعت زوجها للدخول بهاء 
وطلبت حال الصداق فلم يجده. وادعى العدم ول 
تصدقه, ولم يثبت عدمه ببينة» وليس له مال ظاهرء 
أمهله الحاكم لإثبات عسره (فقره), ثم إذا ثبت 
عسره» أوصدقته فيه زيد له في الأجل باجتهاد 
الحاكم. فإن أتى بشيء وإلا عجزه. 

ووجوب التلوم لمن ثبت عسره ولا يرجى يساره - 
لأن الغيب قد يكشف عن العجائب - هوتأويل 
الأكثر. وصحح - أي صوبه ‏ المتيطي وعياض» 
وعدم التلوم لمن لا يرجى يشازة» قيطلق عليه تاجرا 
هوتأويل فضل على المدونة . 

ثم بعد انقضاء الأجل طلق عليه. بأن يطلق 
الحاكم. أوتوقعه الزوجة ثم يحكم الحاكم. على 
القولين في ذلك . ووجب على الزوج المطلق لعجزه 


قط عه وم دع ديه لوكين أي افيره فاع واي ع لاحي والامة عاماع لامو عه عي 4 روه كرفي ومع جه و0 


عن المهر نصفه يدفعه إن أيسرء لقوله تعالى : (وإن 
طلتتمومن من فل أن تمشسوهن وقد فرشتع هن 
فريضةً فنِضفُ ما فرَضتم) (9) 

وأما الحنفية : فلا يجيزون الفسخ بالإعسار بالمهر 
أوغيره, وللزوجة قبل الدخول منع تسليم نفسها 


للزوج حتى تستوفي معجل صداقها. 9) 


ه.إعسار المدين بها وجب عليه من الدين. وهل 
١‏ قال الحنفية : إذا ثبت الحق للمدعي فطلب 
من القاضي حبس المدين, أمره القاضي بدفع ما 
عليه. فإن امتنع حبسه. أنه بار طلم 
للحديث «ليّ الواجدر ظلم يح عرضه 
وعقوبته) . 9) والعقوبة الحبس . 

فإن أقر المدعي أن غريمه معسر خليٍ سبيله , 
لأنه استحق الانظار بالنص» ولاايمنع من 
الملازمة. وإن قال المدعي.هوموسر. وهويقول,أنا 
معسرء فإن كان القاضى يعرف يساره», أوكان 
الدين بدل مال كالثمن والقرض» أو التزمه كالمهر: 
والكفالة وبدل الخلع ونحوه حبسه. لأن الظاهر 


بقاء ما حصل في يده . والتزامه يدل على القدرة. 


6 سورة البقرة/ /اا 

(7) رد المحتار على الدر المختار 7/ 505", 4/ 11-718" وفتح 
القدير550-768/4. والمهذب في فقه الإمام الشافعي 
01 وجواهر الإكليل 801/١‏ :#, والشرح الكبير 
وحاشية الدسوقي عليه ؟/ 44؟  07*٠٠‏ والمغني لابن قدامة 
// ولاه ط الرياض الحديثة. والمقنع لابن قدامة 44/7 ط 
السلفية . 

(م) حديث و لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته: أخرجه أبو داود 
 :5/4(‏ ط عزت عبيد . دعاس) وحسنه ابن حجر في الفتتح 
(57/5- السند). 


ل١60]‏ سه 


ولا يحبسه فيما سوى ذلك إذا ادعى الفقر. لأنه 
الأصل. وذلك مشل ضان المتلفات وأروش 
الجنايات ونفقة الأقارب والزوجات. إلا أن تقوم 
البينة أن له مالا فيحبسه. لانه ظالم. فإذا حبسه 
مدة يغلب على ظننه أنه لوكان مال له أظهره» 
ودا ل قو حانه فل يقير لمال صن سيلف 
لأن الظاهر إعساره فيستحق الإانظار. وكذلك 
لمكم ار قهد تاهوان إعساله. وبل يقة 
الإعسار بعد الحبس بالإجماع وقبله لا. والفرق أنه 
وجد بعد الحبس قرينة. وهو تحمل شدة الحبس 
ومضايقه. وذلك دليل إعساره ولم يوجد ذلك قبل 
الخبسء وقيل تقبل في الحالتين. وإن قامت البينة 
على يساره أبد حبسه لظلمه حتى يؤدي ما عليه. 

واختلفوا في مدة الحبس. قيل: شهران أو 
ثلاثة. وبعضهم قدره بشهر. وبعضهم بأربعة, 
وبعضهم بستة . ولما كان الناس يختلفون في احتهال 


الحسسريويتفاوتون تفاوتا كثيرا فإنه يفوض إلى رأي 
١ 000‏ 
القاضي . ' ( 


وقال المالكية : يحبس المدي: 29 المجهول إذا 
ادعى العدم : ليست أمره بإثبات . ومحل حبسه مالم 
يسأل الصبر والتأخير إلى إثبات عسره. وإلا آخر 
مع كفالة كفيل ولو بالنفس. ويحبس إن جهل حاله 
إلى أن يشبت عسره. وإن لم يأت به الحميل 
(الكفيل) غرم ما عليه إلا أن يثبت عسره. 

وثبوت عسره يكون بشهادة عدلين يشهدان أنها 
)١(‏ الاختيار شرح المختار ١ 7١١ /١‏ ط مصطفى الحلبى 

كأ9ا., ١‏ 
(9) المراد بالمدين الذي عليه الدين. أحاطت الديون بهاله أم لا 

سواء كان ذكرا أو أنثى . 


انس نان مسالا مزاول قلخا ولف طلن 
ذلك لكن على البت. ويزيدفي يمينه: وإن 
وجدت المال لأقضينه عاجلاء وإن كنت مسافرا 
عجلت الأوبة (الإياب). وبعد الحلف يجب 
إطلاقه وإنظار»لقوله تعالى : (وإن كان ذوعسرة 
فنظرة إلى ميسرة) . 


فإن لم يثبت عسره وطال حبسه فإنه يطلق»لكن 
بعد حلفه أنه لا مال عنده . 

ولا حبس على معدم ثابت العدم. لللآية 
المذكورة,. لأن حبسه لا يحصل به فائدة» ويجب 
على المدين أن يوصي بما عليه من الدين. فإن مات 
ولم يوجد له مال وف عنه من بيت المال» لقوله عليه 
السلام «فمن توفي وعليه دين فعلّ قضاؤه. ومن 
ترك مالا فهو لورثته؛ . )0( 
له ودفع ولم يحبس . وإن لم يظهر حبس وبيع ما قدر 
عليه من ماله فإن ذكر عسره قبلت منه البينة» 
لقوله عزوجل: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى 
ميسرة). (5) وأحلفه مع ذلك بالله وأخليه»ومنعتٌ 
غرماءه من لزومه»حتى تقوم بينة أنه قد أفاد مالا 
فإن شهدوا أهم رأوا في يده مالا سئل. فإن قال 
مضاربة قبلت مع يمينه» ولا غاية لحبسه أكثر من 
الكشف عنه. فمتى استقر عند الحاكم ما وصفت 


51٠١ /" الفواكه الدواني ؟/ 5" 05" والفروق للقراني‎ )١( 


١‏ (المسألة الرابعة). 
وحديث : «١‏ من توفي من المؤمئين . . .» . أخرجه البخاري 
(الفتح ://1“/ا؟ ط السلفية). ومسلم ١0/5‏ ط الحلبي) 
(؟) سورة البقرة/ 74٠١‏ 


م 


لم يكن له حبسه. ولا يغفل المسألة عنه. )١(‏ 

وعند الحنابلة : من وجب عليه دين حال 
فطولب به ولم يؤده. نظر الحاكم. فإن كان في يده 
مال ظاهر أمره بالقضاء. وإن لم يجد له مالا ظاهرا 
فادعى الإعسار وصدقه غريمه لم يحجبس ووجب 
إنظاره. ولم تجزملازمته لقوله تعالى : (وإن كان ذو 
عسرة فنظرة إلى ميسرة) ولقول النبي يكئْةِ لغرماء 
الذي كثر دينه : «خدوا ما وجدتم؛وليس لكم إلا 
ذلك 9) 

ولأن الحبس إما أن يكون لإثبات عسرته أو 
لقضاء دينه. وعسرته ثابتة. والقضاء متعذر. فلا 
فائدة في الحبس . وإن كذبه غريمه فلا يخلوإما أن 
يكون عرف له مال أولم يعسرف, فإن عرف له مال 
لكون الدين ثبت عن معاوضة, كالقرض والبيع» 
أوعرف له أصل مال سوى هذا . فالقول قول 
غريمه مع يمينه. فإذا حلف أنه ذومال حبس حتى 
تشهد البينة بإعساره. قال ابن المنذر: أكشرمن 
نحفظ عنه من علماء الأمصار وقضاتهم يرون 
الحبس في الدين. 9) 


و - الإإعسار بدفع الجزية (الجزية المفروضة. 
والجزية المصالح عليها) : 

مدنو لشي واللسائلة ومسو كيد قوق 
الشاففية إلى انه لأجزية على فقر غير متكبب 
لأن عمررضي الله عنه شرط كونه معتملا (أي 


المهذب في فقه الإمام الشافعي م بام 

زفة حديث : ( خذوا ما وجدتم . . . ) صحيح مسلم (8/ ١1١191‏ 
ط الحلبى) . 

زف المغني لابن قدامة 6/ 49469 ط االرياض الحديثة . 


متكسبا) وهودليل عدم وجوبها على الفقير غير 
المعتمل. ولأنه غير مطيق للأداء حيث لا يقدر على 
العمل . 

لكن صرح الحنفية بأنه إذا أيسر الفقير بعد 
وضع الجزية عنه وجبت عليه لأنه أهل للجزية» 
وإنها سقطت عنه للعجز وقد زال. 2١7‏ ولا يحاسب 
اعم 
بوسعه (أي بقدر طاقته) ولودرهما إن كان له طاقةء 
مضى لسقوطه عنه. (9) 

وفي قول للشافعية : أنها تجب عليه ولوكان 
فقيراء لأنها تجب على سبيل العوض » فاستوى فيه 
المعتمل وغير المعتمل» فعلى هذا ينظر إلى 
الميسرة. فإذا أيسر طولب بجزية ما مضى ء وقيل:لا 
ينظر. 9) ْ 
رز - إعسار التركة عن الوفاء بها وجب فيها من 
حقوق: 
- إذا كانت تركة الميت لا تفي بما عليه من 
الديون. ففي الأحكام المتعلقة بذلك خلاف 
وتفصيل يرجع إليه في مصطلحي (إرث,. وتركة) . 


الأصل أن نفقة الإنسان الحر في ماله صغيرا 
كان أوكبيراء إلا الزوجة فإن نفقتها على زوجها 


)2032 الاختيار شرح المختتسار ؟/ 49-5 ط مصطفى الحلبى 


485 وفتح القدير 588/0 - 154., والمغني لابن قدامة 
لحن 

(؟) الشسرح الصغير /١‏ 74 9865” ط الشاتية بالمطبعة العامرة . 
المليجية ١‏ هف والشرح الكبير ؟/ ٠١75١1‏ 

(*) المهذب في فقه الإمام الشافعي 7/ 1١87‏ 7684 


متى استوفت شروط وجوبها عليه . ولا ينتقل حقه 
إلى مطالبة الغير مها سواء كان هذا الغير أصلا أ 


عاجزا عنه في بعض الصور. ١‏ 

وفي من تجب عليه النفقة خلاف وتفصيل يرجع 
إليه تحت مصطلح (نفقة الأقارب) 1 

- الإعسار بنفقة الزوجة : 
4 - فيها تقدر به نفقة الزوجة ثلاثة اتجاهات : 

الأول : تقدربحال الزوجين حميعاء فإن كانا 
موسرين فلها عليه نفقة الموسرين. وإن كانا 
معسرين فعليه لما نفقة المعسرين. وإن كانا 
متوسطين فعليه نفقة المتوسطين, وإن كان أحدهما 
موسرا والآخر معسرا فلها نفقة المتوسطين, سواء 
كان هوالموسر أوهي . 


وهذا هوالمفتى به عند الحنفية والمعتمد عند 
المالكية وهومذهب الحنابلة جمعا بين النصوص 
المتعارضة ورعاية لكلا الجانبين . 

الثاني : تقدربحال الروج رحد . ويستدل له 
عرا ات ساي : (لينقٌ دو سَحَةوِنْ سََتَه ومن ُلرٌ 
عليه رزقّه قَلينْفْنُ مما آتاه له ايكلف الله نفسا إلا 


ما آناها سَيَجعَلُ الله بعد مشر م يسرا) . 9) 
وهنو ظاهير التروابة عد الخبفية: وصححه في 
البداد ٠‏ وهو مذهب الشافعى . وقول عند 


)١(‏ فتح القدير4/١55.‏ وحاشية الجمل على شرح الهج 
٠/4‏ والشرح الكبير للدردير ؟/077-6571, ونيل 
المآرب بشنرح دليل الطالب 117/7 م. الفلاح, ومنار السييل 
في شرح الدليل ؟/ ١4 "٠0‏ المكتب الإسلامي, والمقنع 
وم 

(9) سورة الطلاق ٠7/‏ 


المالكية . 

الثالث : تقدر بحال الزوجة . أخذا بدلالة قوله 
تعالى : (وعلى الولودر له رِزفهنَ وَكِسُوتن 
بالملعروف). 00( وبحديث هند إذ قال لا : : وحذي 
ما يكفيك وولدك بالمعروف». ('» وهو قول عند 
الحنفية . 9) 
فعليه نفقة نفقة المعسرين اتفاقاء وإن كانت موسرة وهو 


معسر فعلى القول الأول عليه نفقة نفقة المتوسطين. 
وعلى الثاني عليه نفقة المعسرين» وعلى الثالث 


وإذا عجز الزوج عما وجب عليه من النفقة على 
التفصيل السابق» وطلبت الزوجة التفريق بينها 
وبين زوجها بسبب ذلك. فعئد المالكية والشافعية 
والحنابلة يفرق بينهم|. 

وذهب الحنفية إلى أنه لا يفرق بينهه| بذلك. بل 
تستدين عليه ويؤمر بالأداء من تجب عليه نفقتها 
لولا الزوج . 9 

وفي المسألة تفصيلات أوفى من هذا يرجع إليها 
في أبواب النفقات من كتب الفقه (ر: نفقة) . 


٠‏ - يجب على الغني أن ينفق على والديه وأولاده 


78 سورة البقرة/‎ )١( 

(؟) حديث هند : «خذي مايكفيك 

(07/8- الفتح ط السلفية) . 

(*) ابن عايدين ؟/ 546, والشرح الكبيربحاشية الدسوقي 
هه والجمل على شرح المنبج 488/4. والمغني 
/ 4ه ط نشر مكتبة الرياض. 

(4) ابن عابدين 565/7. والشرح الكبير؟/018. والمغني 
/ “لام والجمل على شرح المنبج 605/4 


.. » أخرجه البخاري 


164 سه 


١ _ ؟١ إعسار‎ 


في هع ل فاه عقا واه أ ا لقاع قو ور هاي عل عط 2 عا ةع مارك ع عر ره مهد هه تايل وها 8 مع 876 نواه هاه لفاك وه ونه وذ 


المعسرين بالإجماع. ولا تجب عند المالكية النفقة 
على غير الوالدين والأولاد الملباشرين.» وكذلك 
تجهب نفقة سائر الأصول والفروع مهما علوا أونزلوا 
عند الجمهور, وأما الحواشي كالأخ والعم وأولادهما 
فإن الحنفية يشترطون لوجوب النفقة عليهم 
المحرمية. ويشترط الحنابلة التوارث. ويكتفي 
الشافعية بالقرابة . 1 
ويتحقق الآعسار بالنسبة للمنفق عليه لعدم 
وجود الكفاية كلا أوجزءا مع العجز عن الكسب. 
فمن كان يجد كفايته أوكان قادرا على الكسب 
فنفقته على نفسه ولا تجهب نفقته على أحد . 
إلا أن الحنفية والحنابلة أوجبوا نفقة الأصول ولو 
كانوا قادرين على الكسب . 
أمافي النفقة على غيرهم فعند الحنابلة في 
اشتراط عدم القدرة على الكسب روايتانءولا 
يشترط ذلك عند الشافعية . )١(‏ 
ك ‏ أجرة الحضانة والإارضاع : 
١‏ الحكم فيهم| على ما سبق في النفقة. على أنه 
إن كان للصغير مال فذلك في ماله . 


ل - النفقة على الحيوان المحتبس : 

اتفق الفقهاء على أن النفقة على الحيوان 
المحتبس واجبة ديانة, وبأنه يأثم بحبسه عن 
البييع . مع عدم الإنفاق عليه لأن النبي يل نمى 
عن تعذيب الحيوان. وفي الحديث «دخلت امرأة 
النارفي هر حَبْستها حتى ماتت جوع ا فلا هي 
أطلقتها تأكل من خشاش الأرض, ولا هي 
)20 الدسوقي 7/؟077, والاختيار 7417/7 ..والمغني /ا/ 6/45- 

5ه والجمل 5/ 6٠١‏ 


ملعم م ء مم يم ا مه م قوف رم وم را ا هوف قم رن فر فهر ور مه ور وو ثم فر م مرو 6م5666 


أطعمتها وسقتها لتعيش»7) ونهى النبي و عن 
إضاعة المال. ؟) 

ثم ذهب الجمهور وأبويوسف إلى أنه يجبر على 
الإنفاق عليه, إذ ني عدم الإنفاق إضاعة للمال 
وتعذيب للحيوان, وقد ورد النبي عنهماء وليمس 
هذا الحيوان من أهل الاستحقاق ليقضى له بإجبار 
المالك على نفقته أو بيعه. 

وذهب الحنفية إلى أنه لا يجبر مالكه على 
الإنفاق. فإن عجز محتبس الحيوان عن الإنفاق, 
فقد ذهب الجمهور في الجملة إلى إجباره على البيع 
أو التذكية إن كان ما يذكى , وزاد الشافعية أنه 
يمكن إجباره على التخلية للرعي وورود الماء إن 
ألف ذلك . © 


م الإعسار بفكاك الأسير : 
يجب فكاك الأسير المسلم من أيدي الكفار, 
ويجب ذلك عند الجمهور بأي وسيلة مشروعة. 
كالقتال والتفاوض والمفاداة بأسراهم أوبالمال. 

فإذا وقع الفداء على المال فإن فداءه يكون من 
بيت مال المسلمين عند الجمهور ولوكان للأسير 
فال. فإن قصربيت المال في ذلك فعلى جماعة 


)١(‏ حديث : «وعذبت امسرأة في هرة . . . » أخرجه البخاري 
(5/ 516 - الفتح ط السلفية) . ٍ 
(؟) حديث : «نبى النبي َلٍ عن إضاعة المال . . . » أخرجه 
البخاري  ”05/1١1١(‏ الفتح ط السلفية) . 

م الاختيار شرح المختار 7/ 76٠‏ ط مصطفى ال حلبي اشللة 
وفتح القدير :/ 1779- 237781١‏ وحاشية الجمل على شرح المنيج 
7 078-17., والمهذب في فقه الإمام الشافعي ؟/ 046 
٠ء‏ والشرح الكبير 2677/1 والشرح الصغير /١‏ 478 ط 
الثانية بالمطبعة العامرة المليجية ١5‏ ه. وجواهر الإكليل 
01١‏ وكشاف القناع 4414/0 


- 1566 


1 1 اا ا ا اا ا ا ل 


إلى أنه إذا كان له مال ففداؤه من ماله. فإن كان 
معسرا ففكاكه من بيت مال المسلمين. (ر: 
إلى 

سرى). 


في وجوب الإنظار إلى ميسرة» ولا يسقط به حق 
المطالة ؛ 99) 


س - إعسار الدولة بالتكاليف الواجبة : 

- إن لم يكن في بيت المال مال يكفي للجهاد وما 
في معناه فلا بأس أن يفرض الإمام على أرباب 
الأموال ما يسد الحاجة. وتفصيله في (بيت 
المال). 29 


)١(‏ حاشية الجمل على شرح المنبج 147/5 دار إحياء التراث 
العر بي , والشسرح الكبير؟/ 175 , والشرح الصغير /١‏ 74 
الطبعة الثانية بالمطبعة العامرة المليجية ه17١ه,‏ وجواهر 
الإكليل ؟5/؟5؟. والمغني .448/٠١‏ والمهذب 50/9 
والخسراج لأبي يوسف ص 145, وحاشية الدسوقي مع الشرح 
الكبير ٠١17/١‏ 

,11//5 البدائع 56/؟. وفتح القدير/ 586. والعناية‎ )١( 
والدسوقي والشرح‎ ,*45/١ والاختيار 557/5. والمهذب‎ 
. 9837/4 والمغني‎ ,”*٠ /* الكبير‎ 

(9) الفتاوى الهندية ؟/١141‏ من كتاب السير, وفتح القدير 
والكفاية تعليقا على ماني الفتح ه/ 1١414‏ 146. والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى الحنبلي 7 777, والأحكام السلطانية 
للماوردي /ا6 مدال والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 
١74/7‏ وينظر جواهر الإكليل 1١61/١‏ 


التعريف : 
١‏ - العضوفي اللغة: هوكل عظم وافر بلحمه سواء 
أكان من إنسان أم حيوان. 
يقال: عضى الذبيحة إذا قطّعها أعضاء. () 
والفقهاء يطلقون العضوعلى الجزء المتميز عن 
غيره من بدن إنسان أو حيوان » كاللسان والأنف 
والأصبع . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 

الأطراف : 

؟ - الأطراف: هي النبايات في البدن كاليدين 
والرجلين» وعلى هذا فكل طرف عضوء وليس كل 


عضو طرفا. 
الحكم الإحمالي : 
هناك أفعال لا يطلق عليها الاسم الشسرعي 


بمفهومه الشرعى إلا إذا وقعت على أعضاء 
خصوصة, فالوضوء لا يسمى وضوءا إلا إذا وقع 
الغسل والمسح فيه على أعضاء مخصوصة سماها 
الشارع, والتيمم لا يكون تيمم إلا إذا وقع على 
أعضاء مخصوصة سماها الشارع أيضاء وهكذاا ىا 


)١(‏ القاموس المحيط. ولسان العسرب. مادة (عضى والمحكم 


. طبع مصطفى البابي الحلبي‎ 5٠١/5 


(؟) حاشية قليوبي /١‏ 781 


اعضاء 4 ه, أعطيات . إعفاف ١‏ 


هومبين في أبوابه من كتب الفقه . 

وهناك أعضاء يعبر مها عن الكل» كالرأس» 
والظهرء والوجه. والرقبة» وهذه الأعضاء لوأطلق 
الطلاق أوالظهار أوالعتق عليهاء. كان إطلاقا 
على الكل», فلوقال: وجهك علي كظهر أمي . كان 
كقوله: أنت علي كأمي , | هومبين في أبواب 
الطلاق والظهار والغعتق من كتب الفقه . )١(‏ 

وتوجد عاهات تصيب بعض الأعضاء كالعمى 
والعرج والعنة ونحوذلك. فيترتب عليها أحكام 
خاصة. كعدم قبول شهادة الأعمى فيما يحتاج إلى 
النظرء وسقوط وجوب الجمعة عليه عند البعض». 
وسقوط الجهاد عنه. وعدم إجزاء الأضحية العمياء 
ونحوذلك,. وسيأتي كل ذلك مفصلا تحت تلك 
العاهات في مصطلحاتها . 
إتلاف الأعضاء : 
4 - الإتلاف قد يكون ببتر العضو. أوبإذماب 
منافعه المقصودة منه شرعاء كلها أوبعضهاء 
ويطلق الفقهاء على ذلك: الحناية على مادون 
النفس ”2 وتفصيل أحكام هذا الإتلاف في 
مصطلح (قصاص) و(ديات) و(تعزير) . 

هذاء وإن خوف الفقد لعضومن أعضاء البدن 
'أوتعطله يعتبر عذرا يباح به بعض المحظورات» 
فيساح التيمم للبرد الشديد الذي يخشى منه ذهاب 
بعض أعضائه. والتهديد ببتر عضومن أعضاء 
البدن ‏ ممن يعتقد أنه يفعل ذلك - يعتبر إكراها 
)١(‏ تبيين الحقائق */ 5 والمغني 7457/1 
(؟) حاشية ابن عابدين */ 2184 والسياسة الشرعية لابن تيمية ص 


هه طبعة أولى 177. وتبصرة الحكام لابن فرحون 7١5/7‏ 
طبمة أولى ١701‏ 


ملجئا('اى) فصل ذلك الفقهاء في (الإكراه) . 


ما أبين من أعضاء الحى : 
ويا ونا احوق تدبا الحيوان الحى المأكول 
اللحم. حكمه حكم الميتة. نجس لا يجوز أكله 
مالم تعتبر إبانة العضوتذكية 2 على خلاف 
وتفصيل للفقهاء في (صيد) و(ذبائح) و(أطعمة) . 
ب - وما أبين من أعضاء الإنسان حكمه حكم 
الإنسان الميت في الحملة في النظر إليه. ووجوب 
تغسيله وتكفينه ودفنه. على تفصيل في ذلك 
مكانه : كتاب الجنائز من كتب الفقه . ©) 


أعطيات 


١‏ الإعفاف: فعل مايحقق العفاف للنفس أو 
للغير. والعفة والعفاف: الكف عن ال حرام . وعما 
يستهجن كسؤال الناس. وقيل: هوالصبر 


)02( حاشية ابن عابدين ١م‏ 

0( المغني 4 يع ممه وقليوبي 35737/5> 

778/١ قليوبي‎ )59 

(4) تاج العروس. ولسان العرب. والمصباح مادة (عفّ) . 


دلاهة؟ - 


ومومقء م نمم ةس فعة و وهر وبع ممق نوكه باع ومو نه لمعه ااا بوؤمه لمعيه مالوغ موبماو ءال هاه 


واصطلاحا: يطلق العفاف في العرف العام 
على شرف النفسء فالعفيف_كم في تعريف 
الجرجاني - من يباشر الأمور على وفق الشرع 
ل 


باستعفاف المسلم أوالمسلمة عن الوطء الحرام» فلا 
لعارض الخيض أو الصوم أو الإحرام مثلا. )١‏ 


الحكم الإجمالي : 

” - إعفاف المرء نفسه. أومن تلزمه نفقته» أومن 
هو تحت ولايته» مطلوب شرعا على سبيل الوجوب 
أوالندب» ويرجع في تة تفصيل ذلك إلى (النكاح). 
(والنفقات) . 


إعفاف الانسان أصوله : 


ذهب الجمهور وهورأي مرجوح للحنفية ‏ 
إلى وجوب إعفاف الفرع أباه بتزويجه أوإعطائه 
مايتزوج به وذلك إذا وجبت عليه نفقته . 


الأب كاالجد ففيه خلاف» يفصله الفقهاء فى 
(النكاح. والنفقات) . 0( 


559/7 ابن عابدين ؟/ 587, وقليوبي‎ )١( 

(؟) ابسن عابدين ؟/ 47 0/8 ط بولاق. وقليوبي 2559/7 
والجمل 4/ 156. والمغني /ا/ 584 ط الرياض. والدسوقي 
1/ 7ه ط دار الفكر. 


له" - 


انظر : إشها 


١‏ الأعلام : في اللغة جمع عَلَم, والعلم والعلامة 
شيء ينصب في الأماكن التي تحتاج لعلامة ييتدي 
به الضالء. ويقال: أعلمت على كذا. جعلت 
عليه علامة ويطلق العلّم ويراد به.الجبل والراية 
التي يجتمع إليها الجند . 29 
- وأعلام الحرم ‏ وتسمى أيضا أنصاب الحرم - 
هى الأشياء التى نصبت في أماكن محددة شرعا لبيان 
0 الحرم المكي . 

فللحرم المكي أعلام بينة» وهي حاليا أنصاب 
مبنيّة مكتوب عليها اسم العلم باللغات العربية 


والأعجمية 7 02 


)١(‏ الفروق في اللغة. والمصباح المنير. والكليات لأبي البقاء. ولسان 
العرب المحيط مادة (علم) . 

(١١؟)‏ شفاء الغرام بإخبار البلد الحرام للفساسي/ 64 طع الحلبي. 
وبداية المجنهد 575/١‏ ط المكتبة التجارية الكبرى. والبدائع 
ط شركة المطبوعات, والشرح الصغير ؟/ ٠١‏ ط.دار 
المعارف. والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع طمحمد 
صبيح, والمغني /٠‏ /761 ط الرياض. وكتاب المناسك لإ براهيم 
الحربي تحقيق حمد الجاسر/ 40/١‏ 


والأنصاب من الحرم على أطرافه مثل المنار, 
وهي مالي طريق بستان بني عامر» في طرف بركة 
زبيدة» عند عينهاء عن طرق العراق ثانية 
أميال )١(‏ 

وممايلٍ عرفات يرى الواقف بعرفة الأنصاب 
على اثنى عشر ميلا أونحوههويمايلي طريق المدينة 
فمن التنعيم . 

روي عن محمد الأسود «أن أول من نصك 
الأنصاب إبراهيم , أراه جبريل» صلى الله 
عليههاء . 9) 

وقال زبير بن بكار: أول من سمى أنصاب 
الحرم وبناها وعمرها قصي بن كلاب. لما روي عن 
ابن العباس أن جير يل عليه السلام أرى إبراهيم 
موضع أنصاب ال حرم,فنصبها ثم جدّدها إسماعيل» 


له بستان بنى عامر ‏ هو بستان ابن معمر_عند ملتقى النخلتين 
اليمانية والشامية. وعين زبيدة هذه هي التي أجرتها من المشاش 
وعين الزعفران . 
وعين البر ود وعسين حنين (الشرايع) في شرقي مكة. فيا بين 
الطريقين: طريق السيل, فسبوحة, فالشرايع. وطريق: ذات 
عرق الضريبة ‏ فالشامية. فبستان ابن عامر. ويلتقي الطريقان 
في الماش . 
والأنصاب هناك على تسعة أميال من مكة عند ثنية خل 
الصفاح. بطرف جبل المقطع . 
(7) الأثر عن محمد الأسود «أن أول من نصب الأنصاب إبراهيم أراه 
جبريل صلى الله عليههما» . 
أخرجه عبدالر زاق وأبوإسحاق الحربي واللفظ له. وأوقفاه 
على محمد الأسود. وأخرجه أبونعيم من حديث ابن عباس رضي 
لله عنهما بلفظ «كان إبراهيم وضعها (أنصاب الحرم) يريه إياها 
جبريل. 
وقال الحافظ بن حجر: إسناده حسن (الإإصابة في تمييز 
الصحابة /١‏ 187: ومصنف عبدالر زاق ه/ 16. والمناسك لأبي 
إسحاق الحربي/ 47/1) . 


ثم جددها قصي بن كلاب ثم جدذها رسول الله 
ينه (1) 

قال الزهري : قال عبدالله : فلم) ولي عمر بن 
الخطاب بعث بأربعة من قريش فنصبوا أنصاب 
الحرم: مخرمة بن نوفل بن عبدمناف بن زهرة. 
وأزهر بن عبد عوف. وسعيد بن يربوعء 
وحويطب بن عبدالعزى . 
تجديد أعلام الحرم : 
5 - روى البزار في مسنده عن محمد بن الأسود بن 
خلف عن أبيه «أن النبي كله أمره أن يجدد أعلام 
الحرم عام الفتح).2'9 ثم جدّدها عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» ثم عثان بن عفان رضي الله عنه. 
ثم معاوية رضي الله عنه. وهكذا إلى وقتنا 
الحاضر. 9) 
هوا حكمة من تنصيب أعلام الحرم أن الله 
عز وجل جعل لمكة حرماءوحده بحدود أرادها الله 
تعالى, والحكمة في ذلك تبيين المكان الذي ثبتت 
له أحكام خاصة ليمكن مراعاتهاء وللتفصيل ينظر 
في مصطلح (حرم) . 


)١1(‏ حديث ابن العباس «أن جبر يل عليه السلام أرى إبراهيم موضع 
أنصاب الحرم فنصبها ثم جددها إسمإعيل. ثم جددها قصي بن 
كلاب, ثم جددها رسول الله يك . 

أخرجه أبوإسحاق الحر بي موقوفا على ابن عباس رضي الله 
عنهما (المناسك لأبي إسحاق الحربي/ 477). 

(؟) إعلام الساجد/ 5 0. والبدائع ؟/ 54 ط شركة المطبوعات 
العلمية . وحديث الأسود بن خلف أخرجه البزار والطيراني بلفظ 
«أن النبي ع2 أمره أن يجدد أنصاب الحرم تع وزيادة دعام 
الفتح» للطبراني فقط . قال الهيثمي : فيه محمد بن الأسود وفيه 
جهالة (كشف الأستار عن زوائد البزار 47/7 ط مؤسسة 
الرسالة. والمعجم الكبير للطبراني 755/1١‏ ط الدار العر بية 
للطباعة. ومجمع الزوائد 7١1/7‏ نشر مكتبة القدسي) . 

(1) انظر الخريطة المرفقة مع البحث. 


-5646- 


000 


١‏ المسافة بين مكة والمدينة مسيرة ١11/‏ ساعة بسير 
الأبل وفي كتب السير القديمة عشر مراحل 
من المديئة إلى رابغ مسيرة 5" ساعة. ومن رابغ 
إلى مكة ١ه‏ ساعة [ محرم سنة 17375 له ] 
بين كل من ذات عرق وقرن المنازل ويلملم وبين 
مكة مرحلتان في الكتب القديمة 
بين مكة والجحفة أربع مراحل تقريبا. 
من المسجد الحرام إلى علمي عرفة ١877‏ متر. 
من المسحد الحرام إلى علمي نخلة مرعومم 


قير 

من المسجد الحرام إلى علمي التنعيم 8١1448‏ متر. 
من المسسستحد الجسرام إلى علمسي اضاءة 
هلا مر . 

[ والمسافات منقولة عن شفاء الغرام للفاسي بعد 
تحويلها إلى أمتار] . 

من مككة إلى علمي عرفات مسير حمس ساعات . 
من مكة لعلمي الحديبية مسير أربع ساعات وربع 
[ راجعنا في عمل هله الخدريطة خريطة صادق 
باشا وخريطة اميش الانجليزي في نوفمير سنة 
915ا] 


00 علامة الميقات . 
00 علامة أعلام الحرم 
--- علامة الطرق 


نقلا عن كتب «مرأة الحرمين» تأليف ورسم اللواء إبراهيم رفعت 
باشا أمير الحج المصري. مطبعة دار الكتب المصرية 18414 هف - 
#كقلم. المزء الأول ص 1؟؟ 
مع الأخذ بعسين الاعتبار احتسيال حدوث بعض التغيير الطفيف في 
| الطرق خلال الستين اللاحقة . 


( خريطة تقريبية 
أعلام الحرم . ومواقيت الإحرام 
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( اللقرطة مسرة 5م ) 


مدا 


ء86ك]ا لس 


الدنه #8 ري لل قاذ اليه دروف 


اودع هله يه ع وهاه عنم لقع نه ع يرق واس 8 4 لد 4 عماج لاح روص عق ع نوا ونه كع ودع واوا ؤايع جه ع تار ورم جلا الو مارو 


١‏ الإعلان : المجاهرة: ويلاحظ فيه قصد 
الشيوع والانتشار”'؟. والفقهاء يستعملون كلمة 
«إعلان» فيم| استعملها فيه أهل اللغة بمعنى 
المبالغة في الإظهار. 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الإظهار : 

" - هومجرد الابراز بعد الخفاء. وعلى هذا فإن 
الفرق بين الاظهار والاعلان : أن الإعلان هو 
المبالغة في الأظهار. ومن هنا قالوا: يستحب إعلان 
التكاح. ولم يقولوا: إظهاره. لأن إظهاره يكون 
بالاشهاد عليه فحسب. 

ب الإفشاء : 

* يكون الإفشاء بنشر الخبر من غير مجاهرة ولا 
إعلان» وذلك ببثه بين الناس . 

ج ‏ الإعلام : 

5 - الإعلام : إيصال الخبر مشلا إلى شخص أو 
طائفة من الناس. سواء أكان ذلك بالإعلان» أم 
. بالتتحديث من غير إعلان, وعلى هذا فهويخالف 


)1 سان العرب والمصباح المتير. والمفردات للراغب 
!١‏ صبهاني., والنباية في غريب الحديث (علن ‏ جهر ‏ نشر) 
والفروق في اللغة لأبي هلال العسكري/ 77٠١‏ 


الاعلان من هذه الناحية» ومن ناحية أخرى فإنه 
لا يلزم من الإععلان الإعلام, فقدت يتم الإعلان 
ولا يتم الإعلام لسفر أوحبس أو نحو ذلك . 

د الإشهاد : 

ه - هوإظهار المشهود عليه للشاهدين مع طلب 
الشهادة؛ وقد لا يظهرلغيرهماء ولذلك لم يكن 
الإشهاد إعلاناء لأن الإعلان إظهار للملا . 9) 


الحكم الإحمالي : 
يختلف الإعلان بحسب الأمروالشخص. فما 
يطلب فيه الإعلان: 


أ إعلان الإسلام ومبادئه : 

١‏ -إذا دخل الإيمان قلب إنسان فعليه أن يعلن 
إيمانه بالنطق بالشهادتين, وعلى المسلمين عامة. 
والعلماء منهبم خاصة, أن يعلنوا مبادىء الإسلام 
وأهدافه وأحكامه, ويدعوا الناس للايهان مها عملا 
بقوله تعالى : (ولْتكنْ منكم أمةٌ يدعون إلى الخيرر 
ويأمرون بالمعروفي ويْهون عن المنكر)”" وكما فعل 
رسول الله يه عندما أعلن رسالته للناس جميعا: 
(يا أيها الناس إني رسول الث إليكم جميعا). 9) 


وعلى المسلمسين أن يعلنوا شعائر الإسلام 
كالأذان, وصصلاة الجاعة. وصلاة العيدين. 
والحج. والعمرة» ونحوذلك ى]| هومفصل في أبوابه 
من كتب الفقه . 


)0( عتصر خبل بشرح جواهر الإكليل ؟/ 71 
(؟) سورة ال عمران / ؛ ٠١‏ 
(؟) سورة الأعراف ١68/‏ 


0-7 اولض كك 


وام سو نفد ولمع ويه وضع رهام أو ف ومع غائم وه كوه فئوه ع وهاه د زه أله 4خ ماه ها ووو ايد وى ون ى أي الوه عاعهد 6 ها 


ب - إعلان التكاح : 

٠‏ - جمهور الفقهاء على أن إعلان النكاح 
متشي اولقن الزهري إلى أنه فرض» حتى 
بالكتمان وجب التفريق بين الزوجين» وتعتد 
الزوجة. ويكون لا المهر حتى إذا ما انقضت عدتها 
وبدا له أن يتزوجها تزوجها وأعلن النكاح . 2 ى] 
ج - إعلان إقامة الحدود : 

8 - إعلان إقامة الحدود واجب. لأنها شرعت رادعة 
مانعة. ولا يتحقق ذلك إلا بإعلانها. وعملا بقوله 
٠. 8‏ 8 كسمه ه ادس و2 
تعالى في حد الزنى (وليشهد عذاه) طائفة من 
المؤمنين). 7" وباقي الحدود مثله كما هومفصل في 
كتاب الحدود. 


د الإعلان عن المصالح العامة : 

4 - كل عمل يمكن أن ينال المسلمين منه خير 
ويتزاموا في طلبه يجب على ولي الأمرالإعلان 
عنه لتتاح الفرصة للجميع على قدرمتساو 
كالإعلان عن الوظائف. والإعلان عن الأعمال 
النتي يفرض ولي الأمر الجوائزلمن يقوم بهباء كقول 
الأمام: من قتل قتيلا فله سلبه. ى] هومذكورفي 
كتاب الجهاد من كتب: الفقه . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ؟/ 71 وحاشية قليوبي "/ 5946, والمغنى 
/ امه 

(؟) المدونة ؟/ ١44‏ ومواهب الحليل / /401. والخرشي #/ /151 
والدسوقي 1" 


(5) سورة النور/ ؟ 


ه ‏ الإعلان عن موت فلان : 

٠‏ - يسمى الإعلان عن الموت نعياء وهوإذا كان 
لمجرد الإخبارجائز, أما إن كان كفعل الجاهلية 
بالطواف في المجالس قائلا: أنعي فلانا ويعدد 
مفاخره. فإنه مكروه بالاتفاق, لأنه من نعي 
الجاهلية» وتفصيل ذلك في الجنائز. 9 

و الإعلان للتحذير : 

١‏ -كل أمر جديد يمكن أن ينال المسلمين منه 
ضرر لجهلهم بحاله. وجب على ولي الأمر 
إعلانه؛ كإعلان الحجرعلى السفيه والمفلس» 
ليحذر المسلمون التعامل معهم|. "2 كما فصل ذلك 
الفقهاء في كتاب الحجر وفي باب التفليس . 
-وكل مالا يصح إظهاره لا يصح إعلانه؛ لأن 
الإعلان أشهر من الإظهار (ر: إظهار . 


ما يصح إظهاره ولا يصح إعلانه : 
١‏ - هناك أمور يجوز إظهارهاء ولكن لا يجوز 
إعلانها . 


منها : إظهار سبب الجرح للشاهد ‏ لأن الجرح لا 
يقبل إلا مفسرا "2 فإنه لا يجوز إعلانه لما فيه من 
التشهي : 

وإظهار الحزن على الميتء, لأنه لا يُملك 
إخفاؤه. ولكنه لا يجوزله المبالغة في إظهار هذا 
الحزن. أي لا يجوز له إعلانه . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 01١‏ وحاشية قليوبي 4/1 والمغني 
7/١له‏ ط الرياض. 

(7) أسنى المطالب 7/ 184» وحاشية قليوبي ؟/ 75868 

(*)"أسنى المطالب 4/ 2١6‏ والمستصفى ١68/١‏ 


-؟59؟ د 


إعبار ١‏ ” 3 أعمى ١‏ أعوان» أَغَون أعيان ١‏ 


إعمار 


: يني الإعمار بمعنيين‎ ١ 

الأول : مصدرأعمر فلان فلانا: إذا جعله 
يعتمر وفي الحديث أمرالنبي جل 
عبدال رحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة رضي الله 
عنها من التنعيم . 9 

الثاني:أنه نوع من الهبة» فيقولون : أعمر فلان 
فلاناداره. أي جعلها له عمره. 7" وقد ورد في 
السنة قوله كله : والأغسرى ولا رقي فمن عر 
شيئا أو أرقبه فهو له حياثه ومماثة»”” , 


؟ - وقد فصل الفقهاء أحكام العمرى والرقبي على 
خلاف بينهم ني الأخذ بظاهر الحديث بجعلها 


والعارية) . ©) 


.». . . حديث: «أمر النبي يَكيعِ عبدالرحمن بن أبي بكر‎ )١( 
أخرجه البخاري من حديث عبدالرحمن بن أبي بكر بلفظ «أن‎ 
النبي يك أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم: (فتح الباري‎ 
. ط السلفية)‎ 55/8 

(؟) لسان العرب. والقاموس المحيط. والنهاية في غريب الحديث. 
ومفردات الراغب الأصفهاني . مادة: (عمر) . 

(*) حديث : «لاعمرى ولا رقبى . . . » 
أخسرجه النسائي من حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا. قال 
الشوكاني: الحديث روي من طريق ابن جريج عن عطاء عن 
جيب بن أبي ثابت عن ابن عمرء وقد اختلف في سماع جيب عن 
ابن عمر فصرح به النسائي. ورجال إسناده ثقات (سنن النسائي 
7/5 . ونيل الأوطار 5/ 114 ١١9‏ ط دار الجيل) . 

(5) الاختيار ١١7/7‏ ط حجازي. ومغني المحتاج 048/1 وبداية 
المجتهد "51١/7‏ مكتبة الكليات الأزهرية. والفروع 514١/4‏ 


151 15 15145151515151 1 ز1ذ1آذآآآآذآآذآذذ ا ا ا ا ا ا ا ا 


انظر : إعانة . 


انظر : عور . 


أعيان 


التعريف : 
١‏ -الأعياننفي اللغة : جمع عين» والعين لا 
إطلاقات عديدة منها: 
العين بمعنى المال الحاضر الناض . يقال: 
اشتر يت بالدين (أي في الذمة) أو بالعين أي المنقود 
الحاضر. 
وعين الشيء نفسهء يقال أخذت مالي بعينه ؛ 
والعين ماضرب من الدنانير والدراهم”") 


)١(‏ لسان العرب المحيط مادة (عين). والمغرب . والزاهر. والمصباح 


لنير. والتعريفات للجرجاني . 


ا 75# له 


ومنها العين الباصرة, والعين بمعنى الجاسوس . 
والإخوة الأعيان هم الإخوة الأشقاء . 

ولا يخرج الاستعمال الفقهي عن هذه المعاني 
اللغوية المذكورة, إلا أن أكثر استعمال الفقهاء 
للأعيان فيا يقابل الديون؛ وهي الأموال الحاضرة 
نقدا كانت أوغيره» يقال:اشتريت عينا بعين أي 
حاضرا بحاضر. )١(‏ 


الألفاظ ذات الصلة : 
لدنم : 
؟ - هومال حكمي. يثبت في الذمة ببيعأو 
استهلاك أوغيرهماء كمقدار من المال في ذمة اخر. 
في حين أن العين هي مال منقود حاضر مشخص 
عند التعامل . 
ب العرض : 

العرض (بسكيون الراء) من صنوف الأموال : 
ما كان من غير الذهب والفضة اللذين هما ثمن كل 
عرض» ويقال:اشتريت من فلان قلما بعشرة» 
وعرضت له من حقه ثوبا أي أعطيته إياه بدل ثمن 
القلم. فالعرض يقابل العين. 9) 


الأحكام المتعلقة بالأعيان : 

” - الأعيان بمعنى الذهب والفضة لما أحكام 
خاصة يرجع إليها نحت :(ذهب. وفضة. وصرف). 
والأعيان بمعنى الذوات تختلف أحكامها باختلاف 
هذه الذوات وهي موزعة تحت عناوين متعددة في 


)١(‏ المهذب 7017/١‏ ط مصطفي الحلبي. ومجلة الأحكام العدلية 
م54 . والزاهر. والقليوبي 1١/4‏ ط عيسى الحلبي. 
والشرح الصغير 57/١‏ ط دار المعارف . 

(؟) الزاهر . 


أبواب مختلفة ئا في(الزكاة والبيع 3 والأجارة. 
والرهن, والإتلاف. والضمان) وغيرها. 
والإخوة الأعيان ينظر حكمهم تحت عنوان (أخ) . 


إغاثة 


إغارة 


التعريف : 
١‏ - الإغارة لغة: اهجوم على القوم بغتة والإيقاع 
الهجوم . ') 


الحكم الإجمالي. ومواطن البحث : 

؟ - الأصل أنه لا تجوز الإغارة على العدوالكافر 
ابتداء قبل عرض الإسلام عليهم”". وقد فصل 
ذلك الفقهاء في كتاب الجهاد. ى| لا تجوز الإغارة 
على البغاة حتى يبعث إليهم من يسأهم ويكشف 


لهم الصواب””. وني ذلك تفصيل بسطه الفقهاء 


. القاموس المحيط. والمصباح (غور)‎ )١( 

() أسنى المطالب 188/4. وتبيسين الحقائق #/ 014 والتشاج 
والإكليل على خليل بهامش مواهب الجليل / 60٠‏ 

زضة المغني 08/8 ونباية المحتاج الهم والخرشي على خليل 
08 


554 ب 


إغارة ,2 اغترار. اغتسال. اغتيال» إغراء 5 


في كتاب البغاة . 

وإذا أمر القائد سرية من الجيش بالإاغارة على 
العدوى ف غنمته هذه السرية شاركها الجيش في 
هذه الغنيمة ('» وقد ذكر ذلك الفقهاء في كتاب 
الغنيمة من كتب الفقه. 


اغترار 
انظر : تغرير . 

اغتسال 
فوخلل 

اغتيال 
ار يلق 


إغراء 


التعريف : 
. ع < 0 
١‏ - الإغراء مصدر أغرىئى. واغري بالشيءأولع 


117/4 المغني‎ )١( 


به يقال: أغريت الكلب بالصيد, وأغريت بينهم 
العداوة . 
ولا يخرج الاستعمال الفقهي عن هذا المعنى . 7") 


الألفاظ ذات الصلة : 

- التحريض هو الحث على الشيء والاحماء 
عليه . قال تعالى : (يا أيها النبينٌ حَرّض المؤمنين 
على القتالى) . 9 


الاغراء فقد يكون الباعث ذاتيا. 


الحكم الإجمالي : 

: يختلف حكم الإغراء باختلاف أحواله‎  * 
فالإغراء بالوسيلة الحلال للفعل الحلال جائزء‎ 

كإغراء المطلقة الرجعية زوجها بالتزين له. وتفصيله 


في(الطلاق والرجعة) وإغراء الكلب بالصيدء 


وتفصيله في(الصيد) 


وقد يكون واجبا كإغراء الأب ابنه بحفظ مايقيم 
به صلاته من القران» وقد يكون حراما مثل إغراء 
المرأة الرجل الأجنبي بالتزين له أو الخضوع 
بالقول لغير الزوج». وكذلك عكسه. 9 


)١(‏ الصحاح. وتاج العر وس » والمصباح مادة (غرى). 


(؟) لسان العرب مادة (حرص). والآية من سورة الأنفال / 56 

زضة ابم اندي 2405 5*ه 565 وقليوبي ؛/ *الاء 
والمغني ١8/1‏ والرياض. والدسوقي ؟/ ١4‏ طدار الفكر. 
والحطاب 2717/9 وكشاف القناع »© والفتاوى الهندية 
0 وفتح القدير 8/ .18١‏ والقرطبي 54 /١‏ /ا/ا١‏ ط دار 
الكتب, وروح المعاني 5 ه طالمنيرية. والفخر الرازي 
6 لط عبد ال حمن محمد. 


5586 -- 


ومو وفع وو ع لاقع ماع ومح امبو بوه 64 يعرم > "بط به ع وهو وده مر هاور قاع له ها وها ها عه عدم به كاري لدي ا ال وي 


إغلاق 


١‏ - الإغلاق لغة.مصدر أغلق . يقال:أغلق الباب. 
وأغلقه على شىءع أكرهه عليه. ومنه سمي 
الغضب إغلاقا. . 

وذكر الزمحشري في أساس البلاغة: أن من 
المجاز إطلاق الإغلاق على الإكراه. "" ولا يخرج 
استعمال الفقهاء عن ذلك . 


الحكم الإجمالي : 

؟ - الفقهاء يجعلون إغلاق الأبواب والنوافذ مما 
تتحقق به الخلوة كإرخاء الستور. ”لما روى زرارة 
ابن أوفى قال: 3 الخلفاء الراشدون المهديون 
أن من أغلق بابا أ 
المهر. 7" ويبحث الفقهاء ذلك في كتاب النكا 3 
عند كلامهم على المهر. وهل هومستحق كله 
بالخلوة الصحيحة؟ 

-٠‏ وورد في السنة مايمنع الأمير من إغلاق بابه 
دون حاجات الناس . فقال َي : «مامن إمام يغلقٌ 
بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله 


وأرخى سترا فقد وجب عليه 


)١(‏ المغرب., والمصباح مادة (غلق). ومقايبس اللغة. وأساس 
البلاغة . 

(3) المغني 74./5/اء وحاشية ابن عابدين 78/7 ومابعدها . 

(5) الأثرني قضاء الخلفاء الراشدين «بأن من أغلق بابا أو أرخى سترا 
فقد وجب عليه المهر». أخرجه عبدالرزاق بإسناده عن زرارة بن 
أوفى (مصنف عبدالرزاق 5/ 788). 


أبوائت الليزا عدون خيلتة وتاته ور هتكن ١7‏ ركان 
عمسر بن الخطاب رضي الله عنه يرسل من يخلع 
أبواب الأمراء ويحرقهاء لئلا يمنع ذوالحاجة من 
الدخول عليهم . 9) 
- وورد في السنة أيضا مايوجب إغلاق الأبواب 
ليلاء ففي صحيح مسلم من قول رسول الله كك : 
«غطوا الإناء. وأوكوا السقاءً. وأغلقوا الباب. 
وأطفئوا السَّرْج فإن الشيطان لا يحل سقاء. ولا 
يفتح باباء ولا يكشف إناء» . 9) 
© - ويطلق الفقهاء الإغلاق على احتباس الكلام 
عند المتكلم. فيقولون: إن أغلق على الإمام ‏ أي 
أرتج عليه فلم يتكلم في القراءة في الصلاة» ركع 
إن كان قد قرأ القدر المستحب, وهو الظاهر عند 
الحنفية» وقيل قدر الفرض .2*7 وقد فصل الفقهاء 
ذلك ني كتاب الصلاة عند كلامهم على الفتح 
على الإمام . 

وإن أغلق على الخطيب في الخطبة, اقتصر 
على ذكر الله ونزل. وقد فصل الفقهاء ذلك في 
كتاب الصلاة عند كلامهم على خطبة الجمعة. 
5 - وورد في السنة أن النبي كَِةٍ قال: «لا طلاق ولا 


عتاق في إغلاق» 7 “وبناء على هذا الحديث اختلف 


)١(‏ حديث : ( ما من إمام 3 . ) أخرجه الترمذي في الأحكام «باب 
ما جاء في إمام الرعية». وأخرج أحمد في المسند */ 441١‏ نحوه. 

(0) المحلى 9/ ١٠/ا؛وكنز‏ العمال ه/ ١47‏ 

(9؟) وحديث : «غطوا الإناء 8 » أخرجه مسلم في الأشربة وياب 
الأمر بتغطية الإناء وإغلاق الباب» وأخرج نحوه الإمام أحمد في 
المسئد ©/ 476 

(؛) الطحطاوي على مراقي الفلاح 188 ا 

)6( الطحطاوي على مراقي الصرع 08 وحديث : 5 

. .» أخرجه البخاري وأبوداود وابن ماجة كلهم في الطلاق» 

والإمام أحمد ؟٠/بلا؟‏ 


ك1 ب 


إغلاق 5 . إغراء ١‏ 5 


الفقهاء في حكم طلاق المكره والسكران والغضبان 
(الذي فقد سيطرته على نفسه). ونحوهم , فأوقع 
بعضهم طلاق هؤلاء, ولم يوقعه بعضهم الآخرء 
وقد فصل الفقهاء ذلك في كتاب الطلاق. وذكره 
شراح الحديث في شرح هذا الحديث الشريف )١(.‏ 


إغاء 
التعريف : 


١‏ -الإغاء : مصدرر أغمي على الرجل ) مبني 
للمفعول. والإغماء مرض يزيل القوى ويستر 
العقل. وقيل : فتور عارض لا بمخدر يزيل عمل 
القوى . 

ولا يخرج التعريف الاصطلاحي عن هذا. 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ- النوم : 
"١‏ عرف الجرجاني النوم بأنه:حالة طبيعية تتعطل 
معها القوى مع سلامتها. 9) 

فبينه وبين الإغماء اشتراك واختلاف في تعطل 
القوى. ويختلفان في أن الإغماء من المرضء والنوم 
مع السلامة . 
ب - العته : 
*- العته : علة ناشئة عن الذات. توجب خللا في 


1/١ عمدة القارى شرح صحيح البخاري‎ )١( 


زفق المصباح ؛ وتعريفات الحرجاني . ومراقي الفلاح ص .6٠‏ وابن 


عابدين ١رعق.‏ لا والمجموع 6/1" 


العقل. فيصير صاحبه مختلط العقل. فيشبه بعض 
كلامه كلام العقلاء. وبعضه كلام المجانين. 
فالفرق بينه وبين الإغاء : أن الإغاء مؤقتءوالعته . 
مستمرغالباء والإغاء يزيل القوى كلهاء والعته 
يضعف القوى المدركة . 
ج_ الحنون : 

الجنون:مرض يزيل العقل. ويزيد القوى 
غالباء والفرق بينه وبين الإغماء أن الجنون يسلب 
العقل بخلاف الإغاء فإنه يجعل من وقع به مغلوبا 
لا مسلوب العقل. )١(‏ 

وهناك ألفاظ أخرى ذات صلة بالإغماء. 
كالسكر والصرع والغشي» تنظر في مواطنها من 
أصول الفقه عند الكلام على عوارض الأهلية, 
ويتكلم عنها الفقهاء في نواقض الوضوء والجنايات , 
والطلاق والبيع ونحوه من العقود. 9) 


أثر الإغاء في الأهلية : 

- الإغماء لا يؤثر في أهلية الوجوب لأن مناطها 
الإنسانية, أما أهلية الآداء فإنه ينافيها , لآن 
مدارها العقل,وهومغلوب على عقله. وتفصيله في 
الملحق الأصولي . 


أثر الإغماء في العبادات البدنية : 

أ- ني الوضوء والتيمم : 

5 - أجمع الفقهاء على أن الإغماء ناقض للوضوء 
قياسا على النومءبل هو أولى . لأن النائم إذا أوقظ 
استيقظ بخلاف المغمى عليه . 


(١؟)‏ حاشية ابن عابدين 1717/7/١‏ 


5 


ونص الفقهاء على أن كل ما يبطل الوضوء 
يبطل التيمم . (0) 
ب - أثر الإغماء في سقوط الصلاة : 
/ا - ذهب المالكية والشافعية. وهوقول عند 
الحتتابلة» إلى أن المقمى علب هلآ يلزمه ققبناء 
الصلاة إلا أن يفيق في جزء من وقتهاء مستدلين بأن 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله 
كلد عن الرجل يغمى عليه فيترك الصلاة» فقال 
كه : «ليس من ذلك قضاءءالا أن يغمى عليه 
فيفيق في وقتها فيصليها». 9) 

وقال أبوحنيفة وأبويوسف : إن أغمى عليه 
حمس صلوات قضاها. وإن زادت سقط فرض 
القضاء ني الكلء لأن ذلك يدخل في التكرار 
فأسقط القضاء كالجنون» وقال محمد:يسقط القضاء 
إذا صارت الصلوات ستا ودخل في السابعة, لأن 
ذلك هو الذي يحصل به التكرار. 

لكن أبا حنيفة وأبا يوسف أقاما الوقت مقام 
الصلوات تيسيرا فتعتبر الزيادة بالساعات . 

وذهب الحنابلة في المشهور عندهم إلى أن 
المغمى عليه يقضي جميع الصلوات التي كانت في 
حال إغرائه. مستدلين بها روي أن عمارا غشي عليه 
أياما لا يصلي. ثم استفاق بعد ثلاث. فقال (أي 
ععار) : هل صليت؟ فقالوا : ما صليت منذ 
ثلاث. فقال: أعطوني وضوءا فتوضاً ثم صلى 


١١54/١ والدسوقي‎ 2159 /١ الال وابن عابدين‎ /١ المغني‎ )١( 

(؟) حديث : سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رسول الله يه 
عن الرجل يغمى عليه . . . » أخرجه الدارقطني ؟/ ١م‏ ط شركة 
الطباعة الفنية والبيهقي /١‏ 88" ط دائرة المغارف العثمانية وأعله 
البيهقي بضعف أحد رواته. 


تلك الليلة . وروى أبومجلز أن سمرة بن جندب 
قال: المغمى عليه يترك الصلاة يصلي مع كل 
صلاة صلاة مثلها قال: قال عمران: زعم. ولكن 
ليصلهن جميعاء وروى الأثرم هذين الحسديثين في 
سننه وهذا فعل الصحابة وقولهم. ولا يعرف لهم 
مخالف فكان إجماعا. ولأن الإغاء لا يسقط فرض 
الصيام ‏ ولا يؤثر في استحقاق الولاية على المغمى 
عليه فأشبه النوم . )١(‏ 


ج - أثر الاغماء فق الصيام 
8- أجمع الفقهاء على أن الإغاء لا يسقط قضاء . 
الصيام؛ فل وأغمي على شخص جميع الشهوثم 
أفاق بعد مضيه يلزمه القضاء إن تحقق ذلك . وهو 
نادر والنادرلا حكم له. إلاعند الحسن البصري 
فإنه يقول: سبب وجوب الأداء لم يتحقق في حقه 
لزوال عقله بالإغماء. ووجوب القضاء يبتني على 
وجوب الأداء . 

واستدل فقهاء المذاهب بأن الإغماء عذرني 
تأخير الصوم إلى زواله لا في إسقاطه. لأن سقوطه 
يكون بزوال الأهلية أو بالحرج. ولا تزول الأهلية 
به ولا يتحقق الحرج به. لأن الحرج إنما يتحقق فيما 
يكشثر وجوده. وامتداده في حق الصوم ناد لأنه 
مانع من الأكل والشرب . وحياة الإنسان شهرا 
بدون الأكل والشرب لا يتحقق إلا نادرا فلا يصلح 
لبناء الحكم عليه . 


4 - ومن نوى الصوم من الليل فأغمي عليه قبل 


)ع( الدسوقي ٠» 1١87/١‏ 184ء 186ء والمجموع ؟/ /ا. وكشف 


الأسرار 8/4 : والمغني /١‏ 460. والإنصاف /١‏ 0٠6ل‏ 


والمنيج 77/7 


8ه هه 


طلوع الفجر فلم يفق حتى غربت الشمس., فقد 
قال الشافعية والحنابلة : لا يصح صومه لأن الصوم 
هوالامساك مع النية. قال النبي يك : :يقول الله 
تعالى : كل عمل ابن ادم له إلا الصوم فإنه لي وأنا 
أجزي بيدع طعامه وشرابه من أجلي )١(‏ فأضاف 
' ترك الطعام والشراب إليه. فإذا كان مغمى عليه 
فلا يضاف الإامساك إلي هفلم يجزه. وقال 
أبوحنيفة : يصح صومه لأن النية قد صحت 
وزوال الاستشعار بعد ذلك لا يمنع صحة الصوم 
كالنوم . ) 

ومن أغمي عليه بعد أن نوى الصيام وأفاق 
لحظة في النهار أجزأه الصومءأي لحظة كانت/اكتفاء 
بالنية مع الإفاقة في جزء. لأن الإغماء في الاستيلاء 
على العقل فوق النوم ودون الجنون. فلوقيل: إن 
المستغرق منه لا يضر لألحق الأقوى بالأضعف . ولو 
قيل : إن اللحظة منه تضر كالجنون لألحق الأضعف 
بالأقوى فتوسط بين الأمرين. وقيل : إن الإفاقة في 
أي الحظة كافية . وفي قول ثان للشافعية:إن الإغماء 
يضر مطلقا قل أو كثر. 9) ٠‏ 


د أثره في الحج : 
٠‏ الإغماء كا تقدم من عوارض الأهلية . فالمغمى 
عليه لا يتأتى منه أداء أفعال الحج. ولكن هل يصح 
إحرام الغير عنه بدون إذن منه؟ وهل إذا أناب 
أحدا تقبل الإنابة؟ 
قال المالكية والشافعية والحنابلة : إن المغمى 
)١(‏ حديث : « يقول الله كل عمل ابن ادم له إلا الصوم . . .» 
أخرجه البخاري(الفتح 559/٠١‏ ط السلفية ). 
و كشف الأسرار 4/ 2780١‏ والمغني */ 94/4 
(") الجمل 7/ م" 


عليه لا يحرم عنه غيره. لأنه ليس بزائل العقل 
وبرؤه مرجوعلى القرب. ولوأيس من برئه بأن زاد 
إغماؤه على ثلاثة أيام فعند الشافعية يحرم الولي عنه 
في المعتمد. وقاسوا ذلك على أنه ليس لأحد أن 
يتصرف في ماله وإن لم يبرأ . 

ومن يرجى برؤه ليس لأحد أن ينوب عنه» وإن 
فعل لم يجزئه عند الشافعية والحنابلة» لأنه يرجو 
القدرة على الحج بنفسه. فلم يكن له الاستنابة ولا 
تجزئه إن وقعت. وفارق الميئوس من برئه. لأنه 
عاجز على الإطلاق ايس من القدرة على الأصل 
فأشبه الميت. )١(‏ 

وعند أبي حنيفة أن من أغمي عليه فأهل عنه 
رفقاؤه جاز. وقال الصاحبان : لا يجوز. ولوأمر 
إنسانا بأن يحرم عنه إذا أغمى عليه. أونام فأحرم 
المأمورعنه صح بإجماع الحنفية. حتى إذا أفاق أو 
استيقظ وأتى بأفعال الحج جاز. استدل الصاحبان 
على الأول بأنه لم يحرم بنفسه ولا أذن لغيره به وهذا 
لأنه لم يصرح بالإذنء والدلالة تقف على العلم 
وجواز الإذن به لا يعرفه كثير من الفقهاء فكيف 
يعرفه العوام؟ بخلاف ما لوأمرغيره بذلك صريحا . 

ولأبى حنيفة أنه لما عاقد رفقاءه عقد الرفقة فقد 
استعان بكل واحد منهم فيم| يعجز عن مباشرته 
بنفسه. والاحرام هوالمقصود مبذا السفرء فكان 
الإذن به ثابتا دلالة. والعلم ثابت نظرا إلى 
الدليل؛ والحكم يدارعليه. 9) 

وعند المالكية أنه لا يصح الاحرام عن المغمى 
(3) المغني 779/0., والجمل /١‏ /الا. والدسوقي 41/8/17 


زفة فتحالقدير1405/9. 1٠05‏ » والمغني */ 41 . وكشساف 
القناع 7/ 494 ط النصر. والقليوبي 7/ ١١8-1١5‏ 
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عليه ولوخيف فوات الحج. لأنه مظنة عدم الطول 
ثم إن أفاق في زمن يدرك الوقوف فيه أحرم وأدرك 
ولا دم عليه في عدم إحرامه من الميقات . 
١1-أما‏ بالنسبة للوقوف بعرفة, فالكل مجمع على 
أنه لوأفاق المغمى عليه في زمن الوقوف ولو لحظة 
أجزأه. وإن لم يفق من إغمائه إلا بعد الوقوف 
فمذهب المالكية والحنابلة إلى أنه فاته الحج في ذلك 
العام ولا عبرة بإحرام أصحابه عنه ووقوفهم في 
عرفة . 2١(‏ وللشافعية قولان في إجزاء وقوف المغمى 
عليه أو عدمه . 
والحنفية يكتفون بالكينونة في محل الوقوف وزمنه 
مع سبق الإحرام. فوقوف المغمى عليه مجزىء ١‏ 
أما أثر الإغاء على باقي أعمال الحج فينظر في 
الحج . 
أثر الاغماء على الزكاة : 
- المغمى عليه بالغ عاقل فتجب في ماله الزكاة» 
فإذا أغمى عليه بعد وجوما فلا يتأتى منه الأداء. 
وعليه إذا أفاق قضاؤها ولوامتد به الإغياء» إذ 
امتداده نادر والنادر لا حكم له . 29 


أثر الإغماء في التصرفات القولية : 
١‏ ذهب الفقهاء إلى أن الإغماء كالنوم بل أشد 
منه في فوت الاخختيار لأن النوم يمكن إزالته بالتنبيه 
بخلاف الإغاء . وتبطل عبادات النائم في الطلاق 
والإسلام والردة والبيع والشراء. فبطلانها بالإغاء 
أولى 8 

واستدلوا على عدم وقوع طلاق المغمى عليه 


)0 الشرح الكبير ؟/ ”7 ط دار إحياء التراث العر بي . 
('؟) كشف الأسرار ,.78١/5‏ وبداية المجتهد 516/١‏ 


بأحاديث منها قوله يَكلِةِ : «كل الطلاق جائز إلا 
طلاق المعتوه والمغلوب على عقله» 2١(‏ وقوله يك : 
«رفع القلم عن ثلاثة. عن النائم حتى يستيقظ , 
وعن الصبي حتى يشب. وعن المعتوه حتى 
يعقل» ("©. وقد أجمعوا على أن الرجل إذا طلق في 
النائم. 

وقال الإمام أحمد في المغمى عليه إذا طلق فلا 
أفاق علم أنه كان مغمى عليه وهوذاكر لذلك قال: 
إذا كان ذاكرا لذلك فليس هو مغمى عليه. يجوز 
طلاقه. ”© ومثل ما ذكر كل تصرف قولي . 


أثر الإغماء في عقود المعاوضة : 

4 -كل تصرف قولي يصدر في حال الإغماء فهو 

باطل» لكن إذا تم التصرف في حال الصحة ثم طرأ 

الإغاء لا ينفسخ لتمامه في حال تصح فيها. (4) 
ولا تصح وصية المغمى عليه في حالة الاغاء 

المؤقت. ولا المغمى عليه الذي يئس من 

إفاقته. ©) 


إغماء ولي التكاح , 
© - قال الشافعية : إذا أغمي على ولي النكاح 


. كل الطلاق جائز . . . » أخرجه الترمذي 447/8 ط‎ ١ حديث‎ )١( 
الحلبي وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث بن‎ 
. عجلان, وعطاء بن عجلان ضعيف, ذاهب الحديث‎ 

(1) حديث ١‏ رفع القلم عن ثلاثة . . . » أخرجه الترمذي من 
حديث علي رضي الله عنه مرفوعا. وقال: حديث علي حديث 
حسن غريب من هذا الوجه (تحفة الأحوذي ؛/ 5468 -185) 

(9) المنار467. «ه4 . وابن عابدين 7/ 55 والشرح الكبير . 
ام وقليوبي وعميرة */ 7لا والمغني لا/ ١١4 .1١*‏ 

0 المنار/ م96 . 

(5) قليوبي وعميرة */ ١61/‏ 


ح بالا 


١9 - 15 إغباء‎ 


فووا وه عه ماه ووه عه وه يه ععع مع جلاع وزع يع عقا عه ها هرو ا وغاة اا وآ ء واه وام الام و 


الأقرب فننتظر إفاقته إن كانت قريبة كيوم ويومين 
وأكثرء لأن من أصول مذهبهم عدم جواز تزويج 
الولي الأبعد مع جمع وجود الولي الأقرب. وقيل : 
تنتقل الولاية إلى الأبعد. 

قالوا : الأحسن في هذا ما قال إمام الحرمين: 
إن كانت مدة الإغماء بحيث يعتبر فيها إذن الولي 
الغائب ذهابا وإيابا انتظر وإلا قام الحاكم 
بالتزويج . قال الزركشي : لأنه إذا زوج الحاكم مع 
صحة عبارة الغائب فمع تعذر ذلك بإغراثه 
أولى . (١)‏ 
إغماء القاضي : 
7- صرح الشافعية بأن القاضي إذا أغمي عليه 
فإنه ينعزل عن ولاية القضاءء. وإذا أفاق لا تعود 
ولايته على الأصح. ولا ينفذ قضاؤه فيم| حكم فيه 
حال إغمائه. وفي مقابل الأصح تعود ولايته إذا 
أفاق . 

أماغير الشافعية فإنهم لم ينصوا على ذلك 
صراحة, إلا أن مفهوم النصوص عندهم تدل على 
أن القاضي لا ينعزل بالاغماء. فقد جاء في 
ابن عابدين: لوفسق القاضي أوارتد أوعمي ثم 
صلح وأبصر فهو على قضائه . 

:وفي الشرح الصغير : لايعزل القاضي إلا 
بالكفر فقط . 

وفي شرح مذنتهى الإرادات : يتعين عزل 
القاضي مع مرض يمنعه من القضاء لدعاء الحاجة 
إلى إقامة غيره. 9) 
)١(‏ قليوبي وعميرة 7145/7 


(1) ابن عابدين 4/ 4 70, والشسرح الصغير 781/17 ط الحلبي. 
ومنتهى الإرادات */ 6 وقليوبي وعميرة 5/ 1414 


ينهو ضع با 6 لوا وجو و واه عه عه عق و كف ع م جرع ا عه و موا عانقي كوه قروا لوكو اها ع زد هالاو لوالا ع الوا بطع وول . 


أثر الإغاء في التبرعات : 

١١‏ - سبق بيان أن التصرفات القولية كلها لا تصح 
من المغمى عليه فلا تصح هبته ولا صدقته ولا 
وقفه وما إلى ذلك, لأن المغمى عليه مغلوب العقل 
فلا يتوفر فيه شرط صحة التصرف . وهذا بإجماع 
الفقهاء. ولأن التصرفات يشترط فيها كمال العقل 
والمغمى عليه ليس كذلك. 


ثر الاغماء في الجنايات : 

- تقدم أن الإغاء عارض وقتي تسقط فيه 
المؤاخذة وفهم الخطاب. فإن حالة المغمى عليه 
هي ستر للعقل ينشأعنه فقد للوعي وفقد 
للاختيار. لذلك كان سببا من أسباب عدم 
المؤاخذة بالنسبة لحقوق الله تعالى حسب البيان 
السابق . 

أما بالنسبة لحقوق العباد فإنها لا تسقط . فإذا 
وقعت منه جرائم أخذ بها. فإذا انقلب النائم على 
غيره فهات فإنه يعامل معاملة المخطيء وتجب 
الدية. وإذا أتلف مال إنسان وهومغمى عليه 
وجب عليه ضان ما أتلف. : 


هل يعتبر إغماء المعقود عليه عيبا ؟ 
4 - نص الشافعية على أن الإغماء إذا تبين في 
الزوج أو الزوجة عقيب عقد النكاح يبيح لكل من 
الزوجين فسخ النكاح إذا قرر الأطباء اليأس من 
الإفاقة. وعلته أن الإغماء المستديم يمنع من . 
الاستمتاع المقصود من النكاح . 

قال الإمام النووي : قد أجمعوا على ثبوت 
الخيارفي البيع بهذه الصفات (الجنون مطبقا أو 
متقطعا. . .) ومثله الإغماء الميئوس منه بقول 


- 0١ 


٠ إفاقة‎ , 4 - ١ إفاضة‎ 1١ إغياء‎ 


ا ل ل ا ا ا ا ل ا ا ا 0 


الأطباء . 

وإذا كان الإغم)ء الميئوس منه عيبا يفسخ به 
التكاح وسرد به المبيع فهوني الإجارة أولى . هذا 
ما ذكره الشافعية.وقواعد غيرهم لا تأباه. )١‏ 


0 - من معان الإأفاضة في اللغة:الكثرة والاسالة 3 
يقال:أفاض الإناء : إذا ملأه حتى فاض.» أي كثر 
ماؤه وسال : 
أفاض الناس من عرفات: إذا دفعوا منباء وكل 
دفعة إفاضة . 9). 

وتأتي في الاصطسلاح بهذين المعنيين موافقة 
للمعنى اللغوي . 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 

" -تأتي إفاضة الماء بمعنى كثرته مع الإسالة في 

رفع الحدث الأصغر في الوضوء, .والحدث الأكبر في 

الغسل من الجنابة والحيض والنفاس والموت وعند 

الإسلامء فتكون الإسالة واجبة والكثرة مندوبة 

مالم يخرج إلى حد السرف, كما تجب في تطهير 

النجاسات , مثل إزالة النجاسة عن المكان أو 
الجسد أو الثوب. (ر: غسل.» وضوءء نجاسة) . 


م قليوبي وعميرة */ 5+1 
2( المصباح المتبر ولسان العرب في المادة . 


- وتأتى الإفاضة بالمعنى الثاني كالافاضة من 
عرفة ومن مزدلفة. والإفاضة من منى (ر: حج). 
وتكون هذه الإفاضة صحيحة شرعا إذا وافقت 
وقتهاء وتكون سنة إذا وافقت فعل الرسول ةمث 
والإفاضة من مزدلفة بعد صلاة الفجر. 
وتكون جائزة مثل الإفاضة من منى في اليوم 
الثاني للرمي للمتعجل (2(ر: حج) . 


. 4 -كما يضاف طواف الركن إلى الإفاضة فيسمى 


«طواف الافاضة» وحكمه أنه ركن في الحج . 2( 


© 4< هو 

افاقة 

ع 
التعريف : 
١‏ - يقال لغة: أفاق السكران إذا صحاء وأفاق من 
مرضه رجعت إليه ‏ الصحةء وأفاق عنه النعاس 
أقلع . ©) 
عقل الإنسان إليه بعد غيابه عنه بسبب الجنون» أو 
الاغماء. أو السكر. أو النوم الف 


.2١"/١زيجولاو‎ 1668-1١6١ “4 ١7 .ال/١رايتخالا‎ )١( 


5١94 2494/١ ومنتهى الإرادات ١ه ولمغني‎ 2٠7٠١ 
414/7” 21١ه‎ 288 54/١ ط المنار. وحاشيةالدسوقي‎ 
ط الحلبي , والإنصاف 77-58/4, 44. وابن عابدين‎ 
117٠١ .108/7 كال عدمك والجمل‎ 7 

0 الدسوقتي "/ . وابن عابدين ؟/ *187, والاختيار ١64 /١‏ 

(م) لسان العرب. وترتيب القاموس مادة (فوق) . 

(5) ابن عابدين 7/ 1١515‏ 


5 1 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث 1 

1" - يتناول الفقهاء الآأفاقة أثناء الكلام عن 
التكون م والاغاة ف السك والترية ووذ على 
الإفاقة من هذه العوارض أحكاما منها مايل : 


التطهر عند الإفاقة : 

لا خلاف في انتقاض الوضوء بالجنون أو الاغاء 
الأصلى أو العارض. فإذا أفاق عليه الوضوء للصلاة 
حرفن وكر اعلب النذهاء المهب اغفيال 
المجنون والمغمى عليه إذا أفاقاء”' قال ابن المنذر: 
ثبت أن رسول الله كه اغتسل من الإاغماء . (؟) 


الصلاة بعد الإفاقة : 

5 ذهب الجمه ور إلى أنه إذا أفاق المجنون 
لايكلف قضاء ما فاته حال جنونه. ووافق الحنفية 

الجمهور في الجنون الأصلي (الممتد بعد البلوغ) أما 

الجنون العارض فكالاغاء عندهم . 

وقد ذهب المالكية والشافعية إلى أن المغمى 

عليه لا يلزمه قضاء الصلوات التي لم يكن مفيقا في 

جزء من وقتهاء وذهب الحنفية إلى أنه إذا زاد 

الاغماء على يوم وليلة تسقط به الصلوات. وذهب 

الحنابلة إلى أنه لا تسقط الصلاة بالإغماء قياسا 

على النوم. وبالإفاقة من النوم يطالب با فاته من 


)١(‏ الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 8ه نشر دار الإيمان. 
والأشباه والنظائر للسيوطي ص 2.184 ولمغني 7١7/١‏ ط 
الرياض. 

(؟) المغنى /١‏ 717. وحديث اغتسال النبي كك من الإغياء. أخرجه 
البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها مطولا (فتح الباري 
"17 ط السلفية) . 


صلوات بالغة مابلغت؛ 2١9‏ 

ولا يخالف أحد من الفقهاء في وجوب الصلاة 
التي حدثت الإفاقة في وقتها المحدد لها شرعاء وقد 
بقى من الوقت مايسع تلك الصلاة» وسواء أكانت 
الإفاقة عن جنون أم غيره. وذلك لحديث: «رفع 
القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ. وعن 
الصبي حتى يشب. وعن المعتوه حتى يعقل»") 

فإن ضاق الوقت عنبها كلها فإن من الفقهاء من 
يقول بوجوبها إن بقي من الوقت قدر تكبيرة» ومنهم 
من يقول بأنها تجب إن بقي من الوقت مايدرك به 
0 رٍِ 


وهل تسقط تلك الصلاة لوصلى صلاة فائتة. 
وخرج الوقت أم لا؟ 
تفصيل ذلك يذكره الفقهاء في (أوقات 
الصلاة) . 9) 


أثر الإفاقة في الصوم : 

ه ‏ من الفقهاء من أوجب صيام الشهر كله إن أفاق 
المجنون في جزء منه, ومنهم من لا يجعل للإفاقة أثرا 
إلا في اليوم الذي حدثت فيه. أما اليوم الذي لم 


479 /7 طالرياض. وتيسير التحرير‎ ١ المغني‎ )١( 


)2( حديث : «رفع القلم عن ثلاثة . . . ؛ أخرجه الترمذي واللفظ 
له وأبوداود والحاكم مرفوعا من حديث عل رضي الله عنه وعلقه 
البخاري وقال الترمذي: حديث على حديث حسن غريب من 
هذا الوجه. وقالالحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين وأقره الذهبي (تحفة الأحوذي 4؛/ 2586 585 نشر 
السلفية. وعون المعبود 5/ 5 74 ط اهند, والمستدرك 768/١‏ 
نشر دار الكتاب العربي. وفتح الباري 9/ 788 ط السلفية) . 

(") الخرشي »77١/١‏ وجواهر الإكليل /١‏ 74 نشر مكة المكرمة. 
والقليوبي ١77/7‏ ط الحليي. والمغني 40١ /١‏ 


"اا - 


إفاقة كمدق إفتاط افتداء ١‏ 


عع هع هع اواو عام وا كم فلتو ويا ع ل رماوا أيه ع رو عاو هف ارو 26 ماه 6ن و جه مك ها بها عرق ف الها فاه هر هام ألا واه لانم ا 06 


وذهب البعض إلى أن الشهريسقط عنه إن 
كانت إفاقته في ليلة من أوله أووسطه أوفي آخريوم 
من رمضان بعد الزوال. )١(‏ 

وعند المالكية يقضي المكلف وإن جن سنين 
عديدة بعد الإفاقة. 9) 

ويرجع إلى تفصيل أحكام ذلك تحت عنوان 
(صوم) . 

ولونوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه ثم أفاق 
في أثناء اليوم. فهل يصح صممه أولا؟ خلاف بين 
الفقهاء. منهم من يقول بالصحة إن كانت الإفاقة 
في أول الغهار» ومنهم من يشترط للصحة أن تكون 
الإفاقة في طرفي النبار ومنهم من يقول بالصحة 
متى وقعت الإفاقة أثناء اليوم» () فإن لم ينعقد 
صيامه ثم أفاق أثناء الغبارهل يندب له الإمساك أم 
لا؟ فيه خلاف بين الفقهاء يذكر في (الصوم) . 49) 


تأخير حد الشرب للافاقة : 
5 أجمع الأئمة الأربعة على أنه لا يقام الحد على 
من ثبت غليه حد الشرب إلا بعد الإفاقة تحصيلا 
لمقصود الزجرء ولأن غيبوبة العقل تخفف الألم. (0» 
فإن أقامه الإمام حال السكر حرم ويجزئه. وتفصيل 
ذلك في (حد الشرب). 9) 


)١(‏ ابن عابدين 0117/١‏ 47/7, والروضة ؟/ دم #«بامى 
والأشباه والنظائر للسيوطي ص ١184‏ . والمغني 49/7 

6 جواهر الإكليل ١44/١‏ 

(9) ابن عابدين 2017/١‏ والروضة 55/١‏ #/ا#. والمغنى 
ذلك ٍ 

ي) جواهر الإكليل ١45/١‏ 

(ه) ابن عابدين */ 1717. 2٠154‏ والقليوبي ٠١4/4‏ 

زلف القليوبي بالف 


إفاقة المحجور عليه : 

-لوأفاق المجنون المحجور عليه فإن الحجرينفك 
بالإفاقة, ثم اختلف هل يحتاج إلى فك قاض» 
وتفصيله في الحجر. )١(‏ 


الإفاقة في الحج : 

4- بالإضافة إلى ماتقدم. يتكلم الفقهاء عن 
الإفاقة في الحج ممن أحرم ثم أغمي عليه. وأدوا به 
بقية المناسك., ثم أفاق قبل تمام الحج أو بعده. 
وتفصيل ذلك في (إحرام) . 


تزويج المجنون إذا أفاق : 
9 -هل يزوج الول موليه المجنون إن كان جنونه 


. منقطعا في وقت الإفاقة أم لا. انظر إنكاح). 9) 


افتاء 
ع 
انظر : فتوى . 


افتداء 


التعر يف : 
١-الافتداء‏ لغة: الاستنقاذ بعوض » كالفداع, 


)١(‏ القليوبي 7 ولمغني 4/ 67٠١‏ وجواهر الإكليل 


اال والفتاوى الهندية ه6/:ه 
(؟) ابن عابدين 1 والقليوبي كرف 


- 574 


افتداء ؟ اه 


فممم ةم ةم موف فو ةيوه ةيم م وة يه مو يه وم مو ما فم مقف ره ور ورم نميه ر انر يه م م م من م م نا ممم مة 


واسم ذلك العوض «الفدية» أو«الفداء» وهوعوض 
الأسير. 


ومفاداة الأسرى.أن تدفع رجلا وتأخذ رجلاء 
والفداء:فكاك الأسير. 


ويطلق الافتداء 5 الاصطلاح على ما يشمل 
المعنى اللغفوي وهو :الاستنقاذ بعوض » وعلى 
مايكون جبرا لخطأء أو محوا لإثم أوتقصير . () 


الحكم الإجمالي : 
يختلف حكم الافتداء باختلاف مواضعه ومن 
ذلك : 


أ افتداء اليمين : 

> -يرى جمهور الفقهاء أن لمن ادعي عليه بحق 
ووجهت إليه اليمين, أن يتحاشى الحلف ويفتدي 
اليمين بأداء المدعى أوالصلح منباعلى شيء 
معلومء لحديث: «ِدُبوَا عن أعراضكم 
بأموالكم)”"2 والتفصيل في بحث (الدعوى) وفيٍ 


(الصلح). 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح المثير. والصحاح. مادة (فدى). 
وحاشية القليوبي 4/ ١54‏ ط مصطفى البابي الحلبي بمصر. 
وحاشية الشسبراملسي على نهاية المحتاج 1/ 64" نشر المكتبة 
الإسلامية بالرياض. 

(؟) حديث: «ذبوا عن أعراضكم بأموالكم» أخرجه الخطيب من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاء والحديث سكت عله 
المناوي. وحكم الألباني بصحته (تساريخ بغداد وإلاءاط 
السعادة. وفيض القدير “/ ٠»“ه.‏ وصحيح الجاميع الصغير 
بتحقيق الألباني */ .)١16©‏ وانظر رد المحتار على الدر المختار 
4 419 دار إحياء التراث العر بي . وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير *«/ 1١‏ ط عيسى البابي الحلبي . 


وا عا مح و مال و عل لوه مم افعو ع امم ف عا اماه لهاع عع جا ره ا ءابزع يفو + 0 


ب - فداء الرجال الأسرى المقاتلة من الكفار : 
8 أجاز 0 والشافعية 00 افتداء 


000 7 رأى الإمام أو 0 
مصلحة وحظا للمسلمين. 


وأجاز أبويوسف مار 0 
كفروا فت لقاب حتى إذااً 20-8 نا 


سس 3860 


الونّاقٌ فإمًا مَنَا بَعَدّ وإما فداء) © 


افتداء أسرى المسلمين : 
5 - افتداؤهم بالمال مندوب إليه. لقول النبي كَل : 
«وأطعموا الجائع » وعودوا المريض . وفكوا العاني» 


(الأسير) 260 أما افتداؤهم بأسرى الكفار فهوجائز 
عند جمهور الفقهاء . ©) وتفصيله ف مصطلح 
(أسرى) . 


ج ‏ الافتداء عن محظورات الإحرام : 
© تجب عند جمهور الفقهاء الفدية عن ارتكاب 


)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير؟/ »١184‏ ونهاية المحتاج 


4 ك5 كالء وكشاف القناع */ 7ه نشسر مكتبة النصر 
الحديثة بالرياض. 

م2 بدائع الصنائع /ا/ ١1١-119‏ مطبعة الحمالية . 

(0) سورة محمد / 1 

(4) حديث : «أطعموا الجائع وعودوا المريض. وفكوا العاني» 
أخرجه البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 
مرفوعا. (فتح الباري 0117/4 ط السلفية) . 

(0) المبسسوط .188/٠١‏ ومواهب الجليل */8ه*. والمهذب 
/8”. ومطالب أولىي النبى 617١/7‏ 


- 50/68 


افتداء 5 . افتراء ١‏ 


محظورمن محظورات الإحراء!! لقوله تعالى : 
(فمن كان منكم مريضا أوبه أذ من رأسِه ففِذية 
من صيام أو صدقةٍ أو نُسّك)”" ولحديث كعب بن 
عجرة رضي الله عنه قال: «أتى عل النبي يَكهِ من 
الحديبية والقمل يتناثر على وجهي . فقال: 
أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم : قال: فاحلق 
وصم ثلاثة أيام . أو أطعم ستة مساكين. أوانسك 
نسيكة» . 59 


مواطن البحث : 

5-أبان الفقهاء أحكام الافتداء في مباحث 
الدعوى. والأسرى. ومحظورات الإحرام 29 وفي 
الفطر في رمضان لأهل الأعذار (الحامل والمرضع) 
أمّا كانت أوظثراء ومن أفطر عمدا في رمضان ومات 
قبل القضاء والكفارة . ©) 


وذكروا الفدية في صوم النذر. 5 
والفدية للشيخ الفاني العاجز عن الصوم . 7 


)١(‏ ردالمحتار على الدر المختار7/ 1541-1١51‏ نشر دار إحياء 
التراث العربي. وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ؟ - 814 - 
شرح الزرقانٍ ,.5941-594٠0/16‏ وبدايةالمجتهد 
.*٠١ /١‏ ونهاية المحتاج */ 14 .87٠0‏ ومطالب أولي النبى 
قف 9 انا وكشاف القناع ؟/ 457-146١‏ 
والمغني */7 1417 241437 ١1م0ه‏ 
(؟) سورة البقرة / ١95‏ 
9) حديث كعب بن عجسرة «أتى عل النبي يثلة زمن الحديبية» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7/ 4017 ط السلفية) . 

4( المراجع السابقة . 

(6) رد المجحتار على الدر المختار ١/ا١١»‏ ولمغني لابن 
قدامة #/ ١41‏ ش 

(7) رد المحتار على الدر المختار 7/ 1/ا 

(9) رد المحتار على الدر المختار ؟/ ١18‏ 


وفي الخلع . ('؟ وتفصيل كل مما ذكر في مواطنه . 


افتراء 


التعريف : 
١‏ - الافتراء في اللغة. وفي الشريعة : لكذب 
والاختلاق. 0 قال تعالى : (أَمّ يقولون 3 
أي اللفكة ود على الله قال جل شأنه : 
(ولا يأتِينٌ ببهتانٍ' يفتر ينه بين أيديين وأزجلهن) *) 
وقال أيضا: (إن الذين يَفئرٌ ون على الله الكَذِبٌ 
لا يفلحون). *©) 

ويطلق بعض الفقهاء الفرية والافتراء على 
القذف. وهورمي المحصن بالزنى من غير دليل . 
وقد جاء في كلام علي بن أبي طالب حين استشاره 
عمر بن الخطاب في حد السكر: أنه إذا سكر 
هذى. وإذا هذى افترى ( أي قذف كاذبا) وحد 
المفتري - أي القاذف ‏ ثيانون جلدة . 9) 


)ع( شرح منهاج الطالبين. وحاشيتي قليوبي وعميرة وو ااضشة 


1/5 
(؟) المصباح المنير. ولسان العرب. والنباية في غريب الحديث. 
وتحفة الأديب با في القرآن من الغريب لأبي حيان ص 7١7‏ ط 
العاني بغداد. 
رمم سورة يونس/ 78 
(4) سورة الممتحنة/ ١1‏ 
(6) سورة يونس/ 59 
(1) المغني 4/ 0107م 
والأثر في استشارة عمر رضي الله عنه علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه في حد السكر. أخرجه مالك والشافعي عن ثور بن زيد 
الدبلٍ. ولفظ الموطأ: أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر 
يشربها الرجل فقال له علي بن أبي طالب: نرى أن تجلده ثمانين» . 


ا لاا 


قوع و هه هه واه ها هه وف نعو قنع ها ويه قرهية عر هله 2 مزالي ء يهام اها لع مايوه ها عو »ههه ووو ب اها ع 0 مه 


الفرق بين الكذب والافتراء : 

الكذب قد يقع على سبيل الإفساد. وقد يكون 
على سبيل الإصلاحء كالكذب للاصلاح بين 
المتخاصمين., أما الافتراء : فإن استعماله لا يكون 
إلا في الإفساد. )١(‏ 


الحكم الإحمالي : 

” - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يفطر الصائم 
بشيء من معاصي الكلام» ومنها الافتراء. ولكنه 
ينقص أجره, وتفصيل ذلك تجده في بحث الصيام 
عند كلامهم على ما يفطر الصائم وما لا يفطره . (") 


7 الافتراء إذااستعمل وأريد به القذف. فإن 
أحكامه هي أحكام القذف المفصلة في باب 
القذف,. أما إذا أريد به غير القذف., ففيه التعزير» 
لأنه لا حد فيه وكل إساءة لا حد فيها ففيها 
التعزير. 29 


عه فإنسه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى, وإذا هذى افترى أوكيا 
قال. فجلد عمر في الخمر ثيانين . قال الحافظ ابن حجر : إسناده 
منقطع لأن ثورا لم يلحق عمر بلا خلاف. لكن وصله النسائي في 
الكبرى. والحساكم من وجه آخر عن ثور عن عكرمة عن ابن 
عباس . ورواه عب دالرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة, ول 
يذكر ابن عباس وفي صحته نظر (الموطأ 847/1 ط عيسى 
الحلبي. وتلخيص الحبير 4/ 7ط شركة الطباعة الفئية» وسئن 
السدارقطني #/ 117.15 ط دار المحاسن , ونيل الأوطار 
/ ؟هء 168 ط مصطفى الحلبي) . 

(ؤ) مفردات الراغب الأصبهان . 

. المحلى 5/ /ا/7ا١ وما بعدها‎ )١( 

(1) الفتاوى الطهندية 171/7.» والمغني 4/ 07715 وقليوبي 4/ ٠١5‏ 


التعريف : 
١‏ -افتراش الشىء لغة : بسطه. 

يقال : اكترقى ذرافيية ]ذا بسطهت] على 
الأرضء. كالفراش له. 

والافتراش أيضا: وطء مافرشه., ومنه افتراشس 
البساط:وطؤه والجلوس عليه وافتراش المرأة : 
اتمحاذها زوجة,. ولذلك سمي كل من الزوجين 
فراشا للآخر 29 

والفقهاء يطلقون «الافتراش» على هذين 
المعنيين . 
الحكم الإجمالي : 
أ افتراش اليدين والقدمين : 
” - كره الفقهاء للرجل - دون المرأة ‏ أن يفترش 
ذراعيه على الأرض في السجودءلورود النبي عن 
ذلك. لحديث «لا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش 
الكلب» . 9) 


)3( المغرب.» والقاموس المحيط. المصباح مادة افرش ». 


(؟) الضحطاوي على مراقي الفلاح ص ١45‏ 1470 ط بولاق 

ا/الاهي وكشاف القناع 1١‏ مكتبة النصر الحديثة 
بالرياض. والمغني /١‏ 2.0514 والاختيار لتعليل المختار /١‏ 7ه ط 
دار المعرفة بيروت. 

والحديث : «لا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب». 

أخرجه البخاري ومسلم وأبوداود ‏ واللفظ له من حديث 
أنس رضي الله عنه مرفوعا (فتح الباري "٠١1/7‏ ط السلفية. 
وصحيح مسلم /١‏ 6ه" ط عيسى الحلبي» وسئن أبي داود 
2/١‏ طاستتبول). 


نس 5 


افتراش 8 4 , افتراق ١‏ 


6 البعض للرجل في قعود الصلاة 0 
قدميه والجلوس على عقبيه., ولكن يسن له أن 
يجلس مفترشا رجله اليبسرى. ويجلس عليهاء 
وينصب البطى 20 

وتفصيل ذلك في كتاب الصلاة عند الكلام 
ان لحي والقدود ليها 


- الصلاة على الثوب المفروش على النجاسة : 
“- اتفق الفقهاء على جواز الصلاة على الشوب 
المفروش على النجاسة إذا كان يمنع نفوذ النجاسة 
إلى الأعلى , وظاهر كلام أحمد الجوازمع الكراهة. 
وفي رواية عنه : لا تجوز الصلاة عليه .() وفصل 
الحنفية فقالوا: إن النجاسة إما أن تكون طرية أو 
يابسة؛ فإن كانت النجاسة طرية وقّرِشٌ عليها 
ثوب» فإنه يشترط فيه حتى تجوز الصلاة عليه» أن 
يكون الثوب غليظا يمكن فصله إلى طبقتين» وألا 
تكون النجاسة قد نفذت من الطبقة السفلى إلى 
الطبقة العليا. 

أما إن كانت النجاسة يابسة. فيشترط في الثوب 
المفروش عليها حتى تصح الصلاة عليه أن يكون 
غليظا بحيث يمنع لون النجاسة ورائحتها. ©) 


)١(‏ كشاف القناع 81/١‏ والمغني /١‏ 2519 وجواهر الإكليل 
8/١‏ 

(؟) حلية العلراء 4/7 .٠١‏ وكثساف القناع .#87/١‏ والمغني 
*/ 74م ومراقي الفلاح ص ١45‏ ., وجواهر الإكليل 51١/١‏ 

6) المغني ؟/ /. والمجموع #/167. ١6‏ مصور عن الطبعة 
الأولى . 

(4) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ١١7‏ 


١ حديث : دنهانا النبي يك آن نشرب‎ )١( 


ماعاعام وه م م فل نم مم هو و فر رةه رم نهف فور رم عو فيا فء وار مو قنور لفل مود نمه 


ج ‏ افتراش الحرير : 
5 - اتفق الفقهاء على جواز افتراش النساء 
للحرير. أما بالنسبة للرجال فذهب جمهور المالكية 
والشافعية والحنابلة إلى تحريمه. لقول حذيفة : 
«نهانا النبي يل أن نشرب في أنية الذهب والفضة. 
وأن تأكل فيهاء وأن نلبس الحرير والديباج» وأن 
نجلس عليه . )١١‏ 

وذهب الحنفية وبعض الشافعية وابن الماجشون 
من المالكية إلى جواز ذلك مع الكراهة. ورخص 
ابن العربي من المالكية للرجل أن يجلس وينام على 


فراش الحرير مع زؤجته . (؟) 


افتراق 


التعريف : 
الافتراق: مصدرافترق. ومن معانيه في 
اللغة: انفصال الشيء عن الشيء, أوانفصال 
أجزاء الشيء بعضها عن بعض. والاسم 
(الفرقة) . ) 
ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن هذا 
المعنى » لأنهم استعملوه في الانفصال بالأبدان . 


. . .» أخرجه البخاري 
من حديث حذيفة رضي الله عنه (فتح الباري 791/٠١‏ ط 
السلفية) 

(؟) المغني ,588/١‏ والفتاوى الهندية 60/ 2*1 والشرح الصغير 
0١‏ طدار المعارف, وفتح الباري 74١ /٠١‏ وعمدة القارى 
١5‏ ط المنيرية . 


(”*) المصباح المنير. ولسان العرب: مادة (فرق) . 


4 0 - 


قوق ع ووو عاق واه ا الع لج نوع لوج فاع ها فل اولع م وي اهم ها ووه مه هع واوة 4 2 ومايوع وه اناو 6ه 


وعممه بعضهم ليشمل الانفصال بالأقوال 
وبالأبدان, كما سيأني .7" 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ التفرق : 

؟ -التفرق والافتراق بمعنى واحد. ومنهم من 
جعل التفرق للأبدانهوالافتر اق بالكلام . لكن 
الفقهاء استعملوا الافتراق أيضا في الأبدان ىا 
ب - التفريق : 

“-التفريق : مصددر فرق. واستعمله الفقهاء 
كثيرا في الفصل بين الزوجين بحكم القاضي . 

والفصل بين أجزاء المبيع بقبول بعضها ورد بعضها 
كما في (تفريق الصفقة) . 


الحكم الإجمالي : 
5 - افتراق الطرفين بعد الإيجاب وقبل القبول في 
أي عقد من العقود يبطل الإيجاب. فلا يكفى بعده 
القبول لانعقاد العقد . أما افتراق المتبايعين وتركهما 
المجلس بعد الإيجاب والقبول فموجب للزوم 
ابيع إذا يكن في المبيع عيب خفي » وم يشترط 
في العقد خيارء فلا يمكن فسخه إلا بالإقالة» كما 
00 في العقود اللازمة . وهذا القدر متفق عليه 
بين الفقهاء . 
وكذلك يلزمها] ابيع قبل افتراقها وتركهم| 
المجلس إذا وجد الإيجاب والقبول عند الحنفية 
والمالكية. ولا يثبت خيار مجلس بعد ذلك. لأن 


)ع فتح القدير هه والمهذب 5 والشرح الصغير 
م١‏ 


العقد تم بالإيجاب والقبول لوجود ركنه وشرائطه , 
فخيار الفسخ لأحدهما بعد ذلك يؤدي إلى عدم 
استقرار المعاملات والاضرا وبالاخوه لما فيه من 
إبطال حقه ٠‏ 9) 


وقال الشافعية والحنابلة : إنه لا يلزمه البيع إلا 
بافتراقهم عن المجلس. ولكل منهبا الخيارمالم 
يفترقاء وذلك استنادا إلى ما ورد في الحديث أن 
النبي يكل قال: «البيعان بالخيارمالم يتفرقا» ). 
وفي رواية «مالم يفترقا». وحملوا الافتراق في الحديث 
على افتراق الأبدان. وهذا ما سموه بخيار 
المجلسر9). والحنفية حملوا الحديث على افتراق 
الكلام والأقوال. فلم يأخذوا بخيار المجلس . على 
أن عمل أهل المدينة مقدم على خبر الواحد عند 
المالكية, لأنه بمنزلة التواتر. (4) 


وتفصيله في مصطلح (خيار المجلس) . 


مواطن البحث : 

© يرد مصطلح (الافتراق) عند الفقهاء في مبحث 
خيار المجلس من كتاب البيع, وفي التفريق بين 
الزوجين بالطلاق والفسخ. وني اللعان. وكذلك 
في زكاة الأنعام من عدم جواز التفريق بين ماهو 
مجتمعء أو جمنع ماهو متفرق . 


١5 /# الاختيار ؟/ 4. وبلغة السالك‎ )١( 

(1) . حديث: «البيعان بالخيار مالم يتفرقا» أخرجه البخاري ومسلم 
من حديث حكيم بن حزام مرفوعا. (فتح الباري 4/ 09 ط 
السلفية. وصحيح مسلم */ ١١515‏ ط عيسى الحلبي) . 

(م) نبهاية المحتاج 7/5 والمغني مع الشرح الكبير ٠١ ٠١/5‏ 

(5) الزيلعي 7/4. والشرح الصغير ١4/7‏ 
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افتضاض . افتبات ١1-ه‏ 


افتيات 


التعريف : 

١‏ - الافتيات : الاستبداد بالرأي. والسبق بفعل 
شيء دون استكذان من يجب استئذانه. أومن هو 
أحق منه بالأمرفيه. والتعدي على حق من هوأولى 
0 


واستعمله الفقهاء بهذا المعنى . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ التعدي : 

؟ - التعدي : الظلم ومجاوزة الحدّهفهواعم من 
الافتيات, لأنه يشمل التعدي على شيء لا حق له 
فيه» أوله فيه حق وغيره أولى منه به . 9) 

ب - الفضالة : 

* - الفضولي : من تصرف في أمرلم يكن فيه وليا ولا 


. لسان العرب. والمصباح المشير. والمغرب والمفردات للراغب‎ )١( 
فادة (فوت).‎ 

() النظم المستعذب بهامش المهذب 78/7, والمهذب 194/7 ط 
دار المعرفة بيروت., والشرح الصغير 754/١٠‏ ط دار المعارف - 
مضر: 

(*) لسان العرب والمصباح المنير. 


أصيلا ولا وكيلا(' فهو لا ولاية فيم| يقدم عليه» أما 
المفتات فقد يكون صاحب حق لكن غيره أولى منه 


به. 


الحكم الإجمالي : 
4 - الافتيات غير جائز» لأنه تعد على حق من هو 
الأولى . 

وقد يكون افتياتا على حق الإمام. وقد يكون 
على حق غير الإمام . 

فإن كان على حق الإمام ففيه التعزير. لأنه 
إساءة إلى الإمام, ومن أمثلته ما يل : 


أ الافتيات في إقامة الحدود : 
©-يتفق الفقهاء على أن الذي يقيم الحد هو 
الإمام أونائبه, سواء كان الحد حقا لله تعالى كحد 
السزنى, أو لآدمي كحد القذف. لأنه يفتقرإلى 
الاجتهاد. ولا يؤمن فيه الحيف». فوجب أن يفوض 
إلى الإمامء ولآن النبي يلي كان يقيم الحدود في 
حياته. وكذا خلفاؤه من بعده. 

ويقوم نائب الإمام فيه مقامه. 9) 

لكن إذا افتات المستحق أوغيره فأقام الححسد 
بدون إذن الامام, فإن الأئمة متفقون على أن 
المرتد لوقتله أحد بدون إذن الإمام فإنه يعتد بهذا 
القتعلء. ولا ضهان على القاتل. لأنه محل غير 
معصوم . وعلى من فعل ذلك التعزير, لإساءته 


)١(‏ التعريفات للجرجاني. 
زفق منتهى الإرادات 7/ 775 ط دار الفكرء والمهذب ؟/٠١/اكء‏ 
600 


ثم - 


وافتياته على الإمام . 

وكذلك غير الردة. فلا ضهان على من أقام حدا 
على من ليس له إقامته عليه فيم| حدّه الإتلاف 
القطع لأن هذه حدود لابد أن تقام لكنه يؤدب 
لافتياته على الإمام . )١(‏ 

وأما بالنسبة للجلد في القذف. وفي زنا البكر 
ففيه خلااف وتفصيل . ر:(حد»قذف». زنا). 


ب - الافتيات في استيفاء الققصاص : 
5 - الأصل أنه لا يجوز استيفاء القصاص إلا بإذن 
السلطان وحضرته. لأنه أمريفتقر إلى الاجتهاد. 
ويحرم الحيف فيه فلا يؤمن الحيف مع قصد 
التشفيء ومع ذلك فمن استوق حقه من 
القصاص من غير حضرة السلطان وإذنه» وقع 
الموقع ويعزرء لافتياته على الإمام, وهذا عند 
الجمهور, وعند الحنفية لا يشترط إذن الإمام . ) 
أما الافتيات على غير الإمام» فإن المقصود 
بالحكم فيه بيان صحة هذا العمل أوفساده. ومن 
أمثلة ذلك : 


الافتيات قٍ التزويج : 
- إذا زوج المرأة وليها الأبعد مع وجود الولي 
الأقرب الذي هو الأحق بولاية العقد فإن الفقهاء 


)١(‏ منتهى الإرادات ع/ 0م والمغني 4 ط مكتبة الرياض» 
والمواق بهامش الحطاب 5/ 771. 78#, ومغني المحتاج 
4/لاولء وقليوبي 7/4 ط الحلبي » والاختيار 2١55/5‏ 
والبدائع /1/ 84 

(0) منتهى الإرادات +8 ؛ ومغني المحتاج 4/ 47 . ومنح الجليل 
:/ ه؛ ",2 وابن عابدين 8/ 7515 


فعند الحنفية والمالكية يصح العقد برضاها 
بالقول دون السكوت. ويزيد المالكية شرطا أخرء 
وهو ألا يكون الأقرب غير مجبر, فإن كان الأقرب 

ويقول الشافعية والحنابلة : إذا زوج المرأة من 
غيره أولى منه وهو حاضر ولم يعضلها لم يصح 
التكاح ‏ (0) 


مواطن البحث : 

4 للافتيات مواطن متعددة تأتى في الحدود: 
كالسرقة, والزنى» وشرب الخمر» والقذف» وتأتي 
في الإتلاف, وفي العقود كالنكاح والبيع» وتنظر في 
مواضعها . 


إفراد 


التعريف : 
١-الإفرادلغة‏ : مصدرأفرد. والفردماكان 
57 وأفردته: جعلته واحداء وعددت الدراهم 
أفرادا أي : واحد واحداء وأفردت الحج عن 
العمرة» فعلت كل واحد على حدة. 99) 

وقد استعمله الفقهاء بالمعنى اللغوي في مواطن 


متعددة ستأتى : 


. 4" /" والمغني‎ 910/١ الدسوقى 1707/9 والهداية‎ )١( 


وحاشية البجيرمي على الخطيب ؟/ ٠‏ ط الحلبي . 
(؟) المصباح المثير ولسان العرب مادة (فرد) 


خ58- 


أ- الإفراد في البيع : 
" -قال الحطاب : لايجوزأن يفرد الحنطة في 


سنبلها بالبيع دون السنبل . )١(‏ 

الإفراد في الوصية : 
* - جاء في فتح القدير: يجوز إفراد الأم بالوصية 
وكذلك يجوز إفراد الحمل. ) 


ج ‏ الإفراد في الأكل : 

5 - جاء في الآداب الشرعية لابن مفلح : يكره 
القران في التمن وعلى قياسه كل ما العادة جارية 
بتناوله أفراداء وفي الصحيحين عن ابن عمر قال : 

«نمى رسول الله يك عن القران إلا أن يستأذن 
الرجل أخاه» . 29 

د إفراد الحج : 


5 - هوأن يبل بالحج مفردا . 
وسيكون البحث هنا خاصا بإفراد الحج. أما 


المواضع الأخرى فتنظر في مواطنها . 

الألفاظ ذات الصلة : 

5 - تقدم أن الإفراد : هوأن يهل بالحج مفردا عن 
العمرة . 


(1) الحطاب على خليل 4/ 50٠‏ ط النجاح ‏ ليبيا 
(1) فتح القدير 4/ 1 ط دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت . 
زف الآداب الشرعية لابن مفلح 177/٠‏ 174 ط المثار الأولى . 
وحسديث «خبى رسول الله يةٍ عن القران . . . » أخرجه 
البخماري وسملم عن. طريق شعية من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهم| بلفظ: «أن رسول الله بكي نبى عن الإقران إلا أن يستأذن 
الرجل أخاه؛ . 
قال شعبة : لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمر يعني 
الاستئذان. (فتح الباري 4/ 014 017٠١‏ ط السلفيةء وصحيح 
مسلم / 111177 ط عيسى الحلبي) . 


أما القران : فهوأن يحرم بالعمرة والحج معا 
فيجمع بينها في إحرامه, أو يحرم بالعمرة ثم يدخل 
علبها المج قبل الطواق الا . 


وأما التمتع : ا اك 
الميقات في أشهر الحج » فإذا فرغ منهاأ حرم بالحج 


من عامه . )١(‏ 

وسيأتي ما يفترق به الإفراد عن كل من ال: 9 
والقران . 
المفاضلة بين كل من الإفراد والقران والتمتع : 
- اختلف الفقهاء في الإفراد. والقران. والتمتع 
أمها أفضل» والاتجاهات في ذلك كالآتى : 
أ الإفراد أفضل عند المالكية والشافعية» لكن 
أفضليته عند الشافعية» وفي قول عند المالكية إن 
اعتمر في نفس العام بعد أداء الحج. ولذلك يقول 
الشافعية إن لم يعتمر في نفس العام كان الإفراد 
مكروها. 

واستدل القائلون بأفضلية 0 
جابر وعائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم 
النبي يك أفرد الحج ل ا 


2794 278/75 المغني / 77 ط مكتبة الرياض. والدسوقي‎ )١( 
ط المكتبة الإسلامية. ونباية الدع‎ ١٠65 .١684/١ والهداية‎ 
. ط المكتبة الإسلامية‎ 71/6 

ز(فة عديك جابر احرج سلم من أن اربيز مق جرال قال: 
أقبلنا مهلين مع رسول الله و بحسج مفسرد (صحيح مسلم 
١ /‏ ط عيسى الحلبي) . 

وحديث عائشة رضي الله عنها أخرجه مسلم بلفظ: أن رسول 
الله يل أفرد الحج (صحيح مسلم ؟/ ه الم ط عيسى الحلبي) . 

وحديث ابن عمر رضي الله عنهم| أخرجه مسلم (في رواية 
يحبى) بلفظ : أهللنا مع رسول الله بالحج مفردا. (وفي رواية ابن 
عون) بلفظ : أن رسول الله يي أهل بالحج مفردا (صحيح مسلم 
4060-17 ط عيسى الحلبي). 


85م - 


كراهة فيه. وأن المفرد لم يربح إحراما من الميقات 
(بالاستغناء عن الرجوع ثانية للاحرام)» ولا ربح 
استباحة المحظورات . )١(‏ 
ب القول الثاني : أن القران أفضل : وذلك عند 
الحنفية, وفي قول للامام أحمد أنه إن ساق الحدي 
فالقران أفضل. وإن لم يسى الحدي فالتمتع 
أفضل . 

واستدل الحنفية على أفضلية القران بقول النبي 
عه : وناال مسد اهلوا يتحية وضدرة مقا (؟) 
ولأن في القران جمعا بين العبادتين. 

ويلي القران في الأفضلية عند الحنفية التمتع ثم 
الإفراد. وهذا في ظاهر الرواية» لأن في التمتع جمعا 
بين العبادتين فأشبه القران., ثم فيه زيادة نسك 
وهي إراقة الدم . 

وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه يلي القران الإفراد 

ثم التمتع. لأن المتمتع سفره واقع لعمرته والمفرد 
0 
المالكية . 
ج التمتع أفضل : وهذا عند الحنابلة وفي قول 


() غباية المحتاج / 5 71. والدسوقي 74/7 

(؟) حديث «ياآل محمد : أهلوا بحجة وعمرة معا. اعد 
الطحاوي من حديث أم سلمة رضي الله عنها تقول: سمعت 
رسول الله يك يقول : «أهلوا يأآل محمد. بعمرة في حجة:؛ وأورده 
الزيلعي في نصب الراية من غير أن يسين درجمه إلا أنه ذكر 
أحاديث أخرى تؤيد هذا المعنى, منهاما أخرجه مسلم عن 
يحبى بن أبي إصحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد أنهم سمعوا 
أنسا رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله يقةٍ أهل مهما جميعا 
«لبيك عمرة وحجا » لبيك عمرة وحجالإشرح معاني الآثار 
؟/ ١64‏ نشر مطبعة الأنوارء وصحيح مسلم ؟1/ 416 ط عيسى 
الحلبي ونصب الراية */ 48 ط مطبعة دار المأمون) . 

١67 /١ الهداية‎ )*( 


عند الشافعية والمالكية» ويل التمتع عند الحنابلة 
الافراد د ثم القران. 
واستدل الحنابلة على أفضلية التمتع بهاروى 
ابن عباس وجابر وأبوموسى وعائشة أن النبي كله 
«أمر أصحابه لما طافوا بالبيت أن يحلوا ويجعلوها 
عمرة»() فنقلهم من الإفراد والقران إلى المتعة» 
ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل. ولأن المتمتع يجتمع له 
الحج والعمرة في أشهر الحج مع كالما وكال أفعالها 
على وجه اليسر والسهولة مع زيادة نسك فكان 
ذلك أولى . 9) 


)١(‏ حديث ابن عباس أخرجه البخاري بلفظ : «قدم النبي يلا 
وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحسج. فأمرهم أن يجعلوها 
عمرة. فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: يارسول الله أي الحل؟ 
قال: حل كله». (فتح الباري 477/7 ط السلفية) . 

وححديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهه| أخرجه البخاري 
بلفظ «أنه حج مع النبي يثة يوم ساق البدن معه بالحج مفردا 
فقال لهم: أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا 
والمروة وقصرواء. ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية 
فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا: كيف 
نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال: افعلوا ما أمرتكم . فلولا 
أني سقت ال مهدى لفعلت مشل الذي أمرتكم . ولكن لا يحل مني 
حرام حتى يبلغ الهدى محله. ففعلوا» . (فتح الباري 7/ 43717 ط 
السلفية). 

وحديث ابن عمر أخرجه البخاري بلفظ «لما قدم النبي يلل 
قال للناس : من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه 
حتى يقضي حجه. ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت 
وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل با حج . . . '«فتح 
الباري */ 4ه ط السلفية) 

وحديث عائشة رضي الله عنها أخرجه البخاري بلفظ 
دخرجنا مع النبي يل ولا نرى إلا أنه الحج. فلما قدمنا تطوفنا 
بالبيت, فأمر النبي كل من لم يكن ساق الدى أن يحل. فحل 
من ل يكن ساق ال هدى. ونساؤه لم يسقن فأحللن. . .» (فتح 
الباري 571/7 ط السلفية) . 

(0) المغني 1/5/8 


- 7589# 


١١ - 8 إفراد‎ 


#دع #اس اع وا عه عه أو ع طعا واج هايو ها عه مو 6 ,لسر ع ها وو ع أع بقاع ل أعوه اج مه 2 مره ع اع واولا كيم يا ب واوا ين مقا 


8- وقد ذكر الرملٍ في نهاية المحتاج أن منشأ الخلاف 
اختلاف الرواة في إحرامه يو لأنه صح عن جابر 
وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم أنه يككِهِ أفرد 
الحج. 0 . وعن أنس أنه قرن. 29 وعن ابن عمر 
أنه تمتعء”؟ ثم قال: إن الصواب الذي نعتقده أنه 
أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة. وخص 
بجوازه في تلك السنة للحاجة . 

وبهذا يسهل الجمع بين الروايات» فعمدة رواة 
الإفراد أول الإحرام. ورواة القران آخره. ومن 
روى التمتع أراد التمتع اللغري وهو الانتفاع . وقد 
انتفع بالاكتفاء بفعل واحد. ويؤيد ذلك أنه يل 
يعتمر في تلك السنة عمرة مفردة. ولوجعلت حجته 
مفردة لكان غير معتمر في تلك السنة. ولم يقل أحد 
إن الحج وحده أفضل من القران فانتظمت 
الروايات في حجته . ©) 
حالة وجوب الإفراد (وجوبه في حق المكي) : 
4 اختلف الفقهاء ء بالنسبة للمكي ومن في حكمه 
هل له تمتع وقران. أم ليس له إلا الإفراد خاصة؟ 

فيرى الجمهور أن لأهل مكة المتعة والقران مثل 
الآفاقي. ولأن التمتع الذي وردفي الآية أحد 
الأنساك الثلاثة. فصح من المكي كالنسكين 
الآخرين. ولأن حقيقة التمتع هوأن يعتمرفي أشهر 


)١(‏ حديث جابر وعائشة وابن عمر رضي الله عنهم سبق تخريجه 
(ف/ 007 

)2( حديث أنس رضي الله عنه سبق تخريجه (ف/ 07) 

شرف حديث ابن عمر رضي الله عدبم أخرجه البخاري بلفظ «تمتع 
رسول الله يي في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق 
معه الهدى من ذي الخحليفة . 
( فتح الباري */ 074 ط السلفية) . 

(4) نهاية المحتاج “/ 14 


فاو ههه كو عتم ع الور ل لطاع جه مق ماو ووو 6 اوه ع أو عم وم وام لمكنو اورقا عا قاوطا رواج 


الحج ثم يحج من عامه. وهذا موجود في المكي . )١(‏ 
ويرى الحنفية أن أهل مكة ليس م تمتع وا 
قران. وإنما لهم الإفراد خاصة. لأن شرعههما للترفه 
بإسقاط إحدى السفرتين وهذا فين حق 


الآفاقى . (" 
واختلف الفقهاء أيضا في حاضري المسجد 
الحرام . 

فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنهم أهل الحرم 


ومن بينه وبين مكة دون مسافة القصر. 

فإن كانوا على مسافة القصر فليسوا من 
الحاضرين . 

وذهب الحنفية إلى أنهم 
إلى مكة . 

وذهب المالكية إلى أ 
طوى. © 

وفي ذلك فروع كثيرة (ر: حج ‏ إحرام - ميقات 
- تمتع ) . 
نية الإفراد : 
١‏ ويختلف الفقهاء فيه| ينعقد به إحرام المفرد : 

فعند الشافعية والحنابلة وهو الراجح عند المالكية 
أن الإحرام ينعقد بمجرد النية مع استحباب التلفظ 
بها أحرم به فيقول: اللهم إني أريد الحج فيسره لي 
وتقبله مني . 

وفي قول للشافعية أن الإطلاق أولى , لأنه ربها 
حصل عارض من مرض أوغيره فلا يتتمكن من 


أهل المواقيت فمن دونها 


نهم أهل مكة وأهل ذي 


16 / المغني #/ 1477/4 والدسوقتي / 9, ونهاية المحتاج‎ )١( 


والنيسابوري 707/7 بهامش الطبري ط بولاق الأولى . 
(*) المراجع السابقة 


- 584 


صرفه إلى ما لا يخاف فوته فإن أحرم إحراما 
مطلقا في أشهر الحج صرفه بالنية ‏ لا باللفظ ‏ إلى 
ماشاء من النسكين أو إليهم) معا إن كان الوقت 
صالحا لما . 

وعند الحنفية لا ينعقد الإحرام إلا بأمرين : النية 
والتلبية, ولا يصير شارعا في الاحرام بمجرد النية 
مالم يأت بالتلبية, لأن التلبية في الحج كتكبيرة 
الاحرام في الصلاة . 

وفي قول عند المالكية : ينعقد بالنية مع قول 
كالتلبية والإهلال. أوفعل كالتوجه في الطريق 
والتجرد من المخيط . 

على أن الذي ذكر لا يختص بالإفراد وحده. 
وإنما ينطبق على القران والتمتسع. إذ لابد في أي 
نسك من هذه الأنساك الثلاثة عند الإحرام بأي 
منها من النية على رأى الجمهور, أو النية والتلبية 
على رأي أبي حنيفة. (ر: إحرام ‏ قران - تمتع) . 
التلبية في الإفراد : 
١‏ - التلبية في الحج على اختلاف حكمها من أنها 
سنة أوواجبة تستوى كيفيتها والبدء بها بالنسبة 
للمحرم بأي نسك من الأنساك الثلاثة . 


أما قطع التلبية فيكون المتمتع والمفرد والقارن 
بالنسبة لقطعها سواء . 

فعند الحنفية والشافعية والحنابلة يقطع التلبية 

وعند المالكية يقطعها إذا وصل لمصلى عرفة بعد 


الزوال» وإن كان قد وصل قبل الزوال لبى إلى 
الزوال» وإن زالت الشمس قبل الوصول لبى إلى 


الوضول 00 
وهناك تفريعات كثيرة بالنسبة للتلبية. (ر: 
تلبية) . 


ما يفترق به المفرد عن المتمتع والقارن : 
أ الطواف بالنسبة للمفرد : 
١‏ - الطواف في الحج ثلاثة أنواع : 
طواف القدوم ل مكة. وطواف الإفاضة بعد 
رمي حمرة العقبة يوم النحر. وطواف الوداع . 
والفرض من ذلك هو طواف الإفاضة» ويسمى 
طواف الزيارة أو الفرض أوالركن, وماعدا ذلك 
فهوسنة أوواجب ينجبر بالدم على خلاف بين 
والفرض على المفرد من هذه الأنواع هوطواف 
الافاضة فقط. لأنه الركن. فلا يجب عليه طواف 
القدوم» بل يطالب به على سبيل السنية . 9) 


ب عدم وجوب الدم على المفرد : 
1١5‏ لا يجب على المفرد هدي لإحرامه بالحج مفردا 
بخلاف القارن والمتمتع فإن عليها الهدي. لقوله 
تعالى : (فمن كنم بالعمرة إلى الحج فا اسْتيْسَرَ اي 
المدّي) 9" والقارن كالمتمتع رات لسع 
إلا أنه يستحب للمفرد أن يبدي ويكون 
تطوعا. 
ثم إن جزاء الصيد وفدية الأذي بالنسبة للمفرد 


. 47١ /# ونهاية المحتاج #/ 4 274 والمغني‎ 0141/١ افداية‎ )١( 


1٠/7 والدسوقي‎ 

(؟) الهداية 2164/١‏ والدسوقي 8/7 ونباية المحتاج 
*/ 1" والمغني #/ 456 . 

07) سورة البقرة / ١95‏ 


-75886 مه 


6 ١ إفراز‎ 3 ١ 6 إفراد‎ 


للووووووةثمووة نيقي ةنر وبع و نووم مو ما مم م قف فار نيهر مهاه فلن يم ري مم مق مم م لثمي ة وم 


والقارن والمتمتع سواء عند الجمهور. ١(‏ 


(ر: دم هدي كفارة ‏ قران ‏ تمتع) . 


٠ ١ أ‎ 

ار 29 
التعريف : 
-١‏ الإفرازقي اللغة : التتحية» وهي عزل شي 
عن شيء ورلا يخرج استعمال الفقهاء عن 
ذلك. 


الألفاظ ذات الصلة : 
العزل : 

- العزل يختلف عن الإفراز. في أن الإفراز يكون 
لجزء من الأصل, أوكالجزء منه في شدة اختلاطه 
به» أما العزل فهو التنحية, والشيء المنحى قد 
يكون جزءا من المنحى عنه. وقد لا يكون. بل قد 
يكون خارجا عنه . كالعزل عن الزوجة . 9) 
ب - القسمة : 

- القسمة قد تكون بالإفراز,” وقد يقصد بها 
بيان الحصص دون إفرازء كما في المهايأة . 
الحكم الإجمالي : 


- الآفراز يرد على الأعيان دون المنافع , ولذلك لا 


. 456/7 والمغني‎ 0” ١8 /* الدسوقي ؟/ 2794 ونباية المحتاج‎ )١( 
وابن عابدين 7/ 2360 والمجموع / /ا47‎ » 417 

(م) المصباح المنير. وتاج العروس . 

(”*) لسان العرب مادة: (فرز). ومادة : (عزل). 

(4) المصباح المثير مادة : (قسم) . 


بين الفقهاء أنواع القسمة. قالوا: القسمة إما أن 
تكون قسمة أعيان» أو قسمة منافع» وسمّوا قسمة 
المنافع المهايأة . 

أما قسمة الأعيان : فقالوا إما أن تكون قسمة 
إفرازء أوقسمة تعديل. وهم يعنون بقسمة 
الإفراز: القسمة التي لا يحتاج فيها إلى رد ولا 
تقويم . (1) 

والفقهاء قد اختلفوا في حقيقة القسمة, فقال 
بعضهم : ف تس ونان عضي هي إفراز. 
وقال اخرون: هي إفراز يعض الأنصباء ء عن بعض 
ببعض .9" كما بين الفقهاء ذلك في 
أول كتاب القسمة . وإذا كانت القسمة في حقيقتها 
لا تخلومن الإفراز. فإن هذا الإفرازيسقط حق 
الشفعة عند من يقول: إن الشفعة لا تستحق 
بالجوارء كما بين الفقهاء :لك في كتاب الشفعة . 

- الإفراز واجب في العقود التي يشترط القبض 
للزومها أوتمامهاء وهي : الوقف. والهبة» والرهن. 
والقسرض. إذا وردت على مشاع. على خلاف 
وتفصيل في ذلك تجده في أبوابها من كتب الفقه ,© 


)0 أسنى المطالب 4/ امم 

(؟) بدائع الصنائع معتدلف طبع الإمام. والمغني .١7/4‏ 
١١/4‏ 

(5) الهداية بشرح الفتح القدير ه/ ٠؛‏ ط بولاق 21*15 وحاشية 
ابن عابدين */ 25١‏ 17/4 ط بولاق الأولى. وتكملة 
حاشية ابن عابدين 4517/8 .2 وبدائع الصنائع */ ١77‏ طبعة 
أولى ‏ الحمالية. وكفاية الطالب ؟/ ٠١‏ ط مصطفى البابي 
الحلبي. وحاشية الدسوقي ٠١١/4‏ ط مصطفى محمد/117, 
وروضة الطالبين ه/ ؟7؛ ط المكتب الإسلامي. والأم فق 
ط بولاق 217 ومغني المحتاج 0178/7 01+ ط مصطفى 
البابي الحلبي 1968, وكشاف القناع :/ هال لاه 
7ط مطبعة أنصار السنة المحمدية 1755 والمغنى 
ه/ كدهء 557 ط المثار الثالثة . 1 


ومبادلة بعض د 


5خ - 


إفراز 5 -لا. إفساد ١‏ م 


يجب رد العين المستحقة المخلوطة بغيرها إن 
أمكن إفرازهاء وإن لم يمكن وجب رد بدلهاء كما إذا 
غصب شيئا فخلطه با يمكن يزه عنه. وجب 
إفرازه ورده إلى من غصبه منه”'2 | فصل ذلك 
الفقهاء في كتاب الاستحقاق والغصب. 
والإفرازيقوم مقام القبض في التبرعات التي 
يكون القصد منها تحقيق مثوبة الله تعالى , والتي 
يكون التمليك فيها لله تعالى كالزكاة.9) فإن 
وجبت عليه الزكاة فعزها فهلكت من غير تفريط 
منه لا يلزمه إخراجها من جديد(؟ على خلاف 
وتفصيل موطنه باب الزكاة . 


إفساد 


التعريفف : 
١‏ الأفسادلغة : ضد الاصلاح. وهوجعل 
الشىء فاسدا خارجا عما ينبغى أن يكون عليه . 
لوطت سمل الف نامك سوا اوعد 
صحيحا ثم طرأ عليه الفساد- كما لوانعقد الحج 
صحيحا ثم طرأ عليه مايفسده ‏ أو وجد الفساد مع 
العقد. كبيع الطعام قبل قبضه. 
وقد فرق الحنفية بين الإفساد والإبطال تبعا 


7١١6 /٠© المغنى‎ )١( 
مصنف عبدالرزاق 4/ 214 وآثار أبي يوسف ص 47. وآثار‎ )"( 
#لاا.‎ /١ محمد بن الحسن ص08 ومصنف ابن أبي شيبة‎ 
.١75/89 واختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى ص 0 . والمحلى‎ 

والمغنى ©/ 4 9ه 

م نواه الجليل ؟/ 5" ط النجاح ‏ ليبيا . 


الور سا هوام و ينه لا عه توه لمع ع لويم واو اق مووء عم هاه وق موا وو وااو وه لام 


لتفريقهم بين الفاسد والباطل» فقالوا: الفاسد 
ماكان مشروعا بأصله لا بوصفه, والباطل ماليس 
مشروعا بأصله ولا بوصفه. أماغير الحنفية 
فالإفساد والإبطال عندهم بمعنى واحد. وقد 
وافقهم الحنفية في العبادات . ”2 ولبعض المذاهب - 
تفرقة بين الباطل والفاسد في بعض الأبواب : 


كالحج, والخلع . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الإتلاف : 

؟ ‏ الإتلاف في اللغة : بمعنى الإهلاك يقال: 

أتلك الى إذا أفناه وأهلكه. وهوفي الشرع بهذا 

المعنى . يقول الكاساني : إتلاف الشىء إخراجه 

وان كرو وميا ع وار عات ا 
فالإفساد أعم من الإتلاف. فإنه| يجتمعان في 

الأمور الحسية. وينفرد الإفساد في التصرفات 

القولية . ش 

ب - الإلغاء : 

© الإلغاء من معانيه:إبطال العمل بالحكم. 

وإسقاطه. وقد ألغى ابن عباس طلاق المكرف. أي 

أبطله وأسقطه . ويستعمل الأصوليون الإلغاء في 

تقسيم العلة بمعنى عدم تأثير الوصف في الحكم. 

وهوالمناسب الملغى عندهم . كما يستعملون الإلغاء 

في إهدار أثر التصرف من فاقد الأهلية. 7 


)١(‏ لسان العرب مادة: (فسد). ومفردات الراغب الأصفهاني. 
والكليات لأبي البقاء ني المادة. وابن عابدين 49/4. ,٠٠١‏ 
والقواعد للز ركشى /7 ط الأوقاف الكويتية . 

(7) القاموس المحيط مادة - تلف - والبدائع 5/1 ط الأولى. 

زفة المصباح المنير في المادة. وكشاف اصطلاحات الفنون 

ع/ كي وراالم 


لم18 - 


+ التوقف : 
5 - العقد الموقوف ضد النافذ. وهوماتوقف نفاذه 
على الإجازة من مالكهاء كبيع الفضولي. فإنه 
يكون هذا المعنى جائزا في الجملة. بخلاف 
الفاسد. فإنه غير مشروع . )١(‏ 
الحكم التكليفي : 
© - المقرر شرعا أن العبادة بعد الفراغ منها 
صحيحة, لا يلحقها الإفساد ضرورة أن الواقع 
يستحيل رفعه. إلا بأسباب يصار إليها بالدليل 
كالردة. فإنها تفسد الأعمال الصالحة والعبادات» 
كا أن الإسلام هدم ما قبله والحجرة تهدم ماقبلها, 
وكذلك التوبة والحج المبرور. أما بعدالشروع في 
العبادة وقبل الفراغ منهاء فيحرم إفساد الفرض بعد 
التلبس به دون عذر شرعي . وكذلك النفل عند 
اللنظية :“والمالكية».- القوله تعالى + .دزولة: تطلرا 
أعالكم)”'' ولهذا يجب إعادته. أما الشافعية 
والحنابلة فيكره عندهم إفساد النافلة بعد الشروع 
فيهاولا إعادة إن أفسد النافلة المطلقة؛ عدا الحج 
والعمرة فيحرم إفسادهما عند الشافعية والحنابلة. 
وفي رواية أخرى عن أحمد أنهما كسائر التطوعات . 
أما التصرفات اللازمة فلا يرد عليها الإفساد بعد 
نفاذها إلا أنه يجوز الفسخ برضا العاقدين ى) في 
الإقالة. وفي العقود غير اللازمة من الجحانيين يصح 
لكل واحد منب| إفسادها متى شاء, أما اللازمة من 
جانب واحدء فلا يجوز إفسادها تمن هي لازمة في 


)1غ( المصباح المنير في المادة. وبدائع الصنائع ه/ ه "٠‏ ط دار الكتاب 
العر بي . 


)2س( سورة محمد / م 


حقه ويجوز للآخر 07 
وفي ذلك تفصيل يرجع إليه في تلك العقود 


أثر الإفساد في العبادات : 
5 - من شرع في عبادة مفروضة فرضا عينيا أو 
كفائياء كالصلاة والصوم . فإنه يجب عليه القيام مها 
على الوجه المشروع باستيفاء أركانها وشرائطها 
حتى تبرأ الذمة, فإذا أفسدها فعليه أداؤها في 
الوقت. أما بعده فعليه فعلها تامة. كما لوصلى 
مسافر خلف مقيم ثم أفسد صلاته لزمه قضاؤ ها 
تامة. لأنها لا تبرأ الذمة بعد الفساد بلا خلاف. 

كا لا يجب المضى في فاسدها أو باطلهانفي 
إلا في الحج والعمرة. فإنه يمضي في فاسدهما وعليه 
العبادة الفاسدة ينقطع حكمها ولا يبقى شيء من 

أما ماشرع فيه من التطوع فإنه يجب إتامه, 
وإذا أفسده يقضيه وجوباء وهذا عند الحنفية 
والمالكية . 

أما الشافعية والحنابلة فقد قالوا: يستحب إتمام 
النفل الذي شرع فيه. ى) يستحب قضاء ما أفسده 
بعد الشروع فيه من النوافل» وهذا في غير التطوع 


2975/5 الفروق للقراني 571/1 58. وتمبذيب الفروق‎ )١( 
والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 8/ ط العامرية, والأشباه‎ 
214517/١ وابن عابسدين‎ "8٠0 والنظائر للسيوطي ص‎ 
. ط أنصار السنة‎ 778/٠١١ والإنصاف‎ .544 /* 

زف الحطاب ٠١ /١‏ ط النجاح. والمجموع 599/5 ط المثيرية . 
والمنثور في القواعد */ 148. 94١ء .0٠١‏ وابن عابدين ٠١5/17‏ 


دخآ سه 


جاه ةن عه ع ع وه عفاة الهج السو كاوق ا ممم وأمة وع عو معدو ها عرعايه دهع وام ءلم 


بالحج والعمرةء حيث يجب إتهامهم| إذا شرع فيهما. 
ولووقع منهمفساد لماء يجب عليه قضاؤ هما 
حينئذ مع الجزاء اللازم في ذمته(ا» على ماسبق . 
وينظر تفصيل ذلك في(الإحرام » والحج) 
إفساد الصوم ١‏ 
أجمع العلماء على أن من جامع أو استمنى أو 
طعم أوشرب عن قصدء مع ذكر الصمم في نجاره 
فقدأفسد صممه. لقوله تعالى : (فالآن اروف 
وابتَضُوا ماكب الله لكم. وكُلوا واشربوا حتى يَبينَ 
الخبط الأبيض من الخيط الأسودر من 
الفج 29 
.وفنا اعتلفنوا ق مشيدات أخرق للصوم ».مها 
مايرد إلى الجوف من غير منفذ الطعام والشراب 
مثل ا حقنة, ومنها ما يرد إلى باطن الأعضاء ولا يرد 
الجوف. مثل أن يرد الدماغ ولا يرد المعدة. وسبب 
اختلافهم في هذه هوقياس المغذي على غير 
المغذي . فمن رأ التو بالصر بع يتعترل | 
يلحق المغذي بغير المغذي. ومن رأى أنها عبادة 
غير معقولة» وأن المقصود منها إن| هو الامساك فقط 
عما يرد الجوف. سوى بين المغذي وغيره. 
ر : (احتقان). و(صوم) . 
8 واختلفوا في الحجامة والقىء . فأما الحجامة فقد 
رأى أحمد وداود والأوزاعى وإسحاق بن راهويه أنها 
تفسد الصوم. وقال المالكية والشافعية بالكراهة. 
وقال الحنفية بعدم الإفساد. 
والسبب في ذلك هوتعارض الآثار الواردة في 
)0 البدائع 8 وابن عابدين 2471/١‏ والشرح الصغير 
1 ومنتهى الإرادات ,551١/١‏ والمهذب ١486/١‏ 
)١(‏ سورة البقرة / ١41/‏ 


لمش لوم كدي عط ومع اطع عرد اها ء اق و اهو فوع ع 6م وااعا ا 1 


ذلك. وأما القىء فالجمهور على أن من ذرعه 
القيء فليس بمفطرء وأن من استقاء فقاء فإنه 
يفسد صومه. 2١‏ وفي الموضوع تفصيل وخلاف 
يرجع إلى مصطلح: (صوم)»؛ و(قيء). 
نية إفساد العبادة : 
4 -نية الإفساد يختلف أثرها صحة وبطلانا عند 
العلماء باختلاف العبادات والأفعال والأحوال. 
فإذا نوى إفساد الإيهان أوقطعه. صارمرتدا في 
الحال والعياذ بالله. وإن نوى إفساد الصلاة بعد 
الفراغ منهالم تبطل, وكذلك سائر العبادات» وإن 
نوى قطلع الصلاة في أثنائها بطلت بلا خلاف». 
لأمها شبيهة بالإيهان» ولونوى قطع السفر بالإقامة 
صارمقيما. أما إذا نوى قطع الصيام بالأكل أو 
الجماع في نهاره» فإنه لا يفسد صومه حتى يأكل أو 
يجامع . 
ولونوى قطع الحج أوالعمرة لم يبطلا بلا 
خلاف» لأنه لا يخرج منهم) بالإفساد, فلا يمخرج 
بالأولى بنية الإفساد أو الإبطال. ولتفصيل ذلك 
يرجع إلى مصطلح: (نية) وإلى مواطن تلك 
العبادات . 0( 
.أثر الشروط الفاسدة في إفساد العقد: 
٠‏ - إفساد العقد بالشروط الفاسدة يرجع إلى 
ما يسببه من غررأوربا أونقص في الملك. أو 


"14١/١ والكاني‎ 11/١ والاختيار‎ .٠٠١ /١ الوجيز‎ )١( 


وجواهر الإكليل ١01ه»‏ وكشاف القناع 117/7 ط النصر 
الحديثة. ومنتهى الإرادات .١‏ ولمهذب ١967/١‏ 

(9) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٠١‏ ط الحسينية, والأشباه 
والنظائر للسيوطي ص 4”, والفروق للقراني ٠١7/١‏ ط 
المعرفة. وتبذيب الفروق ببامشه ٠١1١/١‏ 


-584 


إفساد عا 


اشتراط أمر محظور. أولا يقتضيه العقد. وفيه 
منفعة لأحد العاقدين . 

والعقود عند اقترانها هذه الشروط : نوعان: 

(الأول) : عقود تفسد عند اقتراتهاباء 
(والثاني) : عقود تصح. ويسقط الشرط. وعلى 
هذا اتفقت المذاهب الأربعة . 

وقد اختلفت المذاهب في الأثر الناشىء عن 
الشروط : 

فعند الحنفية» كل تصرف لا يكون الغرض منه 
ساذلة ها لاله لا فصةبالشروط القايشدة 
وماعدا ذلك يعتريه الفساد. 

فالذي يفسد بالشروط الفاسدة مثل: البيع» 
والقسمة. والإجارة» والذي لا يفسد مثل : النكاح 
والقرضءوالهبة. والوقف. والوصية 

وكذلك الشافعية, إذ يفسد العقد عندهم 
بالشيرظ ف الخبلة. :وقد المالكينة اقستواط امير 
محظور, أو أمريؤدي إلى غررفاحش يؤدي إلى 
فساد العقد. فالأمر المحظور مثل : ما إذا اشترى 
دارا واشترط اتخاذها مجمعا للفساد . فالشرط حرام 
والبيع فاسد. والغرر الفاحش مثل : ما إذا باع دارا 
واشترط أن يكون ثمنها يكفيه للنفقة طول حياته » 
فإنه لا تدري نفقته ولا كم يعيش . 

وخالف الحنابلة فقالوا: هذه الشروط المحرمة أو 
تلك التي تؤدي إلى غرر فاحش. لا تؤدي إلى 
إفساد العقد. وإنما تلغى. ويصح العقد. أما 
الشروط التي تؤدي إلى إفساد العقسد فهي. 
اشتراط عقدفي عقد. أوشرطين سيف أذ 
اشتراط ماينافي مقصود العقد. مثل : ما إذا اشترط 
أحد المتبايعين على الآخر عقدا آخر كشرط للبيع » 


كأن يقول: بعتك هذه الدارعلى أن تبيعني هذه 
الفرس . فهذا اشتراط عقد في عقد, ومثل : ما إذا 
اشترط البائع على المشتري ألا يبيع المبيع. 
وكذلك إن شرط أن الجحارية المبيعة لا تحمل» أو 
تضع الولد في وقت بعينه. فهذا اشتراط ينافي 
مقصود العقد. الى 


إفساد النكاح : 

١‏ -إفساد النكاح بعد وجوده صحيحا لا يسقط 
حق المرأة في الصداق إن كان بعد الدخول اتفاقاء 
أما قبل الدخول فإنه لا يسقط حقها في نصف 
المهرء إذا وقع الإفساد من جهته. كردته 6 


أما لووقع إفساد النكاح من جهتهاء فلا مهر لما 
ولا نفقة. لتسببها في إفساد النكاح الذي هوموجب 
للمهر. ولتفصيل ذلك ينظر مصطلح: (نكاح) 
و(رضاع). 


أثر الافساد في التوارث بين الزوجين : 

١‏ - إذا وقعت الفرقة بإفساد النكاح بغير طلاق 
انتفى التوارث عند موت أحدمماء أما ماكانت 
الفرقة فيه بطلاق فإنه يثبت فيه التوارث في بعض 
الأحوال» كما لو طلقها في مرض الموت فارا من 


[لة بدائع الصنائع كل ؤكل الات ١/4‏ طدار 
الكتاب. وابن عابدين ٠١7/4‏ ط بولاق. وبداية المجتهد 
245 والدسوقي */ لاه. 08 50, ومغني المحتساج 
كرف +لاء 015116 #5 ١لالاء‏ وكشاف القناع 
ار ههكن لاه١‏ 

(؟) ابن عابدين 25١١/1١‏ ومنباج الطالبين بهامش قليوبي وعميرة 
#ركمت والمغني 5 ؟هلا 


-596- 


١5-1١ إفساد‎ 


فاع عاها يه ع اواج ضح ع عه ع جه مهاه عي ووو وض د ملو عقا د موي و وو الم ع لإ اهامر واه لاقع عام لع 


إفساد الزوجة على زوجها : 

: يحرم إفساد المرأة على زوجهاء لقوله له‎ ١ 

رف كت زوعة افري اوعلركه فلس ا 9 
فمن أفسد زوجة امرىء أي : أغراها بطلب 

الطلاق أو التسبب فيه فقد أتى بابا عظيما من أبواب 

الكبائر. وقد صرح الفقهاء بالتضييق عليه وزجره. 

حتى قال المالكية بتأبيد تحريم المرأة المخببة على من 

أفسدها على زوجها معاملة له بنقيض قصدهء 

ولئلا يتخذ الناس ذلك ذريعة إلى 

الزوجات مي 

الإفساد بين المسلمين : 

١‏ تحرم الوقيعة وإفسادذات البين بين 

المسلمين» لأمرين : 

الأول : الإبقاء على وحدة المسلمين. 

» لقوله تعالى : (واعَْتصِمُوا 

بِحَبْلٍ الله جميعا ولا تمَرقُوا) (4. ولا روي عن ابن 

عمر أنه نظريوما إلى الكعبة فقال: ما أعظمك 

وأعظم حرمتك. والمؤمن أعظم حرمة عند الله 

منك © ولهذا كان إصلاح ذات البين من أفضل 


الثانن : رعاية حرمت 


)١(‏ القوانين الفقهية ص .١٠١‏ والاختيار“/ ٠ ٠١5‏ والمغني 
5*/5 ؛. وابن عابدين ؟/ *. وقليوبي وعميرة / ولا 
45 هم" 

(؟) حديث: «من خبب . . . » أخرجه أبوداود وسكت عنه. ونسبه 
المنذري للنسائي أيضا. (عون المعبود 508/4 ط اطند) . 

(8) فتح العلي المالك /١‏ *. وعون المعبود في شرح سئن أبوداود 
لشفل 

(4) سورة ال عمران / ٠١*‏ 

(6) الأثر عن ابن عمر أنه نظر يوما إلى الكعبة . أخرجه الترمذي 
وقال: هذا حديث جسن غريب . (تحفة الأحوذي ١81/5‏ 
نشر السلفية) . 


القربات. وإفساد ذات البين من أكبز الكبائر 
لقوله كلِةِ : «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام 
والصلاة والصدقة قالوا: بلى. قال: إصلاحٌ ذاتٍ 
بين فإن فسادذات البين هي الحالقة» )١(‏ ولهذا 
نبى الرسول يَلِةْ عن تتبع عورات المسلمين. وعن 
الغيبية, والنميمة. وسوء الظن, والتباغض» 
والتتحاسد. وكل مايؤدي إلى الوقيعة بين 
المسلمين : فقال يَكةِ : «لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا 
تدابرواء وكونوا عباد الله إخواناء ولا يحل لمسلم أن 
هجر أخاه فوق ثلاثة أيام» 9) 

أما الإفسادني الأرض بقطع الطريق وسلب 
الأموال والأعراض وإتلاف النفوس فهو محرم. 
وعقوبته منصوص عليها في قوله تعالى : (إِنها جِرَاء 
الذين تارود له ورسولّه وَيِسَعوْنَ في الأرض 
فسادا أن يتلا أويصَليوا اوم أبديتم وا وأرجلُهم 
من خلافٍ أو ينوا ٠‏ من الأرض) د . وتفصيله في 
حرابة . 

كما نبمى الشارع عن جميع أنواع الإفساد. بفعل 
المعاصي , وإشاعة الفواحش. وفعل كل مافيه 
ضر علي البلحين . قال الله تعالى : (الذين 
بَحَدٍ مميثاقم ويقطعون ما أْمرَ 


)١(‏ حديث: «ألا أخبركم ..»أخرجه الترمذي وأبوداود 
وصححه ابن حبان. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح (سئن 
الترمسذي 5057/4 554 ط استنبول. وسئن أبي داود 
6 لط استنبول. وموارد الظيان ص 445 . وشرح السنة 
للبغوي 1١١5/1١‏ نشر المكتب الإسلامي . 

(؟) حديث : «لاتباغضواولا تحاسدوا . 
ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا. (فتح 
الباري 44١/٠١‏ ط السلفية. وصحيح مسلم 4/ 1١9417‏ ط 
عيسى الحلبي) . 


(؟5) سورة المائدة / م 


.)» أخرجه البخاري 


195١‏ -ه 


إفساد 5 ١‏ ؛ إفشاء السر ١‏ - 5 


5 ع 7 9 : 
لله به أن يُوصَلَ ويقسيدون في الأرض أولتك هُمٌ 
الخاسرون). )١‏ 


إفشاء السر 


التعريف : 
١‏ -الإفشاء لغة : الإظهار. يقال: أفشا السر: إذا 
أظهره. ففشافشواوفشواء والسر هما يكتم. 
والإسرار خلاف الإعلان. 9) 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعتى 

اللغوي . 

الألفاظ ذات الصلة : 

أ الإشاعة : 

2-7 إشاعة الخير : إظهاره ونشره . والشيوع : 
الظهور 9) 

ب - الكتهان , 

“- الكتسان . الاخفاء. يقال: كتمت زيدا 
الحديث: أي أخفيته عنه. فهو ضد الإفشاء . ©9) 
ج ‏ التجسس 7 

؟ - هو تتبسع الأخبار, ومله الجاسوس . لأنه يتتبع 
الأخبار. ويفحص عن بواطن الأمور. وهو 
يستعمل غالبا في الشر 9 فالتجسس: السعى 
)1١(‏ سوره البقرة / 10" 

0 المصباح ولسان العرب وتاج العر وس مادة (فشو). 

(*) المصباح ولسان العرب . 


. المصباح ولسان العرب‎ (١ 
. المصباح ولسان العرب‎ )6( 


ه ‏ هوالاستاع إلى حديث الغير. وهومنبي عنه . 
لقول رسول الله و : «ولا تجسسوا ولا تحسسوا 
ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابرواء وكونوا عباد 
الله إخوانا”'' والتحسس إن كان لإذاعة أخبار 
القائن:السيعة فينو كإفعباء لسر فى اطرمةوروقك 
يكون التحسس لإشاعة الخير» كه في قوله 
تعالى : (يايَنيّ اذهبوا فَتَحَسْسُوا من يوسفت 
وأخيم . 29 


حكمه التكليفى : 
أنواع السر : 1 
يتنوع السر إلى ثلاثة أنواع : 
أ- ما أمر الشرع بكتمانه . 
ب - ما طلب صاحبه كتأنه . 
ج - ما من شأنه الكتمان واطلع عليه بسبب الخلطة 
أوالمهنة: 
النوع الأول : ما أمر الشرع بكتمانه : 
؟ - من الأمورما يحظر الشرع إفشاءه لمصلحة دينية 
أودنيوية حسب ما يترتب على إفشائه من ضرر. 
فم) لا يجوز إفشاؤه : 

مايجري بين الزوجين حال الوقاع , فإن إفشاء 
ما يقع بين الرجل وزوجته حال الجاع أوما يتصل 
بذلك حرام منبي عنه. لقول النبي يكَكةِ «إن من شر 
الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يِْضِي إلى 


6 حديث ٠‏ ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تحجاسدوا . . . » أخرجه 
البخاري (فتح الباري 48١/٠١‏ ط السلفية) ومسلم (4/ ١946‏ 
ط الحلبي) . 

زفة المصباح ولسان العسرب وتاج العسر وس » وتفسير ابن كثير 
امل والآية من سورة يوسف/ لالم 


ا ل 


لمووووفووو ووو و مور ةن ةنو وتو ةوه م مرا مم نوم يوه مه مهارو ةم مم م ممم وم نه مما من 6ن ملل 


مرأتيه ونقضي إليه» ثم يهاه ' “وا مراد من 
نشر السرء ذكرما يقع بين الرجل وامرأته من أمور 
الوقاع ووصف تفاصيل ذلك, وما يجري من المرأة 
من قول أو فعل ونحوذلك . 

أما محرد ذكر الوقاع فإذا لم يكن لحاجة. فذكره 
مكروه. لأنه يناني المروءة» فقد قال النبي َك : 


من كان يؤمٌ باثر ولع لتر فَلَلُ حيرا أو 


لِيصَمّت». 9) 

فإن دعت إلى ذكره حاجة» وترتبت عليه فائدة 
فهومباح. كما لوادعت الزوجة على زوجها أنه 
عنين» أومعرض عنهاء أوتدعي عليه العجز. فإن 
لم يكن ما ادعته صحيحا فلا كراهة في الذكرء فقد 
قال النبي ككلهِ: «إني لأفعل ذلك. أنا وهذه. ثم 
نغتسل»9»© وقال لأبي طلحة: «أعرستم 
الليلة»؟ 249 والمرأة كالرجل في عدم جواز إفشاء ما 
يجري من الرجال حال الوقاع . ©) 

وإفشاء السرمنبي عنه لما فيه من الإيذاء 

والتهاون بحق أصحاب السرمن الجيران 
والأصدقاء ونحوهم . فقد قال النبي ككل : «إذا 
حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة) 9) 


)١(‏ حديث ١‏ إن من شر الناس عند الله .. . » أخرجه مسلم, 
٠١٠١/0‏ طالحلبي). 
(؟) حديث « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 20 » أخرجه البخاري 


(فتح الباري /٠١‏ 440 ط السلفية) ومسلم /١(‏ 58 ط الحلبي) . 
(6) حديث : « إني لأفعل ذلك . . . » أخرجه مسلم /١(‏ 777 ط 
الحلبي) . 
(4)» حديث : «أعرستم الليلة ؟ ».. أخرجه البخاري (الفتح 
4/ اله ط السلفية) ومسلم (8/ ١54٠‏ ط الحلبي). 
(6) سبل السلام 9[ ١41-١14٠‏ 
() حديث : «إذا حدث الرجل الحديث . . . » أخرجه أبو داود 
١484/5(‏ طعزت عبيد دعاس) وحسنه المنذري كما في فيض 
القدير (1/ 74" ط المكتبة التجارية) . 


)١(‏ حديث : والحديث بينكم أمانة 


وقال: «الحديث بينكم أمانة». 2 وقال الحسن 
إن من الخيانة أن تحدث بسر أخحيك» . 9) 


النوع الثاني : ما طلب صاحبه كتمانه : 
/ -ما استكتمك إياه الغير وائتمنك عليه فلا 
يجوز بئه وإفشاؤه للغيرء حتى أخص أصدقاء 
صاحب السرء فلا يكشف شيئامنه ولوبعد 
القطيعة بين من أسر ومن أسرإليه. فإن ذلك من 
لؤم الطبع وخبث الباطن. 9) 

وهذا إذا التزمت بالكتمان» أما إذا لم تلتزم» فلا 
يجب الكتمان» ويدل لذلك حديث زينب امرأة 
ابن مسعود ونصه : عن زينب امرأة عبد الله 
قالت : «كنت في المسجد. فرأيت النبي كَل 
فقال: تصدقن ولومن حُلِيكنٌ. وكانت زينب تنفق 
على عبدالله وأيتام في حجرها. فقالت لعبدالله : 
سل رسول الله يه : أيجزي عني أن أنفق عليك 
وعلى أيتامي في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي 
أنت رسول كك . فانطلقت إلى النبي كَل ففجدت 
امرأة من الأنصارعلى البابء حاجتها مشل 
حاجقء فمرعلينا بلال فقلنا : سل النبي كل 
أنمسزي عني أن 0 
0 
امرأة عبدالله . قال: نعم. ولا أجران: أجر القرابة 


00 » أخرجه ابن أبي الدنيا 
في كتاب الصمت. كما في إتحاف السادة (/ا/ 6٠‏ ط الميمنية) 
وإسناده ضعيف لإرساله . 

(؟) قول الحسن : « إن من الخيانة . 
في الإتحاف والإحياء 1117/7 

() الاحياء 8/ 17*7. وسبل السلام 54/ 191-1947 


. . » أخرجه ابن أبي الدنياكها 


- "9" 


لاا ةع مف فو نوه منوواه انهاه ارو فاع مقع حوره ويم وام وم امالغ ع وزع اوه ءالع نوا توه #6 


وأجر الصدقة). ( 

قال القرطبي في نقله ابن حجر في فتح 
الباري ‏ : « ليس إخبار بلال باسم المرأتين بعد أن 
استكتمتاه بإذاعة سر ولا كشف أمانة. لوجهين: 

(أحدهما) أنهمالم تلزماه بذلك. وإنما علم أنهما 
رأتا 000 تحوج إلى كتمانه) . 

(ثانيهم|) أنه أخير بذلك جوابا لسؤال النبي يك 
لكون إجابته أوجب من التمسك با أمرتاه به من 
الكتهان . 

وهذا كله بناء على أنه التزم لهم| بذلك . ويحتمل 
أن تكونا سألتاه (أي ولم يلتزم لهما بالكتمان) ولا يجب 
إسعاف كل سائل . 77 ) 

وقد تتضمن الغيبة إفشاء للسر فيه إذا كان الأمر 
المكروه الذي يذكر به الغير في غيابه من الأمور 
الخفية .أومما يطلب صاحبه كتمانه. وقد :هى 
النشرع عن الذيبة في قوانيه تحال : (ولا يغتبٌ 
بِعضَكُم بعضا أَيحَبُ أحذكم أن يأكُلّ لحم أخيه 
ْنَا فكرهْتموه) ف 

وفي الحديث الذي رواه أبوهريرة عن رسول الله 
كه : «أتدرون ما الِيبةٌ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . 
قال : وكوك أخاك با يكره . قال: أفرأيتَ إن كان 
في أخي ما أقول . قال : إن كان فيه ما تة تقول فقد 
اغتبته وإن ل يكن فقد بَبَتَه'* ) وتفد يله في 


)1١(‏ حديث : د ها أجران أجر القرابة وآجر الصدقة. . . » أخرجه 
البخاري (الفتح */ 778 ط السلفية). ومسلم ؟/ 545 ط 
الحلبي . 

م20 فتح الباري 7374/9 "0٠‏ 

سورة الحجحرات / ١١‏ 

(4) حديث : « أتسدرون ماالغيية؟ 


01 طالحلبي) . 


.6 .أخرجهسلم 


النوع الثالث . 
ا لي 
كالطبيب والمفتي وأ 1 مين السر وغيرهم . 

4 وجمايكون أحيانا من الإفشاء المحرم للسر 


النميمة : وهي لغة تبليغ الخبر على وجه الإفساد. 
وهي كذلك ني اصطلاح العلماء. وأكثر إطلاقها 
على من ينم قول الغير إلى المقول فيه. أي ينقله 
إليه إذا كان سرا قد استكتمه إياه» كأن يقول فلان 
يقول فيك : كذا وكذا. 

والنميمة حرام منبي عنباء لقول النبي يل : 
«لا يدخل الجنة قَنَاتٌ) ))١(‏ أي النمام» ولما فيها من 
الإفساد بين الناس . وقد تجب النميمة | إذا سمع 
إنسان شخصا يتحدث بإرادة إيذاء إنسان ظلما. 
وعدواناء فيجب على من سمع أن يحذر المقصود 
بالإيذاء. فإن أمكن تحذيره بغير ذكر من سمع منه 
فيقتصر على التحذيرء وإلاذكره باسمه. ” 
وتفصيله في مصطلح (نميمة) . 


ما يجوز فيه الستر والإفشاء. والستر أفضل : 

٠‏ -نص فقهاء المذاهب على أنه يجوزني الحدود 
الشهادة والستر. لكن الستر أفضل فيها كان حقا لله 
عزوجلء, واستدلوا بقول النبي ككل : «من سَئَرَ 
مسل| ستره الله يوم القيامة)' (" وبقوله عليه الصلاة 


)١(‏ حديث : «لايدخل الجنة قنات . . . » أخرجه البخاري 
(الفتح 477/٠١‏ -ط السلفية), ومسلم ٠١١/١‏ ط الحلبي. 

(؟) سبل السلام 1944/4 149., والإحياء / ١١55‏ 

9) حديث : « من ستر مسلا . . ؛ أخرجه مسلم من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما مرفوعا. (صحيح مسلم 1445/4 ط 
عيسى الحلبي) 


4ة! - 


إفشاء السر ١75-53١‏ 


والسلام: «لوسترته بثويك كان خيراً لك . 29 
والتشبيوايين ذلك الوك الندى لآ يبال بإنينان 
المحظورات ولا يتألم لذكره بالمعاصي . وقال 
الفقهاء: يقول الشاهد على السرقة : أخذء لا 
سَرَقَه إحياء للحق ورعاية للستر. وإذا طعن في 
الشهود يجوز أن يسأل عنهم القاضي جهرا أوسرا 
على المفتى به عند الحنفية . 

وقال المالكية : إن الشاهد مخير في الرفع إلى 
القاضى أو الترك, إلا في الحدود فالترك فيها أولى. 
ااطد اليد الظارة عن السافر قيس 
وأما المجاهر فيرفع أمره. وكون الترك مندوبا هو 
قول لبعض المالكية,. وفي المواق: ستر الإنسان 
على نفسه وعلى غيره واجب. وحينئد يكون ترك 
الرفع واجبا. 

وقال صاحب الطريقة المحمدية من الحنفية : 
ما وقع في مجلس مما يكره إفشاؤه إن لم يخالف الشرع 
يجب كتمانه . وإن خالف الشرع. فإن كان حقا لله 
تعالى . ولم يتعلق به حكم شرعي , كالحد والتعزير 
فكذلك. وإن تعلق به حكم شرعي فلك الخيار. 
والستر أفضل كالزنا وشرب الخمر. وإن كان حق 
العبدء فإن تعلق به ضرر لأحد مالي لا بدني. أو 


)١(‏ حديث : «لوسترته بشوبك . .. 22٠‏ أخرجه أبوداوء من 
حديث نعيم رضي الله عنه بلفظ «أن ماعزا أتى النبي ثنة فأقر 
عنده أربع مرات فأمر برجمه. وقال لهزال: لوسترته بئونك كان 
خيرا لك» . قال الزيلعي : نعيم ذكره ابن حبان في الثقات. 
وهو مختلف في صحبته فإن لم تنبت صحبته فالحديث مرسل . كما 
أخرجه الحاكم عن طريق أبي الطبالسي من حديث هزال رضي 
الله عنه. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره 
الذهبى. (عون المعبود 4:/ 577 ط المند. والمستدرك 51/4 
نشر دار الكتاب العربي. ونصب الراية #/ #01 ط دار 
المأمون) . 


الإعلام إن جهل. والشهادة إن طلب» وإلا 
فالكتم . 22 
استعمال المعاريض لتجنب إفشاء السر: 
١‏ «المعاريض في الكلام هي التورية بالشيء عن 
الشيء. وفي الحديث: «إن في المعاريض لمندوحة 
عن الكذب». 9) 
وقالعمربن اللخطاب : أماني الملعاريض 
ما يكفي الرجل عن الكذب؟ وروي ذلك عن 
ابن عباس وغيره. وهذا إذا اضطر الإنسان إلى 
الكذب لتجنب إفشاء السرء وتفصيله في مصطلح 
(تورية). و(تعريض) . 
وقال إمام زاده من الحنفية : ويعدالحديث 
الذي حدثه به أخوه أمانة ولا يفشيها لغيره إلا 
بإذنه. وإذا حدث به أحدا أداه على أحسن وجه 
واخحتار أجود ما مجع . 6 
*_كتمان أسرار جيش المسلمين عن العدو 
مطلوب. لأن السر قد يصل إلى العدوفيستفيد من 
اين 
)١(‏ الطريقة المحمدية لمحمد بن بير علي المشهور ببركلي 
زين الدين. (نسخة مخطوطة بمكتبة الموسوعة برقم خ 4 
الورقة /ا١‏ (باب إفشاء السر). وابن عابدين 4/ الالا. 
والشرح الكبير 4/ ١074‏ - 01076 والمنبج 4/ 4/ا" 

(؟) حديث: 
ابن عدي كا في فيض القدير (1// 41/5) وقال المناوي: قال 
الذهبي : داود ‏ يعني الذي في إسناده ‏ تركه أبو داود . 

(*) شرعة الإسلام. الإمام زادة مخطوطة بمكتبة الموسوعة الفقهية 
بالكويت. برقم (خ 55) الورقة 9ه (باب إفشاء السر من 
افات اللسان) . 

(؟) شرح السير الكبير 4١ 46 /١‏ 


إِد في المعار يض لمندوحة عن الكذب . ..ارواه 


-146سه 


إفشاء السر؟*١‏ . 


لواوو وف وو عو و وود و ووم ا م عو م عا ااا مو ماعو ما وو ووه 


ولذلك جاز الكذب في الحرب تجنبا لإفشاء 
أسرار المسلمين للعدو. ْ 

ومن الكتان آلآ يذكر قائذ الحيش لجنوذه الوجه 
الذي يريدون. فقد كان رسول الله يةِ إذا أراد 
غزوة ورّى بغيرها. )١(‏ 

أما السعي للحصول على أسرار العدوفهو 
مطلوب. لاتقاء شره. وقد كان النبي يل يستطلع 


إفضاء 


التعريف : 
١‏ -الإفضاء : مصدر أفضى . وفضا المكان فضوا: 
إذا اتسع. وأفضى الرجل بيده إلى الأرض : مسها 
بباطن راحته. وأذة فضى إلى امرأته : باشرها 
وجامعهاء. وأفضاها : جعل مسلكيها بالافتضاض 
واحداء وأفضى إلى الشيء: وصل إليه. وأفضى 
إليه بالسر: أعلمه. 5) 
؟ - ويطلق الفقهاء الإفضاء. ويريدون به معان : 
الأوك الاذيحة. قال الشافعى رحمه الله : 
اللائسة أن يفص الرجل يشى من جسيده إلى 
جسد المرأة. أوتفضي إليه بشيء منها بلا حائل 
(ر: وصوء. ومس ). 


١85 والأذكار‎ ,.17- 16 /١ الآداب الشرعية‎ )١( 
كان إذا أراد غزوة ورى بغيرهاء». أخرجه‎ ١ وحديث‎ 
ط‎ 7١1١8/5( اط السلفية). ومسلم‎ 1١/4 البخاري (الفتح‎ 

الحلبي). 
)3س( المصباح المنير. ومختار الصحاح مادة (فضا) . 


“.الغا : : الجماع . وس ذلك قوله تعالى : (وكيف 
تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى يكو "أ فالراة 
بالإفضاء الجماع عند بعض الفقهاء . 

الشالث: خلط السبيلين. مثل أن يجامع الرجل 
امرأته الصغيرة التي لا تحتمل الجماع . فيصير 
مسلكيها مسلكا واحدا (5) 


حكم الأفضاء : 
الإفضاء بمعنى إفشاء السر ينظر في مصطلح 
(إفشاء السر) . 

أما الافضاء بمعنى الملامسة. هل هو ناقض 
للوضوء وموجب للمهر أولا؟ فموطنه مصطلح : 
(وضوء. ومهر) . 

أماحكم الآأفضاء بمعنى خلط السبيلين: 
فالمفضي إما أن يكون الزوج أو أجنبيا. 


إفضاء الزوج : 
- إذا وطىء الرجل زوجته الكبيرة المحتملة 
للوطء. فأفضاها. لا يجب عليه الضمان عند 
أبي حنيفة وتحمد. وهورأي الحنابلة, لأنه وطء 
مستحق. فلم يجب ما تلف به كالبكارة. ولأنه فعل 
مأذون فيه ممن يصح إذنه. فلم يضمن ما تلف 
بسرايته. كما لو أذنت في مداواتها بها يفضي إلى 
ذلك . 
وقال أبويوسف : يجب الضمان. كما لوكان في 
أجنبية. وهورأي المالكية والشافعية. غير أنهم 
اختلفوا في تقدير الواجب. فقال أبويوسف: إذا 
)١(‏ سورة النساء / 7١‏ 
(1) الزاهر ص 48 ط وزارة الأوقاف في الكويت . 


155 


أفضاها فاستمسك البول فعليه ثلث دية. وقال 
المالكية : عليه حكومة. وقال الشافعية: فيه دية 
كاملة . 

وإذالم يستمسك بوهاء ففيهادية كاملة عند 
أبى يوسف., ودية وحكومة. أوديتان عند 
الشافعية وعند المالكية رأيان: الأول للمدونة فيه 
حكومة فقط. والثاني لابن القاسم. فيه الدية. (9) 

وإذا أفضى زوجته الصغيرة, أوالتي لا تحتمل 
الوطء. ففيها الضمان بالإجماع على ماهومبين عند 
الفقهاء. وهذا كله إذا كان الجاع في المحل 
المشروع . وأما إذا كان الإفضاء في غيره فإنه يكون 
بذلك متعدياء فيجب عليه الضمان إجماعا على 
ماسبق . لأنه استعمال في محل غير مأذون فيه . ؟) 
إفضاء الأجنبي : 
© إذا أفضى امرأة في زنى فإن كانت مطاوعة 
حَُذّاء ولا غرم عند الحنفية والمالكية والحنابلة» لأنه 
ضرر حصل من فعل مأذون فيه منهاء فلم يضمنه. 
كأرش بكارتهاء وقال الشافعية: عليه دية مع الحد. 
لأن المأذون فيه الوطء لا الفتق. فأشبه مالو قطع 
يدها. 

وإن كانت المرأة مغتصبة (غير مطاوعة). فعلى 
المغتصب الحدٌ والضان إجماعاء غير أنهم اختلفوا 
في مقداره. فقال الحنفية: عليه أرش الإفضاء لا 
المّقر» ”2 وذهب المالكية إلى أن فيه الصداق 


(1) ابن عابدين ©/ 514" والمغني 4/ ٠٠‏ ط السعودية الرياض» 
والمدونة 5/ 767 طدار صادر بيروت» وحاشية الدسوقي 
7177/4 ط دار الفكر. والجمل 75/6 

00( ابن عابدين ه/ 27514 والمغني م/ ٠ه‏ والمدونة 5/ *اه؟ 

(؟) العقر (بضم العين) دية فرج المرأة إذا غصبت على نفسهاء ثم 
استعمل ذلك في معنى المهر (المصباح) . 


)١( مثلها‎ 


الإفضاء في نكاح فاسد: 

إذا وطىء امرأة بشبهة. أوفي تكاح فاسد 
فأفضاهاء فقد نص الحنابلة على أن عليه أرش 
إفضائها مع مهر مثلهاء لأن الفعل إنما أذن فيه 
اعتقادا أن المستوفي له هو المستحق. فإذا كان غيره 
ثبت في حقه وجوب الضان لما أتلف, كا لوأذن في 
أخذ الدين لمن يعتقد أنه مستحقه فبان أنه غيره. 


وقال أبوحنيفة: يجب لها أكثر الأمرين من مهر 
مثلها أوأرش إفضائهاء لأن الأرش لإتلاف 
العضو. فلا يجمع بين ضمانه وضمان منفعته» كما لو 
قلع عينا. 

وقال الشافعية: فيه الدية. لأنه إتلاف. وم 
يفرقوا بين النكاح الصحيح والفاسد . 


وقال المالكية: يجب حكومة عدل للاتلاف 
والإفضاء زيادة على المهر. 9) 


)١(‏ ابن عابدين ©/ 278514 وحواشي التحفة .44١/8‏ وحاشية 
الدسوقي 2/4 والمدونة 5/ 504. والمغني 4/ ١ه‏ ط 
الرياض. والجمل ©/ 5/ ط إحياء التراث . 

(3) المغني 4 ط الرياض. وحواشي التحفة 4/ 5481 ١‏ وحاشية 
الدسوقي 778/4 ط دار الفكر. وابن عابدين 114/0 


19! 


2 


ا ا ا ا و ا ا ل ل ا ا ا 00 


التعريف : 

١‏ الإفطارلغة : مصدرأفطر : يقال: أفطر 
الصائم : دخل في وقت الفطر وكان له أن يفطر. 
وأدبر النهارّمن ها هناء وغربت ا لشمسر 34 فقد أفطر 

١ 03 5 
( ) الصائم»‎ 

والإفطار في الاصطلاح لا يخرج عن هذا 
المعنى . 0( 
الحكم التكليفي : 

5 الأصل ف الإفطر بالنسبة لمن وجب عليه 
الصوم الحرمة. إذ الصوم معناه الإمساك عن كل 
ما يفطر. 
للصوم الواجب بالنذر فكذلك. لأنه يسلك بالنذر 
مسلك الواجب بالشرع . 

وقد يعرض له الوجوب . لوجود مانع من 
الصوم , سواء أكان المانع من ناحية الشخص». 
كالمرض المؤدي للهلاك, وكالحائض والنفساء. أم 
كان المانع من ناحية الأيام التي نبي عن الصيام فيها 


)١(‏ حديث : « إذا أقبل الليل من ها هناء وأدبر النهار من ها هنا 
5250 أخرجه البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه مرفوعا. ( فتح الباري 4/ 145 ط السلفية) 

(؟) المصباح المثير ولسان العرب والمغرب مادة (فطر) . 


كيوسن العنة: 
*- وقد يكون الفطرمكروهاء كالمسافر الذي 
تحققت له شرائط السفر, فإنه يجوزله الفط رمع 
الكراهة عند المالكية, إذ الصوم أفضل لقوله 
تعالى : (وأَن تَصوموا خير لكم) . )١(‏ 
وكإفطارمن شرع في صوم النفل إن كان بغير 
عذرء لقوله تعالى : (ولا تبَطِلوا أعمالّكم) ‏ 9) 
وللخروج من خلاف من أوجب إتهامه . 


- وقد يكون مندوبا : 

كما لوكان هناك عذر. كمساعدة ضيف ف 
الأكل ! إذا عز عليه امتناع مضيفه منه أوعكسه. فلا 
يكره الإفطار بل يستحب. لحديث «وإن لزورك 
عليك حقا» 9) 

وحديث : « من كان يؤمنٌ بالل واليوم بالأخر. 
فليكرم” ضيقّهم . ©) 

أما إذا لم يعزعلى أحدهما امتناع الأخرعن 
ذلك فالأفضل عدم خروجه منه. 


ه ‏ وقد يكون مباحا : 

كا مريض الذي لا يخشى الفلاك, ولكنه يخشى 
زيادة المرض» وكالحامل التي تخاف ضررا يسيرا 
على حملها أونفسها. 


١884 سورة البقرة/‎ )١( 

(؟) سورة محمد/ 7 

2 حديث : « وإن لزورك عليك حقا . . . ؛ أخرجه البخاري من 
حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنبما مرفوعا. 
(فتح الباري 5١18 . 7١7/5‏ ط السلفية) 

(4) حديث : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه . 260 
أخرجه مسلم من حديث أبي شريح الخنزاعي رضي الله عله 
مرفوعا. (صحيح مسلم /١‏ 9" ط عيسى الحلبي) . 


-1948- 


إفطار  "‏ لا . إفك ١‏ 


ومن المباح عند الجمهور الصيام في السفر على 
خلاف الأفضلية بناء على اعتباره رخصة أو 


عزيمة. 9) 


أثر الافطار : 

في قطع الصوم المتتابع ا 

5 - من أفطر بغير عذر في نهار صوم واجب يجب فيه 
التتابعء كصوم عن كفارة ظهار أوقتل» انقطع 
تتابعه ووجب استكنافه. فإن كان لعذر فلا ينقطع 
تتابعه ويبني على ما سبق . 0( 


وهذا في الجملة . 

وللفقهاء تفصيل فيا يعتبر عذرا لا يقطع التتابع 
وما لا يعتبر (ر: صوم - كفارة) . 
ب في ترتب القضاء وغيره : 
٠‏ يجب القضاء على من أفطر في صيام واجب 
وهذا باتفاق. 


وقد يكون مع القضاء فدية أوكفارة. وفي ذلك 
تفصيز ينظر في موضعه . 


2١76/١ والاختيار‎ 1١1١01١ /5 1917/١ ابن عابدين‎ )١( 
8الاء‎ 541١ /١ والشرح الصغير‎ ,#*## /١ والزيلعي‎ "4 
0754 مالل والمجموع 598/5 1# لم‎ 89 
24442448 45٠ 4# 45١/١ ومغني المحتاج‎ 
6ن لض‎ 

(9) المغنى /ا// 56 55م 


التعريف : 
١‏ الإفك : لغة : الكذب.7) 

ويمتحعيل النتوتاءق نات اللتدك مع 
الكذب. وني الألوسي وغيره؛ الإفك: أبلغ 
مايكون من الكذب والافتراء. وكثيرا ما يفسر 
بالكذب مطلقا. وقيل هوالبهتان لا تشعر به حتى 
يفجأك. وأصله من الأَفْك (بفتح فسكون) وهو 
القلب والصرف, لأن الكذب مصروف عن الوجه 
00 

وقد قال المفسرون في قوله تعالى : (إِنّ الذين 
جاءوا بالك عُصبَةٌ منكم)”" إن المراد ما افتري 
على عائشة رضي الله عنهاء » فتكون (ال) في 
«الإأفك» للعهد. وجوز بعضهم حمل (ال) على 
الجنسء قيل فيفيد القصر: كأنه لا إفك إلا ذلك 
الإفك, وفي لفظ (المجيء) إشارة إلى أنهم أظهروه 
من عند أنفسهم من غير أن يكون له أصل . 7 وقد 
ورد في سورة النور- الآية ١١‏ فا بعدعا - ذكر حادنة 
الإفك. وتشريف الله تعالى لعائشةء وتبرئتها 
بالوحي . 


. مفردات القرآن للراغب الاصفهاني (افك)‎ )١( 


(؟) النظم المستعذب 788/7 نشر دار المعرفة, وتفسير الألوسي 
4 طالمثيرية. وتفسير الرازي 1977/5 ط البهية. 
والقرطبي 198/7 ط دار الكتب. 

(*) سورة النور/ ١١‏ 

(4) تفسير الألوسي 01١١/18‏ ؟١21ء‏ وتفسير الفخر الرازي 
عع الاك سا١‏ 


-1794 


إفك  "‏ إفلاس اي 


000 


الحكم الإجمالي . ومواطن البحث : 

- الإفك حرام فيه يصور الحق بصورة الباطل. 
ولا يخرج في عقوبته عن عقوبة الكذب. وفيه 
التعزير, إلا أن يكون قذفا بالمفهوم الشرعي, وهو 
ما كان موضوعه الاتهام كذبا بالفاحشة» فيكون فيه 


الحد. 
وتفصيله 5 (القذف). 
٠ ٠‏ 
إفلاس 
التعريف : 


الإفلاس مصدرأفلس. وهولازم» يقال: 
أفلس الرجل إذا صار ذا فلوس بعد أن كان 
ذا ذهب وفضة, أوصار إلى حال ليس له فلوس 

والفلس اسم المضداو بمعنى الإفلاس . 9) 

والإفلاس في الاصطلاح : أن يكون الدين 
الذي على الرجل أكثر من ماله. وسواء أكان غير 
ذي مال أصلاء أم كان له مال إلا أنه أقل من 
ديئه 9) 

قال ابن قدامة : وإنها سمى من غلب دينه ماله 
مفلساوإن كان لبمال+» لأن ماله مستحق الصرف 
في جهة دينه. فكأنه معدوم. 9) 


)١( .‏ لسان العرب. والمصباح. والمغني 4١8/4‏ ط *. والزرقاني على 
خليل ه/ 5501١‏ 
)١(‏ كما يفهم من كلام ابن رشد في بداية المجتهد 17/ 2781 747 ط 
ثالثة عيسى الحلبي 110/8ه 
(9) المغني 101ظ 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الشليس ': 

- التفليس هو : مصدر فلست الرجل . إذا نسبته 
إلى الإفلاس . 

واصطلاحا : جغل الحاكم المدين مفلسا بمنغه 
من التصرف في ماله . )١(‏ 

وهذا ما صرح به الحنفية والشافعية عندما عرفوا 
التفليس بالمعنى الأخص . 

والعلاقة بين التفليس والإفلاس : أن الإفلاس 
ثر التفليس في الجملة. وجرى المالكية على أن 
التفليس يطلق على ما قبل الحجر بعد قيام الغرماء 
على المدين. قالوا: ويقال حينئذ: إنه تفليس 
بالمعنى الأعم . ويطلق على ما بعد الحجرعليه 
بحكم الحاكم, بكو حيدل: تفليسا تالممتق 
الأخص . زفق 


ناد الإعسار : 


“- الاعسارفي اللغة : مصدر أعسر. وهوضد 
اليسار. والعْسْر: اسم مصدر, وهو الضيق والشدة 
والصعوبة. 

وني الاصطلاح : عدم القدرة على النفقة بهال 
إلا كنس 

فبين الإعسار والإفلاس عموم وخصوص 


مطلق. فكل مفلس معسر. ولا عكس . 


)١(‏ الجمل على المنبسج 8/8 ٠لا‏ ونهاية المحتاج 4/ ورد 
المختار ه/ 945 

)١(‏ الدسوقي على الشرح الكبير "/ 753 ط عيسى الحلبي » والبئان 
على الزرقاني 0/ 577. 5١66‏ والمغنى 4/ 407 ط الرياض. 


ل 


مقع ممما فعقه امعققة مموع امع ع قمهة اق قوع قاف ة امو ممع هه فعاو و عاو زه اع 


ج الحجر : 
4 - الحجّرلغة : المنع مطلقاء وشرعامنع نفاذ 
تصرف قولي . 

وهو أعم من التفليس من حيث الأثر إذ يشمل 
منع الصبي والسفيه والمجنون ومن في حكمهم من 
التصرف في المال. 


حكم الإفلاس : 
© -لم كان الإفلاس صفة للشخص لا فعلا له لم 
هي من فعل المكلف. كالاستدانة» وهذه قد ترد 
عليها الأحكام التكليفية. ويرجع في ذلك إلى 
مصطلح (استدانة) . 

وقد يكون سبب الإفلاس الإعسار وله أحكام 
وضعية (اثار) مفصلة في مصطلح (إعسار). وأما 


هنا الكلام على أحكام التفليس. 
الحكم التكليفي للتفليس : 


5 - إذا أحاط الدين بال المدين». وطلب الغرماء 
الحجرعليه. وجب على الحاكم تفليسه عند 
المالكية والشافعية والحنابلة» وصاحبي أبي حنيفة, 
وهوالمفتى به عند الحنفية . واشترط المالكية لوجوب 
ذلك ألا يمكن للغرماء الوصول إلى حقهم إلا به . 
أما إذا أمكن الوصول إلى حقهم بغير ذلك 
كبيع بعض مالهفإنه لا يصار إلى التفليس . 
| وذهب أبوحنيفة إلى أنه لا يفلس. لأنه كامل 
الأهلية» وفي الحجر عليه إهدار لآدميته . 
واستدل القائلون بتفليسه : بأن الكل مجمع 


اس شع ناف و عه 6ل لوك وروا لتم انوا ملا ل يده مهاه م وهر ة واف ةاوئواة ووففام وه وافوع وؤاعواء 


على الحجر على المريض مرض الموت فيهما زاد على 
الثلث لحق الورثئة. فلأن يحجر عليه ويمنع من 
التصرف في أمواله لحق الغرماء أولى . 

وما يتصل بهذا الموضوع : أنه هل يجوز للحاكم 
أن يبيع ماله جبرا عليه أو لا؟ ٠‏ 

ذهب الجمهور إلى جواز ذلك مستدلين بحديث 
معاذ: «أن النبي كله حَجَرٌ عليه » وباع ماله في دين 
كان عليه وقسمه بين غرمائه . . كين 

وكذلك أثر أسيفع : أنه كان يشتري الرواحل» 
فيغالي بهاء ثم يسرع في السير فيسبق الحاج» 
فأفلسء فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب فقال: 
«أما بعد: أيها الناس فإن الأسيفع أسفع جهينة 
رضي من دينه وأمانته أن يقال: سبق الحاج, إلا 
أنه قد أدان معرضاء فأصبح وقد رِينَ به فمن كان 
له دين فليآتنا بالغداة نقسم ماله بين غرمائه. 
وإياكم والدين . 0 


ولأنه محجور عليه محتاج إلى قضاء دينه فجاز بيع 
ماله بغير رضاه. كالصغير والمجنون . 

وقال أبو حنيفة : لا يباع ماله جبرا عنه, لأنه لا 
ولاية عليه في ماله. إلا أن الحاكم يجبره على البيع 
إذا لم يمكن الإيفاء بدون إجبار لقوله تعالى : 


)١(‏ حديث معاذ أخرجه البيهقي. وقد روي متصلا ومرسلاء ونقل 
ابن حججر عن عبدالحق قوله : المرسل أصح من المتصل (سئن 
البيهتي 48/5 ط ال هند., والتلخيص الحبسير */ اط شركة 
الطباعة الفنية المتحدة) . 

)١(‏ الأثر عن عمر رضي الله عنه أخرجه مالك والبيهقي . وفيه جهالة 
كما في التاريخ الكبير للبخاري (السئن الكبرى للبيهقي 5/ 49؛ ط 
المند والموطأ للامام مالك ”/ ط عيسى الحلبي. والتاريخ 
الكبير للبخاري ه/ 878 ط دار المعارف العثمانية) . 


0١ 


١لاتأكلوا‏ أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكونّ تجارة 


عن تراض منكم) .7 

واستثنى أب وحنيفة من ذلك أنه إذا كان دينه 
دراهم. وفي المالدراهم دفعت للغريم جيرا. 
وكذلك إن كان دينه دنانير وفي المال دنانير» دفعت 
للدائنين جيرا . 

وكذلك إذا كان عليه أحد النقدين وفي ماله 
النقد الآخر, لأنبها كجنس واحد. 

واستدل لذلك بأن الغريم إذا ظفر بمثل دينه 
أخذه جبراء فالحاكم أولى » وهذا الاستثناء عنده 
من قبيل الاستحسان . 

وممايتصل بهذا أن المدين المستغرق بالدين» 
يحرم عليه ديانة كل تصرف يضر بالدائنين» كا يحرم 
على الآخرين أن يتعاملوا معه با يضر بداثنيه متى 
ا ْ 

وتفصيل ذلك في (استدانة) . 9 


شرائط الحجر على المفلس : 

الشريطة الأولى : 

- يشترط للحجر على المفلس عند كل من أجازه 
أن يطلب الغرماء أومن ينوب عنبهم أويخلفهم 


)١١‏ سورة النساء / 9؟ 

(؟) شرح الزرقاني علي خليل وحاشية البناني عليه ه/ 550١‏ 2756 
وبداية المجتهد ؟/ 2785 ه58. وقواعد ابن رجب (قاعدة ١7‏ 
ص4١).,‏ والقاعدة اه ص 87. والمغني 478/8 . وشرح 
المنتهى 778/1 ط مطبعة أنصار السنة. والزيلعي ه/ 199. 
والاختيار /١‏ 2779 وشرح المنباج بحاشية القليوبي 7/ 748 ط 
عيسى الحلبي. وكشاف القناع #/ 47. والهداية وشروحها 
000004 وحاشية الدسسوقي على الشرح الكبير 
“/55. 255 ويجلة 000 الشرعية بشرح الأتاسي 
وه 


ويم مي عنم يرل هه وهر مه فو وير و م وو مم يفاره رمم مم56 
و وه لاو عع © وعا وها الها وجا ع غ686 


الحجر عليه . فلوطالبوا بديونهم ولم يطلبوا الحجرلم . 

ولا يشترط أن يطلبه جميع الغرماء» بل لوطلبه 
واحد منهم لزم. وإن أبى بقية الغرماء. ذلك أو 
سكتواء أو طلبوا تركه ليسعى . 

ذا فلس لطلب بعضهم كان للباقين 

المخاصة . 

ولوطلب المدين تفليس نفسه والحجر عليه لم 
عند المالكية والحنابلة, (') وهومقابل الأصح عند 
الشافعية. والأصح عندهم يحجر على المدين 
بسؤاله أو سؤالء وكيله. قيل : وجوباء وقيل : 


جوازا. 
قالوا : لأن له غرضا ظاهرا في ذلك. وهو صرف 
ماله إلى ديونه . 


ووجه الأول أن الحجريناني الحرية 0 
وإنما حجر بطلب الغرماء للضرورة» وأنهم 
يتمكنون من تحصيل مقصودهم | إلا بالحجرء خشية 
الضياع .#بخلاف المدين فإن غرضه الوفاء» وهو 
متمكن منه ببيع أمواله وقسمتها على غرمائه . 

وجعل بعضهم من ا حجر بطلب المدين حجر 
النبى يَكهِ على معاذ. قالوا: الأصوب أنه كان 
نطو ال عجاذ تفي 9 

وقال الشافعية : ولوكان الدين لقاصر. وم 
يسأل وليه الحجر. وجب على الحاكم الحجرمن 
غير سؤال, لأنه ناظر لمصلحته . 


)١(‏ الدسوقي على الشرح الكبير"/ 1514. وشرح المنباج بحاشية 
القليوبي "/ 27860 وشرح المنتهى ٠7/7‏ 
(؟) غباية المحتاج وحواشيه 4/ "٠١‏ الل هنم 
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ومثله عندهم ما لوكانت الديون لمسجد. أو 
جهة عامة كالفقراء . 7) 

وقال الشافعية أيضا في حالة ما إذا طلب بعض 
الدائنين الحجردون بعض: يشترط أن يكون دين 
الطالب أكثر من مال المدين» وإلا فلا حجر لأن 
دينه يمكن وفاؤه بكاله . وهذا هوا معتمد عندهم , 
وفي قول: يعتبر أن يزيد دين الجميع على ماله لا 
دين طالب ا حجر فقط . 9) 


الشريطة الثانية : 
8 - يشترط أن يكون الدين الذي طلب ربه الحجر 
على المدين بسببه دينا حالاء سواء أكان حالا 
أصالة, أم حل بانتهاء أجله. فلا حجر بالدين 
المؤجل» لأنه لا يطالب به في الحال. ولو طولب به 
م يلزمه الأداء . 29 


الشريطة الثالثة : 
- يشترط أن تكون الديون على المفلس أكثر من 
ماله (*) 

وعلى هذا فلا يفلس بدين مساولاله. وهوقول 
المااكية. ويفهم أيضا من كلام الحنابلة. وقال 
المالكية: ولولم يزد دينه الخال على ماله لكن بقي 
من مال المدين مالا يفي بالمؤجل يفلس أيضاء 
كمن عليه مائتان. مئة حالة ومائة مؤجلة. ومعه 


. المرجع السابق‎ )١( 

(؟) غباية المحتاج 4/ "١4 ٠7‏ 

() حاشية الدسوقي */ 5514., وغهاية المحتاج 01/5 04" 
ه٠”,‏ وكشاف القناع ع/ل/ا١اع ٠‏ 

(5) غباية المحتاج ,*٠ ١/4‏ والمغني 478/4 


وق عه وه مق ه وا وه عه وده وو ع وهاه ا قط العا ع واو ووم واد عو ارو لامو ماوع ع وى وهاهو ساب ليم 


تنميته للفضلة - وهي حمسون في مثالنا - وفاء 
المؤجل . 29 

كان كسوبا ينفق من كسبه فلا حجر لعدم الحاجة» 
وإن لم يكن كسوباء وكانت نفقته من ماله فيحجر 
عليه كيلا يضيع ماله في نفقته على قول عندهم . 
والأصح عندهم : أنه لا حجر في هذه الحال أيضاء 
لتمكن الغرماء من المطالبة في الخال . 9 


الشريطة الرابعة : 

٠-الدين‏ الذي يحجربه هودين الآدميين. أما 
دين الله تعالى فلا يحجربه. نص على ذلك 
الشافعية. قالوا: ولوفورياء كنذر, وإن كان 
ماختط و ضدورين» رك ال ركنا إذا حال البرك 
وحضر المستحقون . 9) 


الشريطة الخامسة : 

١‏ يشترط أن يكون الدين المحجور به لازماء 
فلا حجر بالثمن في مدة الخيار. نص على ذلك 
الشافعية . ©) 


الحجر على المدين الغائب : 


١‏ - يصح عند الحنفية على قول الصاحبين الحجر 


)203 الشرح الكبير وحاشية الدسوقي م 35> 


07/4 غباية المحتاج‎ )١( 
شرح المنباج وحاشية القليوبي 7/ 780 ونهاية المحتاج وحواشيه‎ )"( 
كن‎ 


(4) حاشية القليوبي على المنهاج ”/ 786. ونهاية المحتاج 7١1/4‏ 


2 0 


عليه بعد الحجر. حتى إن كل تصرف باشره بعد 
الحجر قبل العلم به يكون صحيحا عندهم . 7) 

وإن ثبت الدين بإقراره. أوببينه قامت عليه عند 
القاضي. فغاب المطلوب قبل الحكم وامتنع من 
الحضور. قال أبويوسف: ينصب القاضي وكيلاء 
ويحكم عليه بالمال» إن سأل الخصم ذلك. وإن 
سأل الخصم أن يحجر عليه. فعند أبي حنيفة 
ومحمد لايحكم ولايحجرحتى يحضر الغائب» ثم 
يحكم عليه ثم يحجر عليه عند محمد. لأنه إنما 
بحجر بعد الحكم لا قبله. كذا في الذخيرة. 

وفي النوادر عن محمد : إن كانوا قد أثبتوا ديونهم 
محر غاي 9 
المالكية» إن كانت غيبته متوسطة كعشرة أيام , أو 
طويلة كشهر مثلاء أما الغائب الغيبة القريبة ففى 
حكم الحاضر. ©) 

واشترطوا للحجر على الغائب ألا يتقدم العلم 
بملاءته قبل سفره. فإِن علم ملاءته قبل سفره 
استصحب ذلك ولم يفلس . . وعند ابن رشد 
خروجه 9) 

ولم نجد للشافعية والحنابلة كلاما عن هذه 
المسألة فيها اطلعنا عليه . | 


)١(‏ الفتاوى الندية ه/ .51١‏ وشرح مجلة الأحكام للأتاسي 8/ 4ه 

(؟) الفتاوى الهندية 17/68 

(1) واللجنة ترى أن التحديد بالأيام المذكورة أمر اجتهادي يرجع فيه 
إلى تقدير القاضي . 

(5) الزرقاني على خليل ه/ 56", والدسوقي #/ 714 


اا ااا ا ا ل ا ا ا ل 000 


من يحجر على المفلس : 
لا يكون المفلس محجورا عليه إلا بحجر 
القاضي عليه. والحجر للقاضي دون غيره. 
لاحتياجه إلى نظر واجتهاد. هذا وإن لقيام الغرماء 
على المدين الذي أحاط الدين باله بعض أحكام 
التفليس عند المالكية. ويسمى هذا عند المالكية 
تفليسا عاماء وهو أن يقوم الغرماء على من أحاط 
الدين بواله ‏ وقبل أن يحجر عليه الحاكم ‏ 
فيسجنوه. أويقوموا عليه فيستتر عنهم فلا يجدونه. 
ويحولون بينه وبين التصرف في ماله بالبيع والشراء 
والأخذ والإعطاء. هذا بالإضافة إلى منع تبرعه. 
ومنعهم لسفره. ى) في كل مدين بدين حال أويحل 
في الغييسة» وليس لهم في هذه الحال منعه من تزوج 
واحدة. وترددوا في حج الفريضة, والفتوى عندهم 
على أن هم منعه منه . 7 

ونقل ابن رجب الحنبلي في قواعده أن ابن تيمية 
كان لا يرى نفاذ تبرع المدين بالدين المستغرق بعد 
المطالبة . 29 

ونقل عن الإمام أحمد أن تصرفه بالعين التي له 
حق الرجوع فيها على المحجور عليه لا ينفذ إن 
طالبه مها صاحبهاء ولوقبل الحجر. 9" 

وأماعند سائر الفقهاء فإن المفلس قبل الحجر 
عليه كغير المفلس. وما يفعله من بيع أوهبة أوإقرار 
أوقضاء بعض الغرماء دون بعض فهو جائز نافذ, 
لأنه رشيد غير محجور عليه فنفذ تصرفه كغيره. 


٠14 الزرقاني والبناني ه/‎ )١( 
١5 ص‎ ١١ (؟) قواعد ابن رجب . قاعدة‎ 
قاعدة م ص اام‎ ٠ زفة قواعد ابن رجب‎ 


04 


ونص شارح المنتهى من الحنابلة على أنه يحرم عليه 
التصرف في ماله بها يضر غريمه . 7 

وصيغة الحجر أن يقول الحاكم : منعتك من 
التصرف, أوحجرت عليك للفلس . ويقتضي 
كلام الجمهور التخيير بين الصيغتين, ونحوهما- 
كفلستك ‏ من كل ما يفيد معنى الحجر. 9) 


الإثبات : 


4 لا حجر بالدين إلا إن ثبت لدى القاضي 
بطريق من طرق الإثبات الشرعية (ر: إثبات) . 


إشهار الحجر بالإفلاس والإشهاد عليه : 


6 الذين قالوا بمشروعية الحجر على المفلس 
قالوا: يمستحب إظهار الحجر عليه وإشهاره لتجتنب 
معاملته. كيلا يستضر الناس بضياع أموالهم . 9) 


وقال الحنفية ‏ على رأي الصاحبين ‏ والشافعية 
والحنابلة: ويسن الإشهاد عليه لينتشر ذلك عنه. 
ولأنه ربا عزل الحاكم أومات. فيثبت الحجر عند 
الآخر فيمضيه. ولا يحتاج إلى ابتداء حجر ثان . 
ولأن الحجر تتعلق به أحكام, وربما يقع التجاحد 


)١(‏ المغنى 44/4 . وشرح المتتهى 778/7 مطبعة أنصار السنة. 
(5) غباية المحتاج ‏ وحاشية الشيراملسي 07/4*. والدسوقي 
يذانافا 
(5) واللجنة ترى أن أي وسيلة من وسائل الإشهار أو الإعلان 
-): كالصحف وضيرها كافية. وني تسجيل الحكم وضبط وقائعه 
بالطرق المعروفة ما يكفي لدفع الضرر عن الراغبين بالمعاملة مع 
هذا الشخص. 


فيحتاج إلى إثباته.”'' ولم يتعرض المالكية لذلك 


آثار الحجر على المفلس : 
15 إذا حجر القاضي على المفلس » تعلق بذلك 
من الآثار ما يل : 


أ تتعلق حقوق الغرماء بهالهء ويمنع من 
الإقرار على ذلك المال والتصرف فيه . 
ب انقطاع الطلب عنه بدين جديد بعد الحكم 
بالافلاس . 
ج ‏ حلول الدين المؤجل في ذمة المدين. 
د استحقاق: من وجد عين ماله عند المدين 
اسثرجاعه . 
ها استحقاق بيع مال المفلس وقسمه بين الغرماء . 
وفيما يلي تفصيل القول في هذه الآثار . 


الأول : تعلق حق الغرماء بالمال : 


١‏ - بالحجر يتعلق حق الغرماء بالمال» نظير تعلق 
حق الراهن بالمال المرهون. فلا ينفذ تصرف 
المحجورعليه في ذلك المال بها يضرهم, ولا ينفذ 


إقراره عليه. والمال الذي يتعلق به حق الغرماء هو 


مال ادر الذي يملكه حال الحجر اتفاقا عند من 
يقول بجوازتفليس المدين .. وأماما يحدث له بعد 
ذلك فلا يشمله الحجر عند صاحبي أبي حنيفة - 
رحمهم الله والمالكية؛ وعلى قول عند الشافعية - 


)١(‏ المغننى 4/ 254٠‏ والفتاوى المندية 2517/6 ونهاية المحتاج 
ان 
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هومقابل الأصح عندهم ‏ قالوا: كا لا يتعدى 
حجر الراهن على نفسه في العين المرهونة إلى 
غيرها. ْ 


والأصح عند الشافعية ومذهب الحنابلة : 
يشمله الحجر كذلك مادام الحجرقائماء نحو 
ما ملكه بإرث, أوهبة أواصطياد أوصدقة أودية أو 
وصية,. قال الشافعية: أوشراء في الذمة . قالوا: 
لأن مقصود الحجر وصول الحقوق إلى أهلهاء 
وذلك لا يختص بالموجود . (') 

فعلى قول الحنفية والمالكية يتصرف المحجور 
عليه لفلس فيا تجدد له بعد الحجر من المال»: سواء 
كان عن أصلء كربح مال تركه بيده بعض من 
فلسه. أوعن معاملة جديدة. أوعن غير أصل 
كميراث وهبة ووصية . ولا يمنع من ذلك التصرف 
إلا بحجر جديد على ما صرح به المالكية. ") 


الإقرار : 
على قول الحنفية والحنابلة ‏ وهوخلاف 
الأظهر عند الشافعية ‏ لا يقبل على الغرماء إقرار 
المفلس بشيء من ماله الذي حجر عليه فيه. 
لاحتمال التواطؤ بين المفلس ومن أقر له. ويلزمه ما 
أقر به بعد فك الحجر عنة . 

والأظهر عند الشافعية : أنه يقبل في حق 
الغرماء. إن أسند وجوبه إلى ما قبل الحجر عليه أو 


)١(‏ الفتاوى الهندية ه/ 17. والزرقاني 6 والشرح الكبير مع 
حاشية الدسوقي */ 578. وشرح المنتهى 2774/7 ونهساية 


المحتاج ١9/4‏ 
(؟) السزرقاني والبناني على خليل 558/8., والشرح الكبير 
والدسوقي 5148/7 


ممم عع فاوءاة ولمعا اواو عه وو افعو معو ولعو عدم معو و واوا و فوع و لاع وهاه معءا ماوع 


أطلق, لا إن إضافه إلى ما بعد الحجر. 


وعند المالكية تفصيل 3 قالوا: يقبل إقراره على 
غرمائه إن أقر بالمجلس الذي حجرعليه فيه أو 
قريبا منه. إن كان دينه الذي حجر عليه به ثبت 
بالاقرار. أوعلم تقدم المعاملة بينهم|. أما في غير 
ذلك إن ثبت بالبيئة» فلا يقبل إقراره عليه 
لغيرهم . ”") 
4 - تصرفات المفلس ثلاثة أنواع : 

الأول : تصرفات نافعة للغرماء. كقبوله الهبة 
والصدقة. فهذه لا يمنع منها. 

الشاني : تصرفات ضارة» كهبته لمالهء» ووقفه 
له, وتصدقه به والآبراء منه» وسائر التبرعات» 
فهذه يؤثر فيها الحجر عند الحنفية والمالكية 
والحنابلة» وعلى الأظهر عند الشافعية . والقول 
الثاني عند الشافعية: أن التصرف يقع موقوفاء فإن 
فضل ذلك عن الدين نفذ وإلا لغا. 


ومن أجل ذلك قال الحنابلة : لا يكفر المفلس 
بغير الصوم. لثئلا يضر بالغرماء . ويستثنى من هذا 
النوع التصرف بعد الموت. كما لوأوصى بال . وإنما 
صح هذا لأن الوصية تخرج من الثلث بعد حق 
الدائنين . 


)١(‏ الفتاوى المندية 2517/6 والشرح الكبير وحاشية الدسوتي 
ا 4 وشسرح المنبساج 7/ /741ء والمغني 4/ 478 , 
وشرح المنتهى 7378/7 . 


ل 


الشالث : تصرفات دائرة بين النفع والضر. 
كالبيوع والإجارة. والأصل في هذا النوع أنه باطل 
على قول بعض الفقهاء, منهم الحنابلة والشافعية 
في الأظهر, وابن عبد السلام من المالكية . 

ومذهب المالكية : أنه يمنع من التصرف 
المذكور» فإن أوقعه وقع موقوفا على نظر الحاكم إن 
اختلف الغرماء؛ وعلى نظرهم إن اتفقواء ومذهب 
الحنفية على قول الصاحبين أن للمفلس أن يبيع 
ماله بثمن مثله, لأنه لا يبطل حق الغرماء. وإن 
باع بالغبن لا يصح منه. سواء أكان الغبن يسيرا أم 
فاحشاء ويخير المشتري بين إزالة الغبن وبين 
الفسخ . 9) 

ولوباع بعض ماله لغريمه بدينه, فقال 
الحنابلة : لا يصح » لأنه محجور عليه . 

وقال الشافعية في الأصح عندهم : لا يصح إلا 
بإذن القاضي, لأن الحجريثبت على العموم » ومن 
الجائز أن يظهر له غريم اخر. 

ومقابله عند الشافعية : يصح. ولوبغير إذن 
القاضي». لأن الأصل عدم الغريم الآخر. لكن 
لا يصح إلا بشرط أن يكون البيع للغرماء جميعهم 
بلفظ واحدب, وأن يكون دينهم من نوع واحد. 


)١(‏ الفتاوى الهندية / 517 وشرح المتتهى 7/ 7174. وشرح المنباج 
وحاشية القليوبي 817/7" . والزرقان على خليل 757/8 - 
حف 

)١(‏ الاختيار لتعليل المختار 7١194 /١‏ ط صبيح. وتكملة شرح فتح 
القدير 2005/8 وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
*/ 556. والزرقاني والبئاني ه/ 5 وشرح الممباج 6/ كم 
وشرح المنتهى 778/7 


وقال الحنفية : إن باع ماله من الغريم» وجعل 
الدين بالثمن على سبيل المقاصة صح إن كان 
الغريم واحدا. وإن كان الغريم أكثر من واحد. 
فباع ماله من أحدهم بمثل قيمته يصح., كا لوباع 
من أجنبي بمشل قيمته. ولكن المقاصة لا تصح. 
كا لوقضى دين بعض الغرماء دون بعض . 

وم نجد المالكية تعرضوا لهذه المسألة 
بخصوصهاء فيظهر أنها عندهم أيضا موقوفة على 
نظر القاضي أو الغرماء ى| تقدم . 9) 


التصرف في الذمة من المحجور عليه لفلس : 

٠‏ - لوتصرف المحجور عليه لفلس تصرفا في ذمته 
بشراء أو بيع أو كراء صح. نص على ذلك 
المالكية, والشافعية على الصحيح عندهم. 
والحنابلة» وهو مقتضى مذهب الصاحبين, لأهليته 
للتصرف. والحجر يتعلق بواله لا بذمته, ولأنه لا 
ضرر فيه على الغرماء» ويتبع به بعد فك الحجر 


عنه 9) 


إمضاء التصرفات السابقة على الحجر أو إلغاؤها : 


١‏ ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن للمفلس بعد 
الحجر عليه إمضاء خيار» وفسخ لعيب فيم| اشتراه 
قبل الحجر. لأنه إتمام لتصرف سابق على حجره 
فلم يمنع منه. كاسترداد وديعة أودعها قبل الحجر 


)١(‏ الفتاوى الهندية 2537/0 وشرح الهاج مع حاشية القليوبي 
وشرح المتهى 5178/7 

)١(‏ السزرقساني والبنساني على خليل 777/0, وشرح المنتهى 
8 . ونباية المحتاج لحان 


07ل 


عليه, وسواء أكان في ذلك الإمضاء أو الفسخ حظ 
للمفلس أولم يكن. 

وقال المالكية : ينتقل الخيار للحاكم أوللغرماء. 
فلهم الرد أو الإمضاء . 

وصرح الحنفية بأن البيع » إن كان بمثل القيمة 
جاز من المحجور عليه فيؤخذ منه مراعاة حظ 
الغرماء في الفسخ أو الإمضاء .”© 


حكم ما يلزم المفلس من الحقوق في مدة الحجر: 

-مالزم المفلس من دية أوأرش جناية زاحم 
مستحقها الغرماء. وكذا كل حق لزمه بغير رضى 
الغريم واختيارهء كضان إتلاف المال. لانتفاء 
تقصيره. بخلاف التصرفات التي تقدم ذكر المنع 
منباء فإنها تكون برضا الغريم واختياره. قال 
.الشافعية على الأصح عندهم : ولوأقر المفلس 
بجناية قبل إقراره على الغرماء» سواء أسند المفلس 
سبب الحق إلى ما قبل الحجر أو إلى ما بعده. 9) 


وله دار مستأجرة فا نهدمت, بعدما قبض المفلس 
الأجسرة, انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة. 
وسقط من الأجرة بقدر ذلك . ثم إن وجد عين ماله 
أخذ بقدر ذلك. وإن لم يجده شارك الغرماء 
نقد 262 

بعذره . 


)١(‏ مطالب أولي الغبى 7/ 5/ااء والقليوبي 2785/7 والدسوقي 
لل والهندية 117/4 

)١(‏ الفتاوى الهندية ه/؟57. ونباية المحتاج 0٠08/4‏ والمغني 
6.2/4 ومطالب أولي النبي / /ا/ا 

5415١ /4 المغني‎ )7( 


الآثر الثاني انقطاع المطالبة عنه : 

 ”‏ وذلك لقول الله تعالى : (وإن كان ذُوعْسْرَةٍ 
قَنَظِرَة إلى مسرة)”" وقول النبي ولي لغرماء معاذ : 
«خذوا ما وجدتم ‏ وليس لكم إلا ذلك» وفي رواية 
«ولا سبيل لكم عليه»”"2 فمن أقرضه شيئًا أوباعه 
شيئا عاما بحجره لم يغلك مطالبته ببدله حتى ينفك 
الحجر عنه. لتعلق حق الغرماء حالة الحجر بعين 
مال المقلسن» ولأنه هوالمتلف لماله بمعاملة من لا 
شيء معه. لكن إن وجد المقرض أو البائع أعيان 
مالطم| فلهم| أخذها كما سبق إن لم يعلما بالحجر. ©) 


الأثر الثالث ‏ حلول الدين المؤجل : 
4 - في حلول الديون التي على المفلس بالحجر 
عليه قولان للفقهاء : 

الأول وهوقول المالكية المشهورعندهم, 
وقول للشافعي هوخلاف الأظهر عند أصحابه» 
وووانة عن امد أن الديون المؤجلة التى على 
المفلس تحل بتفليسه. قال المالكية: مالم يكن 
المدين قد اشترط عدم حلوها بالتفليس . واحتج 
أصحاب هذا القول: بأن التفليس يتعلق به الدين 
بالمال» فيسقط الأجل. كلموت . 


٠ 57٠١ سورة البقرة/‎ )١( 

(؟) حديث و خذوا ما وجدتم. وليس لكم إلا ذلك». وفي رواية» 
ولا سبيل لكم عليه؛ أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري . 
رضي الله عنه مرفوعا بلفظ «أصيب رجل في عهد رسول الله 6 
في ثمار ابتاعهاء فكثر دينه. فقال رسول الله 2 : «تصدقوا عليه» 
فتصدق الناس عليه. فلم يبلغ ذلك وفاء ديئه. فقال رسول الله 
كه لغرمائه: «خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك» (صحيح 
مسلم #/ 1١١941‏ ط عيسى الحلبي) . 


(17) كشاف القناع */ 447. ومطالب أولي النبى / 4٠٠‏ 
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قال المالكية : ولوطلب الدائن بقاء دينه مؤجلا 
لم يجب لذلك. 

والثاني » وهوقول الحنفية, والشافعي وهو 
الأظهر عند أصحابه. ورواية عن أحمد هي التي 
اقتصر عليها في الإقناع : لا يحل الأجل بالتفليس . 
قالوا: لأن الأجل حق للمفلس. فلا يسقط 
بفلسه. كسائر حقوقه. ولأنه لا يوهجب حلول 
ماله فلا يوهجب حلول ما عليه؛ كالجنون 
والإغماء. وليس هوكالموت, فإن الموت تخرب به 
الذمة بخلاف التفليس . 

فعلى هذا القول: لا يشارك أصحاب الديون 
المؤجلة أصحاب الديون الحالة. إلا إن حل 
المؤجل قبل قسمة المال فيحاصهم . أوقبل قسمة 
بعضه فيشاركهم الدائن في ذلك البعض . قال 
الرملي من الشافعية. وصاحب الإقناع من 
الحنابلة : وإذا بيعت أموال المفلس لم يدخر منها 
شيء للمؤجل . 


ولا يرجع رب الدين المؤجل على الغرماء إذا 
حل دينه بشيء. لأنه لم يستحق مشاركتهم حال 
القسمة. وقال الحنفية: يرجع عليهم فيهما قبضوا 

أماعلى القول الأول : فيشارك أصحاب 
الديون المؤجلة أصحاب الديون الحالة في مال 
المفلس:07) 


)١(‏ الزرقاني على خليل ه/771., والشرح الكبير مع الدسوقي 
/57؟,. والمغني 4/ 40 . وشرح الإقناع /478. ونساية 
المحتساج 4/ "٠5‏ وشرح المنهاج . وحاشية القليوبي ؟/ 2.786 
والفتاوى المندية 514/0 


أما ديون المفلس على الناس فلا تحل بفلسه إذا 
كانت مؤجلة. لا يعلم في ذلك خلاف .7 


الأثر الرابع : مدى استحقاق الغريم أخذ عين 
ماله إن وجدها: 
إذا أوقع الحجرعلى المفلس». فوجد أحد 


أفحات الدشرة عي هال الى باغهنا للعفلسن 
وأقبضها. له 29 ففي أحقيته باسترجاعها قولان 
للعلماء : 
© - القول الأول : أن بائعها أحق بها بشروطه. 
وهوقول مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي 
والعنبري وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر» وروي 
هذا القول عن بعض الصحابة» منهم عثمان وعلي 
رضي الله عنههاء وعن عروة بن الزبير من 
التابعين . 

واحتج أصحاب هذا القول بحديث أبي هريرة 
رضي الله عنه المرفوع «من أدرك ماله بعينه عند 
رجل أوإنسان قد أفلس فه وأحق به من غيره». 7" 

واحتجوا أيضا بأن هذا عقد يلحقه الفسخ 
بالإقالة» فجاز فيه الفسخ لتعذر العوضء كالمسلم 
فيه إذا تعذر, وبأنه لوشرط في العقد رهناء فعجز 


4787 /* كشاف القناع شرح الإقناع للبهوتي‎ )١( 
(؟) أما إن لم يقبضها له فهو أحق بها اتفاقاء لأنها من ضمانه (بداية‎ 
. المجتهد)‎ 
الشسر ح الكبسير مع حاشيته #/ 27857 شرح المنباج ذضئفطة‎ )*( 
والمغنى 4/ 457 ط الرياض.‎ 
وتجدية ء من أحزاك ماقية بعيفة ندل رلا فلأف قن‎ 
أحق به من غيره» . أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة‎ 
رضي الله عنه مرفوعا. (فتح الباري 7/0 ط السلفية» وصحيح‎ 


مسلم 1١91/8‏ ط عيسى الحلبي) . 


5 


عع ضع اشع طعا عه قي مه 6غ القع فوع ل ل مك اطاط وأو 8ه عه اه واه 6ه لاوا وتواة د تدده #56 واعالانها 


عن د تسليمه ا ستحق اله لفسخ. وهووثيقة بالثمن» 
فالعجز عن 3 تسليم الثمن نفسه أولى . 9 


5 القول الثاني : قول أبي حنيفة وأهل الكوفة 
وقول ابن سيرين وإبراهيم من التابعين 
وابن شبرمة. وروي عن علي رضي الله عنه: أنه 
ليس أحق بهاء بل هوني ثمنها أسوة الغرماء. 


واحتجوا بأن هذا مقتضى الأصول اليقينية المقطوع 
كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا ندع 
كتاب ربنا وسنة نبينا لحديث امرأة . 

قالوا : ولاروي من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعا: «أيها رجل مات أو أفلس 
فوجد بعض غرمائه ماله بعينه فهو أسوة الغرماء»”) 


)١(‏ المغنى 4/ .4٠١‏ ونيل المارب ١7١/١‏ » وشرح المنهاج مع 
حاشية القليوبي 791/7, وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
انف 

(؟) حديث ١‏ أيما رجل مات أو أفلس فوجد بعض غرمائه ماله بعينه 
فهو أسوة الغرماء» أورده ابن رشد في بداية المجتهد ببذا اللفظ 
وقال: رواه الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة 
مرفوعاء وذكره البابرتي في العناية بلفظ مقارب وقال: رواه 
الخصاف بإسناده, إلا أننالم نجد الحديث بهذا اللفظ فيما لدينا من 
مراجع السئن والآثارء وإنما أورد العيني حديثا بهذا المعنى وعزاه 
إلى الدارقطبي ولفظه «أيها رجل باع سلعة فأدركها عند رجل قد 
أفلس فهو ماله بين غرمائه». ثم نقل قول الدارقطني : لا يثبت 
هذا الحديث عن الزهري رحمه الله مسندا وإنما هو مرسل» 
وتعقبه بقوله: «قلت:المرسل عندنا (الحنفية) حجة. وأسنده 
الخصاف والرازي (ببداية المجتهد 7817/7 نشر دار المعرفة ‏ 
والعناية ببامش فتح القدير 4/ 7٠١١‏ ط دار إحياء التراث العربي » 
والعناية شرح الهداية 4/ 71/5 ط دار الفكر) . 


مم لم مالاو ممه لوقه ووو فوع وووامة ‏ مووعة ومو مومو وم عنم وقوءثءث ةلمن 


قالوا: وهذا اللحديث أولى من غيره. لموافقته 
الأصول العامة ولأن الذمة باقية وحقه فيها. )١(‏ 


الرجوع فيا قبضه المدين بغير الشراء : 
اخختلف القائلون بالرجوع فيم| قبضه الغريم 
بغير الشراء 

أ فقد عمم الشافعية القول بأن له الرجوع في 
عين ماله بالفسخ في سائر المعاوضات المالية المحضة 
كالقرض والسلم. بخلاف غيرهاء كالهبة, 
والنكاح والصلح عن دم العمد والخلع . 

وصنيع الحنابلة يوحي بأن قوهم في ذلك كقول 
الشافعية, وإن لم نرهم صرحوا بذلك. لكن 
تمثيلهم لما يرجع فيه بعين القرض ورأس مال السلم 
والعين المؤجرة يدل على ذلك . 

ب - وأجاز المالكية الرجوع للوارث. ومن ذهب 
له الثمن. أوتصدق عليه به أو أحيل به. 


وا الرجوع فيمالا يمكن الرجوع فيه 
كعصمة. فلوخالعت زوجها على مال. ثم فلست 
قبل أداء البدل» لم يكن لمخالعها الرجوع بالعصمة 
لأنما خرجت منه, ويحاص الغرماء ببدل الخلع. 
وكما لوفلس الجاني بعد الصلح عن القصاص لم 
يكن لأولياء القتيل الرجوع إلى القصاصء لتعذر 
ذلك شرعا بعد العفو بل يحاصون الغرماء بعوض 


الصلح _ 


5٠١١ /4 بداية المجحتهد ؟/ 88 وفتح القدير‎ )١( 

(؟) الشرح الكبيروحاشية الدسوقي #/ 787, والزرقاني 
6؛, وكثشاف القناع #/ 475. ومطالب أولي النبى 
*/ 4لا#. ونباية المحتاج 4/ 2*7 والقليوبي 1917/7 


ا 


"١-78 إفلاس‎ 


مفوه فو ومو و وديم وف نو مرو ةف ةيةه رم مر ةم فا فم مه م ف ةي نم ننه مويه ين يم فوم مم ماين مث من 


شروط الرجوع في عين المال : 
جملة الشروط التي اشترطها القائلون بالرجوع 
في عين المال التي عند المفلس هي كا يلي : 


الشرط الأول : 


أن يكو ن المفلس قد ملكها قبل الحجرلا 
بعده. فإن كان ملكها بعد الحجر فليس البائع أحق 
بباء ولولم يكن عالما بالحجر, وذلك لأنه ليس له 
المطالبة بثمنها في الحال» فلم يملك الفسخ . 

وقيل : ليس هذا شرطاء لعموم الخبر. وقيل 
بالتفريق بين العالم ومن لم يعلم . ") 


الشرط الثاني : 


4 قال الحنابلة : أن تكون السلعة باقية بعينهاء 
ولم يتلف بعضها.ء فإن تلفت كلها أوتلف جزء 
منهاء كما لوانهام بعض الدارء أوتلفت ثمرة 
البستان. لم يكن للبائع الرجوع. وكان أسوة 
الغرماء . 1 


واحتجوا بقول النبى ككل : «من أدرك ماله بعينه 
عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من 
غيره)”© قالوا: فإن قوله : «بعينه» يقتضي ذلك . 
ولأنه إذا أدركه بعيئه فأخذه انقطعت الخصومة 
عند المالكية والشافعية يمنع تلف كله 


)١(‏ المغني 4/ 2141١‏ وحاشية الدسوقي #/ 587؟. والزرقاني 
»> 
(7) حديث « من أدرك ماله بعينه عند رجل أوإنسان قد أفلس فهو 
أحق به» سبق تخريجه . ف 7٠6‏ 


"١١‏ ب 


وأووم و موي ةم ةم ء مار ة رم مل وع ار منت ونم وء اناما مم وموم جنيو مم م ممه 


الرجوع. ولا يمنع تلف بعضه الرجوع . على 
تفصيل عندهم في ذلك يرجع إليه في بابه . 9 


الشرط الثالث : 
- أن تكون السلعة عند المفلس على حاها التى 
اشتراها عليها. فإن انتقلت عين السلعة عن الحال 
الي اشتراها عليهاء بعد شرائه لما قال الحنابلة : 
ها يزيل اسمها ‏ منع ذلك الرجوع » كما لوطحن 
الحنطة. أوفصل الثوب., أوذبح الكبش. أوتتمر 
رطبهء أونجر الخشبة باباء أونسج الغزل. أوفصل 
القماش قميصا. وهذا عند المالكية والحنابلة . 
وقالوا: لأنه لم يجد عين ماله . 

وقال الشافعية : إن ل تزد القيمة بهذا الانتقال 
رجع ولاشيء للمفلس . وإن نقصت فلا شيء 
للبائع إن رجع به. وإن زادت» فالأظهر أنه يباع 
وللمفلس من ثمنه بنسبة ما زاد. 9) 


الشرط الرابع : 
"١‏ -ألآ يكون المبيع قد زاد عند المفلس زيادة 
متصلة. كالسمن والكبر. وتجدد الحمل مالم تلد 
وهذا على قول في مذهب أحمد. 

وقول المالكية والشافعية » وهورواية عن أحمد : 
أن الزيادة المتصلة المتولدة لا تمنع الرجوع ء ويفوز 
بها البائع. إلا أن المالكية يخير ون الغرماء بين أن 
يعطوا السلعةء أوثمنها الذي باعها به. 9 


)١(‏ المغني 4/ 241١"‏ وشرح المنباج 2744/7 وبلغة السالك 


ارخ . 

(؟) الزرقاني ه/ 278418 والمغني 45/5 وشرح المنهباج بحاشية 
القليوبي دف 

(*) المغني 4/ 4560 


ف ععوة و ماوع المع ع م نان واوا اع وام وه جاور ة اع اع ديه كوج وم وإعلووق ماف يه يواه ممع قمع ع عره ا هوه مه هراز روحب ها 


الرجوع . 

أما الزيادة المنفصلة فإنها لا تمنع الرجوع . وذلك 
كالثمرة والولد. وهذا قول مالك والشافعي وأحمد. 
سواء أنقص بها المبيع أم لم ينقص. إذا كان نقص 
صفة. والزيادة المنفصلة للمشتري وهو 
المفلس . 9) 


الشرط الخامس : 


"ألا يكون قد تعلق بالسلعة حق للغير. كأن 
وهبها المشتري أوباعها أووقفها فلا رجوع. لأنه لم 
النص . 9) 

وقال المالكيةفي المرهون : إن للدائن أن يفك 
الرهن بدفع ما رهنت به العين. ويأخذهاء ويحاص 
الغرماء بها دفع . ©) 


الشرط السادس 58 


'” - وهو للشافعية . قالوا: أن يكون الثمن ديناء 
فلوكان الثمن عينا قدم على الغرماء بقبض العين 
النتي هي ثمن, وذلك كم لوباع بقسرة ببعير, ثم 
أفلس المشتري . فالبائع يرجع بالبعير ولا يرجع 
بالمبيع » أي البقرة ؛ 9) 


4514/4 المغني‎ )١( 

(1) المغني 4/ 456 

(5) المغني 471١/4‏ . 4337. ونهاية المحتاج 4/ 8٠‏ 07م 
(4) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ؟/ 780 

(6) غباية المحتاج وحاشية الرشيدي 77/4 


الشرط السابع , 
5" قال الشافعية : أن يكون الثمن حالا عند 
الرجوع . فلا رجوع فيا كان ثمنه مؤجلا ولم يحل . 
إذ لا مطالبة في الحال. 

وقال الحنابلة : إن كان الشثمن مؤجلالم يحل 
رجوع البائع فيالسلعة» فتوقف إلى الأجل» فيختار 
البائع حينئذ بين الفسخ والترك . ولا تباع فيما يباع 
من مال المفلس . قالوا: لأن حق البائع تعلق بهاء 
فقدم على غيره» وإن كان مؤجلاء كالمرتهن . 9) 


الشرط الثامن : 
ه” ‏ وه وللحنابلة .» قالوا : يشترط ألايكون 
البائع قد قبض من ثمنها شيئا. وإلا سقط حقه في 
الرجوع . قالوا: والابراء من بعض الثمن كقبضه . 
واحتجوابا روى الدارقطني من حديث 
أبي هريرة مرفوعا: «أيها رجل باع سلعة. فأدرك 
سلعته بعينها عند رجل قد أفلسء. ولم يكن قبض 
من ثمنها شيئاء فهي له. وإن كان قبض من ثمنها 
شيئا فهو أسوة الغرماء» . 9) ظ 
وقال الشافعي في مذهبه الجديد : للبائع أن 
محير إن شاء رد ما أخذه ورجع في جميع العين, 
وإن شاء حاص الغرماء وم يرجع . 7" 


)١(‏ غباية المحتاج وكشاف القناع ووالقة 

)١(‏ حديث « أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد 
أفلس . . . » أخرجه الدارقطني وني إسناده إسماعيل بن عياش ٠‏ 
قال الدارقطني : إسماعيل بن عياش مضطرب الحديث ولا يثبت 
هذا عن الزهري مسندا وإنها هو مرسل (سئن الدارقطني 79/7 
“+ طادار المحامن): ْ ١‏ 

(”) المغني 4/ 1٠‏ وكشاف القناع 5/5 وناية المحتاج ه 


"١5-‏ د 


فاع عه أ دعا 6ه لحو مهاه جه و ولام اهمها ء قاع ع الارعا ع م 4 والقيع ل ع هع هاه ااا روه مايه وله ولع ع اع ةمه عه + 


الشرط التاسع : 

 ”5‏ وهوللالكية . قالوا: يشترط ألا يفديه 
الغرماء بثمنه الذي على المفلس. فإن فدوه ولو 
باهم ل يأخذه. وكذا لوضمنوا له الثمن. وهم 
ثقات. أو أعطوا به كفيلا ثقة. 

وقال الشافعية والحنابلة : لا يسقط حقه في 
الفسخ. ولوقال الغرماءله: لا تفسخ ونحن 
نقدمك بالثمن من التركة. قال الحنابلة : لعموم 
الأدلة. وقال الشافعية: لما في ذلك من المنة. 
ولوف ظهورغريم آخر. لكن لوأن الغرماء بذلوا 
الثمن للمفلس. فأغطاه للبائع سقط حقه في 
الفسخ . 9) 


الشرط العاشر : 


7" أن يكون المفلس حيا إلى أخذهاء فإن مات 
بعد الحجرعليه. سقط حت البائع في الرجوع . 
وهذا مذهب مالك وأحمد. لحديث: «.. . فإن 
مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء»”" وفي رواية : 


د فضية إنفضسة وبداية المحتهد الرذضي3, والدسوقي على 


الشرح الكبير / 7585 
0 الزرقاني 2387/0 وناية المحتاج 4/ 19*. وكشاف القناع 
عره»: 


(0) حديث : « . . . فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء» . 
أخرجه أبو داود من حديث أبي بكسر بن عبد ال رحمن بن 
الحارث بن هشامء. بلفظ: «أن رسول الله كَل قال : «أيها رجل 
باع مناعاء فأفلس الذي ابتاعه, ولم يقبض الذي باعه من ثمنه 
شيناء فوجد متاعه بغينه فهو أحق به وإن مات المشستري 
فصاحب المتاع أسوة الغرماء». قال المنذري: وهذا مرسلء 
أبو بكر بن عبدالر من تابعي . (عون المعبود م/ 6.94" ط المئد 

( 


«أيما امرىء مات» وعنده مال امرىء بعينة » 
اقتضى منه شيئًا أولم يقتتنض فهو أسوة الغرماء . )١(‏ 
قالوا: ولأنه تعلق به حق غير المفلس. وهم 
الورثة» كالمرهون, وكا لوباعه. 


وقال الشافعي : له الفسخ واسترجاع العين» 
لحديث أبي هريرة مرفوعا: «أيها رجل مات أو 
أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه. إذا وجده 
بغينه 29 


م« 


الشرط الحادي عشر : 


أن يكون البائع أيضا حياء فلومات قبل 
الرجوع فلا رجوع على قول عند الحنابلة . وفي 
الإنصاف: للورثة الرجوع . 9 


» . . . أيها امرىء مات وعنده مال أمرىء بعينه‎ ١ حديث‎ )١( 
أخرجه ابن ماجة والدارقطني من حديث أبي هريرة رضي الله‎ 
: عنه مرفوعا. وفي إسناديهما اليمان بن عدي . قال عنه الدارقطني‎ 
ضعيف الحديث (سئن ابن ماجة 41/7/ ط عيسى الحلبي»‎ 
. ط دار المحاسن)‎ "١ /" وسئن الدارقطني‎ 
المغني 4/ "2481 2405 ومطالب أولي النبى / ا" ونهاية‎ )1( 
"76 /4 المحتاج‎ 
وحديث « أيها رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه‎ 
إذا وجده بعينه) أخرجه أبو داود وابن ماجة والحاكم من حديث‎ 
أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاء وفي إسناده ابو المعتمرء قال‎ 
عنه أبو داود: لا يعرف. قال الحافظ ابن حجر هو حديث حسن‎ 
يحتج بمثله. وصححه الحاكم. وأقره الذهبي . (عون المعبود‎ 
نشر‎ ١11/ م/ 04 ط المند. ومختصر سئن أبي داود للمنذري ه/‎ 
ط عيسى الحلبي» وفتح‎ ,/4٠ /7 دار المعرفة, وسئن ابن ماجة‎ 
نشر دار‎ 0١-6٠ الباري 54/4 ط السلفية, والمستدرك ؟/‎ 
الكتاب العربي).‎ 
كشاف القناع 478/5 ة12‎ )7”( 


ل 


الشرط الثاني عشر : 

4 قال الشافعية على الأصح عندهم : له أن 
يرجع فور علمه بالحجر, فإن تراخى في الرجوع ‏ 
وادعى أنه جهل أن الرجوع على الفور. قبل منه . 
ولو صولح عن الرجوع على مال لم يصح الصلح. 
وبطل حقه من الفسخ إن علم . 


ووجه اشتراطه عندهم أنه كالرد بالعيب» 
بجامع دفع الضرر. 

والقول الآخر للشافعية » وهومذهب الحنابلة : 
أن الرجوع على التراخي . قالوا: وه وكرجوع 


الأب ف هبته لاينه . 257 


الرجوع بعين الثمن : 


٠‏ - لوكان الغريم اشترى من المفلس شيئا في 
الذمة. وأسلم الثمن. ولم يقبض السلعة. حتى 
حجر على المفلس. فهل يرجع الغريم با أسلمه 
من النقود؟ قال المالكية : نعم يرجع إن ثبت عينها 
ببينة أو طبع قياسا للشمن على المثمن. 


وقال أشهب من المالكية : لايرجم. لأن 
الأحاديث إنما فيها «من وجد سلعته. . ./9) 


)١(‏ نباية المحتاج /76* 755 وكشاف القناع “ةع 

(1) حديث ومن وجد سلعتسه . . . » أخرجه مسلم من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : «إذا أفلس الرجل فوجد الرجل 
عنده سلعته بعيتها فهو أحق به . (صحيح مسلم */ 1١194‏ ط 


عيسى الحلبي) . 


ثم قد قال المالكية : ولواشترى شراء فاسدا 
ففسخه الحاكم وأفلس البائع. فالمشتري أحق 
بالثمن إن كان موجودا لم يفت. 9 

ولم نعثر على نص في هذه المسألة لسائر 
المذاهب. 


استحقاق مشتري العين أخذها إن حجر على 
البائع للفلس قبل تقبيضها : ظ 
١‏ - نص الحنابلة على أن الرجل لوباع عيناء ثم 
أفلس قبل تقبيضها. فالمشبتري أحق بها من 
الغرماء. لأنهاعين ملكه. وذلك صادق عندهم 
سواء كانت السلعة مما لا يحتاج لحق توفية» كدار 
وسيارة» أوما يحتاج إليه. كالمكيل والموزون. ©) 

ولم نجد تعرضا لهذه المسألة في المذاهب 
الأخرى . 


هل يحتاج الرجوع إلى حكم حاكم : 
3 - لا يفتقر الرجوع في العين إلى حكم حاكم . 
على مذهب الحنابلة» وعلى الأصح في مذهب 
الشافعية . قالوا: لأنه ثبت بالنص . *) 


)١(‏ حديث ومن وجد متاعه... »أخرجه مسلم من حديث 
أبي هريرة بلفظ «إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو 
أحق بها . 

( صحيح مسلم */ ١١914‏ ط عيسى الحلبي ) . 

(؟) الزرقاني 0/ 275857 والدسوقي */ 1م 

(*) الشرح الكبير والدسوقي / 254٠‏ وجواهر الإكليل 417/7 

(4) كشاف القناع خض 

(5) كشاف القناع م 4 ونباية المحتاج 4/ 77. وشرح المحلي 
على المنهاج 7/ 791 


"١4‏ ب 


و ع هه وه ون مو افطع عق قوع 8ه اموه مها ع واه عالة واه بعرم لقيو 2 انف اه واتها فو عال ااه عر امو عب 


ولوحكم بمنع الفسخ حاكم فعند الشافعية : 
لا ينقض حكمه: قالوا: لأن المسألة اجتهادية. 
والخلاف فيها قوي. إذ النص كما يحتمل أنه «وأحق 
بعين متاعه» يحتمل أنه وأحق بثمنه» وإن كان الأول 
أظهر. 

وعند الحنابلة : يجوز نقض حكمه. نقل 
صاحب المغني عن نص أحمد: لوحكم حاكم بأن 
صاحب المتاع أسوة الغرماء. ثم رفع إلى رجل يرى 
العمل بالحديث» جازله نقض حكمه . 9" أي فيا 
كان بهذه المثابة لا يحتاج إلى حكم حاكم . 


ما يحصل به الرجوع : 
-. يحصل الرجوع بالقول. بأن يقول: فسخت 
البيع أورفعته أونقضته أوأبطلته أورددت . نص 
على هذا الشافعية والحنابلة قال الحنابلة : فلوقال 
ذلك صح رجوعه ولولم يقبض العين. فلورجع 
كذلك ثم تلفت العين تلفت من مال البائع مالم 
يتبين أنها تلفت قبل رجوعه. أوكانت بحالة لا 
يصح الرجوع فيها لفقد شريطة من شرائط الرجوع 
المعتيرة. أولمانع يمنع الرجوع . كما لوكان دقيقا 
فاتخذه خبزاء أو حديدا فاتخذه سيفا. 9) 

أما الرجوع بالفعل : فقد نص الشافعية ‏ في 
الأصح عندهم والحنابلة على أن الرجوع لا 
يحصل بالتصرف الناقل للملكية كالبيع» ولونوى 
به الرجوع . قال صاحب مطالب أولي النبى : حتى 
لوأخذ العين بنية الرجوع لم يحصل الرجوع . 


414/7 نباية المحتاج 25/4 وكشاف القناع‎ )١( 
4179 /* نباية المحتاج 4/ *, وكشاف القناع‎ )7( 


"١6 


والقول الآخر : أنه يحصل بذلك. كالبيع في 
مدة الخيار: )١(‏ 
ولم نجد لللالكية نصا في ذلك . 


ظهور عين مستحقة في مال المفلس : 
4 - لو ظهر شيء مستحق في مال المفلس فهو 
لصاحبه . 
ولوأن المفلس باعه قبل الحجر ثم استحق 
- والثمن تالف فإن المشتري يشارك الغرماء 
كواحد منهم » وسواء أكان تلف الثمن قبل الحجر أو 
بعذه. لأن دينه من حملة الديون الثابتة في ذمة 
وإن كان الثمن غير تالف. فاالشتري أولى به 
على ما صرح به الشافعية. ويفهم من كلام 
الحنابلة, لأنه عين ماله . 9) 


الرجوع في الأرض بعد البناء فيها أو غرسها : 
© - عند الشافعية والحنابلة : إذا أفلس مشتري 
الأرض وحجر عليه. وكان قد غرس فيها غراسا أو 
بنى بناء» لم يمنع ذلك من رجوع البائع فيها. 
والزرع الذي يجذ مرة بعد أخرى وتبقى أصوله 
كالغراس في هذا. ظ 

ثم إن تراضى الطرفان_ البائع من جهة. 
والغرماء مع المفلس من الجهة الأخرى ‏ على 
القلع. أوأباه البائع وطلبوه هم فلهم ذلك لأنه 


775/14 مطالب أولي البى */ 85 ونهاية المحتاج‎ )١( 

(7) غباية المحتاج 7/4" والسراج الوهاج ص 770 ط مصطفى 
الحلبي» وكشاف القناع / الشركة وحاشية الدسوقي مع الشرح 
الكبير /٠‏ ه/71 


ا ل ل لم ل ال ل ل ل م م ل لم لى م ل 1 ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


ملك للمفلس لا حق للبائع فيه ولا يمنع الإنسان 
من أخذ ملكه. ويلزم حينئذ تسوية الأرض من 
الحفرء وأرش نقص الأرض بسبب القلع يجب 
ذلك في مال المفلس., لأنه نقص حصل لتخليص 
ملك المفلس» فكان عليه؛ ويقدم به الآخذ على 
حقوق الغرماء عند الشافعية» لأنه لمصلحة تحصيل 
المال» ويحاصهم به عند الحنابلة . 

وإن أبى المفلس والغرماء القلع. لم يجبر وا 
عليه. لأنه وضع بحق . وللآخذ حينثذ تملك 
الغرس والبناء بقيمته قائماء لأنه غرس أوبنى وهو 
صاحب حق. وإن شاء فله القلع وإعطاؤه للغرماء 
مع أرش نقصه. فإن أبى الآخذ تملك الغرس 
والبناء. وأبى أداء أرش النقص. فلا رجوع له 
على الأظهر عند الشافعية والمقدم عند الحنابلة» 
لأن الرجوع حينئذ ضرر على الغرماء, ولا يزال 
الضرر بالضرر. 

والوجه الآخر عند الطرفين : له الرجوع , 
وتكون الأرض على ملكه. والغرس والبناء 
للمفلس ؛ () 

ولم يتعرض المالكية والحنفية لهذه المسألة فيا 
اطلعنا عليه من كلامهم . 


إفلاس المستأجر : 

5 - عند المالكية والشافعية والحنابلة : إذا أجرعينا 
له بأجرة حالة ولم يقبضها حتى حجر على المستأجر 
لفلس, فالملؤجر مخير. إن شاء رجع في العين 


)١(‏ شرح المنهاج 545/1., ونباية المحتاج 4/ 78 وما بعدهاء 
وشرح المنتهى 7'/ 47» وكشاف القناع */ 471 ., والمغني 
1784-5 
لدع 


بالفسخ. وإن شاء ترك ذلك للغرماء وفحاص 
بجميع الأجرة . 

وإن اختار الفسخ. وكان قد مضى شيء من 
المدة, فقال المالكية والشافعية: يشارك المؤجر 
الغرماء بأجرة ما مضى . ويفسخ في الباقي . 

وقال الحنابلة : في هذه الحال يسقط حقه في 
الفسخ بناء على قوم : إن تلف بعض السلعة 
يمنع الرجوع . 27 


إفلاس المؤجر : 
- إن أجردارا بعينها ثم أفلس المؤجر, فالإجارة 
ماضية ولا تنفسخ بفلسه للزومهاء وسواء أقبض 
العين أم لم يقبضها. وإن طلب الغرماء بيع الدار 
المعينة في الحال بيعت مؤجرة. وإن اتفقوا على 
تأخير بيعها حتى تنقضي الإجارة جاز. 

أما إن استأجر دارا موصوفة في الذمة. ثم أفلس 
المؤجر قبل القبض. فالمستأجر أسوة الغرماء. لعدم 
تعلق حقه بعين. 9) 

وقال المالكية والشافعية : وإن أفلس ملتزم عمل 
في الذمة. وقد سلم للمستأجرعينا ليستوفي منهاء 
قدم بها كالمعينة في العقد. ثم قال الشافعية: فإن لم 
يكن سلم له عيناء وكانت الأجرة باقية في يد 
المؤجرء فللمستأجر الفسخ ويسترد الأجرة . فإن 
كانت تالفة ضرب مع الغرماء بأجرة المثل للمنفعة. 


)١(‏ شرح المنباج وحاشية القليوبي /١‏ 544. ونهاية المحتاج 
*. وحاشية الدسوقي */557؟. 7888. وكشاف القناع 
يذالهة 

(؟) كشاف القناع 175/8 . 4737 . ومطالب أولي النبى / 817 
ونباية المحتاج 8357/8/14 


"١5 


ا ا ل ل 0 00 


ولا تسلم إليسه حصته منها بالمحاصة, لامتناع 

الاعتياض عن المسلم فيه. إذ إجارة الذمة سلم في 

المنافع. فيحصل له بعض المنفعة الملتزمة إن 

تبعضت بلا ضرر. كحمل ماثئة رطل مثلاء وإلا- 

كخياطة ثوب فسخ. ويحاص بالأجرة المبذولة . 9 
ولم نجد للحنفية كلاما في هذه المسائل . 


الأثر الخامس من اثار الحجر على المفلس : بيع 
الحاكم ماله : 
8 - يبيع الحاكم مال المحجور عليه لفلس. عند 


غير أبي حنيفة ومن وافقه. ليؤدي ما عليه من 

وإنما يبيعه إن كان من غير جنس الدين . 

ويراعي الحاكم عند البيع ما فيه المصلحة 
للمفلس. 

وذكر ابن قدامة الأمور التالية» وذكرها غيره 
أيضا : 

أ- يبيع بنقد البلد لأنه أوفر, فإن كان في البلد 

نقود باع بغالبهاء فإن تساوت باع بجنس الدين. 
4 ب يستحب إحضر المفلس البيع. قال: 
ليحصي ثمنه ويضبطه ليكون أطيب لقلبه. ولأنه 
أعرف بجيد متاعه ورديئه» فإذا حضر تكلم عليه. 
فتكثر الرغبة فيه . 

ج - يستحب إحضار الغرماء أيضا . لأنه يباع 
لهم . ورب رغبوا في شراء شيء منه. فزادوا في 
ثمنهء فيكون أصاح لحم وللمفلس. وأطيب 
لنفوسهم وأبعد من التهمة؛ وربما وجد أحدهم 


778/5 غباية المحتاج وحاشية الشبراملسي‎ )١( 


عين ماله فيأخذها. 
د يستحب بيع كل شيء في سوقه. لأنه أحوط 
وأكثر لطلابه وعارفي قيمته . 


ه-_يترك للمفلس من ماله شيء. ويأتي 

و يلاحظ الحاكم نوعا من الترتيب تتحقق. به 
المصلحة. في]| يقدم بيعه وما يؤخره. فيقدم الأسض 
فالأيسرء حسب هوأنظر للمفلس. إذ قد يكتفي 
ببيع البعضء فيبدأ ببيع الرهن. ويدفع إلى 
المرتين قدردينه. ويرد ما فضل من الثمن على 
الغرماء. وإن بقيت من دينه بقية ضرب بها مع 
القرماء: 

ثم يبيع ما يسرع إليه الفساد من الطعام الرطب 


وغيره. لأن إبقاءه يتلفه. وقدمه الشافعية على بيع 


الرهن . 

ثم يبيع الحيوان » لأنه معررضص للتلف. ويحتاج 
إلى مؤ ونة في بقائه . 
الضياع وتناله الأيدي . 


ثم يبيع العقار آخرا. قال المالكية : يستأني به 
الشهر والشهرين . 

ونص الشافعية على أن هذا الترتيب مستحب 
في غير الحيوان. وما يسرع إليه الفساد. وما يخاف 
عليه الغبب أو استيلاء نحو ظالم عليه . 

وذكر المالكية الأمور الآتية أيضا : 

ز- أنه لا يبيع إلا بعد الإعذار في البيئة للمفلس 
ا والإعذار لكل من 

لقائمين (الدانين المطالبين). لأن لكل الطعن في 
بينة صاحبه.» ويحلّف كلا من الدائنين أنه لم يقبض 


ل1١97‎ 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


من دينه شيئاء ولا أحال به. ولا أسقطه. وأنه باق 
في ذمته إلى الآن. - 

ح -وأنه ببيع بالخيارثلاثا لطلب الزيادة في كل 
سلعة, إلا ما يفسده التأخير . 

ط - وقال الشافعية : لا يبيع بأقل من ثمن 
المثل. وهومذهب الحنابلة.» ىا في مطالب أولي 
الغبى » وبعض الشافعية قال: يبيع با تنتهي إليه 
الرغبات. قالوا جميعا: فإن ظهر راغب في السلعة 
بأكثر مما بيعت به وكان ذلك في مدة خيار, ومنه 
خيار المجلس ‏ وجب الفسخ. والبيع للزائد. وبعد 
مدة الخيارلا يلزم الفسخ. ولكن يستحب 
للمشتري الإقالة . 

ي - وقالوا أيضا : لا يبيع إلا بنقدى ولا يبيع 
بثمن مؤجل. ولا يسلم المبيع حتى يقبض 
الففة: 9) 


مايترك للمفلس من ماله : 

4 يترك للمفلس من ماله ما يأتي : 

أ الثياب : 

يترك للمفلس بالاتفاق دست”" من ثيابه » وقال 
الحنفية: أودستان. ويباع ما عداهما من الثياب . 
وقال الحنفية: يباع مالا يحتاج إليه في الحال. 
كثياب الشتاء في الصيف . وقال المالكية : يباع ثوبا 


)١(‏ الزرقاني على خليل ه/ 2717١‏ والدسوقي 7/ للالال الاك 
ونغبايةالمبحتاج 4/ "١5-١٠١‏ والمغني 2114/4 444. 
ومطالب أولي الغبى / 784. .84٠0‏ وانظر فتح القدير 
و والفتاوى الهندية ه/57. والدر المختاز وحاشيته 
لط بولاق اها 


)١(‏ الدست كم ني المصباح ما يلبسه الإنسان ويكفيه لتردده في" 


حوائجه., وجمعه دسوت. كفلس وفلوس . وعبر عته ابن عابدين 
بالبدلة . 1 


ووثيية ةم ممق نمث ةو ويا م فم منت م فار ةنر ةمل انرا نوك قور ون فو ففنيور نو مو و ريون رونم رموه 


حُمَعَتِه إن كثرت قيمتهماء ويشترى له دونههاء وهو 
بمعنى ما صرح به الحنابلة والشافعية من أن الثياب 
إن كانت رفيعة لا يلبس مثله مثلها تباع» ويترك له 
أقل ما يكفيه من الثياب . 

وقال المالكية والشافعية : يترك لعياله كا يترك 
له من الملابس : () 
ب الكتب : 


وتترك له الكتب التي يحتاج إليها في العلوم 
الشرعية والتهاء إن كان عالما لا يستغني عنها. عند 
الشافعية» وعلى قول في مذهب المالكية . والمقدم 
عند المالكية أنها تباع أيضا. 9 


ج ‏ دار السكنى 8 


قال مالك والشافعي - في الأصح عنه - وشريح : 
تباع دار المفلس ويكترى له بدلماء واختارهذا 
ابن المنذر. لأن النبي قال لغرماء الذي أصيب 
في ثمار ابتاعها: «خذوا ما وجدتم. وليس لكم إلا 
ذلك». © 


وقال أحمد وإسحاق . وهوقول عند الحنفية 
والشافعية: لا تباع داره التى لا غنى له عن 
سكناها. فإن كانت الدار نفيسة بيعت واشتري له 


)١(‏ ابن عابدين ه/ ه46 والزرقاني على خليل ه/ 271١‏ والدسوقي 
اي ونهاية المحتاج 4/ 719 وشرح المحلي على المنباج 
415: والمغني لابن قدامة 4/ .44١‏ 446 

(؟) الزرقاني ه/ .77١‏ ونهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي 4/ 815 

() حديث : « خذوا ما وجدتم . . . » سبق تخريجه (ف 97) 
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فوم م م م مره انمه 


ببعض ثمنها مسكن يبيت فيه, ويصرف الباقى إلى 
الغرماء. 9) ١‏ 


ده آلات الصانع : 


قال الحنابلة وبعض امالكية : تترك للمفلس آلة 
صنعته. ثم قال المالكية من هؤلاء : إنها تترك إن 
كانت قليلة القيمة. كمطنرقة الحداد: وقال 
بعضهم : تباع أيضا. ونص الشافعية أنها تباع . 9) 


ه ‏ رأس مال التجارة : 


قال الحنابلة وابن سريج من الشافعية : يترك 
للمفلس رأس مال يتجر فيه؛ إذا لم يحسن الكسب 
إلا به. قال الرمل : وأظنه يريد الشيء اليسيرء أما 
الكثير فلا . 

ولم نرنصا في ذلك للحنفية والمالكية . ©) 


و القوت الضروري : 


عند المالكية والحنابلة : يترك للمفلس أيضا من 
ماله قدرما يكفيه وعياله من القوت الضروري 
الذي تقوم به البنية. لا مايترفه. قال المالكية : 
وتترك له ولزوجاته وأولاده ووالديه النفقة الواجبة 
عليه بالقدرالذي تقوم به البنية . وهذا إن كان 
من لا يمسكنه الكسب. أماإن كان ذا صنعة 


919 "18/4 الفتاوى الهندية ه/57, ونباية المحتاج‎ )١( 
448 . 555 /4 والمغني‎ 
ونهاية المحتساج 4/ 19 ومطالب أولي‎ .”07١ (؟) السزرقاني ه/‎ 
النبى 7/ 91م‎ 
117//4 نهاية المحتاج‎ )"( 


موووو م يا ممم ةع ون نرج رن ورم ووو ة ةرمرم وو ينل مهتوم مره فو و وروم ةو م وول ي ه66 66م م566 


شيء . 

ثم قد قال المالكية : يترك ذلك له ولن ذكر قدر 
ما يكفيهم إلى وقت يظن بحسب الاجتهاد أنه 
يبحصل له فيه ما تتأتى معه المعيشة . 

أما عند الشافعية فلا يترك له من القوت شىء 
ما عدا قوت يوم القسمة. ولا نفقة عليه أيضا 
وتسقط نفقة القريب لما بعد القسمة أيضا عند 
الحنابلة . 7) 


الإنفاق على المفلس وعلى عياله مدة الحجر وقبل 
قسمة ماله على الغرماء 1 


٠ه‏ عند الحنفية على قول الصاحبين. والشافعية 
والحنابلة. وهو مقتضى مذهب امالكية ى) تقدم : 
يجب على الحاكم أن ينفق من مال المفلس عليه 
أي على المفلس - بالمعروف. وهوأدنى ما ينفق 
على مثله. إلى أن يقسم ماله. وذلك لأن ملكه لم 
يزل عن ماله قبل القسمة . وكذلك ينفق على من 
تلزم المفلس نفقته. من زوجة وقريب ولوحدث 
بعد الحجر. لقول النبي كل «ابدأ بنفسك ثم بمن 
تغول» © وهذا مالم يستغن المفلس بكسب 


)١(‏ الشسرح الكسير وحاشية الدسوقي #/ /77. ونهاية المحتاج 
5 107. وشرح المنباج مع حاشية القليوبي ؟/ 25940 27591 
والمغني 4/ 455 . ومطالب أولي الغبى 841١/7‏ 

(؟) حديث : « ابدأ بنفسك ثم بمن تعول» : أخرجه مسلم من 
حديث جابر رضي الله عنه مزفوعا بلفظ «ابدأ بنفسك فتصدق 
عليهاء فان فضل شيء فلأهلك, فإن فضل عن أهلك شيء 
فلذى قرابتك., فان فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا» 
يقول: فبين يديك. وعن يمينك وعن شمالك . ( صحيح مسلم 
598-57 ط عيسى الحلبي ) . 


- ١ة9-‎ 


فوو واو ةمول م وم ميو ةة ف ةم موه ميو و يه ما فم م وم مو فو م ة مره هررم مم م ي ممه نرم ره نم ممه 


وفي الخانية من كتب الحنفية : ولا يضيق عليه في 
مأكوله ومشروبه وملبوسه. ويقدر له المعروف 


والكفاف ؛ 9) 
أما بعد القسمة فقد تقدم بيان ما يترك له من 
النفقة . 


المبادرة بقسم مال المفلس بين غرمائه : 

-١‏ نص المالكية على أنه لا ينبغي الاستيناء 
(التمهل والتأخير) بقسم مال المفلس. وقال 
الشافعية والحنابلة: يندب البادرة بالقسم ليراءة 
ذمة المدين» ولغلا يطول زمن الحجر عليه» ولثلا 
يتأخر إيصال الحق لمستحقه. وتأخير قَسْمِه مطل 


وظلم للغرماء. قال الشافعية: ولا يفرط في 


المالكية : إن كان يخشى أن يكون على المفلس دين 

لغير الغرماء الحاضرين فإن القاضي يستأني بالقسم 

باجتهاده . 9 
ونص الشافعية على أنه لا يلزم الحاكم أن ينتظر 

أن يقسم بالتدريج كل ما يقبضه. فإن طلب 

الغرماء ذلك وجب . فإن تعسر ذلك لقلة الحاصل 

يؤخر القسمة حتى يجتمع ما تسهل قسمته. 

فيقسمه. ولو طلبه الغرماء لم يلزمه . ©) 

)١(‏ جاية المحتاج 4//١١1”ء‏ وشرح المنباج بحاشية القليوبي 
وكشاف القناع م+/ ع4 . والفتاوى المندية ه/ 2517 
والشرح الكبير. وحاشية الدسوقي عليه / //ا؟ 

(؟) شرح المجلة للأتاسي مهم ٠٠٠١‏ 

(*) عباية المحتاج .71١/4‏ وحاشية الدسوقي م/ 16*. ومطالب 


أولي النبى 7/ 544 
(4) نهاية المحتاج 4/ 16 


هل يلزم قبل القسمة حصر الدائنين؟ 

7 - نص المالكية والشافعية والحنابلة على أنه 
لا يكلف القاضي غرماء المفلس إثبات أنه لا غريم 
قرهم :زذلك لاشتهاز الحتجن فلوكان قدةاغريم 
لظهر. وهذا بخلاف قسمة التركة عند جميعهم, 
فإن القاضي لا يقسم حتى يكلفهم بيئة تشهد 


لق 
بحصرهم . 


ظهور غريم بعد القسمة : 


1ه لوقسم الحاكم مال المفلس بين غرمائه» فظهر 
غريم بعد ذلك بدين سابق على الحجر» شارك كل 
واحد منهم بالحصة, ول تنقض القسمة. فإن أتلف 
أحدهم ما أخذه رجع عليه كذلك. على ما نص 
عليه الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة . ثم قال 
الشافعية : فإن كان الآخذ معسرا جعل ما أخذه 
كالمعدوم . وشارك من ظهر الآخرين. 

وقال المالكية : إن اقتسمواء ول يعلموا بالغريم 
الآخر. يرجع على كل واحد منهم با ينوبه, ولا 
يأخذ أحدا عن أحد. وإن كانوا عالمين يرجع 


عليهم بحصته. ولكن يأخذ المليء عن المعدم. 


| واللحاضر عن الغائب». والحي عن الميت» أي 5 


حدود ما قبضه كل منهم . وفي قول عند الشافعية : 
تنقض القسمة بكل حالء كما لوظهر وارث بعد: 
قسمة التركة. 9) 


2715/4 حاشيية الدسوقي */ 71/1 1177ء ونهاية المحتاج‎ )١( 
وكشاف القناع ع باع‎ 

(') الفعاوى الهندية 54/0. والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 
ع 74 505 والزرقاني ه/ 77٠‏ .ونهاية المحتاج لضفه 
0لا وكشاف القناع 478/7 


”مه 


موو مم وه ووم عورم مو م ةوه ةم ووم رةه مني مم م وم في هو ووم ت رامين مم قم ءءء يمي مم ممم مم6 م5 


كيفية قسمة مال المفلس بين غرمائه : 


64 - أ يبدأمن مال المفلس بإعطاء أجرة من 
يصنع مافيه مصلحة للمال» من مناد وسمسار 
وحافظ وحمال وكيال ووزان ونحوهم . تقدم على 
ديون الغرماء. ذكرذلك صاحب الإقناع من 
الحنابلة . وذكر الدرديرمن المالكية تقديم ساقي 
الزرع الذي أفلس ربه على المرتهن» وقال: إذ 
لولاه لما انتفع بالزرع 9 


ب ثم بمن له رهن لازم أي مقبوض. فيختص 
بثمنه إن كان قدردينه. لأن حقه متعلق بعين 
الرهن وذمة الراهن . وما زاد من ثمن الرهن رد على 
المال.» وما نقص ضرب به الغريم مع الغرماء . 9) 

وأضاف المالكية : إن الصانع أحق من الغرماء 
بها في يده إذا أفلس رب الشيء المصنوع بعد تمام 
العمل حتى يستوفي أجرته منه» لأنه وهوتحت يده 
كالرهن, حائزه أحق به في الفلس. وإلا فليس 
أحق به إذا سلمه لربه قبل أن يفلس» أو أفلس ربه 
قبل تمام العمل . 9 ٍ 

قالوا : ومن استأجر دابة ونحوها كسفينة» 
وأفلس» فريها أحق بالمحمول عليها من أمتعة 
المكتري., يأخحذه في أجرة دابته وإن ل يكن ريها 
معهاء مالم يقبض المحمول وبه ‏ وهوالمكتري ‏ 
قبض تسلم . وهذا بخلاف مكتري الحانوت 
ونحوه فلا يختص با فيه . والفرق أن حيازة الظهر ا 


)١(‏ كشاف القناع / 475 . ومطالب أولي النبى / 1و" والشرح 
الكبيرعلى خليل */ 584". ونهاية المحتاج 711/5 

475 / كشاف القناع‎ )١( 

(*) حاشية الدسوقي "/ 784 


عا من عه حو ووه مقة عع لماو وو واو اوقة ممم لماع فو موفاو فوع او وافعوة وأ مع 


فيها من الحمل والنقل أقوى من حيازة الخانوت 
والدار 29 

وقال المالكية أيضا : وكذلك المكتري لدابة 
ونحوها أحق بها حتى يستوفي من منافعها ما نقده 
من الكراء» سواء أكانت معينة أوغير معينة» إلا 
أنها إن كانت غير معينة لم يكن أحق بها مالم 
يقبضها قبل فلس المؤجر. ") 
ج ثم من وجد عين ماله أخذها بشروطها 
المتقدمة. وكذامن له عين مؤجرة استأجرها منه 
المفلس. فله أخحذها وفسخ الإجارة على الخلاف 
والتفصيل المتقدم . 9 
د ثم تقسم أموال المفلس المتحصلة بين غرمائه . 

وهذا إن كانت الديون كلها من النقد. وكذلك 
إن كانت كلها عروضا موافقة مال المفلس في الجنس 
والصفة, فلا حاجة للتقويم» بل يتحاصون بنسبة 
عرض كل منهم إلى مجموع الديون. ©) 

فإن كانت الديون كلها أوبعضها عروضا وكان 
مال المفلس نقداء قومت العروض بقيمتها يوم 
القفسمة, وحاص كل غريم بقيمة عروضه. 
يشترى له بها من جنس عروضه وصفتها. ويجوز 
مع التراضي أخذ الثمن إن خلا من مانع» كما لو 
كان دينه ذهباء ونابه في القسم فضة, فلا يجوز له 
أخذ ما نابه» لأنه يؤدي إلى الصرف المؤخر. وهذا 


التفصيل منصوص المالكية . 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى يذالكف 

(؟) المرجع السابق . ْ 

(م) كشاف القناع راشف 

ركم الدسوقي على الشرح الكبير / ,77١‏ وكشاف القناع 
يذالاية 


١ 


وال مي مانم ءاي و وق وو ة معو وو رورمو وميو ل رءو رامو نر رمم 
ممفام و ووو مث م رثني موي ري مم مو مم ءانيم يه وفري ون من يرم فو مم ررء م لومم م 6م نه 
ووم وم وهو ميو ةرور ةنم روم مي مة رقم ةنملا ممم من ملت 


دون بعض» أوقضى بعضا منهم أكثر مما تقتضيه 
التسوية المذكورة شاركوه فيها أخخذ بالنسبة . 7 


ما يطالب به المفلس بعد قسمة ماله : 
لا تسقط ديون المفلس التي لم يف ماله بهاء 
بل تبقى في ذمته. 

ثم إن كان هناك أرض أوعقار موصى له بنفعه 
أوموقوف عليه, يلزم بإجارته. ويصرف بدل 
المنفعة إلى الديون. ويؤجر مرة بعد أخرى إلى إن 
تتم البراءة» صرح بذلك الشافعية والحنابلة . 

أما تكليف المفلس حينئذ بالتكسب. بإيجار 
نفسه لسداد الديون الباقية» فقد قسم الشافعية 
الديون إلى قسمين: 

الأول : ما كان المفلس عاصيا بسبيبه. 
كغاصب. وجان متعمد. فهذا يلزم بالتكسب. ولو 
بإجارة نفسه. ولوكان ذلك مزريا به بل متى 
أطاقه لزمه. قالوا: إذ لا نظر للمروءات في جنب 
الخروج من المعصية, ولأن التوبة من المعصية 
واجبة» وهي متوقفة في حقوق الآدميين على 
الوفاء . 

الثاني : مالم يعص به من الديونء. فهذا 
لا يلزمه التكسب ولا إيجار نفسه . 9) 

وأما المالكية فقد أطلقوا القول بأن المفلس 
لا يلزم بالتكسب ولوكان قادرا عليه ولوكان قد 


)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير م/ ؟الالاء والزرقاني على 
خليل ©/ 7077. ونهاية المحتاج 4/ 14 ومطالب أولي النبى 
وم 

(؟) جاية المحتاج 19/4" 71٠١‏ 


شرط على نفسه ذلك في عقد الدين. قالوا: لأن 
الدين إنيا تعلق بذمته ‏ 7 

وأما الحنابلة فقد أطلقوا القول بإجبار المفلس 
المحترف على الكسب,. وإيجار نفسه فيا يليق به 
من الصنائع., واحتجوا بأن المنافع تجري مجرى 
الأعييان في صحة العقد عليهاء فأجير على العقد 
عليهاء كما يباع ماله رغما عنه . 9) 

ثم قال المالكية والحنابلة : لا يجبر المفلس على 
قبول التبرعات. من هبة أووصية أوعطية أو 
صدقة, لثلا يلزم بتحمل منة لا يرضاهاء ولا على 
اقتراض. وكذالا يجبر على خلع زوجته وإن 
بذلت. لأن عليه في ذلك ضرراء ولا على أخذ دية 
عن قود وجب له بجناية عليه أوعلى مورثه. لأن 
ذلك يفوت المعنى الذي لأجله شرع القصاص . 
ثم إن عفا باختياره على مال ثبت وتعلقت به 
حقوق الغرماء. 

وذهب الحنفية إلى أنه لا يجبر على التكسب. 


ولا يؤاجره القاضى » لسداد ديونه من الأجرة 3 6 


ما ينفك به الحجر عن المفلس : 

5ه _عند الشافعية ‏ ومثلهم الحنابلة فيا لوبقي 
بقسمة ماله بين الغرماء. قال الشافعية : ولا ينفك 
الحجر أيضا باتفاق الغرماء على فكه. ولا بإبرائهم 


517١ /* حاشية الدسوقي‎ )١( 

١؟7)‏ كشاف القناع نذا خرف 

(؟) كشاف القناع "/ .54٠‏ والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 
.77١ /*‏ والفتاوى الهندية ه/"5. والفتاوى البزازية 
ه/ 4» والزيلعي ه/ ١99‏ 


”لد 


#مم وموم ووو ال اوم وو همهو و ينة فرن رم ةم يمير ارم م اينم مره 


للمفلس» بل إنما يتقك بفك القناضيء لأنه 
لا يثبت إلا بإثبات القاضي. فلا ينفك إلا بفكه» 
ولأنه يحتاج إلى نظر واجتهاد. ولاحتمال ظهور 
غريم آخر. ولا ينتظر البراءة من كل الديون. بل 
منى ثبت إعساره بالباقي يفك الحجرعليه كما 
.لا يحجرعلى المعسرأصالة. وقال القليوبى من 
الشافعية : المعتمد يبقى محجورا إلى تمام الآداء . 


وصرح الحنابلة بأن الحجر ينفك عن المفلس إن 
لم يبق عليه للغرماء شيء. دون حاجة إلى فكه من 
قبل الحاكم. قالوا: لأن المعنى الذي حجر عليه 
لأجله قد زال. 

أماعند المالكية . وهووجه آخر عند الحنابلة 
ذكره صاحب المغني : فإن حجر المفلس ينفك 
بمجرد قسمة الموجود من ماله. قال المالكية: 
ويجلف أنه لم يكتم شيئاء فينفنك حيتشذ ولوبلا 
حكم حاكم . 

ثم قد قال المالكية والحنابلة: وإذا انفك الحجر 
عن المفلس. ثم ثبت أن عنده مالا غير ما قسم. أو 
اكسك يعد فك المتجترمالاء يعاد الجر علية 
بطل العبد قات تدر ةا سيعة فتل! المتعدر 
صحيح . ولا يعاد الحجر عليه بعد انفكاكه ما لم 
يثبت أويتجدد له مال )١‏ 


ولم نجد تصريحا بحكم هذه المسألة لدى 
الحنفية » غير أنهم قالوا في الحجر على السفيه (وهو 


» 44١ /* حاشية الدسوقي 2758/7 هد وكشاف القناع‎ )١( 


والمغنيى 4/ 444 . وشرح المتهباج مع حاشية القليوبي ؟/ 2,591 
وتجفة المحتاج لابن حجر 4/ 2179 ونباية المحتاج 4/ ١‏ 


المبذرماله) : لا يرتفع الحجرعنه إلا بحكم القاضي 


عند أبى 0 


ما يلزم المفلس من الديون بعد فك الحجر : 


/اه ‏ إذا انفك الحجر عن المفلس بقسم ماله أو 
بفك القاضي الحجرعنه على التفصيل المتقدم , 
وبقي عليه شيء من الدين, فلزمته ديون أخرى 
بعد فك الللحوفه وتجدد له مال. فحجر عليه 
مرة أخرى بطلب الغرماءء قال الحنابلة: يشارك 
أصحاب الحجر الأول ببقية ديونهم أصحابٌ الحجر 
الثاني بجميع ديونهم, لأنهم تساووا في ثبوت 
حقوقهم في ذمته» فتساووا في الاستحقاق. ”") 

أما المالكية فقد فصلوا . فقالوا: يشارك الأولون 
الآحرين فيم| تجدد بسبب مستقل . كإرث وصلة ٠‏ 
وأرش جناية ووصية ونحوذلك. ولا يشاركونهم في 
أثمإن'ما أخذه من الآخرين, وفيا تجدد عن ذلك إلا 
أن يفضل عن ديونهم فضلة . 

ومذهب الشافعيةأنهلوفك الحجرعن 
المفلس. وحدث له مال بعده فلا تعلق لأحد به. 
فيتصرف فيه كيف شاءء فلوظهر له مال كان قبل 
الفك ‏ تبين بقاء الحجر فيه. سواء حدث له بعد 
الفك مال وغرماء أولاء والمال الذي ظهر أنه كان 
قبل فك الحجر للغرماء الأولين» ويشاركون من 
حدث بعدهم فيم| حدث بعد الفك. ولا يشارك 
غريم حادث مَنْ قبله في مال حدث قبله أومعه. 


17/8 - ١17/1 البدائع‎ )١( 
2559 2554/7 وحاشية الدسوقي‎ . 44١ /# كشاف القناع‎ )؟١(‎ 
11/ والقليوبي‎ 246٠/5 والمغني‎ 


9# 


إفلاس /ه ‏ وه 3 أقارب 3 إقالة ١م‏ 


مو و روعالا م ووو لهاو مره نل ممه 


أحكام من مات مفلسا : 

8 - من مات مفلسا تجري بعض أحكام الإفلاس 
في حق ديونه. ويمتنع جريان بعض أحكام 
الإفلاس الأحرى . ويرجع للتفصيل إلى مصطلح 


(تركة) . '") 


أحكام أخرى يستتبعها التفليس : 

4 - إذا فلس المدين استتبع تفليسه أحكاماني 
بعض ما كان صدر منه من التصرفات,. كما في 
توكيله أوضانه أوغير ذلك . وينظر حكم كل شيء 
من ذلك في بابه. 


افارب 


انظر : قرابة 


إقالة 


التعريف : : 

١‏ -الإقالةني اللغة : الرفع والإزالة. ومن ذلك 
قولهم : أقال الله عثرته إذا رفعه من سقوطه . 

)١(‏ ابن عابدين 5/ 44. وبداية المجتهد 707/7., والوجيز 


اإكلثف والقليوبي ”/ 175 . وجواهر الإكليل 414/7 
١‏ والدسوقي #/ "8١‏ 


مووةمموء مين ءءء نرة م مامه م م قفوو يرن مرو ره فور من فووو رورم موقنو م درف نوم زر 


ومنه الإإقالة في البيع» لأنها رفع العقد. 9 
وهي ف اصطلاح الفقهاء : رفع العقد. وإلغاء 
حكمه واثاره بتراضى الطرفين . 9 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ- البيع : ٠‏ 
؟ - تختلف الإقالة عن البيع في أمور منها : 
أخهم اختلفوا في الإقالة. فقال بعضهم: إنها 
فسخ, وقال أخرون: هي بيع , وهناك أقوال أخرى 
ومنبا أن الإقالةيمكن أن يقع فيها الإيجاب 
بلفظ الاستقبال كقول أحدهما: أقلني. بخلاف 
البيع فإنه لا يقع إلا بلفظ الماضي., لأن لفظة 
الاستقبال للمساومة حقيقة, والمساومة في البيع 
معتادة. فكانت اللفظة محمولة على حقيقتها. فلم 
تقع إيجاباء بخلاف الإقالة, لأن المساومة فيها 
ليست معتادة.» فيحمل اللفظ فيها على 
الإيجاب . © 


ب - الفسخ : 

 “‏ تختلف الإقالة عن الفسخ في أن الفسخ هورفع 

جميع أحكام العقد واثاره واعتباره كأن لم يكن 

)١(‏ المصباح المنير مادة : (قيل) 

)١(‏ هناك تعسريفات متعددة للإقالة في المذاهب المختلفة . واختارت 
اللجنة التعريف المشار إليه. لأنه أجمع لآراء الفقهاء في تكييفها. 
وانظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق 5/ .٠١١‏ ومنح الله المعين 
على شرح الكشز. محمد مشلا مسكين ؟/ 586, ومجمع الأخبر 
شرح ملتقى الأبحر 7/ 25814 والخسرشي على مختصر خليل 
وببامشه حاشية العدوي ه/159., والأم للشافعي “//513. 
والمغني لابن قدامة :/ ه١1‏ 

(؟) بدائع الصنائع ©/ .م 


-54" ل 


بالنسبة للمستقبل . وأما الاقالة فقد اعتبرها 
بعضهم فسخاء واعتبرها آخرون بيعا. ”2 


حكم الإقالة التكليفي : 
4 - الإقالة دائرة بين الندب والوجوب بحسب حالة 
العقد, فإنها تكون مندوبا إليها إذا ندم أحد 
الطرفين, لحديث رسول الله وَِةِ فيم| يرويه 
أبوهريرة رضى الله عنه: «من أقال مسلم بِيِعَنَهُ 
أقال الله -- 0 ٠‏ 

وقد دل الحديث على مشروعية الإقالة, وعلى 
أنها مندوب إليهاء لوعد المقيلين بالثواب يوم 
الشامة: 

وأما كون المقال مسلم| فليس بشرط, وإنما ذكره 
لكونه حكما أغلبياء وإلا فثواب الإقالة ثابت في 
إقالة غير المسلم. وقد ورد بلفظ: «من أقال 
نادما 2٠٠١‏ . 

وتكون الإقالة واجبة إذا كانت بعد عقد مكروه 
أوبيع فاسدء لأنه إذا وقع البيع فاسدا أومكروها 
وجب على كل من المتعاقدين الرجوع إلى ما كان 
له من رأس المال صونا لما عن المحظور, لأن رفع 
الملعصية واجب بقدر الإمكان. ويكون ذلك 
بالإقالة أو بالفسخ . 

كما ينبغي أن تكون الإقالة واجبة إذا كان البائع 
غارًا للمشتري وكان الغبن يسيراء وإنما قيد الغبن 


441 - 589 /5 فتح القدير‎ )١( 

(؟) حديث « من أقال مسلا ا » أخرجه أبو داود 78/7 ط 
عزت عبيد دعاس . وصححه ابن دقيق العيد كما في الفيض 
للمناوي 5/ 7/4 ط المكتبة التجارية . 


غره البائع على الصحيح . ”» 


ركن الاقالة : 
ه ‏ ركن الإقالة الإيجاب والقبول الدالان عليها. 
فإذا وجد الإيجاب من أحدهما والقبول من الآخر 
بلفظ يدل عليه فقد تم الركن» وهي تتوقف على 
القبول في المجلس» نصا بالقول أودلالة بالفعل. 
ويأتي القبول من الآخر بعد الإيجاب, أوتقدم | 
السؤال, أوقبض الآخرما هوله في مجلس الإقالة 
أومجلس علمهاء لآن مجلس العلم في حق الغائب 
كمجلس اللفظ في الحاضر فلا يصح من الحاضر 
اغا علبي 9 


الألفاظ التى تنعقد بها الاقالة : 
5لا خلاف في أن الإقالة تنعقد صحيحة بلفظ 
الإقالة أوما يدل عليهاء كما لا خلاف في أنها تنعقد 
بلفظين يعبر مهما عن الماضي . 

ولكن الخلاف في صيغة اللفظ الذي تنعقد به 
إذا كان أحدهما ماضيا والآخرمستقبلا. فذهب 
أبو حنيفة وأبويوسف إلى أنها تصح بلفظين أحدهما 
مستقبل والآخر ماض. كا لوقال: أقلني : فقال. 
أقلتك, أوقال له : جئتك لتقيلنى فقال: أقلتك. 
فهي تنعقد عندهما بهذين اللفظين كا ينعقد 
التكاح . 


)0 سبل السلام للصنعاني 537/8 - "417 » 41١4‏ وشرح العناية 
على الهداية للبابرتي 5/ 2485 والبحر الرائق 5/ ١1١١-11١١‏ 

(1) البدائع // عومسم ومجمع الأمر 264/١‏ والبحر الرائق 
ابل 


هع" ل 


8- ٠7 إقالة‎ 


ا ال ا ا ا ع ع ا اي ا ع 0 


ومع أن الإقالة بيع عند أبي يوسف. فإنه لم يعط 
الإقالة حكمه. لأن المساومة لا تجري في الإقالة. 
فحمل اللفظ على التحقيق بخلاف البيع. 

وأما محمد فهويقول: إنها لا تنعقد إلا بلفظين 
يعبر بهها عن الماضي . لأنها كالبيع فأعطيت بسبب 
الشبه حكم البيع. وذللك بأن يقول أحدهما: 
أقلت» والآخر: قبلت». أورضيت,. أوهويت, أو 
نحوذلك 7) 

وتنعقد بفاسختك وتاركت,. كما تصح بلفظ 
«المصالحة» وتصبح بلفظ «البيع) وما يدل على 
المعاطاة. لأن المقصود المعنى . وكل ما يتوصل إليه 
أجزأ. © خلافا للقاضي من الحنابلة في أن 
ما يصلح للعقد لا يصلح للحل. وما يصلح للحل 
لا يصلح للعقد. 

وتنعقد الإقالة بالتعاطي كالبيع» كما لوقال له: 
أقلتك فرد إليه الثمن. وتصح بالكتابة والإشارة من 


زفق 


الأخرس . 
شروط الاقالة : 

ترط لصحة الإقالة ما يلى : 
أدرضق المتقايلين : لأنها رفع عقد لازم فلابد 
من رضى الطرفين . 
ب - اتحاد المجلس : لأن معنى البيع موجود فيها. 
فيشترط لما المجلس. كما يشترط للبيع . 


)١(‏ بدائع الصنائع 7/ 714*. والبحر الرائق 5/ 2٠١١‏ ويجمع 
الأخبر /١‏ 04. وشرح العناية على الهداية ببامش فتح القدير 
امع 

(؟) شرح العناية على الحداية 441//5, والبحر الرائق 5/ 2١١١‏ 
وكشاف القناع #/ 4 ٠١‏ 

(9) البحر الرائق ٠5‏ وشرح العناية على الهداية ببامش فتح 

القدير 4810/7/5 - 


جد أن يرن التصرف قابلا للفسخ كالبيع 
والإجارة. فإن كان التصرف لا يقبل الفسخ 
كالتكاح والطلاق فلا تصح الإقالة . 9) 
د بقاء المحل وقت الإقالة» فإن كان هالكا وقت 
الإقالة لم تصح, فأما قيام الشمن وقت الإقالة فيس 
يشرط 22 
ه- تقابض بدلي الصرف في إقالة الصرف. وهذا 
على قول من يقول: إنها بيع » لأن قبض البدلين 
إنها وجب حقا لله تعالى. وهذا الحق لا يسقط 
بإسقاط العبد. 
واكم المع اكد وو قو شرل 
الوصي . فإن كان لم تصح إقالته. ©) 
حقيقتها الشرعية : 
6 - للفقهاء في تكييف الإقالة اتجاهات : 

الأول : أما فسخ ينحل به العقد في حق 
العاقدين وغيرهماء وهوقول الشافعية والحنابلة 
ومحمد بن الحسن . 0 

وجه هذا القول أن الإقالة في اللغة عبارة عن 
الرفع . يقال في الدعاء : اللهم أقلني عثراتي , أي 
ارفعها. والأصل أن معنى التصرف شرعا ماينبىء 
عنه اللفظ لغة. ورفع العقد فسخه. ولأن البيع 
والاقالة اختلفا اسماء فتخالفا حكماء فإذا كانت 
وتعالة تر رع لأن البيع إثبات والرفع نفي , 
وبيها| تناف. فكانت الإقالة على هذا التقدير 
فسخا محضاء فتظهر في حق كافة الناس. 


١74 197 ابن عابدين ه/‎ )١( 

(؟) البدائع 8401/17 

(*) البدائع /ا/ 74٠٠‏ 2*501 والبحر الرائق 5/ ٠١١‏ 
(5) المغني 18/4 والاختيار ١85 /١‏ 


5"؟"”- 


مممفمةث ووو مو مم ووو ةو مور وم ره رو م ما م م م فير ره ر يور ووم ثلا مم ممم ةم يونم نا مم ننه مره 


الثاني : أنها بيع في حق العاقدين وغيرهماء إلا 
إذا تعذر جعلها بيعا فإنها تكون.فسخاء وهذا قول 
أبي يوسف والإمام مالك. ومن أمثلة ذلك أن تقع 
الإقالة في الطعام قبل قبضه . وجه هذا القول أن 
معنى البيع هومبادلة المال بالمال» وهو أخذ بدل 
وإعطاء بدل. وقد وجد. فكانت الإقالة بيعا لوجود 
معنى البيع فيهاء والعبرة في العقود للمعاني لا 
للألفاظ والمباي ٠‏ ”') 

الثالث : أنها فسخ في حق العاقدين بيع في حق 
غيرهماء وهو قول أبي حنيفة . 

وجه هذا القول أن الإقالة تنبىء عن الفسخ 
والإزالة» فلا تحتمل معنى أخر نفيا للاشتراك, 
والأصل العمل بحقيقة اللفظ. وإن) جعل بيعا في 
حق غير العاقدين, لأن فيها نقل ملك بإيجاب 
وقبول بعوض مالي فجعلت بيعافي حق غير 
العاقدين محافظة على حقه من الإسقاطء إذ 
لا يملك العاقدان إسقاط حق غير هئ 9) 
آثار اختلاف الفقهاء في حقيقة الاقالة : 

يترتب على اخشلاف الفقهاء في حقيقة الإقالة 
آثار في التطبيق في أحوال كثيرة منها ما يلي : 

أولا - الإقالة بأقل أو أكثر من الثمن : 
4- إذا تقايل المتبايعان ولم يسميا الثمن الأول» أو 
سميا زيادة على الثمن الأول. أوسميا جنسا اخر 
سوى الجنس الأول. قل أوكثرء أوأجلا الثمن 
الأول» فالاقالة على الثمن الأول» وتسمية الزيادة 
والاجتل والجتسن الآخجر باطلة على القؤل.بان 


)١(‏ البددئع خرف والخرشي ه/ > ولمدونة 9/ 51لا 
(5) الاختيار 1١85 /1١‏ 


هق جاع وق وج ع لذج وه يج ان عاق لعا عع 6 واه توا وكمة ووه يع > ومو وهاه اف ووم لعي * 


الإقالة فسخ. سواء أكانت الإقالة قبل القبض أو 
بعده. وسواء أكان المبيع منقولا أم غير منقول, لأن 
الفسخ رفع العقد الأول. والعقد وقع بالثمن 
الأول. فيكون فسخه بالثمن الأول. وحكم 
الفسخ لا يختلف بين ما قبل القبض وما بعده. 
وبين المنقول وغير المنقول» وتبطل تسمية الزيادة 
والنقصان والجنس الآخر والأجل. وتبقى الإقالة 
صحيحة, لأن تسمية هذه الأشياء لا تؤثر في 
الإقالة. ” ولأن الإقالة رفع ما كان لا رفع مالم 
يكن. حيث أن رفع ما لم يكن ثابتا محال. '") 

وتكون الإقالة أيضا بمثل الثمن الأول 
المسمى , لا با يدفع بدلا عنه. حتى لوكان عشرة 
دنانير فدفع إليه دراهم عوضا عنها. ثم تقايلا ‏ وقد 
رخصت الدنانير ‏ رجع بالدنانير لا با دفع , لأنه لما 
اعتبرت الآقالة فسخاء والفسخ يرد على عين 
ما يرد عليه العقد. كان اشتراط خلاف الثمن 
الأول باطلا. © 


ثانيا ‏ الشفعة فيما يرد بالإقالة : 
٠‏ -يقتضي القياس ألا يكون للشفيع حق 
الشفعة فيم رد بالإقالة إذا اعتبرت هذه الإقالة 
فسخامطلقاء وهذا قياس على أصل محمد وزفر 
من الحنفية» لأن الإقالة عند محمد فسخ. إلا إذا م 
يمكن جعلها فسخا فتجعل بيعا. 
وعن زفر : هي فسخ في حق الناس كافة . 
أماسائر الحنفية. وكذلك بقية المذاهب 


)01( البدائع ا نعم عونمم 
(؟) شرح العناية على الهداية بهامش فتح القدير 481//5 - 491 
7) البدائع ؟/ لومم 


ا 


١١ إقالة‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 0 


الأخرى» فإنها تعطي الشفيع حق الشفعة فيها رد 
بالإقالة . 

فعلى اعتبار أنها فسخ في حق العاقدين بيع في 
حق ثالث. ى) هوعند أبي حنيفة» أوعلى اعتبار 
أنها بيع في حقهماء | هوعند أبي يوسف. فإن 
الشفييع يأخذ بالشفعة بعد تقايل البيع بين البائع 
والمشتري», فمن اشترى دارا ولها شفيع. فسلم 
الشفعة, ثم تقايلا البيع. أواشتراهاولم يكن 
بجنبها دار» ثم بنيت بجنبها دار, ثم تقايلا البيع, 
فإن الشفيع يأحذها بالشفعة. وعلى أصل 
أبي حنيفة تكون الإقالة بيعافي حق غير 
العاقدين, والشفيع غيرهماء فتكون بيعافي حقه 
فيستحق . وعلى أصل أبي يوسف تعد الإقالة بيعا 
جديدا في حق الكل ولا مانع من جعلها بيعا في 
حق الشفيع. ولمذا الشفيع الأخذ بالشفعة. 
إن شاء بالبيع الأول. وإن شاء بالبيع الحاصل 
بالإقالة» أوبمعنى اخ رمن أبهها شاء: من المشترى 
لأجل الشراء» أومن البائع لشرائه من المشتري 
بالإقالة. حيث تكون الإقالة بيعامن المشتري 
للبائع » وحيث تكون فسخ بيع فتؤخذ من المشتري 
فقطء ولا يتم فسخه إلا إن رضي الشفيع لأن 
الشراء له . 20 


إقالة الوكيل : 
١‏ -من ملك البيع ملك الإقالة. فصحت إقالة 


الموكل بيع وكيله. وتصح إقالة الوكيل.بالبيع إذا 
(1) البسدائع 1/ 07589 2884/7 وابن عابدين على البحر 


اك وحخاشية سعدي جلبي بهامش فتح القدير 
مم2 


لاا ماه ماقام ا ااه ورم ع فاه شق كع ومع له عوء طهر عا وروا وو ءالامنهاع طاهاة 6ل لمعو فافع 9ه 


تمت قبل قبض الثمن . فإن أقال بعد قبضه يضمن 
الثمن للموكل» إذ تعتبر الإقالة من الوكيل حينئذ 
شراء لنفسه . وبإقالةالوكيل بالبيع يسقط الثمنعن 
المشتري عند أبي حنيفة ومحمد, ويلزم المبيع الوكيل . 
وعند أبي يوس ف لا يسقط الثمن عن المشتري 
أصلا. وتجوز الإقالة من الوكيل بالسلم في قول 
أبي حنيفة ومحمد كالابراء» خلافا لأبي يوسف. 
والمراد بإقالة الوكيل بالسلم : الوكيل بشراء السلمء 
بخلاف الوكيل بشراء العين. 

وإقالة الوكيل بالشراء لا تجوز بإجماع الحنفية 
بخلاف الوكيل بالبيع. وعند مالك لا تجوز إقالة 
الوكيل بالبيع مطلقا. 

واتفق الشافعية والحنابلة على صحة التوكيل في 
حق كل أدمي من العقود والفسوخ . وعلى هذا 
فيصح التوكيل بالإقالة عندهم ابتداء» سواء أقلنا : 
أن الإقالة فسخ على المذهب عندهم جميعا أم بيع . 

هذا , ولم يذكر الشافعية والحنابلة من له حق 
الإإقالة من غير المتعاقدين سوى الورئة على 
الصحيح من المذهبين. 

أما حكم الإقالة الصادرة من الوكيل بالبيع 
والوكيل بالشراء فلم يتطرقوا له. 


والمدولي على الوقف إذا اشترى شيئا بأقل من 
قيمته فإن إقالته لا تصح . 7 


)١(‏ شرح العناية على الهداية 5/ *5947. والبحر الرائق وحاشية 
ابن عابدين عليه .1١١/5‏ والمدونة ه/88. والروضة 
+/ 444 والجمل #/165. وشرح البهحة 7/8 "/اا. 
وقليسوبي على شرح المنهاج 75١ /١‏ والشرواني على التحفة 
5 والمبدع 4 والإنصاف .48٠١/4‏ 8/ه" 


-"58- 


١5 ١"؟ إقالة‎ 


فمونامع امومعو فوع وأ مفو ممق و اقعقة مفو ع وال موو هوا قو ع واقزه عاو ماه وه ماف وف ؤم فول 


حل الإقالة :. 
محل الإقالة العقود اللازمة في حق الطرفين مما 
يقبل الفسخ بالخيار, لأن هذه العقود لا يمكن 
فسخها إلا باتفاق الطرفين المتعاقدين. وعلى ذلك 
فإن الإقالة تصح في العقود الآتية : 

البيع ‏ المضاربة ‏ الشركة الإجارة ‏ الرهن 
(بالنسبة للراهن فهي موقوفة على إجازة المرتمن أو 
قضاء الراهن دينه) - السلم 5 الصلح . 

وأما العقود التي لا تصح فيها الإقالة فهي العقود 
غير اللازمة كالإعارة والوصية والجعالة, أو العقود 
اللازمة التي لا تقبل الفسخ بالخيار. مثل الوقف 
والنكاح حيث لا يجوز فسخ أحدهما بالخيار. 29 


أثر الشروط الفاسدة في الإقالة : 
- إذا اعتبرنا الإقالة فسخاء فإنها لا تبطل 
بالشروط الفاسدة» بل تكون هذه الشروط لغواء 
وتصح الإقالة . 

ففي الإقالة في البيع. إذا شرط أكثر ثما دفع , 
فالإقالة على الثمن الأول. لتعذرالفسخ على 
الزيادة» ويبطل الشرطء لأنه يشبه الرباء وفيه نفع 
لأحد المتعاقدين مستحق بعقد المعاوضة خال عن 
العوض . 

وكذا إذا شرط أقل من الثمن الأول. لتعذر 
الفسخ على الأقل» لأن فسخ العقد عبارة عن رفعه 
على الوصف الذي كان قبله. والفسخ على الأقل 


)١(‏ المبسوط /١9‏ 5ه. والبدائع 7119/97 08047 وشرح 
العناية على الهداية 5/ 5947 » وابن عابدين على البحر الرائق 
.١١١/5‏ والمدونة ه/ 8 ومختصر المزني على الأم 278/51 
ومغني المحتساج 57/7 , والمهذب للشيرازي »118/١‏ 
وكشاف القناع اه 


يجا 0 4 و واف ونوج هلوجه لهاو قا معد ع ماوعا ماقو 84 هه 8ه الأو ايع ع ع الوع ع بعتو جو 


ليس كذلك. لأن فيه رفع ما لم يكن ثابتا وهو محال. 
والنقصان لم يكن ثابتا فرفعه يكون محالاء إلا أن 
يحدث في المبيع عيب فتجوز الإقالة بالأقل» لأن 
الحط يجعل بإزاء ما فات من العيب. 

وهذا على قياس قول أبي حنيفة ومحمد وغيرهما 
تمن يرون الإقالة فسخاء وأما على قياس قول من 
قال: إن الإقالة بيسع. فإنها تبطل بالشروط 
الفاسدة. لأن البيع يبطل بالشروط الفاسدة» فإذا 
زاد كان قاصدا بهذا ابتداء البيع» وإذا شرط الأقل 
فكذلك . 29 


الإقالة في الصرف : 
١5‏ - الإقالة في الصرف كالإقالة في البيع» أي 
يشترط فيها التقابض من الجانبين قبل الافتراق كما 
في ابتداء عقد الصرف . 

فلوتقايلا الصرف» وتقابضا قبل الافتراق» 
مضت الإقالة على الصحة. وإن افترقاقبل 
التقابض بطلت الإقالة» سواء اعتيرت بيعا أم 

فعلى اعتبارها بيعا كانت المصارفة مبتدأة» 
فلابد من التقابض يدا بيد. ما دامت الإقالة بيعأ 
مستقلا يحلهامايحل البيوع. ويحرمهاما يحرم 
البيوع» فلا تصلح الإقالة إذ حصل الافتراق قبل 
القبض. 

وعلى اعتبارها فسخا في حق المتعاقدين؛ فهي 
بيع جديد في حق الث. واستحقاق القبض حق 
(1) البدائع 87/ 18م 0045-40 والعناية وحاشية 


سعدي جلبي ببامش فتح القدير 5/ 544. ١ه‏ والبحر 
الرائق 5/ 11١١‏ *١1ء‏ وكشاف القناع "/ 4 ٠١‏ 


84؟"- 


١/2 ١١ إقالة‎ 


للشرع . وهوهنا ثالث. فيعتير بيعا جديدا في حق 
هذا الحكم فيشترط فيه التقابض . وهلاك البدلين 
في الصرف لا يعد مانعا من الإقالة, لأنه في 
الصرف لا يلزمه رد المقبوض بعد الإقالة بل رده أو 
رد مثلهء فلم تتعلق الإقالة بعينبهاء فلا تبطل 
مبلاكهم . لق 


إقالة الإقالة : 
8 إقالة الإقالة إلغاء ا والعودة إلى أصل 
العقد. وهي تصح في أحوال معينة. فلوتقايلا 
البيع» ثم تقايلا الإقالة» ارتفعت الإقالة وعاد 
وقد استثنى العلماء من إقالة الإقالة إقالة السلم 
قبل قبض المسلم فيه. فإنها لا تصح. لأن المسلم 
فيه دين وقد سقط بالاقالة الأولى . فلوانفسخت 
لعاة المسله فيد الذي سفظءوالسافط زا يعوة :05 


ما يبطل الإقالة : 
15س لحرا إلى تتظدل دود لاما نفد 
وجودها ما يأتى : ْ ْ 

أ-هلاك المبيع : فلوهلك المبيع بعد الإقالة 
وقبل التسليم بطلت. لأن من شرطها بقاء المبيع. 
لأا رفع العقد وهومحله. بخلاف هلاك الثمن 
فإنه لاا يمنع الإقالة لكونه ليس بمحل العقد. ولذا 


)١(‏ البسوط .٠١ /١6‏ والبدائع // 1١1ل‏ #دالال ولا 
وشرح العناية على المهداية بهامش فتح القدير 5/ 19. 
والمدونة ه/ 9 

(9) البحر الرائق ١١1١/5‏ 

زضة البدائع 7 437"". والمهذب للشيرازي .*857/١‏ وكشاف 
القناع 4/ 1*0., والمدونة 9/ هلا 


بطل البيع بهلاك المبيع قبل القبض دون الثمن. 

وهذا إذالم يكن الثمن قيمياء فإن كان قيميا 
فهلك بطلت الإقالة. 

ولكن لا يرد غلى اشلازظ قنام اليم لمع 
الإإقالة إقالة السلم قبل قبض المسلم فيه. لأنها 
صحيحة سواء أكان رأس الملل عينا أم ديناء وسواء 
أكان قائ في يد المسلم إليه أم هالكا. لأن المسلم 
فيه وإن كان دينا حقيقة فله حكم العين حتى لا 
يجوز الاستبدال به قبل قبضه. "© 

ب - تغير المبيع : كأن زاد المبيع زيادة منفصلة 
متولدة. ىا لوولدت الدابة بعد الإقالة» فإنها تبطل 
بذلك» وكذلك الزيادة المتصلة غير المتولدة كصبغ 
الثوب . 

وعند المالكية تبطل الإقالة بتغير ذات المبيع مهم| 
كان. كتغير الدابة بالسمن ولمزال» بخلاف 
الحنابلة 9) : 


اختلاف المتقايلين : 
١‏ - قد يقسع الاختلاف بين المتقايلين على صحة 
البيع. أوعلى كيفيته. أوعلى الثمن. أوعلى 

الاقالة من أساسها. 

٠‏ فإنهما إذا اتفقاعلى صحة البيع . ثم اختلفا في 
كيفيده تحالفا»:فيتحلف كل على نفى قول صاشيه 
وإثبات قوله . 1 

ويستثنى من التحالف ما لوتقايلا العقدثم 


)١(‏ البحر الرائق .1١5-1١4/5‏ وشرح العناية على الهداية 
24941١-35‏ وكشاف القناع "/ ٠١4‏ 

00( مجمع الأغبر 05/1. والخرشي على مختصر خليل 88/8. 
وكشاف القناع “/ 4 056٠ .7١‏ وبداية المجتهد 7517/5 


"مه 


١17 إقالة‎ 


لاوم ةم م ة ةنم رم فب ند مهت فوم و معو هون ف مو روث و مم يوانم روم مث م56 
ع قن ولع و قن ام ع عق قن قوع لمخم اذ ع و ع ههه عا وتوا ء وون سمه وا عه ع م وروي عرد و مزه ملم لاع مح أ هأرم وو عط ع ره عع لمعا و00 


اختلفا في قدر الثمن فلا تحالف, بل القول قول وفسد البيع بذلك. وقال البائع : بل تقايلناه, 
البائع لأنه غارم . فالقول للمشتري مع يمينه في إنكار الإقالة . 

فإن كان البائع هوالذي يدعي أنه اشتراه من 

ولواختلف البائع والمشتري , فقال المشتري : المشتري بأقل مما باعه. والمشتري يدعي الإقالة 


بعته من البائع بأقل من الثمن الأول قبل نقده يخلف كل على دعوى صاحبه  )١(‏ 


(0 مني الماح 16707 والبحر الرائق 1/ 4 .1١‏ وشرح العناية 
على الهداية ببامش فتح القدير 1/ 415 


"9١ 


نراجم الفقهاء 


لو م 
١‏ 9 ]| 


ف ع نع فعا ونه هه وها ع ع عامر ة: لإرو عام وه وه اكه لا مويه ل للع ا مار اموا عومد 26 


الآلوسي (1١1171-١1117ه)‏ 

هومحمود بن عبدالله» شهاب الدين, أبوالثناء 
الحسيني الالوسي. مفسرء محدث. فقي أديب» 
لغوي , مشارك في بعض العلوم . من أهل بغداد. كان 
سلفي الاعتقاد مجتهداء تقلد الإفتاء ببلده سنة 
4ه. وعزل فانقطع للعلم . 

من تصانيفه: «روح المعاني» في تفسير القران. 
ودالأجوبة العراقية والأسئلة الإيرانية», و«الخريدة 
الغيبية»» و«وكشف الطرة عن الغرة» . 

[معجم المؤلفين 1١17/8/1ء‏ والأعلام //91]. 


الآمدي : 
تقدمت ترحمته فيج يض 


تقدمت ترحمته فيج دس ه؟”" 


ابن أبي ليلى : 
تقدمت ترجمته في ج اص هه" 


ابن بطة : 
تقدمت ترجمته في ج ١١‏ ص95" 


ابن يُكَير : هو يحبى بن عبدالله : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7376 


ع مياه لمان سيق 4 الم عاو هاما ويا و عم عع ع عع يو عي كا وو ع ال 7 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 725 


ابن حبيب : 


تقدمت ترجمته فيج ا ص7" 


ابن حجر العسقلانٍ : 
تقدمت ترحمته فيج 1ص 44" 


ابن حجر الطيتمي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 73717 


ابن حزم : 
تقدمت ترحمته فيج ١‏ ص 71717 


ابن رستم (؟ - 7١١‏ ه) 

هوإبراهيم بن رستم. أبوبكر المروزي» من مرو 
الشاهجان. فقيه حنفي من أصحاب محمد بن 
الحسن. أخذ عن محمد وغسيره من أصحاب 
أبي حنيفة» وسمع من مالك والثوري وحماد بن سلمة 
وغيرهم. وعرض المأمون عليه القضاء فامتنع . وثقه 
بعض أهل الحديث. وقال بعضهم. منكر الحديث. 

من تصانيفه : «النوادر» كتبها عن محمد. 


[الجواهر المضيئة ١‏ /4» و الفوائد البهية ص4]. 


ابن رشد 8 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 778 


ابن سيرين : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 779 


"96 


ابن شبرمة : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1٠٠‏ 


ابن ال؛ لشحنة ٠‏ 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص 47 


ابن عباس : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ٠‏ "ا 


ابن عبدالير : 
تقدمت ترجمته في ج 1 ص 1٠٠١‏ 


ابن عبدالسلام المالكى : 
تقدمت ترجمته فيج ١ص‏ ام 


ابن عدلان (557- 49 ه) 

هو محمد بن أحمد بن عثمان بن إبراهيم بن عدلان. 
الشافعي المصري. المعروف بابن عدلان, فقيه, 
اصول: نري اخدعن اين السكرين» والقراني» 
وابن النحاس وغيرهم وبرع في العلوم» وحدث. 
وأفتى ١‏ وناظر ودرس بعدة أماكن . قال الأسنوي كان 
فقيها إماما يضرب به المثل في الفقه . 


من تصانيفه : «شرح مطول على مختصر المزني» لم 
كب 


[شذرات الذهب 225 والدرر الكامنة 
م ومعجم المؤلفين //788]. 


ابن العربي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١‏ ”ا 


ابن عقيل الحنبلي : 


تقدمت ترجمته في ج "' ص 1١١‏ 


ابن عمر : 
تقدمت ترجمته في ج إفرضسن 


تقدمت ترحمته فيج ١١ص‏ فضا 


ابن عمرو : هو عبدالله بن عمرو : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 04" 
ابن قدامة : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ”اثلا 


ابن الماجشون : 
تقدمت ترجمته في ج رفرس 
ابن مسعود : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "6١‏ 


ابن المسيب : هو سعيد بن المسيب : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4ه" 


ابن المنذر : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4 ”77 


ابن نجيم : هو عمر بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج ١١‏ ص :”م 


ابن وهب : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ه”77 


2ع 


أبو بكر الرازي (الجصاص) 


وومقففةة مي ةم هوم و وم رو نونو ينمرا ممت ةيه انمومه مم ممه رن مومه مم ةي مف مل نميهم 


أبوبكر الرازي (الجصاص) : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7450 


أبوبكر الصديق : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص +" 


أبوبكرة (؟ 7ه ه) 

هونفيع بن الحارث بن كلدة. أبوبكرة الثقفي . 
صحابي . من أهل الطائف. له ١7‏ حديثاء توفي 
بالبصرة . وإنما قيل له «أبوبكرة» لأنه تدلى ببكرة من 
حصن الطائف إلى النبي كله . وهوممن اعتزل الفتنة 
يوم «الجمل» وأيام «صفين ». روى عن النبي يك 
وروى عنه أولاده. 

[الإصابة */١لاه.‏ وأسد الغابة ه/8". 
والأعلام 4 ]. ١‏ 


أبوثور : 
تقدمت ترحمته فيج ١ص‏ 05" 


أبوحفص العكبري : 
تقدمت ترحمته فيج ١(ص‏ "5 
تقدمت ترحمته في ج لضن 


بقدمت ترججمته في ج ١‏ ص 7717 


أبوداود : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /717 


ووفيءءمء يم موقن م نمم مو نمم ةم هف ةر و و ةرور روت قور نت جر روم ونم نوعو لاير66 066666 


أبوالزيير المكي (؟ - ١78‏ ه) 

هو محمد بن مسلم بن تدرس» أبوالزبير المكي 
الأسدي . روى عن العبادلة الأربعة وعن عائشة وجابر 
وسعيد بن جبير وطاوس وغيرهم . روى عنه عطاء وهو 
من شيوخه والزهري ويحبى بن سعيد الأنصاري 
من أكمل الناس عقلا وأحفظهم . وقال ابن معين 
والنسائى : ثقة . وقال أبوزرعة وأبوحاتم : لا يحتج به 
وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. 


[تمذيب التهذيب .45١/4‏ وتذكرة الحفاظ 
١35/١‏ ]. 


أبوالرّناد  5(‏ 11 ه) 

هوعبد الله بن ذكوان» أبوعبد ال رحمن, القرشي 
المدني, المعروف بأبي الزناد. محدّث. هيه 
قال الليث : رأيت أبا الزناد وخلفه ثلثأثة تابع» من 
طالب فقه وعلم وشعر وصرف. وكان سفيان يسميه 
أمير المؤمنين في الحديث, قال مصعب الزبيري : كان 
فقيه أهل المدينة. روى عن أنس وعائشة وسعيد بن 
المسيب وغيرهم . وعنه ابناه عبد الرحمن وأبوالقاسم 
وصالح بن كيسان وغيرهم . 


[تذكرةالحفاظ .١#5/١‏ وتهبذيب التهذيب 
ه/*ى والأعلام .]7١07/5‏ 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /اثا" 


أبوطالب الحنيل : هو أحمد بن حميد: 
تقدمت ترجمته في ج “ا ص 7417 


ا 


أبوعلي ابن أبي هريرة 


ا ل ل ا ل ل ا ا ل ا ا 3 


أبوعلي ابن أبي هريرة (؟ ‏ 40" هم ١‏ 

هوالحسن بن الحسين بن أبي هريرة» أبوعلي. 
الفقيه الشافعي, أخمذ الفقه عن أبي العباس ابن 
سريج وأبي إسحاق المروزي . انتهت إليه إمامة 
الشافعية في العراق. كان عظيم القدر مهيبا. 


وسن تصانيفه : شرح مختصر المزني»» وله مسائل في 
الفروع . 

[طبقات الشافعية 25١5/5‏ ووفيات الأعيان 
؟/ولء والأعلام ؟7/5١٠].‏ 


أبو قلابة : هو عبدالله بن زيد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "ا 


أبومسعود البدري : 
تقدمت ترجمته في ج ا ص /4 7 


أبو هريرة : 
تقدمت ترجمته في ج 0 كيين 


أبووائل ١(‏ - 87 ه وقيل غير ذلك) 

هوشقيق بن سلمة. أبووائل, الأسدي الكوني. 
من كبار التابعين. أدرك النبي كه وم يره. وروى عن 
أبي بكر وعمر وعشان وعلي وابن مسعود وغيرهم . وعنه 
الأعمش وحصين بن عبد ال رحمن وسعيد بن مسروق 
الشوري وغيرهم . وقال ابن سعد «كان ثقة كثير 
الحديث . وقال ابن حبان في الثقات» سكن الكوفة . 

[تبذيب التهذيب 51/15”"]. 


(ملحق) تراجم الفقهاء إمام الحرمين 


أبو واقد الليثى (؟ - 58 وقيل ه/ا ه) 
فواشارت فاتك وددا عزين اللقارية يق 
أسيد . قيل شهد بدراء وكان معه لواء بي ضمرة وبني 
ليث وبني سعد يوم الفقح. وشهد اليرموك بالشام. 
وجاور بمكة سنة ومات بها. روى عن النبي كَكِةِ وعن 


أبى بكر وعمر رضى الله عنه. وعنه ابناه عبدالملك 


وواقد وعبيدالله وعطاء بن يسار وغيرهم . 


[الاصابة ,75١6/4‏ وأسد الغابة ه/2819, 
وتهبذيب التهذيب .]77١/١7‏ 


أبويوسف : 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص احأرف ا 


ع 
ابِيَ بن كعب : 
تقدمت ترجمته في ج ا ص ٠494‏ 


أحمد بن حنيل :' 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "الا 


تقدمت ترجمته في ج ١ص ٠‏ 


أسماء بنت أبي بكر الصديق : . 
تقدمت ترجمتها في ج ١‏ ص 71١‏ 


11 
ل 


أشهب : 
تقدمت ترجمته في ج ١ص *”4١‏ 


إمام الحرمين : 
تقدمت ث رحمته في ج *ا ص انكو 


78م 


تقدمت ترجمتها في ج ١‏ ص "4١‏ تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١ه"‏ 
أنس بن مالك : البهوتي : هو منصور بن يونس : 
تقدمت ترجمته في ج ' ص 1١٠"‏ تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7414 


الأوزاعي : 
تقدمت ترحمته فى ج "١ ١‏ 
بر مه في ج 1١‏ ص هي 


له 
تسسا 


5 هوعلي بن عبدالسلام التسولي» أبوالحسن القاضي 

المالكى المدع و بمديدشي. الفقيه النوازلي. من أهل 

البرازي (؟ - 1717م ه) فاس بلقي أخذ عن الشيخ محمد بن إبراهيم. 
هو محمد بن محمد بن شهاب بن يوسف الكردي وحمدون بن الحاج وغيرهما. 

الخوارزمي , المعروف بالبزّازي . فقيه حنفي, أصولي. من تصانيفه : «البهجة في شرح التحفة» و«شرح 

حاز قصبات السبق في العلوم . أخذ عن أبيه» واشتهر الشامل», و«جمع فتاوى»» وحاشية على شرج الشيخ 

ف بلاده. وكان يفتي بكفر «تيمور لنك» . التاودي» . 
من تصانيفه : «الفتاوى البزازية»» و«شرح مختصر [شجرة النور الزكية /781. ومعجم المؤلفين 


القدوري» في فروع الفقه الحنفي, و«مناسك الحج». 17 وهدية العارفين /١‏ هلالا]. 
و«اأداب القضاء»ء و«الجامع الوجيز) . 

[الفوائد البهية .١41/‏ وشذرات الذهب /1/ 21/817 
ومعجم المؤلفين ١١37/1”ء‏ والأعلام /1774/1]. 2 
بشر المريسي : 
تقدمت ترحمته في ج ص 76" 


البغوي : هو الحسين بن مسعود : الثوري : 
تقدمت ترجمته في ج رقن تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص 716 


اا 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


نه 3 فاه وأو ءا ف نظ جد لق عقا فور كك قوع م يو عقو و عو ةيه عه فوع * 
لمفوفة ةم ووم ةيوون تنوم و ووو تقفو يوه و قرا فم فهرو ةرو وود ةمة مم ومن مم مم رفم نا لانن مر ققيه 


جابر بن زيد : 
تقدمت ترجمته في ج ' ص 1١8‏ 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 40" 


تقدمت ترجمته في ج ا ص "1ه" 


الجرجاني : هو علي بن محمد الجرجاني : 


تقدمت ترجمته في ج 4 ص ٠7756‏ 


الحاكم الشهيد : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 745 


الحسن البصري : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 45" 


الحكم بن عمرو(؟ ٠ه‏ ه) 


هوالحكم بن عمروبن مجدع الغفاري . صحابي » له 
رواية. وحديثه في البخاري . روى عنه الحسن وابن 
سير ين وعبدالله بن الصامت. وكان صالحا فاضلا 


مقداماء فغزا وغنم . 


وفي الإصابة: «أن معاوية عتب عليه في شيء 
فأرسل عاملا غيره فحبسه وقيده فهات في قيوده» . 


[الإاصابة .”5/١‏ وأسدالغابة؟/لا#, 


والأعلام 7 /7957]. 


الحليمى : 


2 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 748 


حماد : هو حماد بن أبي سليان : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 718 


و 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 705 


خليل : هو خليل بن إسحاق : 


تقدمت ت رحمته فيج اص 48" 


7980 سه 


وو اموه لوقام عه وه وو قاع ع هالعا هع وطاع اه لاع أو انا 


الدردير : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1١6١‏ 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 76١‏ 


9 


الرافعي : هو عبدالكريم بن محمد : 


تقدمت ترجمته في ج اص ١ه"‏ 


ربيعة : 


تقدمت ترجمته في ج اص ١ه"‏ 
الرملٍ : هو أحمد بن حمزة : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ صسص”ه" 


الرويان : 
تقدمت ترحمته فيج ١‏ ص 7ه" 


(ملحق) تراجم الفقهاء الزرهري 


الزبيدي (ه4١١6-1١١1ه)‏ 

هو محمد بن محمد بن محمد, أبوالفيض, الحسيني 
الزبيدي الملقب «بمرتضى» لغوي , نحوي» محدث. 
أصوليء مؤرخ. مشارك في عدة علوم . أصله من 
واسط (في العراق) ومولده بالهند (في بلجرام)» ومنشؤه 
في زبيد باليمن. 

من تصانيفه : «تاج العروس في شرح القاموس»» 
وإتحاف السادة المتقين. شرح إحياء علوم الدين. 
و«أسانيد الكتب الستة). و«عقود الجواهر المنيفة في أدلة 
مذهب الإمام أبي حنيفة» . 


١‏ اولأعلام /ا//ا9؟]. 


تقدمت ترجمته في ج ؟" ص 4١7١‏ 
زفر : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ٠7017‏ 


زكريا الأنصاري : 
تقدمت ت رحمته فيج اص *#ه”" 


الزهري : 
تقدمت ترحمته فيج ١(ص”*#ه"‏ 


- "4١ 


يحمواة موه ووه ليو وه ا وهاة ووه ع م عع عه أ ماه والاإووم واوا و ماوع 


السائب بن يزيد (؟ - 9١‏ ه) 

هوالسائب بن يزيد بن سعيد بن تمامة الكندي . 
صحابي » مولده قبيل السنة الأولى من الهجرة. وكان 
مع أبيه يوم حج النبي يل حجة الوداع, واستعمله 
عمر على سوق المدينة. وه وآخ رمن توفي بها من 
الصحابة . وقد روى عن النبي كَلِةِ أحاديث. وعن أبيه 
وعمر وعشمان وعبدالله بن السعدي وغيرهم. وروى 
عنه الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهما. 

له 7١‏ حديثا. 

[الإاصابة؟17/7., وأسد الغابة؟١/65؟,‏ 
والأعلام .]١١١/«‏ 


سالم بن عبدالله بن عمر : 
تقدمت ترجمته في ج ؟' ص 41١7‏ 


سالم بن وابصة (؟ ‏ نحوه1١اه)‏ 

هوسالم بن وابصة بن معبد الأسدي الرقى, أمير. 
من أهل الحديث. من التابعين, كان شاعراء وذكر 
ابن حجرني الإصابة نقلاعن الطبري أنه من 
الصحابة. دمشقي . سكن الكوفة» وولي إمرة «الرقة» 
لمحمد بن مروان واستمر بها نحوثلاثين عاماء ومات في 

[تذيب ابن عساكر 55/5, والإصابة 5/1 
والأعلام 115/7]. 


السرخسي : 
تقدمت ترحمته فيج ١١‏ ص 4ه 


سعد بن أبي وقاص : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4ه" 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4ه" 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4ه" 


سفيان الثوري : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 145" 


سَمُرَة بن جُندب (؟ - 50 ه) 

هوسمرة بن جندب بن هلال بن جريح الفزاري . 
صحابي , من الشجعان القادة. نشأ في المدينة ونزل 
البصرة. فكان زياد يستخلفه عليها إذا سارإلى 
الكوفة. روى عن النبي كَكِ وعن أبي عبيدة. وعنه 
ابناه سليهان وسعد. وعبدالله بن بريدة وغيرهم . 


[الإصابة /خىى”»,2, وتهذيب التهذيب رف 
والأعلام .]7١7/7‏ 


السيوطي : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص هه" 


-495" سه 


لومفو ةف وو و دواع ا ا لوعو او و العامة رده تبره رانو و مما يم ناه م مه فم رو مره رمرم ار هك فونه نعو ورور ف فيرو مووي ءارثا م نراقم 


صاحب التتمة : هو عبدالرحمن بن مأمون المتولي : 
تقدمت ترجمته في ج 1" ص 17١‏ 


١ 


صاحب الخلاصة : ر: طاهر البخارى. 


شارح المنتهى : هو محمد بن أحمد الفتوحي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 56" صاحب الدرر: ر: ملا خسرو. 


صاحب الشرح الصغير. 3 الدردير: 


شريك : هوشريك بن عبدالله النخعى : ١‏ 
سراد لور ا لنخعي تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ٠ه‏ 


تقدمت ترحمته في ج “ا ص متنا 


الشعبى : 
: صاحب الطريقة المحمدية: ر: المركوى: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 705 ١‏ 1 ا 
3 تقدمت ترجمته في ج "ا ص 230١‏ وفي كشفت الظنون 
الشوكاني : هو محمد بن علي الشوكاني : والأعلام : البركلي. 
تقدمت ترجمته في ج 7" ص 4١5‏ 
صاحب الكاني : هو الحاكم الشهيد: 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية : تقدمت ت ححمته ف - ١‏ عم 
0 _000. تعدمت ترجمته في ج ص 
تقدمت ترجمته في ١‏ ص 15" 
صاحب مراقي الفلاح : ر: الشرنبلالي: 
تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 5ه" 


ص صاحب مطالب أولي النهى: ر: الرحيباني : 


تقدمت ترجمته في ج ' ص 1١١‏ 


صاحب الإقناع : هو موسى بن أحمد الحجاوي : صاحب المغني : ر: ابن قدامة : 

تقدمت ترجمته في ج "١‏ ص 1١/8‏ تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص “الا 

صاحب البدائع : ر : الكاساني : صاحب الملتقى : هو إبراهيم بن محمد الحلبي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ٠755‏ تقدمت ترجمته في ج “ا ص ١ه"‏ 


لك 4# 


ومععة ما مقعم مع ةم فعلة كوا لماع معام فق قامة عو ممع هع عه عاء فاوا ع و وارعه واو وده 


الصنعاني (99١87-1١1ه)‏ 

هو محمد بن إسماعيل بن صلاح بن تحمد. 
أبوإبراهيم» الكحلاني ثم الصنعاني, المعروف 
كأسلافه بالأمير. يحتهد. يلقب «المؤ يد بالله» ابن 
اللنوكل على الله وأخذ عن زيد بن محمد بن الحسن 
وصلاح بن الحسين الأخفش وعبدالله بن علي الوزير 
وغيره. وقرأ الحديث على أكابر علماء صنعاء وعلماء 
المدينة» وبرع في جميع العلوم . 


ومن تصانيفه : «توهة صيح الأفكار شرح تنقيح 
الأنظار»» ودسبل السلام ‏ شرح بلوغ المرام من أدلة 
الأحكام» و«اليواقيت في المواقيت»., و«إرشاد النقاد إلى 
تيسير الاجتهاد» . 


[البدر الطالع ؟/**1ء والأعلام 2757/5 
وفهرس المكتبة الأزهرية .]5١05/1١‏ 


طاهر البخارى (487 - 147هه) 

هوطاهر بن أحمد بن عبدالرشيد بن الحسين, افتخار 
الدين البخاري.» فقيه من كبار الحنفية . أخذ عن أبيه 
وجده. وحماد بن إبراهيم الصفار وأبي جعفر الهندواني 
وأبي بكر الاسكاف. وغيرهم . من أهل بخارى. 


من تصانيفه : «وخلاصة الفتاوى». و«خزانة 
الواقعات». و«النصاب». 


(الفوائد البهية 85. والجواهر المضيئة ١‏ / 27568 
والأعلام *7818/17) 


طاووس : 
تقدمت ترحمته في ج ١اص8ه"‏ 


هو أحمد بن عبدالله الطبري : تقدمت ترجمته في ج ١‏ 
ص 5594 
عائشة : 


تقدمت ترجمتها في ج ١‏ ص 4١5‏ 


عبد الرخمن بن عوفت : 
تقدمت ترجمته في ج ' ص 1١5‏ 


تقدمت ترجمته في ج 7 ص 7517 


عبد الله بن عباس : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 77١‏ 


48" له 


اموه دقف ااه و واللأعلاه ام ع لد نغ امعو ء الأع ره ا ع اهام عه جح عوة عام لصا طاو اه هاولو واو ع و عام 


هوعبد الملك بن يعلى الليثي البصري . قاضي 
البصرة. قال ابن حجر في التقريب: ثقة من الطبقة 
الرابعة., قال إياس بن معاوية لحبيب بن الشهيد : إن 
أردت الفتيا فعليك بعبدالملك بن يعلى . قال يزيد بن 
هارون: إن عبدالملك بن يعلي ‏ كان قاضي البصرة - 
قال: من ترك ثلاث جمع من غير عذر لم تجز شهادته . 

[ أخبار القضاة؟10/7١.,‏ وتقريب التهذيب 
0 . وشرح أدب القاضي للخصاف */7””8] 


عروة بن الزبير : 
تقدمت ترجمته في ج "١‏ ص 4١7‏ 


عر الدين بن عبد السلام ١‏ 
تقدمت ترجمته في ج 1" ص 41١7‏ 


عطاء : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص لمانا 


عكرمة : 


تقدمت ترجمته في ج اص ”5١‏ 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 751١‏ 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7517 


عمر بن عبد العزيز : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ٠7517‏ 


جح مااع ان ونمو لاه وب 14 2 هد ويه لطي ار و نوع روه هللو ريق 6 الافيع 18 214 8ك وزع و ع مره م وماحم 60ر8 7 


العنبري : 
تقدمت ترجمته في ج "' ص 4١17‏ 


عيسى بن ديثار ( ؟ ”١7-‏ ه) 

هوعيسى بن ديناربن واقد وقيل ابن وهب. أبو 
محمدء القرطبي. المالكي فقيه الأندلس في عصره. 
وأحد علمائها المشهورين. قال الرازي : كان عيسى 
عالما زاهدا حج حجات وولي قضاء طليطلة للحكم. 
والشورى بقرطبة . وقام برحلة في طلب الحديث. من 
تصانيفه : «كتاب الهدية» عشرة أجزاء . 

[ شجرة النورالزكية 54 . والديباج المذهب 
4لاء والأعلام ©185/6] 


٠ 


الغزالي : 


تقدمت ترحمته فيج ا للضاض 


بف 


قو 


القاضى أبو يعلى : 
تقدمت ترجمته في ج ١١‏ ص 4>” 


القاضي حسين : 
تقدمت ترجمته في ج 1" ص 4١9‏ 


56خ" - 


ا ا ا ل 000 
ا ا ل ا ل ع ع ع ع ع 0 


القاضي عياض : 
تقدمت ترحمته فيج ١‏ صن54” 


قتادة : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 76 


القدوري : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 86" 
القراني : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 14" 


القرطبي : 


تقدمت ترجمته في ج "١‏ ص 4١9‏ 


القليوبي : 


تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص55 


و 


الكاساني : 
تقدمت ترحمته في ج ١اص05*‏ 


الكرخي : 


تقدمت ترحمته فيج ١١‏ ص05" 


كعب بن عجرة : 
تقدمت ترجمته في ج "١‏ ص 4١9‏ 


الليث بن سعد : 
تقدمت ترجمته في ج اص 58” 


مالك : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 79 


الماوردي : 
تقدمت ترجمته فيج ١ص‏ 54" 


المتولي : 


تقدمت ترجمته في ج ؟' ص 17١‏ 


يجاهد : 
تقدمت ترحمته في ج ا ص54" 


المحد : 


هوعبد السلام ابن تيمية: ر : ابن تيمية 


م 


محمد بن الحسن : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ٠٠/الا‏ 


-"45- 


لومم ةمه واو ون نولو لام وهو ما ف ف ةرين و مم ايها رمه مه مم وف واه م مهارن يم 


محمد بن صفوان (؟ -؟ ) 

. هو محمد بن صفوان . أبومرحب . الأنصاري‎ ٠ 
: صحابي . وقيسل صفوان بن حمد. وقال الطبري‎ 
: محمد بن صفوان هو الص واب . وقال ابن عبد البر‎ 
صفوان بن محمد أكثر. قال ابن أبي خيثمة: لا أدرى‎ 
من أي الأنصارهو. وقال العسكري : هومن بني‎ 
. مالك من الأوس‎ 

[ #هذيب التهذيب 771/9., والإصابة / #ا/ا"ا, 
وأسد الغابة 8 / ]"٠١‏ 


محمد بن مسلمة (ه“اق. ه- ": وقيل 5 ه وله 
/ال/ا سنة ) 

هو محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد. 
أبوعبد الرحمن, الأوسي الأنصاري ال حارثي المدني . 
صحابي . من الأمراء؛ شهد بدرا وما بعدها إلا غزوة 
تبوك, واستخلفه النبي. يل على المدينة في بعض 
غزواته. وروى عن النبي يك أحاديث. وروى عنه 
ابنه محمود وذؤ يب والمسور بن مخرمة وغيرهم . 

وكان عند عمر رضي الله عنه معدا لكشف أمور 
الولاة في البلاد. وكان ممن اعتزل الفتنة فلم يشهد 
الجمل ولا صفين . 
[ الإصابة 81/7" وأسد الغابة 4 / .“٠‏ والأعلام 
]| 


محمد بن نصر المروزي ( 744-7١7‏ ه ) 

هومحمد بن نصرء أبوعبد الله المروزي . إمام في 
الفقه والحديث. كان من أعلم الناس باختلاف 
الصحابة فمن بعدهم في الأحكام . نشأ بنيسابور, 
ورحل رحلة طويلة استوطن بعدها سمرقند وتوفي بها. 
روى عن يحيى بن يحيى النيسابوري وإسحاق بن 
راهويه. وإبراهيم بن المنذري وغيرهم . وعنه ابنه 


عع فر ةو م عر فم م ة ءال مم ير مم نم م ف يي ة ةد مره ف وم رمث ووو ةء فوووا لماي وو مور وديا نونمم م66 


إسماعيل» ومحمد بن إسحاق الرشادي وغيرهما. ومن 
تصانيفه : «القسامة) في الفقه. و«المسلد» في 
الحديث, ودما خالف به أبو حنيفة عليا وابن مسعود». 
و«السنة) . 

[ تهذيب التهذيب 48/4 . وتاريخ بغداد 
ارهاس والأعلام /45/1"] 


المزني : هو إسماعيل بن يحبى المزني : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١/ا"‏ 


المستظهرى : هو محمد بن أحمد القفال: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 56" 


سلم : 


تقدمت ترجمته في ج فس 


معاذ بن جبل : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7/١‏ 


مكحول : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7/7 


ملا خسرو(؟-ه888/ه) 

هو محمد بن فراموز بن علي » الرومي الحنفي . 
المعسروف بملا - أومنلا أومولى ‏ خسرو. فقيه. 
أصولي. أخذ العلوم عن المولى برهان الدين حيدر 
المروي وغيره. وصار مدرسا في دولة السلطان مراد 
خان بمدرسة أخيه» ثم صار قاضيا للعسكر ثم تولى 
قضاء القسطنطينة. قال ابن العاد: صارمفتيا 
بالتخت السلطاني وعظم أمره. وعمر عدة مساجد 
بالقسطنطيئة . 


#/497"” له 


ممم م ل ااا اوور ةرور مو مره رم ف ة مم هن م مره انمه 


من تصانيفه 3 «درر الحكام في شرح غرر 
الأحكام». ودمسرقاة الوصول في علم الأصول» 
ووحاشية على التلويح». 


[ شذرات الذهب 57/1", والفوائد البهية 
5», والأعلام .]71١9/1/‏ 


منذر بن سعيد ( */ا7؟ ‏ مهما ه ). 

هومن ذربن سعيد بن عبد الله » أبوالحكم 
البلوطي , النفري القرطبي . قاضي قضاة الأندلس في 
عصره. كان فقيها خطيبا شاعرا فصيحا. وكان يتفقه 
بفقه داود الأصبهاني ويؤثر مذهبه. وحتج لقالته, فإذا 


جلس مجلس الحكم قضى بمذهب مالك وأصحابه . 


من تصانيفه : « الإنباه على استنياط الأحكام من 
كتاب الله و«الابانة عن حقائق أصول الديانة». 
و«الناسخ والمنسوخ» . 


[ تاريخ العلاء والرواة بالأندلس ١١47/7‏ وبغية 
الوعاة ؟/ 2٠1‏ والأعلام لهفة 


: (ملحق) تراجم الفقهاء 


النخعي : ر : إبراهيم النخعي : 
الثعمان بن بشير ( * - 50 ه ) 

هوالنعان بن بشير بن سعد بن ثعلبة, أبو 
عبد الله. الخزرجي. الأنصاري. أمير. خطيب». 
شاعرء من أجلاء الصحابة. من أهل المدينة. وهو 
أول مولود ولد في الأنصار بعد ال هجرة . روى عن النبي 
يكِهِ وعن خاله عبدالله بن رواحة وعمر وعائشة رضي 
الله عنهم . وعنه ابنه محمد والشعبي وسماك بن حرب . 
وله ١74‏ حديثاء وشهد «صفين» مع معاوية, وولي 
القضاء بدمشق . 

[ الإاصابة#/09ه., وأسد الغابة ه/؟؟2, 
والأعلام 8 . 
النووي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "الال 
النيسابوري : 
تقدمت ترجمته في ج ' ص 4 1١‏ 


"#44 


فهرس تفصيل 


وممر مم رم يمف قفوو وو فو فور وو نم رمف ولثمم موءو مم6 مره 
واوعام ةارم ةم ييه مم قوم وريه مر مره رمرم مر ووم ررمي م موة مه .ممم نم50 
مفوم م هه ووه وروم م ةو نوفني ةن وه وه وم يهار مم م ورور وما هايم مم ةمه مم ميم منرم ةد 


ه أ- إشراف القير 

0 ب إشراف البيوت 

0 الإشراف بمعنى الاطلاع من أعلى 

. الإشراف بمعنى المراقبة المهيمنة 
الاشر اف بمعنى المقاربة والدنو 


0-2 ل خخ ا 


7-١ إشراك‎ 00 


التعريف ١‏ 
الإشراك بالله تعالى ١‏ 

أ- الشرك الاكبر 

ب - الشرك الأصغر وه والشرك الخفي 
مايكون به الشرك ْ 

أ شرك الاستقلال 

ب شرك التبعيض 

ج - شرك التقريب 

د شرك التقليد 

ه- الحكم بغير ما أنزل الله مع استحلال ذلك 

و شرك الأغراض 

ز- شرك الأسباب 
الألفاظ ذات الصلة : الكفرء التشريك 0 
صفته : ( حكمه التكليفي ) 5 
إسلام المشرك 7 
نكاح المشرك والمشركة 4 
الاستعانة بالمشركين في الجهاد ا 
أخذ الجزية من المشركين ٠١6‏ 

- "ه١‎ 


تيح :ع اا ل يبي بي يي يي يي لس اشح اسم يح ىح ل لما يها 


١ إعطاء الأمان للمشرك ا‎ ٠ 
١ صيد المشرك وذبيحته‎ ٠١ 
أشر بة لام‎ م0١‎ 
١ التعريف‎ ١١ 
أنواع الأشربة المسكرة وحقيقة كل نوع‎ 1 

؟١‏ النوع الأول : الخمر 

7 التعريف 6 
*01 النوع الثاني : الأشربة المسكرة الأخرى 0 

١‏ أحكام الخمر : "لام 
6 الأول : تحريم شربها قليها وكثيرها 4-3 
7و1 شرب دردي الخمر ٠‏ 
1 حكم المطبوخ من العنب أوعصيره ١١‏ 
1.7 حكم المطبوخ من نبيذ التمرونقيع الزبيب وسائر الأنبذة ١4-17‏ 
1 حكم الأشربة الأخرى ١6‏ 
حل تفصيلات لبعض المذاهب في بعض الأشربة حل 
6 أ الخليطان 

6" نب السذغين السكر 7و1 
6" الانتباذ في الأوعية ْ 14 
فى حالات الاضطرار 1 
ف أ الاكراه 6“ 
بف حي النضمين ا لشن 5" 
ف الثاني : من أحكام الخمر : أنه يكفر مستحلها "> 
وف الثالث : عقوبة شارها إوفا 
وف ضابط السكر قا 
32> طرق إثبات السكر هه" 
31> حرمة تملك وتمليك الخمر 3 
و" ضان إتلاف الخمر أوغصبها يف 

”> حكم الانتفاع بالخمر 34> 
فى حكم سقيها لغير المكلفين 34> 


؟هة" سه 


4 لق ع هن ما مذو م بلقيو 4 6ب 2 ماه ع راجو ع فاحفع حب جيه بم و كج ره عد وي و عام تاهو ع 6ه اه ع وهامو مع مله موع رشأ ة وهم لطي اع لدعا لبو عارع ط#وعفا عرو هع مقع رؤز فلار 1 


35> الاحتقان أوالاستعاط بالخمر 0“ 
32 حكم مجالس شاربي الخمر إن 
يف نجاسة الخمر يفن 
به أثرتخلل الخمر وتخليلها 0 
237" تخليل الخمر بعلاج 8 
1 تخليل الخمر بنقلها أوبخلطها بخل م 
1 إمساك الخمر لتخليلها 8 
أ طهارة الإناء ذا 
0 إشعار 5-١‏ 
* التعريف ١‏ 
8“ الألفاط ذات الصلة : التقليد 0 
0 صفته ( الحكم الإجمالي ) 7 
.0 مواطن البحث 5 
*١‏ إشللاء 4 
8١‏ التعريف ١‏ 
١‏ الألفاظ ذات الصلة : الزجر 3 
"١‏ صفته ( الحكم الإجمالي ) . 
إفن مواطن البحث 3 
58-١‏ إشلهاد 5١-١‏ 
إفن التعريف ١‏ 
نض الألفاظ ذات الصلة : الشهادة . الاستشارة » الاعلان والإشهار 4-7 
شد صفته ( الحكم التكليفي ) ه 
يض مواطن الإشهاد 

المض رجوع الأجنبي بقيمة ما جهزبه الميت إذا أشهد 5 
إزذنا الإشهاد على إخراج زكاة الصغير 7, 
نكن الإشهاد في البيع ٠١-4‏ 
رذن الإشهاد على عقّد البيع 4 
أن طلب الإشهاد من الوكيل بالبيع 4 
35> الإشهاد على بيع مال الصغير نسيئة ٠١6‏ 


داه" - 


عن الإشهاد على سائر العقود ١‏ 
نكن الاشهاد عند الامتناع عن تسليم وثيقة الدين ١‏ 
2 الإشهاد على قضاء الدين عن الغير ١‏ 
هم الإشهاد على رد المرهون ١‏ 
و الإشهاد عند إقراض مال الصغير يل 
ضهن الاشهاد على الحكم بال حجر ١‏ 
* الاشهاد على فك الحجر ١‏ 
م الإشهاد على دفع المال إلى الصغير بعد بلوغه 14 
م الإشهاد على ما وكل في قبضه 1 
م إشهاد الوكيل بقضاء الدين ونحوه ” 
م الإشهاد على الوديعة 
ام إشهاد المودع 1" 
4" الإشهاد على رد الوديعة إلى مالكها ف 
4 الإشهاد ني الرد على رسول المالك أووكيله رف 
4" الإشهاد عند قيام بعض الأعذار بالمودع 23> 
أضن الإشهاد في الشفعة "> 
4 تأخير الرد للإشهاد 5" 
.4 قيام الإشهاد مقام القبض في الهبة 0 
لك الإشهاد على التصرف في الموغوب قبل قبضه 4" 
4.3 الإشهاد في الوقف 
0 الإشهاد على بناء الإنسان لنفسه في أرض الوقف 7 
: الاشهاد 5 اللقطة ام 
1 نفي الضمان مع الإشهاد يض 
بف الإشهاد والتعريف بها 
4 الاشهاد على اللقيط ع 
5 الاشهاد على نفقة اللقيط هو 
44 الإشهاد بالباطل للتوصل إلى الحق ‏ . 0 
17 الإشهاد على كتابة الوصية ا 
45 الإشهاد على النكاح 1 


#684" لس 


ا ا لو مال ا ما الل د عقا فما عاو نكممف كما ا قلطمو مويق اح اسه ا ملأ موي وأموم و موه وو قرم اوعاب وا ع وت ولاقو امع مل مكو 0 


3 الإشهاد على الرجعة نا 
43 إشهاد المنفق على الصغير ٠‏ 4 
4,7 الإشهاد بالإنفاق على من لا تجب عليه النفقة ليرجع با أنفق 5١‏ 
44 الإشهاد على الحائط المائل للضمان 3 
54-4 إشهار "5-١‏ 
31 التعريف ١‏ 

144 الحكم الإجمالي " 
44 مواطن البحث * 
60-4 أشهر الحج 4:١‏ 
:5 تحديد الفقهاء لأشهر الحج وثمرة الخلاف ١‏ 
0 علاقة أشهر الحج بالأشهر ا حرم 1 

6 الحكم الإجماللي 0 
6ه مواطن البحث ع 
٠1-6ه‏ الأشهر الحرم آة 
0 المراد بالأشهر الحرم ١‏ 
آه المقارنة بينها وبين أشهر الحج > 
١ه‏ فضل الأشهر الحرم إل 
اه ما تختص به من الأحكام 5-5 
اه أ القتال في الأشهر الحرم 5 
01 ب هل نسخ القتال في الأشهر الحرم ؟ 0 
١ه‏ تغليط الديات في الأشهر الحرم 5 
(32ه5-6ه إصبع 5-١‏ 
"ه التعريف ١‏ 
و الحكم الإجمالي ومواطن البحث ا 
بد أ تخليل أصابع اليدين والرجلين في الوضوء ١‏ 
يون كيفية التخليل إن 
و ب - وضع الأصابع في الأذنين عند الأذان 5 
مه ج_ما يتعلق بالأصابع في الصلاة 0 
65 د قطع الأصابع 5 


6ه" - 


5-مه إصرار ١‏ 
5ه التعريف ١‏ 
5ه الحكم الإجمالي " 
هه مبطلات الاصرار ىو 
هه مواطن اليدة ع 
هه اصطياد 

انظر : صيد 
هه "١‏ أصل 00-١‏ 
هه التعريفب 2007 ١-١‏ 
5ه أ- الأصل بمعنى الدليل ٠‏ 
2 ب - الأصل عدن الدع الكلية 5 
2 ج الأصل بمعنى الحالة الماضية المستصحبة 0 
5ه د الأصل بمعنى ما قابل الوصف 5 
5ه ها أصول الانسان /,؛ 
مه و الأصل بمعنى المتفرع منه ٠06‏ 
مه ز- الأصل بمعنى المبدل منه ١١‏ 
مه م ١‏ 
مه ط - الأصول بمعنى الدور والأشجارفي مقابل المنفعة والثمرة ١‏ 
69 ك ‏ أصل المسألة 1 
6 تغير أصول المسائل ل 
3 الأصل في باب الرواية حل 
أصول العلوم / 
5١‏ أ- أصول التفسير 14 
51 ب أصول الحديث 14 
51 ج- أصول الفقه 76“ 
1 أصل المسألة 
5 انظر : أصل 
لكي إصلاح 5-١‏ 
0 التعريف ١‏ 


ساكة" - 


ان ل ف باق و اتوت مط جو 0 مسوم ع لوقاو الما سم سو جا كا مام 4ق ا وال« لس متو عاف كو وا مو و ملاوع و ووو ا 


و الألفاظ ذات الصلة : الترميم » والإرشاد م 
5 مايدخله الإصلاح ومالا يدخله 5 
نا احم لجال سدح : 
ىل وسائل الإصلاح ومواطن البحث 5 
١‏ أ !كيال النقص 5 
١‏ ب - التعويض عن الضرر 5 
و ج- الزكوات 5 
و د العقوبات 5 
5 ه ‏ الكفارات 5 
5 و منع التصرف بنزع اليد لإيقاف الضرر 5 
55 ز- الولاية والوصاية والحضانة 1 
34 ح - الوعظ . 
54 ط- التوبة 5 
55 ي - إحياء الموات 5 
-560 أصم ١ه‏ 
5 التعريف 

4" الحكم الإجمالي ا 
54 في العبادات 
56 في المعامللات 

5 أ قضاء الأصم وشهادته _ و 
6 ب الجناية على السمع 5 
56 مواطن البحث 0 
55-56 أصيل ١-١‏ 
56 التعريف ١‏ 

56 الحكم الأجمالي ١‏ 
7 إضافة ١4-١‏ 
55 التعريف ١‏ 
55 الألفاظ ذات الصلة : التعليق., التقييد» الاستثناء» التوقف. “7 

والتعيين 


لاه" - 


14 شروط الإضافة م 

14 أنواع الإضافة 51-8 
8 النوع الأول : الإضافة إلى الوقت 50-٠‏ 
14 التصرفات التي تقبل الإضافة إلى الوقت ١١‏ 
14 أ الطلاق ١‏ 
53 ب - إضافة تفويض الطلاق للمستقبل ١‏ 
الى ج- إضافة الخلع إلى الوقت ١‏ 
53 إضافة الإيلاء إلى الوقت ١‏ 

فى إضافة الظهار إلى الوقت ١6‏ 
ى إضافة اليمين إلى الوقت 1 

ل إضافة النذرإلى الوقت 7 
00004 إضافة الإجارة إلى الوقت 4 

7 إضافة المضاربة إلى المستقبل 14 
7 إضافة الكفالة 76“ 
7 إضافة الوقف 5" 
7 إضافة المزارعة والمعاملة ف 
7/١‏ إضافة الوصية والإيصاء إلى الوقت وف 
7/١‏ إضافة الوكالة إلى الوقت "> 
ا“ العقود لا تصح إضافتها إلى المستقبل 0" 
ف النوع الثاني : الإضافة إلى الشخص فكاى 
ف أ- إضافة التصرف إلى المباشر نفسه يف 
ف ب - إضافة المباشر التصرف إلى غيره 4" 
5 إضجاع :-١‏ 
وف التعريف ١‏ 

رف الألفاظ ذات الصلة ٠‏ الاضطجاع » الاستلقاء "م 
8 الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 
١٠/5‏ أضحية 08-١‏ 
التعريف ١‏ 
7 الألفاظ ذات الصلة. القربان الحدي. العقيقة, الفرع, والعتيرة 7ه 


لهمه*” - 


وموام م مم نيه نومره فورقعيوننيووميقيرة يوا زوو ميث م5 
6ه هع م ووه نه فح قلع # تفع الو ع 0 لوا ءا لعا ع يع ع عي نوع جم لغ عي ع 6ل أ لاح لزاه جه طم رو مر ع عايه م و واه زواعو وبع ور وها زمه بيع عرفت وااو 


هب مشروعية الأضحية ودليلها . 
”غ حكم الأضحية ا" 
7 الأضحية المنذورة ١١‏ 
فى أضحية التطوع ١‏ 
,3 شروط وجوب الأضحية أوسنيتها ١١‏ 
41 تضحية الإنسان من ماله عن ولده ش 5" 
صم شروط صحة الأضحية اين 
ام النوع الأول : شروط الأضحية في ذاتها ف ان 
ام الشرط الأول : أن تكون من الأنعام رف 
الم الشرط الثاني : أن تبلغ سن التضحية 34 
م الشرط الثالث : سلامتها من العيوب الفاحشة ”> 
/ام طروء العيب المخل بعد تعيين الأضحية لضن 
44 الشرط الرابع : أن تكون مملوكة للذابح أوماذونا له يفن 
44م النوع الثاني : شرائط ترجع إلى المضحي كن 
4م الشرط الأول : نية التضحية ان 
44م الشرط الثاني : أن تكون النية مقارنة للذبح لذن 
٠‏ الشرط الثالث : ألا يشارك المضحي فيما يحتمل الشركة 4 
من لا يريد القربة 
0١‏ وقت التضحية مبدأ ونهاية 55-4 
د مبدأ الوقت م 
بل نباية وقت التضحية 4 
0 التضحية في ليالي أيام النحر 5:١‏ 
٠‏ ما يجب بفوات وقت التضحية 3 
9 ما يستحب قبل التضحية .1 
ه46 مايكره قبل التضحية 65 
94/4 ما يستحب وما يكره عند إرادة التضحية 6 
944 مايرجع إلى الأضحية من المستحبات والمكروهات عند التضحية ١ه‏ 
06 ما يستحب في التضحية من أمورترجع إلى المضحي بد 
لل ما يرجع إلى وقت التضحية من المستحبات والمكروهات 5ه 


هوه"بت 


توصي اجام عا عقوي عا تار وطن م باتو و كو ماع وإ كه واج ور جه اقح © وه وم به بو يه وين ار يحو قارة يه ما هاده وو 6 ب 432 لع بج ريك + عاج برق 2 مطل عاج للا اج وج ب رق الوك و و ا 11 


امل ما يستحب وما يكره بعد التضحية لاه" 
6 أ يستحب للمضحي بعد الذبح أمور لاه 
6 ب - يكره للمضحي بعد الذبح عند الحنفية أمور 5 
٠6٠‏ النيابة في ذبح الأضحية 4 
6 التضحية عن الميت 55 
احلل هل يقوم غير الأضحية من الصدقات مقامها 0 
/ا١6٠‏ المفاضلة بين الضحية والصدقة 54 
٠08-33‏ إضراب 4-١‏ 
/ا١6٠‏ التعريف ١‏ 
٠6١4‏ الألفاظ ذات الصلة : الاستثناء » والنسخ 0" 
٠6١4‏ الحكم الإحمالي ومواطن الببحث 3 
إضرار 
انظر: ضرر 
١٠١-041‏ اضطباع ١-ه‏ 
.,غ التعريف ١‏ 
حل الألفاظ ذات الصلة : الإسدال., اشتمال الصماء 1 
04 الحكمالإجلي 00 1 
١١6‏ مواطن البحث هه 
١11١-1‏ اضطجاع 5-١‏ 
١0١‏ التعريف ١‏ 
١٠١6‏ الألفاظ ذات الصلة : الاتكاء » الاستنادى والاضجاع 0 
١0١6‏ الحكم الإجمالي 0 
١1١‏ مواطن البحث 5 
١1١‏ اضطرار 
انظر : ضرورة 
1١‏ إطاقة 


انظر : استطاعة 


ل ا ا 


العا ع 2 جه كر ا جاع لعا ع ع و عع اجاج عن وام عا ع اوم عدو رماع لوكو واف يج انوج يع واو وم باعي 5 


١١5١-1١1١ 
١1١ 
1١1١ 
١1١١ 
١١ 
١١-١1١١ 
١1١ ؟‎ 
١1١ ؟‎ 
١1* 
١1 
١1١* 
1١1 


١-111 
١1 
١14 
١1 


١١6 
١1١6 
١1 
١1١6 
١16 
115 
١15 
>15 
اللدل‎ 
١١/ 
١١و7/‎ 
١١ 17/ 
١1١7/ 


التعريف 
الحكم الإجمالي : 
الجناية على الأطراف 
الأطراف في السجود 


اطراد 


التعريف 


الألفاظ ذات الصلة : العكس. الدوران., الغلبة» العموم 


الحكم الإجالي . 
أ اطراد العلة 
-3 الاطراد ف العادة 
تراش اح 


0 


التعريف 


عر مد وه أل عا ف جع عأ عراوك قر قم هرا و الماع ووو وام يع عد امام لا 0 


الألفاظ ذات الصلة : التمليك . الإباحة مدع 


حكمه التكليفي 
أسباب الإطعام المطلوب شرعا 
أ الاحتباس 

ب - الاضطرار 

كم 

الإطعام في الكفارات 

الكفارات التي فيها إطعام 

أ كفارة الصوم 

ب كفارة اليمين 

ج- كفارة الظهار 

مقدار الإطعام الواجب في الكفارة 
الإباحة والتمليك في الكفارات 
الإطعام في الفدية 

أ فدية الصيام 


"5١ 


الع با لورلا ل تام ناعم ور يعرم قرفا فاع عه لبعز اجون تج واج لعا اماع بول مع مرج وق ال هع لبك جو واد فق ا مار مق و ا ل 


١6 ب - الاطعام في فدية الصيد‎ . ١١ 
يليل الإطعام في النفقات 15 -ما‎ 
5 الإطعام في حالة الضرورة‎ >48 
الامتناع عن إطعام المضطر 7و‎ 18 
148 تحديد الاطعام‎ ١14 
19 التوسعة في الإطعام‎ 1] 
"6 احلدل إطعام المسجون‎ 
"١ إطعام الحيوان المحتبس ش‎ ١) 
الاطعام من الأضحية ف‎ ١١6 
ل إطعام أهل الميت انف‎ 
>" المناسبات التي يستحب الإطعام فيها‎ ١ 
>” القدرة على الإطعام‎ ١" 
يفن الإإطعام عن الغير يف‎ 
>34 هنل إطعام الزوجة من مال زوجها‎ 
ف الحلف عن الإطعام فى‎ 
0 يفن الوصية بالاطعام‎ 
١ يفن الوقف على الإطعام‎ 
٠١1١-١ أطعمة‎ ١7-1“ 
١ يف التعريف‎ 

> تقسيم الأطعمة‎ ١» 

١ الحكم التكليفي‎ ١» 
7 ما يحرم أكله لأسباب مختلفة‎ ١ 

يفل مايكره أكله لأسباب مختلفة 1 
يفن الحيوان المائي : حلاله وحرامه ١6‏ 
ضل الحيوان البيري : حلاله وحرامه مكار 
يفيل النوع الأول : الأنعام ” 
م النوع الثاني : الأرنب رف 
م النوع الثالث : الحيوانات المفترسة افق 


-؟59"” د 


اا 2 12 2 1 1 1 از[ ا ا ا ا م ا ا ا ل 


غيل النوع الرابع : كل وحش ليس له ناب يفترس به وليس 5 

من الحشرات 
يل النوع الخامس : كل طائرله محلب صائد لض 
ارق النوع السادس : الطائر الذي لا يأكل إلا الجيفة غالبا ايفن 
/ا1١‏ النوع السابع : كل طائرذي دم سائل وليس له مخلب صائد 4:١‏ 
4 النوع الثامن : الخيل 5 
غيل النوع التاسع : الحمار الآهلي 4.5 
١‏ النوع العاشر : الخنزير 514 
١:١‏ النوع الحادي عشر : الحشرات اه 
؟؛١‏ الحراد و 
١5”‏ الضب 65 
١‏ الدود . هه 
ل بقية الحشرات 5ه 
1١55‏ النوع الثان عشر : المتولدات ومنها : البغال لاه 
حل النوع الثالث عشر : كل حيوان لم يعرفه العرب في أمصارهم 1" 
١/‏ ما يحرم أويكره من ا حيوان المأكول لسبب عارض 14 

أسباب التحريم العارضة ٠‏ 8-6 

١ 7/‏ أ الإحرام بالحج أو العمرة 16 
١4‏ ب وجود حيوان الصيد في نطاق الحرم المكي /" 
١14‏ السبب العارض الموجب للكراهة ( الحيوانات الجلالة ) ىو 
٠6‏ أجزاء الحيوان وما انفصل منه 85-75 
١٠6‏ حكم العضوالمبان : 75 
٠6١‏ أ- العضوالمبان من حيوان حى 
6١‏ تب العقيوالمال من المطل ” 
٠6‏ ج- العضوامبان من المذكى المأكول في أثناء تزكيته 

قبل تمامها 
٠6‏ د العضوالمبان من المذكى المأكول بعد تام تزكيته وقبل 

زهوق روحه 
61 ها العضوالمبان من المصيد بالة الصيد 


أ[ 6#" - 


فمقفث مي وو م رايم نوف ووو ةعووور ون نمو مو ونرب ار نممو نوو 
لعي مو ايع وه فوم ف عع يي عع موق ع وات ادع #جج ء وج ايه 6 2 مهاه عه لوه 6 6ج ورور وي م 2626 م اط فم 6 ل 6ه ا ا ا يلوا يا 


١6‏ حكم أجزاء الحيوان المزكى ؤن” 
؟هم١‏ حكم ما انفصل من الحيوان : 3م 
0ه ١‏ أولا : البيض 1م 
١٠6‏ ثانيا : اللبن 45م 
ل ثالثا : الإنفحة ٠‏ 6م 
١6‏ رابعا : الجنين 5م 
/اه ١‏ تناول المضطر للميتة ونحوها ش /ام 
ل المقصود بإباحة الميتة ونحوها 9 
168 حد الضرورة المبيحة 0١‏ 
١64‏ تفصيل المحرمات التى تبيحها الضرورة وك 
1-7 شتووط إبائعة المبنة يدوه لط ولا 
لل أولا : الشروط العامة المتفق عليها 1 
كا ثانيا : الشروط العامة المختلف فيها 44 
١5‏ لادا إطلاق ١٠6١‏ 
3 التعريف ١‏ 
3 الألفاظ ذات الصلة : العموم. التدكير م 
يدل الشيء المطلق. ومطلق الشىء 3 
لجل مواطن الاطلاق ْ ١:‏ 
5 أولا : إطلاق النية في الطهارة 
3 أ- الوضوء والغسل 2 
55 ب - التيمم 7 
١_5‏ إطلاق النية في الصلاة : 
لحل أ صلاة الفرض م 
56 ب النفل المطلق أ 
١_3‏ ج- السنن الرواتب. والمؤقتة ٠١6‏ 
لل إطلاق النية في الصوم ١‏ 
5 إطلاق نية الإحرام ١‏ 
١)‏ هل الإطلاق أفضل أم التعيين 1 
يذدل مواطن البحث ١6‏ 


54" ل 


1 ا ا ا ا ا ل ا ا ل ل ل ال ل ل ل ل ل ل ان ا ل ا 


7/١ اطمئئان‎ ١59-11 
١ التعريف‎ ١ 
الألفاظ ذات الصلة : العلم . اليقين "م‎ ١ 
5 اطمئنان النفس‎ 34 
مايحصل به الاطمئنان هه‎ 56 
. ل الاطمئنان الحسى‎ 
١ " آثار الاطمئنان‎ 5 
١١-١ أظفار‎ ١/8 
١ التعريف‎ 5 
١١-١ الكل الأحكام المتعلقة بالأظفار‎ 
١ تقليم الأظفار‎ 58 
توفير الأظفار للمجاهدين في بلاد العدو ف‎ 0 
3 ع قص الأظفارفي الحج وما يجب فيه‎ 
0 إمساك المضحي عن قص أظفاره‎ 1 
5 دفن قلامة الظفر‎ ١/١ 
0 الذبح بالأظفار‎ 18 
4 طلاء الأظفار‎ 18 
9 ف أثر الوسخ المتجمع تحت الأظفارفي الطهارة‎ 
٠١6 ف الجناية على الظفر‎ 
١, الجناية بالظفر‎ ١ 
١ طهارة الظفر ونجاسته‎ ١ 
١7-١ ع/ا1_لااا إظهار‎ 
١ التعريف‎ ١ 
5-7 تفن الألفاظ ذات الصلة : الإفشاء. الجهر الإعلان‎ 
آ)‎ ١ الحكم التكليفي‎ 7 
0 ين الأظهار عند علماء التجويد‎ 
5 إظهار نعم الله تعالى‎ 4 
/ إظهار المرء غير ما يبطن في العقائد‎ 1 
إظهار المتعاقدين خلاف قصدهما م‎ ١ 


56" مه 


#فففععونموموةومننوومعمنونوولندعة ةن نةفة نتافم مة مم لعلف وام قفوو ممم مامه وفوف ممم ممم مم ووو مهما مومقه هلطلاه امه امك فق مم ااا لهذا لفق وقة 


. إظهار خلاف قصد الشارع بالحيلة‎ ١ 
٠١6 هنل مايشرع فيه الإظهار‎ 
1١١ مايجوزإظهاره‎ 1/1 
١ /ى مالا يجوز إظهاره‎ 

/لا/لا1- اما إعادة ١١-١‏ 
١‏ التعريف ١‏ 
١‏ الألفاظ ذات الصلة : التكرارء القضاءء الاستكناف 5-3 
7/4 الحكم التكليفي 0 
1/9 أسباب الإعادة ٠١-5‏ 

هل أ- وقوع الفعل غير صحيح لعدم توفر شروط صحته . 5 

هل ب - الشك في وقوع الفعل /ى 

1 ج- الإبطال بعد الوقوع 1 

يل د زوال المانع 0 
يل ها الافتيات على صاحب الحق ٠١‏ 
1 سقوط الواجب ١‏ 

55-١ إعارة‎ ١940-١ 

١ التعريف‎ م4١‎ 

81م الألفاظ ذات الصلة : العمرى. الإجارة » الانتفاع 4-3 

حل دليل مشروعيتها 0 

يديل حكمها التكليفى 5 
0 أركان الإعارة . ١‏ 
انكل ما تجوز إعارته 4 

1/0 طبيعتها من حيث اللزوم وعدمه 4 
6م اثار الرجوع ٠‏ 
ل إعارة الأرض للزرع 1١,١‏ 
/ا4١‏ إعارة الدواب وما في معناها ١7‏ 
184 تعليقها وإضافتها ١‏ 
144 حكم الإعارة وأثرها ١5‏ 


ا 


12141 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 ا ل 


حال ضمات الإعارة 1١6‏ 
حل شرط نفى الضمان حل 
14١‏ كيفية التضمين ١7‏ 
ملحل الاختلاف بين المعير والمستعير 14 
لحل نفقة العارية 6“ 
نل مؤونة رد العارية لف 
ا مايبرأ به المستعير يف 
4 ما تنتهي به الإعارة و 
6 استحقاق العارية وتلف المستعار المستحق ونقصانه 55 
حل أثر استحقاق العارية على الانتفاع "> 
56 الوصية بالإعارة 35> 
56١-66‏ إعانة 18-١‏ 
146 التعريف ١‏ 
05 الألفاظ ذات الصلة : الإغاثة. والاستعانة كي 
05 الحكم التكليفي ١5-5‏ 
5 الإعانة الواجبة : 

05 أ إعانة المضطر ه 
ل ب الإعانة لإنقاذ المال 5 
05 ج الآعانة في دفع الضررعن المسلمين 37 
/11 د إعانة البهائم .2 
/1 الإعانة المندوبة 4 
1 الإعانة المكروهة ٠١6‏ 
117 الإعانة على الحرام ١١‏ 
154 إعانة الكافر : 

144 أ الإعانة بصدقة التطوع ١‏ 
54 ب_ الاعانة في النفقة و 
144 ج- الإعانة في حالة الاضطرار ١5‏ 
11 اثار الإعانة ١8-1‏ 


الات - 


149 أ الأجر على الإعانة ١‏ 
49 ب - العقاب على الإعانة 15 
لمن ج- الضيهان 14 
0" إعتاق 

انظر : عتق 
ا امم اعتبار لمكن 
60" التعريف ١‏ 
6١‏ الحكم الإجمالي ١‏ 
اك مواطن البحث ١‏ 
ا شي اعتحار *-١‏ 
6" التعريف ١‏ 
الل حكمه التكليفي 0 
ا يل اعتداء لكي 
6" التعريف ١‏ 
6" الحكم الإجمالي 9 
6" دفع الاعتداء ؟ 

اعتداد 

.” انظر : عدة 
.0" اعتدال "١‏ 
0" التعريف ١‏ 
”3 الحكم التكليفي ومواطن البحث 0 
"١‏ اعتراف 

انظر : إقرار 
ا ش اعتصار "١‏ 
م" التعريف ١‏ 
6" الحكم الإجماللي ومواطن البحث 9 
055" اعتقاد ١-م‏ 
39> التعريف ١‏ 
” الألفاظ ذات الصلة : الاعتناق» العلم. اليقين. والظن ؟١-ه‏ 


-58ك” - 


واج ع ين لذ موا نه مع وه وه ولاء وها عع واه وفهة عع طعاء م 5 
هه مو مه هه وده م أل الاو تع ذضر م ماكع عو عد ودع لله دارع وأوو عن هه عوفاعة ظاورم ماوع لدو وها اموا هاف عا م هيه 86 6 64 عه 


ه6.؟" أثر الاعتقاد في التصرفات 
املك الهزل والاعتقاد 4 


8-5 اعتكاف ١52ه‏ 
اح التعريف ١‏ 
3 الألفاظ ذات الصلة : الخلوة, الرباط والمرابطة» والجوار 5-3 
ا" حكمة الاعتكاف 8 
58 حكمه التكليفى 1 
1" أقسام الاعتكاف : /ع-4 
04 أ الاعتكاف المندوب 37 
204 ب - الاعتكاف الواجب / 
4 ج الاعتكاف المسنون 1 
ل 0 أركان الاعتكاف ١5-١‏ 
4 المعتكف ١١‏ 
4" اعتكاف المرأة ١‏ 
0" النية في الاعتكاف ١١‏ 
1" مكان الاعتكاف 15 
51١‏ أ مكان الاعتكاف للرجل 

م" ب مكان اعتكاف المرأة ل 
31017" اللبث في المسجد 15 
1" الصوم في الاعتكاف 17 
921" نية الصوم للاعتكاف المنذور 14 
1" نذر الاعتكاف 19 
1" أ النذر المتتابع 6" 
1" ب النذر المطلق والمدة المعينة 5" 
325" زمن دخول الاعتكاف الواجب ف 
153""» نذر الصوم مع الاعتكاف المنذور وف 


5 


اخ ع كه ومع امم سوه الفيويه ومو ميقا ديوز ف حلت ومع وه رع زم مامه تيه رع لمزم ور عيفر لم روجو لحلا افيه م عل 3 ع ع د نه متهاو اع 24 اوم ورور داعي ان عو ا ل ان ا م وخ ا 


لف نذر الصلاة في الاعتكاف "> 
نف نذر الاعتكاف في مكان معين "> 
يلف الاشتراط في الاعتكاف 00١0‏ 
الف مايفسد الاعتكاف »45-3 
حل الأول : الجماع ودواعيه ف 
ف الثاني : الخروج من المسجد 34> 
رق أ الخروج لقضاء الحاجة والوضوء والغسل الواجب 14 
"١‏ ب الخروج للأكل والشرب " 
فق ج- الخروج لغسل الجمعة والعيد ف 
قف د الخروج لصلاة الجمعة نض 
يفف ها المخروج لعيادة المرضى وصلاة الجنازة رذن 
يفف و الخروج في حالة النسيان أن 
يفف ز الخروج لأداء الشهادة ان 
يفف اح الخروج للمرض هرا 
نف ط ‏ الخروج لانهدام المسجد 2" 
قف ي ‏ الخروج حالة الإكراه 8 
فق ك ‏ خروج المعتكف بغير عذر 3 
قف ل حد الخروج من المسجد 4١‏ 
لفق م ما يعتبر من المسجد وما لا يعتبر 1:3 
نرف الثالث : الجنون و 
نف الرابع : الردة 01 
نف الخامس : السكر 3 
شف السادس : الحيض. والنفاس 65 
اهف مايباح للمعتكف وما يكره له ع 7ه 
شف أ- الأكل والشرب والنوم 437 
اهف ب - العقود والصنائع في المسجد م1 
يفف ج- الصمت 66 
يفف د الكلام اه 
العف ها الطيب واللباس ٠‏ 0 


لات 


فوا واوا ة موا فافع نه هاه موه ويع هأ هه ع وق و وهاه ع وق كم لهاو عه مهاه الوم امعط ماوع واطءمء ل فعا مومعو ووووافوو و ووو ووه وو موق ع مو وم ووو ووو لوفو ممع ومو سوه وم 


234 اعتهار 

انظر : عمرة 
224 اعتمام 

انظر : عمامة 
لحف اعتئاق 

انظر : معانقة » اعتقاد 
لحف اعتياد 

انظر : عادة 
مف كشرضنق اعتياض 8-١‏ 
لحف التعريف ١‏ 
لحف الحكم الإجمالي ؟ 
51 مايجري فيه الاعتياض وأسبابه 7 
تقرف أقسام المعاوضات : 
”و أ- معاوضة محضة 5 
عرف ب - معاوضات غير محضة 5 
”و شرائط إجمالية للاعتياض 5 
شف مواطن البحث 4 
ضرف ريرق أعجمى ١-ه‏ 
غرف التعريف ١ ١‏ 
ضف الألفاظ ذات الصلة : الأعجم., اللحان 0 
غرف الحكم الإجمالي و 
روفرف مواطن البحث ه 
وغيف أعذار 

انظر : عذر 
؟ إعذار ١‏ 
شق التعريف ١‏ 
نارف الألفاظ ذات الصلة : الإنذار, الإعلام » الإبلاغ ‏ "7 

التحذير» الإمهال 3 والتلوم 
”> حكمه التكليفي / 


-آالا"”ت 


ممم ايام ل وو ا ووو ةم ممم وو وو مم ةم نممو م ممعم م ممم من م مم مه مسومو ره زامما يفف مو وم قفومة ةمون ممم ومنيو م نارم ممم مم م ملم 


نا دليل المشروعية 4 
حاوف الإعذارفي الردة (الاستتابة) ٠١6‏ 
نوف حكم الإعذارإلى المرتد ظ ١١‏ 
م" دليل القائلين بالوجوب ١‏ 
ضرفا الإعذار إلى المرتدة ول 
ضرف الإعذارني الجهاد ١:‏ 
7 الإعذار إلى البغاة ١‏ 
يلوف الإعذارفي الدعوى 5 
شرق ما يسقط به الإعذار 1.7 
34 التأجيل في الإعذار 14 
54 اجال مقدرة من الشارع 14 
34 إعذار المولي 0" 
54١‏ إعذار الممتنع من وطء زوجته 5" 
54١‏ الإعذار إلى الممتنع من الإنفاق على زوجته بف 
يذ الإعذار إلى المعسر بمعجل المهر وف 
254 إعذار المدين 3 
35> الإعذار عند الأخذ للاضطرار ”> 
254 من له حق الإعذار؟ وبم يكون ؟ وجزاء الممتنع الى 
5 أعراب 

انظر : بدو 
ف أعرج ١-١‏ 
؛نُظ»> التعريف ١‏ 
ه24 الحكم الإجمالي 1 
5ه" إعسار ١-ه؟‏ 
245 التعريف ١‏ 
255 الألفاظ ذات الصلة : الإفلاس. الفقر بكي 
4" مايثبت به الإعسار - 5 
32> اثارالإاعسار 5-6" 
ذف أولا : اثارالإعسارفي حقوق الله المالية ه١٠‏ 


١#‏ ”ا م 


اح ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل ل ل ل لل ا 


/41” أ أثر الإعسار في سقوط الزكاة بعد وجويها 5 
يفف ب - أثر الإعسارفي منع وجوب الحج ابتداء. ١‏ 
/" ج- أثرالإعسارفي سقوط النذر 7 
514" د أثرالإعسارفي كفارة اليمين 4 
214 ه- الإعسار بقيمة الماء للوضوء والغسل . 
14" و أثرالاعسارفي الفدية ٠١6‏ 
ثانيا : آثار الإعسارفي حقوق العباد 54-1" 
3 أ الإعسار بمؤ ونة تجهيز الميت وتكفينه ١‏ 
خقدا ب الإعسار بأجرة الأجير وأجرة البيت ونحوه ١١‏ 
231و ج- إعسار المحال عليه ١١‏ 
5" د - إعسار الزوج بالمهر المسمى 1 
مل ها إعسار المدين بها وجب عليه من الدين ١6‏ 
٠ه"‏ و الإعسار بدفع الحزية حل 
0" ز- إعسار التركة عن الوفاء بها وجب فيها من حقوق بن 
م" ح- الإعساربالنفقة على النفمس 14 
6 ط ‏ الإعسار بنفقة الزوجة 1 
ي -64” الإعسارفي النفقة على الأقارب 76“ 
2" ك ‏ أجرة الحصانة والإإرضاع " 
هه" ل النفقة على الحيوان المحتبس | يف 
هه" م الإعسار بفكاك الأسير رف 
”> ن - إعسار الضامن ”> 
6" س - إعسار الدولة بالتكاليف الواجبة " 
اه" أعضاء ١-ه‏ 
5" التعريف ١‏ 
6" الألفاظ ذات الصلة : الأطراف ١‏ 
و"”"ثظ»> الحكم الإجمالي وق 
لاه إتلاف الأعضاء 5 
باه" ما أبين من أعضاء الي 0 


اذ 


مفممفة م هران ويه وم ور رن م مو يو وت فوم وه فرر ومن ور م يوون ورم رمم م م ميم من 
اا ا ا و 1 ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


/اه ؟ أعطيات 
انظر : إعطاء 
/اه” 4ه" إعفاف 8-1 
ا التعريف ١‏ 
4" الحكم الإجمالي 30 
204 إعفاف الإنسان أصوله . 
4 إعلام 
انظر : إشهار 
-١51؟‏ أعلام الحرم ١-ه‏ 
4" التعريف ١‏ 
64 مصور منطقة الحرم 
١‏ تجديد أعلام الحرم 4 
تعيض إعلان 1-١‏ 
3211 التعريف ١‏ 
كف الألفاظ ذات الصلة : الإظهارء الإفشاء . . الإعلام » ؟-ه 
والإشهاد 
ف الحكم الإجمالي : 
تدا" أ إعلان الإسلام ومبادئه 5 
يلف ب - إعلان النكاح 7 
يلف ج- إعلان إقامة الحدود 4 
يلف د الإعلان عن المصالح العامة 4 
وقض ه- الإعلان عن موت فلان ٠‏ 
وا و الإعلان للتحذير ١‏ 
ركف مايصح إظهاره ولا يصح إعلانه ١١ ٠‏ 
لف إعمار ١-١‏ 
33»> التعريف ١‏ 
535ظ> أعمى ش 
انظر : عمى 


تنوم ةم قم مء م مير نهف مويرة عور و فل ورم و مور ء ررم نولم من 
فلوو مف مه رم ووم اا اا اا ااا ا 0 


أعوان 
انظر : إعانة 
أعور 

انظر : عور 
1 أعيان *-١‏ 
33> التعريف ١‏ 
33ظ> الألفاظ ذات الصلة : الدين . والعرض ١‏ 
6" الأحكام المتعلقة بالأعيان 3 
336ظ2> إغائة 

انظر : استغائة 
مان إغارة "١‏ 
35> التعريف ١‏ 
6" الحكم الإجمالي ومواطن البحث ١‏ 
العف اغترار 

انظر : تغرير 
ى353"5ظ»> اغتسال 

انظر : غسل 
”> اغتيال 

انظر : غيلة 
3533ظ»> إغراء "١‏ 
ى355ظ»> التعريف ١‏ 
ى3ظ»> الألفاظ ذات الصلة : التحريض 0 
ى55آظ”»> الحكم الاجمالي و 
تطشكااف إغلاق 5-١‏ 
نف التعريف ١‏ 
ينف الحكم الإجمالي ١‏ 
لا و إغماء ١9-١‏ 
ف التعريف ١‏ 
4" الألفاظ ذات الصلة : النوم. العته. والجنون 5-3 


- 890/6 


واموامء فم م وم ف ةو وميه نار 6ل ووم وف عو ر ةنورم و اوور ةو ةنر ةرررم 
ل ا ا ا ا ا لج لم ححا ل ل ا 100 


84 أثر الإغاء في الأهلية ٠١-5‏ 
لكف أثر الإغماء في العبادات البدنية 
24> أ-في الوضوء والتيمم 5 
3”»> ب أثر الاغاء في سقوط الصلاة 7 
كف ج - أثر الإغاء في الصيام 4 
307" د أثره في الحج ٠١6‏ 
07" أثر الإغماء في الزكاة ١‏ 
"١‏ أثر الإغاء في التصرفات القولية | ١-1‏ 
"١‏ أثر الاغاء في عقود المعاوضة 1 
7و3" إغماء ولي التكاح ١6‏ 
فق إغماء القاضي 15 
يفف أثر الإغماء في التبرعات ٠‏ د 
يفف أثر الإغاء في الجنايات 14 
يفف هل يعتبر الإغماء المعقود عليه عيبا 1 
وفلف إفاضة 5-١‏ 
يفف التعريف ١‏ 
رقف الحكم الإجمالي ومواطن البحث > 
اا 0/6" إفاقة جه 
يفف التعريف ١‏ 
/[ى3”» الحكم الإجمالي ومواطن البحث 3 
ف التطهر عند الإفاقة . 
نف الصلاة بعد الإفاقة 5 
”ع أثر الإفاقة في الصوم 0 
7" تأخير حد الشرب للإفاقة 5 
”> إفاقة المحجور عليه 7, 
ليف الإفاقة ف الحج 4 
يف تزويج المجنون إذا أفاق 94 
إفتاء 


انظر : فتوى 
كلا 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا الا اال ااا ااا ا ااا ل اللي ا 


ا /ا/ا؟ افتداء 5-١‏ 
نمف التعريف ١‏ 
وف لحكم الإجمالي : 
هف أ افتداء اليمين " 
هف ب - فداء الرجال الأسري المقاتلة من الكفار . 
هف افتداء أسرى المسلمين 
ىى3”»> ج- الافتداء عن محظورات الإحرام 0 
ذف مواطن البحث 5 
ففكا لف افتراء ١م‏ 
يفف التعريف 1 
74" الفرق بين الكذب والافتراء ا 
ف الحكم الإجمالي " 
##فكاكحف افتراشس 5-١‏ 
يف التعريف ش ١‏ 
يف الحكم الإجمالي : 
ف أ افتراش اليدين والقدمين 0 
هف ب الصلاة على الثوب المفروش على النجاسة م 
”> ج_ افتراش الحرير 5 
فك دكن افتراق أ-ه 
”> التعريف ١‏ 
37> الألفاظ ذات الصلة : التفرق . والتفريق م" 
0 الحكم الإجمالي ١‏ 
354 مواطن البحث ل 
الملل افتضاض 
انظر : بكارة 
8١-4‏ افتيات 8-١‏ 
"4١‏ التعريف ش ١‏ 
41> الألفاظ ذات الصلة : التعدى . والفضالة 01" 


أ# الا/ا - 


فوفحم وموعمء و ملاوع لعافلاو وعام ووم موووعه لوم ع لجيه وهاه واه ليها م مومع ليهاو عا وعم ود هله وهاه مز هاه وامواة »ل مضه اع هاف لاع أده امام عواعواءا عل افع عه الو ءاه لزه واه فاو عاء ا 


الحكم الإجمالي : 5 
4١‏ أ- الافتيات في إقامة الحدود ه 
1" ب الافتيات في استيفاء القصاص 5 
ذف ج- الافتيات في التزرويج /, 
341 مواطن البحث 4 
كينل إفراد ١-١‏ 
ذف التعريف : ١‏ 
34 أ الإفراد في البيع > 
4" ب الإفراد في الوصية . 
بين ج- الإفراد في الأكل 
"1١‏ د إفراد الحج ه 
34 الألفاظ ذات الصلة : القران . والتمتع 5 
اندي المفاضلة بين كل من الإفراد والقران والتمتع 7 
هخ3>1>> حالة وجوب الإفراد ( وجوبه في حق المكي ) 84 
21 نية الإفراد ١‏ 
ان التلبية في الإفراد ١‏ 
2 مايفترض به المفرد عن المتمتع والقارن 
ف أ- الطواف بالنسبة للمفرد ١١‏ 
حك ب عدم وجوب الدم على المفرد 1 
إفراز فى 

التعريف شْ : ١‏ 

الألفاظ ذات الصلة : العزل . والقسمة 0 

الحكم الإجمالي ؛ 
111-34 إفساد ١:١‏ 
84 التعريف ١‏ 
524 الألفاظ ذات الصلة : الإتلاف . الإلغاء. والتوقف ١‏ 
كين الحكم التكليفي ه 
11 أثر الإفساد في العبادات 4 


خا ل 


لضا اا داتع شه هته واه و وهاه مقع هل لقا اماع هاه كعم عه هاه ف لوالو 6 قد قا لوا ع عع وام وو ويه ويه سقو 6ه فاع دواع له عام وده عاو موف معام اواو ماع دع أو ةو فعاه عووع وو وموم ماوعع م906 


االحخا إفساد الصوم 7 
9" نية إفساد العبادة 4 
9" أثر الشروط الفاسدة في إفساد العقد ٠06‏ 
"1١‏ إفساد النكاح ١١‏ 
54١‏ ثرالإفساد في التوارث بين الزوجين ١‏ 
لعا إفساد الزوجة في التوارث بين الزوجين ١‏ 
ذا إفساد الزوجة على زوجها 5 
دف الافساد بين المسلمين ١‏ 
يتخ كاف إفشاء السر ١١-١‏ 
نذا التعريف ١‏ 


يلف حكمه التكليفي 
نلف أنواع السر 


يفا النوع الأول : ما أمر الشرع بكتمانه 5 
33> النوع الثاني : ما طلب صاحبه كتمانه 7 
31> النوع الثالث : ما اطلع عليه صاحبه بمقتضى المهنة 4 

ما يجوز فيه الستر والإفشاء ٠‏ 
4 استعمال المعاريض لتجنب إفشاء السر ١‏ 
505" تجنب الإفشاء في الحرب ١‏ 
114-10 إفضاء 5-1 
/ التعريف ١‏ 

ينف حكم الإفضاء . 
يدف إفضاء الزوج 3 
5534 إفضاء الأجنبي ن 
0220-0 الإفضاء في نكاح فاسد 1 
00م إفطار “+١‏ 
لق التعريف ١‏ 
ظظ> الحكم التكليفي "5ه 


- "0/4 


مفمءام م ةر ةي مره يوم وووي ون فور و نوم ثوم يوني ررم مم ممه م رقن 
معفومة واقعاقعاة ومولاء عا واتو عو نوي واوا هع ع ‏ علوع اه يم وو مونو قمع الوم وض ره ع أيه اع عاطو هه عع واه اع ف وه امع واعله عه اع واه لهاع واه اه علو 


.0606 أثر الإفطار : 

أ في قطع الصوم المتتابع 5 

ب -في ترتيب القضاء وغيره / 
ات كشن إفلاس ١-وه‏ 
,.م التعريف ١‏ 
كن الألفاظ ذات الصلة : التفليس», الإعسار. الحجر 5-3 
لمكن حكم الإفلاس ْ ه 

ا الحكم التكليفي للتفليس 5 

.00 شرائط الحجر على المفلس . : / ١١‏ 
وك الحجر على المدين الغائب ١,‏ 
ان من يحجر على المفلس ١١‏ 
.م الإثبات 1١5‏ 
نلك إشهار الحجر بالإفلاس والإشهاد عليه ١6‏ 
.م اثار الحجر على المفلس 7 لاه 
.م الأثر الأول : تعلق حق الغرماء بالمال النشرفق 
82 الإقرار 14 
لكين تصرفات المفلس في المال 14 
ان التصرف في الذمة من المحجور عليه لفلس 6" 
دكن إمضاء التصرفات السابقة على الحجر أو إِلْغاو ها و" 
م حكم مايلزم المفلس من الحقوق في مدة الحجر ف 
0 الأثر الثاني : انقطاع المطالبة عنه يف 
4 الأثر الثالث : حلول الدين المؤجل ”> 
حكن الأثر الرابع : مدى استحقاق الغريم أخذ عين يق 

ماله إذا وجده 

لضن الرجوع فيما قبضه المدين بغير الشراء لف 
١1م‏ شروط الرجوع في عين المال 1-8" 
لضن الرجوع بعين الثمن 4 
14م استحقاق مشتري العين أخذها إن حجر على البائع :١‏ 


-0خ78 سه 


915 هل يحتاج الرجوع إلى حكم الحاكم؟ ' 13 
هلم ما يحصل به الرجوع و 
16" ظهورعين مستحقة في مال المفلس 5 
هلم الرجوع في الأرض بعد البناء فيها أوغرسها 3 
القن إفلاس المستأجر 6.5 
815 إفلاس المؤجر 3 
1 الأثرالخامس : بيع الحاكم ماله -لاه 
14 مايترك للمفلس من ماله : :5 

أ الثياب 

ب الكتب م -54 

ج-دار السكنى 45-4 

د الات الصانع 44-4 

ها رأس مال التجارة 41-4 

و القوت الضروري 41-4 
حفن الإنفاق على المفلس وعلى عياله مدة الحجر وقبل قسمة 0 

دكن الحرماء 
ننن المبادرة بقسم مال المفلس بين غرمائه ش ١ه‏ 
مض هل يلزم قبل القسمة حصر الدائنين "هه 
00 ظهورغريم بعد القسمة 3 
م كيفية قسمة مال المفلس بين غرمائه 4ه 
فض ما يطالب به المفلس بعد قسمة ماله هه 
فض ماينفك به الحجرعن المفلس كه 
فض ما يلزم المفلس من الديون بعد فك الحجر /اه 
مض أحكام من مات مفلسا مه 
فض أحكام أخرى يستتبعها التفليس 64 
تردق أقارت 

انظر: قرابة 


-1خ8*"- 


لمم فوم واولا رةه يا فر م فوم يوار و موف يفيه يفيه ررمي م فانم ره م ممم ةفر وتران مان ةن م من 


55١ 5:‏ إقالة 1١17-١‏ 
8 الكفروف ١‏ 
020202078 الألفاظ ذات الصلة: البيع» والفسخ كن 
فض حكم الاقالة التكليفى : 
ا ركن الإقالة ١‏ 1 
ا" الألفاظ التى تنعقد بها الإقالة ١‏ 
8 شروط الإقالة ْ 
8 حندتها الذرمة / 
1 أثر اختلاف الفقهاء في حقيقة الإقالة 

/ أولاً: الإقالة بأقل أو أكثر من الثمن 1 
1 ثانياً: الشفعة فيما يرد بالإقالة 1 
1 إقالة الوكيل ْ ١‏ 
كحض محل الإقالة 3 
1 أثر الشروط الفاسدة في الإقالة *ك1 
0 الإقالة في الصرف 200 ل 
رض إقالة الإقالة 5 
رف ها يحطل الإقالة 8 
3 اختلاف المتقايلين 3 


585ل 


مادة : (شرف) 
الانقاص 
جهة القبلة 
الانكسار 


وئفه أبو داود 


